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* المسلك الثانى 


في القدم والحدوث وذكر أقسام التقدّم والتأخْر 
وفيه فصول 


* قوله : «المسلك الثاني في القدم والحدوث ...», أقول : عنوان «المسلك الثاني» قد حرّف في 
النسخ المطبوعة السَالفة ب «المرحلة التاسعة» , وعنوان «المسلك الثالث» قد حكف ب «المرحلة 
الرابعة» . وعنوان «المسلك الرابعه قد حرف ب«المرحلة الثامنة» . وعتوان «المسلك الحنامس» ب 
«المرحلة العاشرة». فاضطرب ترتيب الكتاب اضطراباً فاح شا . والصواب هو ما رئَّبنا الكتاب علبها 
بتلك العناوين بلا ارتياب .كما قد أومأنا إليه في مفتجح الكتاب . 

مالمطلب الأهمٌ في المقام هو معرفة التوحيد الصمدي . والصمد من أسمائه المستأثرة فلا يتصور 
إمساك الفيض عن الوجود الواجب الصمد , فالفيض قدي لا أوّل له ويداه مبسوطتان من الأزل إلى 
ما لايزال . فإن يده تعالمى كما هو المصصرّح به في الأخبار _قدرته . وقدرته صفته , وكلّ صفته له فعلية 
ثابتة دائّة, فقدرته نافذة دائمة وبقدرته أحدث العوالم. فهو -سبحانه دام الفضل على البريّة أزلاً 
وأبداً. فليس للعالم مدّة تقف عندها بجملتها. وقد روى الفريقان عن إمامنا ياقر علوم النبيّين عليه 
الصلاة والسلام -: «قد انقضى من قبل آدم الذى هو أبونا ألف ألف ادم أو أكثر». ونحوه أخبار أخرى 
نحوه. وفي الفنوحات : «عمر المالم قبل خلق آدم إحدى وسيعون ألف سنة , وعمر نوع آدم سبعة 
آلاف سنة» (مصباح الانس , ط ١‏ من الرحلىي . ص .)7١7‏ فراجسع في ذلك الأمر التوحيدي القويم 


5 لس الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


والأصل الصمدي الرصين رسالتنا الفارسية تسمّى ب «رتق و فتق». وأمًا قدم الأشياء وحدوثها 
بالمقاهيم العرفية الزمانية .فالأمر فيهما بالاعتبار والقياس فيعتبرون مبداً زمانياً وينسيون الأمور إليه 
ويتطرّق القدم والحدوث بذلك الاعتبار والقياس على الأسياء ونتصف بهما على التفصيل الذي 
حرّره المصئّف ‏ قدّس سيره . ثم المصئّف ناظر في هذا الفصل إلى الفصل الأول من الباب النامس من 
الكتاب الأوّل من المباحث المشرقية للفخر الرازي (ط حيدراباد الدكن . ج١.‏ ص )١17‏ حيث قال : 
«الحدوت يقال على وجهين : أحدهما بالقياس وهو الشيء الذى يكون ما مضى من زمان وجوده أقل 
ما مضى من زمان وجود شيء آخر ...». وإن شت فراجع أيضاً الجزء الرابع من المطالب العالية 
للفخر الرازي (ط بيروت.ص؟١١),‏ 


فى بيان حقيقة القدم والهدرث 2 سس د 7# 


فصل )١١‏ 
في بيان حقيقتهما 

الحدوث وكذا القدم يقالان على وجهين أحدهما بالقياس والثاني لا بالقياس 

*فالأوّل كبا يقال في الحدوث إِنّ ما مضى من زمان وجود زيد أقل تنا مضى من 
زمان وجود عمرو وفي القدم بعكس ذلك أى ما مضى من زمان وجود شيء أكثر 
نما مضى من زمان وجود شيء آخر وهما القدم واحدوث العرفيان, وأمًا الشاني 
فهو على معنيين أحدهما الحدوث والقدم الزمانيين. وثانهما الذاتيين: فعنى 
الحدوث الزماني حصول الشيء بعد أن لم يكن بعدية لا تجامع القبلية أي بعد أن م 
يكن في زمان وبهذا التفسير لا يعقل لأصل الزمان حدوث لأنّ حدوثه لا يعقل ولا 
يتقو إلا إذا استمر زمان قارنه عدمه فيكون الزمان موجوداً عند ما فرض معدوماً 
هذا خلف , ولذلك قال المعلم الأوّل للمشائيين **مّن قال يحدوث الزمان فقد قال 
بقدمه من حيث لا يشعر ؛ لأنّك ستعلم في مباحث الزمان أن الموصوف بالقبلية 
والبعدية أنما يكون نفس الزمان بمعنى أنّ ذلك من الأوصاف الذاتية لماهية الزمان 


* قوله : «فالأوّل كما يقال...6 الحادث في الحدوث والقِدّم بالقياس مسبوق الوجود بالقد.م 
معنى أن الحادث لم يكن في زمان وجود القديم موجوداً من غير عكس . وهما القدم والحسدوث 
العرفيان . قالزمان على هذا الوجه ظرف تحقق القديم والحادث . فا مضى من زمان القديم أكثر مما 
مغى من زمان وجود الحادث . 

© قوله :من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه ...» أي من قال إِنّالزمان حادث زماني فقد 
قال بقدم الزمان ‏ وذلك لأنّالزمان الثاني على هذا الفرض حادث زماني فله زمان أيضاً. وهذا الزمان 
الثالث حمادث زماني أيضأ فله زمان وهكذا فلزم قدم الزمان . 


م الحكة المتعالية ‏ المملّد الثالث 


فضلاً عن وجودها بل كلّ جزء من أجزاء الزمان ”نفس القبل والقبلية باعتبارين 
بالقياس إلى ما سياني منه ونفس البعد والبعدية باعتبارين بالقياس إلى ما مسضى 
منه فلا يعتريه حدوث بالقياس إلى العدم وإن كان الحدوث والتجدد عين ذات 
الزمان. **والحركة والزمان ليس بأمر زائد على الحركة في الوجود بل بحسب 
الذهن فقط لأنّه من العوارض التحليلية لماهية الحركة ‏ ***ومعنى القدم الزماني هو 





قوله : «نفس القبل والقبلية باعتبارين ...» أي الزمان نفس القبل والبعد باعتبار وجوده. 
وتفس القبلية والبعدية باعتبار ماهيته . وقوله : «فلا يعثريه حدوث بالقياس إلى العدم» ناظر إلى ما 
قاله المعلم الأَوّل من أن مّن قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيت لا يشعر. 

#* قوله : «والحركة والزمان ليس بأمر زائد على الحركة في الوجود» ناظر إلى الحركة 
الجوهرية . وسيأت سلطان البحث عنها بمد هذا في المسلك الثالت . وكتابنا الفارسي المسمّى ب «كشتقى 
در حركت» كافل لجميع المسائل في الحركة الجوهرية. وإن شئت فراجع في البحث عن المقام «جمن 
دوماز دشت بنجم» من ذلك الكتاب المستطاب (ط .١‏ ص .)7١1-7١١‏ 

© قوله :«ومعنى القدم الزماني ...»وقد أفاد الفخر الرازي فيالموضع المذكور آنفامن المباحث 
المشرقية (طه حيدراباد الدكن . ج .١‏ ص 117) بفوله : «وأمًا القدم فيقال على وجهين: أحدههما 
بالقياس وهو الشيء الذي يكون ما مضى من زمأن وجوده أكثر ما مضى من زمان وجود شىء آخر ؛ 
وآخرهما القدم المطلق وهو أيض أ على وجهين: أحدهما بحسب الزمان وهو الشىء الذي لا أوّل لزمان 
وجوده. والزمان بهذا المعنى ليس بقدي لأنّ الزمان ليس له زمان ؛ وآعمرهما بحسب الذات وهو الشيء 
الذي ليس لوجود ذاته مبدا به وجب , والقديم مبذا المعنى مرادف للواجب». 

[أقول: قد جاء في غير واحد من المأنور أن القديم من أسماء الله سبحاته _فف البلد الأمين 
للكفعمي (الطبع الرحلي . ص 77/7) : «دعاء فيه أسهاء روي ذلك علي _عليه السلام عن النني صل 
لله عليه وآله -: بَشول وقل أُللّهمَّ أنت الله وأنت الرّحمن وأنت الرّحيم الملك القدُوس ... الشهيد القديم 
العل....». وهو الاسم السابع من الفصل الْأوّل من دعاء الجوشن الكبير : لهم إن أسألك باسمك يا 
الله يا رحمئن يا رحيم ياكريم يا مقير يا عظير يا قدي ...». ] والمتأله السبزواري _قدّس سه _قد أفاد 
وأجاد في بيانه في كتابه المسمّى ب «شرح الأسماء» (ط .١‏ ص ؟١١).‏ مطلع بيانه هو قوله : ديا قديم, 
الذي لك جميع أنماء القدم اسمأ وسرمداً ودهراً وذاتاً وزماناً وحقيفياً وإضافياً. وتنكشف معانى هذه 


كون الشيء بحيث لا أوّل لزمان وجوده. والزمان بهذا المعنى ليس بقدي لأنّ 
الزمان ليس له زمان آخرء وكذا المفارقات عن المادة بالكلّية ليس لوجودها زمان 
لكونها أعلى من الزمان ؛ * فا قال صاحب المطارحات من أنه لا بخرج شيء من 
القدم والحدوث على الاصطلاحات كلها خطأ. وستعلم أن لا قديم بهذا المعنى في 
الوجود . وثانيهما الغير الزمانيين ويسمّيان بالحدوث الذاتي والقدم الذاتى. 
فالحدوث الذاتي هو أن لا يكون وجود الشيء مستنداً إلى ذاته بذاته بل إلى غيره 
سواءٌ كان ذلك الاستناد خصوصاً بزمان معيّن أو كان مستمراً في كل الزمان أو 
رما 2د افق الزمان والحركة. وهذا هو الحدوث الذاتي . 


** فصل (؟) 
ف اثبات الحدوث الذاتي 


والمذكور فيه وجهان: 


بمعرفة معاني الحدوث . فالحادث قد يطل ويراد به الإضافي وهو ما هو الأقل بقاءٌ كالحوادث بالتسبة 
إلى الأفلاك . فالقديم الذي يقابله ماهو الأكثر بقاء والأكبر سا الأب بالنسبة إلى الابن قديم إضافي ؛ 
وقد يطلق ويراد به الزماني وهو ما يكون مسبوق الوجود بالعدم المقابل في زمان قبله كجميع الأجسام 
والجسمانيات ...6. 

#* قوله: «فا قال صاحب المطارحات ...» أي ما من شبيء إلا ويصحٌ إطلاق معاني القدم 
والحدوت المذكورة عليه بحسب شأنه الوجودي فإن كان واجباً فهو قدي بالمعنى الذي قد أشرنا إليه , 
أي القديم بحسب الذات المرادف للواجب . وبعده يطلق القديم والحادث على الأعيان بحسب شؤونها. 
وحيث إن الوجود الصمد هو التوحيد الحقيق فله جميع أنحاء القدم كرا مرّت الإشارة إليه بل لايخرج 
شيء من القدم والحدوث على الاصطلاحات . فتدبّر جمّداً . 

** قوله: «فصل في إتبات الحدوت الذاتى ...» ناظر إلى الفصل الثاني من الباب الحنامس من 


سس الحكمة المتعالية ‏ املد العالث 


الأوّل إِنّ كلّ ممكن فإنّه لذاته يستحق العدم ومن غيره يستحق الوجود, 
وما بالذات أقدم ما بالغير فالعدم في حقّه أقدم من الوجود تقدماً بالذات فيكون 


حدثا حدوثا ذاتياً. 


ويرد عليه أنه لايجوز أن يقال: الممكن يستحق العدم من ذاته فِإِنّه لو 
استحق العدم لذاته لكان ممتنع الوجود لا ممكن الوجود بل الممكن ما لا يصدق 
عليه أنه من حيث هو هو موجود ولا يصدق عليه أنه من حيث هو هو ليس 


الكتاب الأوّل من المباحث المششرقية للفخر الرازي (ط حيدرآباد الدكن. ج١.‏ ص :)1١1‏ «الفصل 
الثاني في إتبات الحدوث الذاتي . والمذكور فيه برهانان : الأوّل كل ممكن فإِنّه لذاته يستحق العدم ومن 
غيره يستحق الوجود ... » . وقوله : دوالمذكور فيه وجهان» الوجه الأوّل في أن الحدوث الذاتي هو كون 
وجود الممكن مسبوقاً بالعدم , والوجه الثاني هو كونه مسبوقاً بوجود الغير. 

وأقول : إذا التنتت الندس إلى ماهية ممكنة فلتلك الماهية نحو وجود في الذهن بإنشاء الننفس 
إيّاها . فتخلية الماهية في الذهن عن الوجود تلزم تحليتها بالوجود فيه ؛ وكذلك في النارج عن الأذهان 
لا تحقق لها إلا بعلّتها الموجدة وتلك العلّةالموجدة تبتدئ من الواجب _تعالى شأنه -وتسنتهى إلى 
النغوس الكاملة القدسية , وتلك النفوس تنشئ صور الماهيات في الخارج بهممها المالية ا له 
سبحانه . وذلك الإذن أمر وجودى جار في ما سواه ._تعالى شأنهومعنى السوى ليس بينونة عزلة وإ 
لزم القول بالا تنينيّة في الوجود .بل صورة كل شيء مظهر الاسم الظاهر وروحه مظهر الاسم الباطن , 
قوله سبحانه : وإذ تخلق من الطَّين كهيئة الطّر بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وُبرئ الأكمه 
والأبرّص بإذني وإذ تخرج الموقى بإذني... 4 (المائدة / )١١١‏ وذلك الإذن كما أشرنا إليه ليس بأمر 
قولي بل هو أمر وجودي على وجه يعرفه المرزوق بعر فة النوحيد الصمدي . وقد أجاد الشيخ الأكبر 
في الفص الإسحاقي من فصوص الحكم بقوله الرصين : «العارف يخلق بيمّته ما يكون له وجود من 
خارج مل المة ...» والغرض أن الماهية من حيث هى هى ليست إلا هي . ووجودها في الخارج 
والذهن أنما هو بإنشاء عّتها إيّاها. سواء كانت تلك العلّة الموجدة هى الحق سبحانه أو النفس 


في إثهات الحدوث الذاق .ست آ1آ 


ا ل “بل كا أن الممكن د يستحق الوجود مسن 
علّته فإنّه يستحق العدم أيضاً من عدم عَلّته فإذاكان استحقاقه الوجود والعدم 


كليهما من الغير ولم يكن واحد منهها من مقتضيات الماهية لم يكن لأحدهما تقدم 
على الآخر فإذن لا يكون لعدمه تقدم ذاتى على وجوده. 


ولك أن تقول في الجواب : إِنّ المراد من الحجّة المذكورة أن الممكن يستحق 
من ذاته لا استحقاقية الوجود والعدم وهذه اللا استحقاقية وصف عدمى ثابت في 
اندتين تيك ذائه سايق غل اغتاز الوهود إذاكاجالمنطور اليد سال الماهية عند 
أخذها يحرّدة عن الوجود والعدم ** أي مغايرة للوجود . 


**" قال ممقق مقاصد الاشارات في شرحه لقول الشيخ «كل موجود عن 


قوله :«بل كما أنَ الممكن... »إذا صارت ماهية موجودةٌ في الخارج فأمًا وجودها في الخارج 
00 
العدم من عدم عاذت فلو كانت مأهية مفروضة 2 تستحق العدم من ذاتها فهى لاتوجد في خارج الذهن 
أبدا. 

#* قوله : «أى مغايرة للوجود» أي ملاحظة الماهية مغايرة للوجود بحسب المفهوم . 

#444 قوله :«قال حقق مقاصد الإشارات ...» قاله نصير الدين الطوسي فى أخر الفصل السابع 
من الفط الحنامس من شرحه على إشسارات الشيخ الرئيس جواباً عن اعتراض الفاضل الشارح أي 
الفخر الرازي على الشيخ , حيث قال الشيخ : «ثم أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء 
باعتبار ذاته متخلّياً عن غيره قبل حاله من غير قبليَةٌ بالذات . وكل موجود عن غيره يستحق العدم 
لوانفرد , أولا يكون له وجود لو انفرد ‏ بل إِنّا يكون له الوجود عن غيره فإذن لا يكون له وجود قبل 
أن يكون له وجود وهو الحدرت الذاتي». 

فقال الشارح المحقق بعد بيانه : «قال الفاضل الشارح : الممكن لا يستحقّ الوجود من ذاته ولا 
يلزم منه أنه يمستحق اللا وجود فإنَّ المستحق للا وجود هو الممتنع . فإذن وجوده مسبوق بلا 
استحقاق الوجود لا يالعدم أو باللا وجود . ثم قال ففى قول الشيخ إِنْهِ ديستحقّ العدم لو انفرد أو 


الل ل لل مسسسسس الحكمة المتعالية ‏ اليلد الثالث 


غيره يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له وجود لو انفرد» :إن الماهية الجردة عن 
الاعتبارات لا ثبوت ها في النارج فهي وإن كانت باعتبار العقل لاتخلو من أن 
تعتبر إِمّا مع وجود الغير او مع عدمه او لا تعتبر مع أحمدهما لكنها إذا قيست إلى 
الخارج م يكن بين القسمين الأخيرين فرق *لأ نا إن لم تكن مع وجود الغير م 
تكن أصلاً فإذا انقرادها هو لاكونها وهذا معنى استحقاق العدم. وأمّا باعتبار 
العقل فانفرادها يقتضى تجريدها عن الوجود والعدم معأ ولفظة لا يكون له وجود 
في قول الشسيخ أو لا يكون له وجود لو انفرد ليست بمعنى العدول **حتى يكون 
معناه أنه ثبت له أن لا يكون له الوجود بل هى بعتى السلب فَإنّ الفعل لا يعطف 
على الاسم انتهى . | 

***وآعلم أنك بعد الإحاطة بما سبق منًا فى كيفية اتصاف الماهية بالوجود 


لا يكون له وجود له اتفرده مغالطة , لأنّهِ إن أراد بالاتفراد اعتبار ذاته من حيث هى هى فهو في هذه 
الحالة لا يستحق العدم أو اللا وجود وإلّا لكان تمتنعاً لا مكنا وإن أراد به اعتبار ذاته مع علّته فلا 
يكون الانفراد انفرادا» , 

ثم تصذى الشارح امحقق لجواب الفاضل الشارحم بقوله : «إِنّْ الماهية المردة عن الاعتبارات لا 
نبوت ها في الخارج ...». إلى آخر ما نقله صاحب الأسفار . وما قاله الحقق الشارح في أخر كلامه : 
اافإن الفعل لا يعطف على الاسم » يعني بالفعل قول الشيخ : «لا يكون». ويعني بالاسم قوله : «العدم» . 

* قوله : «لأئّها إن لم تكن مع وجود الفير ...» أي لأنّ المساهية إن لم تكن في ضمن عدم 
الاعتيارين مع وجود الغير لم تكن أصلاً. فإذاً اتفرادها هو لا كونها لأن عدم العلة ليس في المنارج . 
فانفرادها عن الغير في الخارج هو أن لا يكون مع وجود العلة وهي في هذه العلة مستحقّة للعدم . 

# * قوله: «حتى يكون معناه...» أي ليست بعنى العدول فيكون هو شيئاً في النارج له 
الل وجود. بل ببعنى ليس موجوداً. 

#4 قوله :«وأعلم أ نك بعد الإحاطة بماسبق منًا... #ناظر إلى ما مضى في آخر الفصل الرابع من 
المنهج الأوّل من المرحلة الأولى في أن قاعدة الفرعيّة غير ججارية في اتصاف الوجود (ج١.‏ ص”/ من 


في إثبات الحدوث الذاقي ‏ دسم ١‏ 
وتصحيح قاعدة الفرعية هناك بوجه لطيف سسهل عليك فهم معنى الحدوث الذاتي 
وتقدّم الماهية على وجوده إذ مناط صحّة تقدم الثيء على شيء بضرب من 
الحصول الثابت للمتقدم حيث لم يكن للمتاخر فالمدوث الذاتي إذاكان عبارة عن 
تقدم الماهية على وجودها فلا حالة لا بد أن يعتبر للماهية حال وجودي سابق ها 
على حال وجودها. وكل اعتبار أو حيثية سواءٌ كان وجوديا أو عدمياً إذا اعتير 
معها كان يلزم من اعتباره معها اعتبار ضرب من الوجود فكيف يقال إِنْها متقدمة 
ثبوتها ليثبت الحدوث الذاتي هناك. لكن بق شيء واحد هو الذي أشرنا إليه 
وهو أن للعقل أن يرد الماهية عن وجودها وعن كافة الوجودات ثم يصفها 
بوجودها الخاص فلها تقدّم على الوجود مطلقاً من حيث التجريد المذكور لكن 
ذلك التجرد الذاتي والانفراد الذاتي لا عن الوجودات كلها ضرب من الوجود 
المطلق أيضاً * فيصدق عليه العدم من حيث يصدق عليه الوجود بلا اختلاف 
حيئيّة كمثال فعلية القوة في الهيولى فن جهة كونها معدومة بهذا الاعتبار متأخر 
عنها مطلق الوجود , ومن حيث إِنَّلها في هذا الاعتبار لا بهذا الاعتبار وجوداً فهى 
متصفة بالتقدم على الوجود بالوجود . ْ 
**وأمًا الوجه الثاني فقد ذكروا إن كل ممكن الوجود فإنّ ماهيته مغايرة 
اوعد وكل ما كان كذلك امتنع أن يكون وجوده من ماهيته وإلّا لكانت الماهية 
موجودة قبل كونها موجودة , فإذن لا بد وأن يكون وجوده مستفاداً من غيره. 


هذا الطبع الذي بتصحيحنا وتعليقنا عليه) . 

* قوله : «فيصدق عليه العدم ...» تجريد بالحمل الأولى. تخليط بالشائع . وقوله : «يصدق 
عليه الوجود» فهذا الوجود مرآة السلوب . وقوله : «كمثال فعلية القوة في الهيولى ... » وكمثال كثرة 
المدد عين وحدته . وثبات الحركة عين تجدده . 

© * قوله : «وأمًا الوجه الناني ...»أي الوجه الثاني في إثبات الحدوث الذاتي. وقد دريت أن هذا 
الوجه هوكون وجود الممكن مسبوقا بالفير. 


صصص الحكئية المتعالية . المملّد الثالث 


وكل ما وجوده مستفاد من غيره كان وجوده مسبوق ا بغيره بالذات. وكل ما كان 
كذلك كان حدثاً بالذات. وبهذا يعلم أنّ القديم بالذات لا ماهية له. وشكوك 
الإمام الرازي قد علمت اندفاعها, لكنّ هذان الوجهان لايجريان في نفس 
الوجودات المجعولة التي هى بذاتها آثار الواجب تعالى , وقد أشرنا إلى أن ها ضربا 
آخر من التأخر فلها ضعرب آخر من الحدوث *وهو الفقر الذاتي أعني كون الشيء 
متعلق الذات بجاعله , وبعبارة أخرى كون الموجود بما هو موجود متقوماً بغيره 
والماهية لا تعلق لها من حيث هى هى بجاعل, وليست هي أيضاً با ١هى‏ هي 
موجودة قلا حدوث ها بهذا المعنى ولا قدم "ولا قدي بهذا المعنى أيضا إل 
الواجب , ولا بأس بأن يصطلح في القديم والحادث على هذا المعنى وإن لم يشتهر 
من القوم . 


*«* فصل (") 
في أنّ الحدوث الزماني هل هو كيفيّة زائدة على وجود الحادث ؟ 


قال بعض الفضلاء : ليس حدوث الحادث هو وجوده الحاصل في الال 


قوله : «وهو الفقر الذاتي...» ويعبّر عن الفقر الذاقي بالإمكان النوري . والفقر النوري أيضاً. 
وهو اصطلاح عرفاني . قال الشيخ الأكبر في أواسط الفص الآدمي من فصوص الحكم : دولا شك أن 
الحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى حدث أحدثه للامكانه بنفسه فوجوده من غيره فهو مرتبط به 
ارتباط افتقار . ولا بدٌ أن يكون المستند إليه واجب الوجود لذاته غنياً في وجوده بنفسه غير مفتقر وهو 
الذي أعطى الوجود بذاته هذا الحادث فانتسب إليه ...» (شرح القيصري, ط .١‏ ص 85). 

قوله : «ولا قدي بهذا المعنى أيضاًإلا الواجب ...» وسيأت في آحمر الفصل الثامن من الموقف 
الرابع من الإهيات أن وجود هذه الاأشياء النارجية من مراتب علمه _تعالى_وإرادته . ويجب في المقام 
التوجه إلى التوحيد . 

» قوله :«فصل في أن الحدوت الزماني ...» ناظر إلى القصل الرابع من الباب المدامس من 


هل الحدوث الزماني كيفيّة زائدة على وجود الحادث؟ ‏ ل ١6©‏ 
عدم حدوثاً يل الحدوث *مسبوقية الشىء بالعدم. ومسبوقية الشيء بالعدم كيفيّة 


زائدة على وجوده وعدمه . 

م قال: فإن قيل تلك الكيفية أهى حادية أم لا فإن كانت حادثة فحدوثها 
زائد علمها فيتسلسل وإن لم تكن حادثة وجب ا أن يكون حدوث الحادث قدياً 
هزا حال. 


فنقول : كما أن الوجود موجود بذاته فالحدوث حادث بذاته , 

أقول : أوّل كلام هذا الفاضل يناقض آخره فإنّ الحدوث إذا كان كيفية 
زائدة على وجود الحادث وعدمه لكانت تلك الكيفية ماهية مندرجة تحت مقولة 
الكيف. ويكون ها وجود زائد على ماهيته. وإذا زاد وجوده على ماهيته زاد 
حدوثه أيضاً على ماهيته وعلى وجوده أيضاً لأنّ معنى الحدوث غير معنى الماهية 
الكيفية فكيف يكون عينها , 

وأيضاً الحدوث كما يوجد في الكيف يوجد في سائر المقولات فحدوث 


الكتاب الأوّل من المباحث المثك_قية للفخر الرازى (ط حيدراباد الدكن؛ ج .١‏ ص :)١1١6‏ ويعني 
بقوله بعض الفضلاء الفخر الرازي حيث قال: «الفصل الرابع في أن الحدوث هل هو كيفيّة زائدة على 
وجود الحادث أم لا؟ إعلم أنه ليس حدوث الحادث هو وجوده الحاصل فى الحال ... ». 

قوله ؛ #مسبوقية انئنيء ء بالعدم ...» لو قيل إِنّْ التعبير عن تلك المسبوقية بالكيفية الزائدة 
على وجود الشيء وعدمه عبارة أخرى عن أن يقال إنّ الحدوث أمر مفهوم يعتبره الذهن بالتفاته في 
حدوث الحادث, فلا يجري في ذلك الأمر المفهوم الاعتبارى ما أورده المصنّف على عبارة الممباحث 
المشرقية لكان له وجه. لكن ظاهر عبارة الفخر : «في أن الحدوث هل هو كيفية زائدة...» يأبى عن 
ذلك الاعتبار ؛ على أنَّ فى قوله : «بل الحدوث مسبوقية الشيء بالعدم ومسبوقية الشيء بالعدم كيفية 
زائدة على وجوده وعدمه» تهافتاً وذلك لأنّ المسبوفية إضافة ليست بكيفية , فتدبّر . 


- الحكمة المتعالية ‏ الجلد الثالث 


الكيف غير حدوث الجوهر والكم وغيرهماء ولا يمكن أن يكون عرض هو هيأة 
قارة غير مقتضية لنسبة ولا قسمة تعرض لجميع المقولات الحادثة؛ ولا يتغير 
معناه في المواضع المتخالفة إلا بالإضافة إلى ما أضيف إليه كما هو شأن الأمور 
النسبية , والوجود وإن كان مختلفاً باختلاف الماهيات على الوجه الذى قدمنا لكنّه 
ليس صفة زائدة في الخارج على الماهيات لأنه نفس وجودها. 

وأيضاً يلزم أن تكون للعدم الحادث كيفية وجودية زائدة عليه عارضة له 
على اعترافه ؛ فالحق في هذا المقام أن يقال : مفهوم الحدوث أمر زائد بحسب المفهوم 
على الوجود وهو عين الوجودات الحادثة التى للأشياء الحزئية الكائنة الفاسدة 
ئها بنفس هوياتها الشخصية حادثة. وليس حدوثها مستنداً إلى الفاعل بل 
وجودها بمعنى أنّ الوجود هو الجعول بالذات لا وصف الحدوث لأنّكون الوجود 
مسبوفا بالعدم صفة ذاتية له -والذاق ليس معلّلة فالحدوث كالتشخص المطلق 
والوجود المطلق مفهوم كل عام عموم التشكيك يدخل تحته معان هى حدوثئات 
بجهولة الأسامي يعبر عنها بحدوث كذا وحدوث كذاكا علمت في بحث الوجود . 


* فصل (]) 
في أنّ الحدوث ليس علة الحاجة إلى العلّة المفيدة بل هو منشأ الحاجة 
إلى العلّة المعدة والعلة المعدة هى علّة بالعرض لا بالذات 


أمَا أنه ليس الحدوث سسبي الحاجة إلى العلة بالذات فلأنّه لو كان كذلك 
# قوله : «فصل في أنّ الحدوث...» الحدوث بمعنى مسبوقية الوجود بالعدم النارجي. ولا 


يخي علمك أنّ مسبوقية الوجود بالعدم الحنارجى ليست علَّة الحاجة إلى العلّة المفيدة . بل هو منشأ 
الحاجة إلى العلة المعدّة . 


فى أن الحدرث هو منشا الماجة إلى الل سس 18# 


*لم تكن ماهيات المبدعات معلولة وليس كذلك لأنها لإمكانها ولا ضرورة 
طرفيها تحتاج في وجودها إلى مؤثر لا حالة لاستحالة رجحان أحد الطرفين 
المتساويين من غبر مرجح . قالت الحمكماء: الحدوث هو مسبوقية وجود الشيء 
بالعدم وهي صفة لاحقة لوجود الشيء ووجوده متأخر عن تأثير العلة فيه 
وتأثير العلة فيه متأخر عما لأجله احتاج إلى المؤثر فإذن يمتنع أن يكون الحدوث 
علّة للحاجة أو ش رطأ أو جز ءا للعلة ولا لكان متقدماً على نفسه بمراتب وذلك 
عع 

أقول: وفي قوهم إن المحدوث صفة لاحقة للوجود تساع لما علمت أن 
الحدوث ليس من الصفات اللاحقة للوجود الحادث . وقد مر أيضاً أن كل وجود 
في مرتبة من المراتب كونه في تلك المرتبة من المقومات له لكن هذا لا يقدح في 
المقصود فالحاصل أن لا شك في احتياج المحدث إلى السيب وذلك الاحتياج إِما 
لامكانه أو لحدوثه بوجه لأنَا لو قدرنا ارتفاعهما بق الشىء واجبا قديًا. وهذا 
الشىء لا يكون محتاجاً إلى السبب , فإذا ثبت أنّ هذه الحاجة إما للامكان أو 
للحدوث وقد بطل أحدهما وهو الحدوث بق الآخر وهو كون الإمكان محوجاً إلى 
الغير (إلى غير -خ ل) لا غير . 

*" أقول: والحق أنّ منشأ الحاجة إلى السبب لا هذا ولا ذاك بل منشأها 


* قوله: ملم تكن ماهيات المبدعات معلولة ...» المبدعات هى الصوادر القدية الأول. وتلك 
الصوادر فيها الإمكان لا الحدوث فلوكان الحدوث سبب الحاجة إلى العلّة بالذات لم تكن ماهيات 
تلك الصوادر معلولة وليس الأمر كذلك. لأ نّها لامكانها ولا ضنرورة طرفيها تحتاج في وجودها إلى 
مؤي لا حالة لاستحالة رجحان أحيد الطرفين المتساويين من غير مرجّح . وقوله : «قالت الحكماء: 
الحدرث هو ... » يقال : الشيء قرّر فامكن فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث. فتدبر. 

قوله : «أقول والحق أن منشأ الحماجة ...» ومن هنا قال المتأله السيزوارى فى غرر الفرائد : 

ليس الحمدوث علّة من رأسيه شرط ولا شطرأولا بنفسه 


لل ل لل الحكة المتعالية . الجلّد الثالكث 


كون وجود الشيء تعلّقياً متقوماً بغيره مرتبطأً إليه . وقوهم إنّ إمكان الماهية من 
لمراتب السابقة على وجودها وإن كان صحيحا إلا أن الوجود متقدم على الماهية 
تقدّم الفعل على القوة والصورة على المادة إذ مالم يكن وجود لم ستحقق ماهية 
أصلاً. والوجود أيضاً كا مر عين التشخص والشيء مام يتشخص لم يوجد. 
والإمكان متأخر عن الماهية لكونه صفتها فكيف يكون علّة الذيء وهى الإمكان 
فرضاً بعد ذلك الشبيء أعني الوجود نفسه . والذي ذكروه من قوهم أمكن فاحتاج 
فوجد صحيح إذا كان المنظور إليه هو حال ماهية الشيء عند تحجردها عن الوجود 
بضرب من تعمّل العقل, ونحن لاننكر أن يكون إمكان الماهية علّة لحاجته إلى 
المؤثر لما من إِنّ أمكانها قبل وجودها اى اتصافها بالوجود لأنّ هذا الاتصاف أيضاً 
فى الذهن وإن كان بحسب الوجود الخارجى كا سبق. *وأمًا أن الحدوث منشأ 
الممائعة إل الغلة بالتزطن فلن كل حادت كاذ كروه بسيقة إمكان الوجوة:وهذا 
الامكان صفة وجودية ليس محرد اعتبار عقلي فقط بل يتفاوت شدة وضعفاً قرباً 
وبعداً» والقريب اسستعداد والبعيد قوة. فلا يخلسو إِمّا أن يكون جوهراً أو عرضاً 


وقال فى شرحه : «ثم بينًا أن الحدوث ليس مناط الحاجة مطلقاً. فقلنا ليس الحدوث علَّة 
للحاجة من رأسه أصلاً. ويوضحه قولنا شرط أ بأن يكون علّة الحاجة هو الإمكان بشرط الحدوث. 
ولا شطرا بأن تكون هي هو مع الحدوث, ولا بنفسه بأن تكون هى مع الحدوث فقط . وهذء أقوال 
نلانة للمتكلمين إلى أن قال : إن الحدوث كيفيّة الوجود لأنّه عبارة عن مسبوقية الوجود بالمدم 
فيتأخر عن الوجود المتأخر عن الايجاد المتأخر عن الماجة المتأخرة عن علتها, فلو كان علّة لالحاجة 
مستقلة أو جزءا أو شرطأ لَتقدّم على نفسه بمراتب» (شرع المنظومة بتحقيقنا وتعليقنا عليه . ج ؟, 
صك8م "١‏ ؟). 

# قوله : «وأمًا أنَ الحدوث منشاً الحاجة ...» قد تقدّم آنفاً في تعليقة على صدر هذا الفصل أن 
المبدعات وهى الصوادر القديمة الأول فيها الامكان لا الحدوث ., فقوله : «وأمًا أن الحدوث منشاً 
الحاجة ...» جار في الحدوث الزماني فقط لا فى تلك الصور المبدعة . 


في أن الحدوث هو منشاً المجاجة إلى المأ سس ا 
ولايجوز أن يكون جوهراً يقوم بنفسه وإلا لما اتّصف به شيء. ولم يكن انصاف 
بعض الأشياء بإمكان واحد قائم بذاته أولى من غيره فلا يدٌ لامكان الحادث من 
حل فيكون صورة في مادة أو عرضاً في موضوع . وعلى أيّ الوجهين يسبق 
المحادث بحسب الزمان ويبطل عند وجوده لكن لايجبوزآن يكون ما يقوم به إمكان 
الحادث أمراً لا تعلق له بالحادث فإنّه ليس كونه إمكاناً هذا الحادث أولى من أن 
يكون إمكاناً لغيره ؛ فحامل قوة الحادث وإمكانه لا بد وأن يكون هو بعينه حامل 
وجوده أواتخافل جزء منه أو حامل ما معه فإمكان الحادث وإن كان في ذاته مرا 
وجودياً لكنه من حيث إِنّه عدم للحادث وقوة عليه لابدٌ وأن لايجامع وجوده 
وفعليته , ولذا عدّ بعض القدماء العدم من جملة الأسباب لوجود الشىء المحادث 
فكان العلل عند هؤلاء خمسة : العدم والفاعل والغاية والمادة والصورة, والتحقيق 
أنه فيس من العلل الذاتية بل علّة بالعرض وإلالم يبطل عند حصول المعلوم بل 
المادة الحاملة له هى من الأسباب الذاتية . 

وأيضاً تقدم عدم الحادث على وجوده تقدم زماني وهذا التقدم بعينه يرجع 
إلى تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض فللعدم تقدم بالعرض لا يالذات . ولعل 
مبنى قوهم بأنّ العدم من الأسباب الذاتية لوجود الزماني أن موضوع الحدوث 
بالحقيقة هو أجزاء الحركة والزمان وهما من الأمور الضعيفة الوجود الذي انقضاء 
كل جزء بل فرد منها يوجب وجود جزء آخر أو فرد آخر منها ؛ فعلى هذا صم أن 
العدم سيب ذاتى لوجود الحادث يوجه. 


الحكمة المتعالية ‏ البلّد اثالث 





*فصل (60) 
في ذكر التقدّم والتأخر وأقسامهها 


إن من أحوال الموجود بما هو موجود التقدّم والتأخّر. **ومما يذكر هاهنا 


# قوله : «فصل في ذكر النقدّم والتأخّر وأقسامهما... » إعلم أن الفصل الأول من المقالة الرابعة 
من إيات الشفاء في المتقدم والمتأخر وفي الحدوث (ط ١‏ من الرحلي. ص 54 ؛ والطبع الآخر 
بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه . ص ,.)١177‏ وللمصئّف _قدّس سررّه_تعليقات سامية عليه . منها ما أفاد 
بقوله القويم في المقام (ط ١‏ من الرحلىي. ص :)١60‏ «إع لم أن كثيراً من الناس تشوّشت عليهم 
الاعتبارات فربما نم يجهدوا الفرق بين التقدم بالطبع والتقدم الرتى الطبيعى إذا اجتمعا ولم يعلموا أن 
التقدم الرتبي الطبيعي غير التقدم بالطبع ولهذا يختلف الحال في الرتي فيصير المتقدم متأخراً وبالمكس 
إذا جمل المبدأ في السلسلة الطبيعية طرفأ آخر بمخلاف التقدم الطبيعي ؛ وكذا قد يقع الحخلط منهم بين 
المتقدم بالطبع الذي لا يجامع المتأخر في الوجود وبين المتقدم في الزمان إذا اجتمعا في شي ء واحد 
كالتطفة بالقياس إلى الحيوان المتكوّن منها فنا متقدمة عليه بالزمان وهو ظاهر , وبالطبع لأنّها من 
جملة أسبابه . بل لها ثلائة أقسام من التقدم عليه : هذان التقدمان والذي بالرتبة ترئّباً طبيعياً. فالأوّل 
من حيث عدم اججاعها معه . والثاني من حميث كونها سبي ا له غير نام. والئالت من جهة كونها واقعة في 
ترتيب وقع بين درجات استكبالاته بحسب القرب مما فرض مبدأً سوا كان شد فى الغريي هو يدينه 
مبدا في الطبيعة ام لا». 

4 قوله :لاوما يذكر هاهنا أن من التقدم ما يكون بالمرتبة ...» لنا وجيزة فريدة بالفارسيّة فى 


أقسام التقدّم والتأخّر جعلناها النكتة الرابعة عشرة من كتابنا «ألف نكتة ونكتة» يناسب نقلها في 
المقام وهي ما علي : 


«نكته : در كتب عقليه از سبق و لحموق تعبير به تقدّم و تأخْر و قبل وبعد نيز مىشود. ارسطودر 
مابعد الطبيعه (ص 067 . ج ؟, تفسير ابن رتمد بر أن) .و فأرانى در فص 18 فصوص الحكم تعبير به 
قبل و يعد كر دهاند . واين تعبير در مؤلفات يبسين بيشتر رائج است . 

شيخ رئيس در أوّل مقالة جهارم إهيات شفاء (ص ٠١١‏ رحلى) و موإى صدراء در اسفار (ج ١‏ 
رحلى . ص 171) به تقدّم وتآخْر عنوان كرداند . 


في التدّم والتأخر وأقسامهها سس 88 


حاجى در منظومه (ص١8.‏ ط )١‏ سبق و لحوق كفته است. و شمخ در دانشتامه علالي (ج7. 
ص )0١‏ به فارسى تعبير به ييشى و سبسى كرده است. 

انواع تقدّم دركتب اوائل به بنج قسم كفته آمد : تقدّم بالزمان. تقدّم بالذات كه از أن تتقدّم 
بالسبب و تقدّم بالعلية نيز تعبير مى شود, تقدّم بالطبع , تقدّم بالوضع كه از آن تعبير به نقدّم بالرتبه و 
بالمرتبه و بالقرتيب نيز مى شود , و تقدّم بالشرف كه از آن تقدّم بالفضل نيز تعبير مىكتند . جنائكه 
سهيلى در الروض الأنف تعبيركرده است (ط مصيرء ج 7. ص 705). 

بعضى از عبار تهاى كتب حكمى بظاهر مشعر بر انحصار اقسام سبق به ينج قسم است. ولى در 
حقيقت اين تعبير به صورت -حمصم استقرافى است نه برهانى دائر بين نق و اثبات . هرجند قدما در 
مقام احصاء بيش از ينج قسم نكفتهاند . 

علامة حل در شرج تجريد بس از بيان اقسام ينجكانة تقدّم كويد: «ثُمالمتكلّمون زادوا قسماً 
آخر للتقدّم وسمّوه التقدّم الذاتي وتوا فيه بتقدّم الأمس على اليوم فإنّه ليس تقدّما بالعلّية ولا بالطبع 
ولا بالزمان وإلا لاحتاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل ؛ وظاهر أنه ليس بالرتبة ولا بالشرف فهو 
خارج عن هذه الأقسام» . 

صاحب كوهر مرادكفته است : «تعيين ملاك براى تقدّم ذاتىكه مصطلح متكلمين است مشكل 
أست» . 

حاجى در شرح منظومه اقسام سبق را هشت قسم أورده است: ينج قسم مذكور و سبق 
بالماهيّه كه آن را سبق بالتجوهر نيز كويند, وسيق بالحقيقه .و سيق بالدهر والسرمد. وكفته است 
كد سيق بالحقيقه راصدر المتأين بر اقسام سبق افزوده أست . و سبق دهرى وس رمدى را ميرداماد . 

سبق بالتجوهر يا بالجوهر كه سبق بالماهيه است تقدّم علل قوام يعنى اجزاى ماهيت نوعيه كه 
جنس و فصل است بر هود ماهيت نوعيه اسث . و مقابل أن لحوق و تأخر ماهيت ازاجزايش است. 
وازاين قسم سبق است سبق ماهيت بر لوازمش . 

سبق دهرى وس رمدى تقدّم علّت بر معلولش است ولى نه بلحاظ ايجهاب علّت. وجود معلول 
راء بلكه بلحاظ سبق مرتبة تحقق علت بر مرتبهٌ تحقق معلول و تأخر و انفكاك اين از مرتبةانست 
مئل سبق نشأَءٌ بحرد عقلى بر نشأَه مادّى . 


اا لس صصص الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الثالث 


أن من التقدم ما يكون بالمرتبة , ومنه بالطبع . ومنه بالشرف. ومنه بالزمان. ومنه 
بالذات والعلّية . وها هنا قسمان اخران ستذكرههما. 


*أمَا الذي بالمرتبة فكلا كان أقرب من المبدأً الموجود أو المفروض فهو 


اما سبق بالحقيقه در مقابل مجاز و عرض است كه تعبير يه تقدّم و تأخّر بالحقيقه والمجاز. 
وبالحقيقه و العرض مىكنند كه مقدّم و مؤخر هردو در اتصال به وص مشتركاند جز اينكه يكى 
بالذات و بالحقيقه است و ديكرى بامجاز و بالعرض جون تقدم وجود بر ماهيت بنابر مذهب عق. 
أين اقسام سبق در كتب حكميّه و كلاميّه حرّر است. و بدان كه در اصطلاح اهل عرفان كه قائل به 
وحدت شخصيةٌ وجودند و وجود را واحد شخصى مىدانند . سبق ديكر است كه أن را تقدّم بالحق 
كوبند , جنانكه تقدّم بالحقيقه در مقابل محاز بود .اين سبق بالحق در مقابل باطل است «ذلك بأنّ الله 
هوالحق وأن ما يدعون من دوئه هو الباطل » (سورة حج.آية 1 

در سبق بالحقيقه مطلق ثبوت وكون براى متأخر مئلاً ماهيت فرض مىشد. ولى در سبق 
بالحق مقابل آن «ألاكلٌ شي ء ما خلالله باطل 4 است. 

متأله سبزوارى در منظومه متعرض اين قسم سيق يعنى سبق بالحق نشده است,. ولى صدر 
المتأين در اسفار عئوان كرده است (ط .١‏ ج١‏ .ص 116), و فرموده است: 

«التقدّم بالحتى والتأخر به : وهذا ضرب غامض من أقسام التقدّم والتأَخَّر لا يعر فه إل العارفون 
الراسخون إلى قوله : وملاك التقدّم في هذا القسم هو الشأن الإلهي». 

قوله : «أمَا الذي بالمرتبة فكلا كان أقرب ...» قال المصنّف_قدّس سيره في تعليقته على 
الفصل المذكور آنفاً من إهيات الشفاء (ط ١‏ من الرحلي . ص :)١86‏ «المشهور من أقسام التقدّم بين 
الجمهور هو هذان القسمان أعنى ما في المكان وما في الزمان . وذلكلكونها في المرتبات المكشوفة عند 
الحس ... ثم تقل اسم التقدّم من ذلك أي مما له ترتيب مكافي أو زماني إلى ما له ترتيب ولو في المقل لا 
في العين. فكلّ ماهو أقر ب إلى مبدإ تحدود معيّن في الخارج أو في الوهم فهو أقدم تما هو أبعد منه. وذلك 
القرتيب أعمٌ من أن يكون طبيعياً أو وضعيا أو انفاقياً. فالأوّل كما بين الأجناس والأنواح المقرتية من 
جنس الأجناس إلى الشخص . أو من الشخص إلى جنس الأجناس إذا جعل الشخص مبدأ فيختلف 
الحال في التقدّم والتأمّر بحسب وضع كل من الحدين يدا ففعل أحد الحدّين أو غيره ميدأ وإن كان 
بالوضع . لكن مراتب القرب والبعد بالفياس ليس بوضع واضع بل بمقتضى الطبع , والقرتيب الواقع في 


في التقدّم والتخْر وأقسامها سس بو 


مقدّم كا يقال إن يغداد قبل كوفة . وهذا على ضدربين منه ما هو ترتيبه بالطبع وإن 
لم يكن تقدمه بالطبع . ومنه ما هو بالاعتبار والوضع وهو الذى يوجد في الأحياز 
والأمكنة ؛ فالأوّل كتقدم الجسم على الحيوان والحيوان على الانسان. والقافي 
كتقدم الذي يلى الامام على الذى يليه إذاكان المهمراب مبداء ويصح في التقدم 
بالرتبة أن ينقلب ا متقدم متأخرا والمتأخر متقدماً. مثال ذلك إن جعلت الانبسان 
أوَلاً. فكل ماكان أقرب ليد كان أقدم , وعلى هذا يكون الانسان أقدم من الجسم 
بل أقدم من الجبوهر . وكذا في المثال الْأُوّل يتقدم المأموم على الامام بالنسبة إلى 
الأخذ من الباب إلى المحراب , والطبيعى من هذا التقدم يوجد في كل ترتيب في 
مينلا عبن اننا السب الأوضاع كالعلل والمعلولات والصفات 
والموصوفات كالأجناس المقرتبة ؛ فانك إذا أخذت من المعلول الأدني انتبيت في 
الآخر إلى العلّة الأعلى . وإذا أخذت في الفزول وجدت الأعلى أوّل. وهكذا حكم 
التعاكس في جنس الأجناس ونوع الأنواع وغير ذلك , وعلى هذه السلاسل يبتني 
برهان النهاية عند القوم إذا اجتمعت أحادها. 

وأمّا الذي بالطبع فكتقدم الواحد على الاثنين والحنطوط على المثلث مما 
يرتفع برفعه المتأخر ولا يرتفع هو برفع المتأخر, والاعتبار في هذا التقدم هو ما في 
إمكان الوجود لا في وجوبه. 

وأمّا الذى بالعلّية وهو أن يكون وجود المتقدم علّة لوجود المتأخر فكنا إن 
يتقدّم عليه بالوجود فكذلك بالوجوب لأنّه سبب للمتأخر. 

وأمًا الذي بالشرف والفضل., فكنا يقال إنّ محمد يليه مقدّم على سائر 
الأنبياء لإيكة 


درجات كماليّة الشخص واحد الجنينيّة والصياء والشباب والكهولة والشيخوخة وال هرم ترتب 
طبيعى أيضأكا بين أجناسه وفصوله لكن ذلك بحسب الماهية وهذا بحسب الشخصية ...». 


4 ل الحكة المتعالية - المجلّد الثالث 


وأمّا الذي بالزمان فهو معروف ولا ينافي هذا كون الجزء المقدّم من الزمان 
متقدماً على جزئه اللاحق بالطبع , فإنّ التقدم الزماني يقتضي أن لا يجامع المتقدم 
المتأخر بخلاف ما في الطبع حيث لا يأبى اجتاع المتقدم للمتأخر , ومن ذهب إلى أنّ 
أثر الجاعل نفس ماهية الأمر الجعول لا وجوده, وكذا المؤثر هو ماهية الجاع لا 
وجوده يلزمه أن يثبت قسماً آخر من التقدم هو التقدم بالماهية. وكذا من جعل 
ماهية الممكن مقدما على وجوده لا باعتبار نحو من الوجود بل باعتبار نفس 
الماهية , 

وأمّا التقدّمان اللّذان أشرنا إلهما فأحدها هو التقدم بالحقيقة كتقدم 
الوجود على الماهية الموجودة به فإنّ الوجود هو الأصل عندنا في الموجودية 
والتحقق والماهية موجودة به بالعرض وبالقصد الثاني . وكذا الحال بين كل شيئين 
انّصفا بشيء كالحركة أو الوضع أو الكم وكان أحدهما متصفا به بالذات والآخر 
بالعرض فلأحدهما تقدّم على الآخر؛ وهذا ضرب اخر من التقدم غير ما بالشرف 
لأنَّ المتأخر بالشرف والفضل لاد وأن يوجد فيه شيء من ذلك الفضل, وغير ما 
بالطبع والعلّية أيضاً لأنْ المتأخر في كل منهها يتّصف بشيء مما يوصف به المتقدم 
عليه بخلاف هذا المتأخر, وظاهر أنه غير ما بالزمان وما بالرتبة . 

فإن قلت: لا بدّ أن يكون ملاك التقدم والتأخر في كل قسم من أقسامهما 
موجودا في كل واحد من المتقدم والمتاخر فا الذي هو ملاك التقدم فما ذ كرته. 


* وثانبهما هو التقدم باحق والتأخر به. وهذا ضرب غامض من أقسام 
قوله : «وثانيهيا هو التقدّم باحق والتأخر بده هذا التقدم والتأخر فى قبال الباطل وإئًا يعرفه 


العارف الراسخ بالتوحمد الصمدي ؛ ذفني الأصل الثالث عشر من الفصل الأوّل من باب كشصف السرّ 
الكل من مصباح الأنس (ط .١‏ ص :)١48‏ «إِنّ العامة يرون التوحيد وهو سنّة وتلاثون مقاما كلّياً 


كيفيّة الإشتراك بين أقسام التقدّم والتأخْر و" 


التقدم والتأخر لا يعرفه إلا العارفون الراسخون فإنّ للحق تعالى عندهم مقامات 
فى الاهيّة كا إن له شؤونا ذاتية أيضا لا ينثلم مها أحديّته الخاصّة , وبالجملة وجود 
كل علّة موجبة يتقدم على وجود معلوها الذاق هذا النحو من التقدم إذ الحكباء 
عرفا العلّة الفاعلة بما يؤثر في شيء مغاير للفاعل فتقدم ذات الفاعل على ذات 
المعلول تقدم بالعلّية . وأمّا تقدّم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر غير ما بالعلية 
إذ ليس بينهما تأثير وتأثر ولا فاعلية ولا مفعولية بل حكنها حكم شيء واحد له 
شؤون وأطوار وله تطور من طور إلى طور, وملاك التقدم في هذا القسم هو الشأن 
الالحى وإذا عرفت معنى التقدم في كل قسم عرفت ما بإزائه من التآخر؛ وعرفت 
المعية التي بإزائهه| بحسب المفهوم . 


فصل (5) 
في كيفيّة الإشتراك بين هذه الأقسام 


"قد وقع للناس اختلاف في أن إطلاق التقدّم على هذه الأقسام أيكون 


نطق به القرآن في مواضع فيها ذكر لا إله إلا الله . وأمَا الناصّة فيرون الوحدة وليس فيهاكثرة الموحّد 
والموحَّد والتوحيد إلا عقلاً. وأمًا خاصّة الخاصّة فيرون الوحدة في الكثرة ولا غيريّة بينهما . وخلاصة 
خاصّة الخاصّة يرون الكثرة في الوحدة . وصفاء خلاصة خاصّة الخاصّة يجمعون بين الشبودين وهم 
في هذا الشهود الجمعى على طبقات : فكامل له الجمع . وأكمل منه شهوداأن يرى الكثرة في الوحدة 
عينها ويرى الوحدة في الكثرة عينها شهوداً جمعياً أحدياً. ويشهدون أنّ العين الأحدية جامعة بين 
الشهودين في الشاهد والمشهود. وأكمل وأعلى أن يشهد العين اللجامعة مطلقة عن الوحدة والكثرة 
والجمع بينهها وهؤلاء هم صفوة شلاصة خاصّة الخاصّة , جعلنا الله وإاك منهم إِنّْه علم خبير». 

وراجع في ذلك المرصد الأسني أيضاً الفصٌ الشيثئي من قصوص الحكم وششمرح القيصدري عليه 
(ط١,‏ ص ,)١7١١‏ وشرح الجندي عليه أيضاً(ط١.ص .)11١0‏ 

# قوله : «قد وقع للناس اختلاف ...» قد أفاد نظير ما في هذا الفصل في تعليقة على الفصل 


- الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 


بمجرد اللفظ أو بحسب المعنى . وهل بالتواطؤ أم بالتشكيك. وأكثر المتأخرين 
أخذوا أَئّهَا واقعة على الكل يمعنى واحد متواط لا بالتشكيك ؛ 

فقال بعضهم إِنّ ذلك المعنى هو أن المتقدم بما هو متقدم له شيء ليس للمتأخر 
ولاشيء للمتأخر إلا وهو ثابت للمتقدم . وهذا غير سديد فإنٌ المتقدم بالزمان 
الذي بطل وجوده عند وجود المتأخر لا شك أن تقدمه بالزمان ثم الذي للمتأخر 
من الزمان لبس بموجود للمتقدم ولاكان موجود ا له ىا إِنّ ما للمتقدم من الزمان 
ما وجد للنتأخر أضلاً بل كل ومن أجزاء الزمان ختض عنوية انوعد في 
غيره. ثم قوله كلّياً على الاطلاق ولا يوجد شيء للمتأخر إلا وقد وجد للمتقدم 
لبس بمستقيم فقد يوجد كثير من المعاني للمتأخر ولا يوجد مثلها للمتقدم 
كالإمكان والجوهرية وغيرهما في المبدعات المتأخرة عن المبدع الأُوّل *فكان 
ينبغي أن يقيّد بما فيه التقدم . وهو مع ذلك منقوض با مرّ من حال أجزاء الزمان 
وغيره. 

وقال بعض أخر إن جميع أصناف السبق اشتركت في أنه يوجد للمتقدم 
الأمر الذي به المتقدم أولى من المتأخر , وهذا ليس بصحيح فإنّ المتقدم بالزمان 





الأول من المقالة الرابعة من إطيات الشفاء حيث قال : «قد وقع للناس اختلاف في أن إطلاق التتقدم 
على الأقسام المذكورة أيكون بمجرد اللفظ أو يحسب المعنى ... » (ط١.‏ ص .)١84‏ 

# قوله : «فكان ينبغى أن يقيّد بما فيه التقدّم ... » عبارته في التعليقة على الشفاء هكذا : «ثم إن 
قوله يعني قول النسيخ ‏ على الإطلاق ويكون لا شيء للمتأخر إلا وقد وجد للمتقدع ليس بسسديد 
فقد يوجد كثير من المسعاني للمتأخر ولا يوجد مثلها للمتقدم كالجوهرية والججسمية في المبدعات 
والكائنات المتأخر وجودها عن الأوّل تعالى. فكان ينبغى أن يقيّد ذلك بما يكون من جنس ما فيه 
التقدم وكأ نّهالمراد وإن لم يصرّح في اللفظ . وقال بعض العلماء : إن جميع أصناف التقدم اشقركت في أنه 
يوجد للمتقدم الأمر الذي فيه التقدم أولى من المتأخر» (التعليقات على الشفاء . ط .١‏ ص ,)١88‏ 


كيفيّة الاشتراك بين أقسام التقدّم والتأخْر 1 
"ليس شيء فيه أولى به من المتأخر مما يقع باعتباره التقدم الزماني , أمّا بالنسبة إلى 
زمان ما فليس أحدهما أولى منه إلى الآخر. وأمًا الزمان الناص فقد اختلفا فيه 
فليس موجوداً لكلبهما حتى يقع الأولوية . ولا يمكن أن يقال إِنّ هذه الأولوية 
بحسب التقدم فإنّ المطلوب تحصيل معن التقدم , ثمإذا فرض إثئان متقدم ومتأخر 
بالزمان لم يز أن يحكم بأنّ السابقية بأحدهما أولى فإنّ الأوّل بالنسبة إلى الشاني 
متقدم من جميع الوجوه والثاني بالنسبة إليه متأخر من جميع الوجوه *"وليس 
معهما ثالث إذا قيل أحدهما متقدم والآخر متأخر إذ في هذا النظر ليس المتقدم إلا 
أحدهما . وأمًا إذا اعتبر كلاهما متقدمين بالقياس إلى ثالث ففى ذلك النظر وإن كان 
أحدهما أولى بالتقدّم من الآخر لكن كلاهما متقدمان لا أن أحدههما متقدم والآخر 
متأخر على أنّ في كل من التفسيرين قد أخذ مطلق التقدّم الذي قد خنى معناه 
المشترك بين اقسامه في تعريف معناه . 

وذهب بعض الناس إلى أن وقوعه على الأقسام بالاشتراك اللفظى . 

والظاهر من كلام الشيخ في الشفاء *** أنه يقع على الكل بمعنى واحد على 
سبيل التشكيك , ومع ذلك لا يخلو من أن يقع على البعض بالاشتراك النقلي أو 
التجوز وعلى بعض آخر بالمعنى الواحد فإنّه ذكر فيه إن المشهور عند الجمهور هو 
المتقدم والمتأخر في المكان والزمان . ثم نقل اسم القبل من ذلك إلى كل ما هو أقرب 
من مبدأ محدودء وقد يكون هذا التقدم الرتى في أمور بالطبع وقد يكون في أمور 


© قوله : «ليس شيء فيه أولى ...» أي فإِنّ المتقدم بالزمان ليس فيه من باب الزمان أمر أولى 
به من المتأخر , 

# * قوله : «وليس معههما ثالث ...» أي ليس معها ثالث في هذا النظر حتى يقال أحدهما أولى 
بالتقدم على ذلك العالث من الثاني . 

* الفصل الأول من المقالة الرابعة من إِطيات الشفاء ص 158 -. 


4 الحكة المتعالية ‏ المملّد الثالث 
لا بالطبع *بل إِمَا بصناعة وإمّا ببخت واتفاق كيف كان, ثم نقل إلى أشسياء آخر 
فجعل الفائق والفاضل والابق أيضاً ولو في غير الفضل متقدماً فجعل نفس 
المعبى كالمبداً الحدود فاكان له منه ما ليس للآخر وأما الآخر فليس له إلا ما لذلك 
الأوّل فإنّه جعل مقدماً؛ ومن هذا القبيل ما جعل ادوم والرئيس قبل فِإِنٌ 
الاختيار يقع للرئيس وليس للمرؤوس وإمًا يقع للمرؤوس حين وقع للرئيس 
فيتحرك باختيار الرئيس . ثم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى 
الوجود مثل الواحد فإنّه ليس من شرط وجوده أن يكون الكثرة موجودة ومن 
شرط وجود الكثرة أن يكون الواحد موجودا *”وليس فى هذا أن الواحد يفيد 
الوجود للكثرة أو لا يفيد بل إنما يحتاسم إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه. 
**" ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى فإنّه إذاكان شيئان وليس 
وجود أحدهما من الآخر بل وجوده من نفسه أو من شيء ثالث لكن وجود الثاني 
من هذا الأول فله من الأوّل وجوب الوجود الذي ليس لذاته من ذاته بل له من 
ذاته الإمكان فإنّ الأوّل يكون متقدماً بالوجوب على هذا الثاني كحركة اليد 
بالنسبة إلى حركة المفتاح . 


وقال صاحب الإشراق في المطارحات: **** الحق أنه يقع على البسبعض 


4# قوله : «بل إِمّا بصناعة» أي إِمَّأ بوضع . فتبصّر . 

#* قوله: «وليس في هذا أن الواحد يفيد الوجود للكثرة ... » ضمير بديفيد» راجع إلى الواحد , 
أي وليس في هذا أن يفيد الواحد الوجود للكثرة أو لا يفيد بل إنما يحتاج إليه حتى يفاد للكثرة وجود 
بالقركيب منه وليس كل ما احتاج إليه شيء يوجد عند وجوده دائاً. 

*## قوله : «ث نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى ...» الفرق بين هذا المعنى من 
المتقدم والمعنى الذي مرّ ذكره أن مابه التقدم وملاكه في أحد هما نفس الوجود وف الآخر كيفيته وتأكده 
أعني وجوب الوجود. 

©* 4 قوله :«الحدق أنه يقع على البعض ... »يعني المق أنّالنقدم بقع على البعض بمعنى واحد ال . 


بمعنى واحد وبالنسبة إلى بعض آخر بالاشتراك أو التجوز. أمّا الحقيق فهو ما 
بالذات وما بالطبع وكلاهما اشتركا في تقدم ذات الشيء على ذات الآخر فإنّْ العلّة 
سواءً كانت تامة أو ناقصة يجب أن يتقدم ذاتها ووجودها على المعلول فلفظ التقدم 
يقع عليهم! بعنى واحد , وأمّا التقدم بالزمان فهو وإن كان من حيث العرف أشهر إلا 
أن التقدم والتأخر اللذين بين الشخصين أنما هما بالقصد الْأُوّل بين زمانيهما. قال: 
ونحن في هذا الكتاب خاصّة قد بيّنا أن تقدم الزمان على الزمان أنما هو بالطبع 
لاغير إذ الزمان لا يتقدم على الزمان بالزمان إذ لا زمان للزمان فأمًا بين الزمانين 
فيرجع إلى التقدم بالطبع وأمًا بين الشخصين فجازي ؛وأمًا الرتبي الوضعي وإن 
كان ينسب إلى المكان فهو متعلق بالزمان ايضا وللزمان مدخل فيه فإنَ همدان قبل 
بغداد لا بذاتها ولا باعتبار الحيزية والمكان بل بالنسبة إلى القاصد من خراسان إلى 
الحجاز فإنّه يصل أوّلاً إلى همدان أي زمان وصوله إليه قبل زمان وصوله إلى 
بغداد , * ثم الرتبى الطبيعى يوجد فيه أحد طرفي السلسلة مقدم ألا في ذاته بل 
بأخذ الآخد فإذا ابتدأ من الأدنى يصير الأعلى متأخراً وظاهر أن هذا الابتداء 
ليس مكانيا بل أنَا هو بحسب شروع زمانىّ فللزمان مدخل بحسب أخذ الآخذ 
أدنى من مبدأ زماني فى هذا التقدم فحاصله يرجع أيضاً إلى الزمان وحاصل ما 
بالزمان رجع أيضاً إلى الطبع كما مرّ, وأمًا بالشرف فهو ما فيه تجوز أو اشتراك أمّا 
التجوز فباعتبار أن صاحب الفضيلة رما يقدم فى المجالس أو في الشروع في الأمور 
ويرجع حاصله إِمًا إلى المكان أو إلى الزمان. والمكان ايضا يرجع إلى الزمان 
**ويرجع في الأخير إلى ما علمت وإن م يكن كذا فيكون الوقوع على ما بالشرف 


كما سيصمرح به بعد سطرين بقوله : «فلفظ التقدم يقع عليهما بمعنى واحده. 
َه قوله :ثم الرتبى الطبيعى يوجد... كجنس الأجناس على ما دونه . 
© قوله : «ويرجم في الأخير إلى ما علمت» أي يرجع في الأخير إلى الطبيعي . 


سس سس الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 
وعلى غيره باشتراك الاسم ؛ وأخطأ من قال إنّ لفظ التقدم على الأقسام المذكورة 
بالاشتراك لما سبق , وإذا تبين لك ما ذكرناه تعلم أن لا تقدم بالحقيقة غير التقدم 
بالعلية سواءٌ كان بالطبع أو يالذات انتهى . 

أقول فيا ذكره مواضع أنظار : الأوّل أنّ حكمه بأنّ التقدم والتأخر بين أجزاء 
الزمان ليس إلا بالطبع غير صحيح لما علمت *أنّ مقتضى هذا التقدم أن لايجامع 
المتقدم به المتأخر بخلاف ما بالطبع فإنّه لايقنضى عدم الاجتّاع فصدمّ جعله بذلك 
الاعتبار قسمأ آخر إذ هما متغايران غاية الأمر أن يجتمع في بعض أفراد المتقدم 
قسمان من التقدم باعتبارين كالحال في العلة المعدّة فإنْها من حيث لا يجامع المعلول 
متقدم عليه بالزمان , وحيث إنّها يحتاج إليها المعلول متقدم علمه بالطبع . **على أن 
لأحد أن يناقش في أنّ للزمان السابق تقدماً بالطبع على اللاحق وإن كان ترتّبه 
بالطبع وبين المعنيين فرق . 

الثاني أن قوله إذ الزمان لا يتقدم على الزمان بالزمان إذ لا زمان للزمان غير 
موجه لأنّ الزمان بنفسه من الأمور المتجددة بذاتها لا بسبب أمر عارض له وغيره 
يحتاج إلى زمان في ذلك التقدم كا أن الوجود بنفسه موجود لا بوجود آخر 
والماهية به موجودة, وطذا نظائر وأمعلة كثيرة كالمقدارية في المقدار والكثرة في 
العدد والأبيضية في البياض . 


+« قوله : «أن مقتضى هذا التقدّم...» أي التقدّم لأجزاء الزمان . وقوله : «فصحٌ جعله» أي 
فصع جعل هذا التقدم لأجزاء الزمان . 

#* قوله : «على أن لأحد أن يناقش ...» لوضوح عدم احتياج اللاحق إلى السابق احستياج 
الإثنين إلى الواحد . وقوله : «وإن كان ترتّبه بالطيع ...»أي وإن كان ترئّبه بالذات لاب طن امو آخر 
يصير واسسطة في ذلك . وقوله : «لأنّ الزمان بنفسه من الأمور المتجدّدة بذاتهاه أي الزمان بنفسه 
زماني, 


كيفيّة الإشتراك بين أقسام التقدّم والتاغُر ل شد ابم 

الثالث أنّ حكمه أن معنى التقدّم في الذي بالطيع وفي الذي بالعلّية واحد 
غير سديد وإن وجد بينهما جهة وحدة كما يوجد بين جميع الأقسام عند بعض إذ 
الفرق متحقق بينهما كما بين الكل فالمعنى الذي فيه التفاوت بالتقدم والتأخر في كل 
واحد من الأقسام مختلف ؛ ففي التقدم بالطبع المعنى الذي باعتباره يحصل التفاوت 
وهو ملاك التقدم هو نفس الوجود فإنّ الواحد من حيث إِنْه يكن وجوده بدون 
الكثير والكثير لا يمكن وجوه إلا وقد صار الواحد موجودا أوَلاً مقدم على الكثير 
فأصل الوجود مطلقاً هو ال معنى الذي حصل فيه التفاوت بين الواحد والكثير 
والجزء والكل مثلاً حيث إن كثيراً ما يوجد الواحد ولا يوجد الكثير ولا يوجد 
الكثير إلا وللواحد وجود وكذا الجزء والكل . لست أقول من حيث وصف الجزئية 
والكلّية فإِنّهها متفقان في نيل الوجود *من جهة الإضافة . ولذلك قال الشيخ وقد 
حد بأنّه هو الذي لا يرجع بالتكافؤ في الوجود وأمًا فى التقدّم بالعلّية فهو الوجود 
باعتبار وجوبه وفعليته لا باعتبار أصله فإنَ العلّة لا تنفك عن المعلول فالتفاوت 
هناك في الوجوب فإنّ أحدهما يجب حيث لا يجب الآخر والآخر لايجب إلا حيث 
يكون الأوّل قد وجب فوجوب الثاني من وجوب الأوّل **وفي الأوّل اتفاوت 
كان في الوجود فيكون نحو ا آخر من التقدّم إلا أنه يجمعهما ويجمع البعد معتى واحد 
يسمّى بالتقدم الذاتي وهو التفاوت في الوجود في الجملة سواءٌ كان في أصله أو في 
تأكّده. ومَنْ زعم الجاعلية والمجعولية بين الماهيات فيوجد عنده ضضرب آخر من 
التقدّم وهو ما بالماهية وملاكه تجوهر الماهية مع قطع النظر عن الوجود ؛ فاهية 


# قوله: «من جهة الإضافة  ...‏ أي فإئَّبها متفقان في نيل الوجود من جهة الإضافة وحينها 
لأنّها بعد وجود الطرفين بعدية ذاتية . 

» قوله: «وفي الأول التفاوت كان في الوجود» المراد من الأوّل التقدم بالطيم . أي في التقدم 
بالطبع التفاوت كان في الوجود . وقوله : «إلا أنه يججمعهما ويجمع البعد معنى واحد ...» المراد من البعد 
التقدم الذي يذكر بعد هذا وهو ما بالتجوهر . 


لل3233ظشظغُةدن4ّشئشسشهغغسسسس الحكمة المتعالية ‏ املد العالث 


الجاعل تجوهرت حيث لم يتجوهر ماهية المجعول وما تجوهرت هذه إلا وتلك 
متجوهرة فله أن يجمع الثلائة *مع اختلاف في معنى واحد هو التقدم الذاىق وهو 
التفاوت في الوجود بوجه أشمل وأعم من أصل الوجود ومن عارضه ومعروضه, 
والحاصل أنّ ملاك التقدم أي الأمر الذي فيه التفاوت بينهما إذا اختلف كان أنحاء 
التقدم يسببه مختلفة لأنّ التقدم والتأخر من الأمور النسبية الانتزاعية واختلافها 
تابع لاختلاف ما أسندت إليه . 

الرابع أن إرجاعه التقدم بالشرف إلى التجوز أو الاشتراك غير صحيح لما 
علمت أن ملاك التقدم بسبب أمر فيه تفاوت, ومسناط تخالف أقسام التقدم 
باختلاف ما يقع فيه التفاوت **وهما موجودان في هذا القسم لأنْ ما به الفضل 
هاهنا أمر فيه تفاوت بالكئال والنقص كالبياض والعلم والرئاسة والرذيلة والخير 
والشرّ ونظائرها مما يقبل الزيادة والنقصان فالأشد بياضاً له تقدم على الأضعف 
بياضاً في كونه أبيض, والأكثر رذيلة له تقدم على الأقل رذيلة في باب الرذيلة 
وملاك هذا التقدم والتأخر شيء غير الوجود والوجوب والزمان والمكان 
والترتيب فعدهما قسمأ آخر من التقدم والتأخر فى غاية الاستحسان . 


فصل (97) 
في دعوى أن إطلاق التقدّم على أقسامه بالتشكيك والتفاوت 


وأعلم أن إثبات مطلق التشكيك في معنى التقدم والتأخر بالقياس إلى 


د قوله : «مع اختلاف في معنى واحد» أي فله أن يجمع الثلائة مع اختلاف واقع هافي معنى 
واحد الح . وقوله : «أعم من أصل الوجود ومن عارضه ...» وعارضه هو الوجوب. 
6# قوله : «وهما موجودان في هذا القسم ...» يعني بهذا القسم التقدم بالشرف. 


ف إطلاق التقدّم على أقامه سس تسم 


أقسامهما مطلقاً أمر ضدروري معلوم , وأما أن ذلك يوجد في كل قسم *بالقياس إلى 
كل قسمم سواه فلا يخلو إثباته من صعوبة . وهذا لم يتعرّضواله. وليس أيضاًمن 
المهبّات كثيراً, والذى ذذكروا هو أن التقدم بالعلّية قبل التقدم بالطبع والتقدم بالطبع 
قبل أصناف التقدمات الأخرى ثم المتقدم بالزمان وبعده بالمكان. 


وقال بهمنيار في التحصيل : جميع أصناف التقدّم خلا ما يختص بالطبع 
والعلّية ليس بتقدم حقيق إذ التقدم بالزمان أمر في الوهم والفرض كا عر فته . وأمّا 
التقدم الحقيق فهو ما يكون التقدم ذاتياً وذلك فها يكون بالطب أو بالذات انتهى . 
وليس معنى هذا القول **أنّ هذا التقدم ليس قسماً مخالفاًلما بالطبع كما ظنّه صاحب 
المطارحات بل معناه أن الزمان أمر واحد في الخارج ليس له أجزاء إلا بحسب 
القسمة الوهمية , وما لا ينقسم لا يكون لأجزائه تقدم وتأخر؛ فالتقدم فيه ليس 
بحقيق بمعنى أنه ليس بموجود ف الخارج لا أنه ليس قسما آخر من التقدم, وهكذا 
الحال في كون تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض بالطبع فإنّهِ أيضاً غير متحقق 
إلا فى الوهم . والحق أن التفاوت بين الأجزاء الزمانية للهويّة المتجددة المنقضية أمر 
خارجى مع قطع النظر عن وهم متوهم وفرض فارض بعنى إن مافي الخارج 
بحيث للعقل ان يحكم بالتقدم والتاخر بين اجزائها المقدارية الموجودة لا بالفعل 
بوصف الجزئية بل بالقوة القريبة منه كما في سائر الاتصافات التي تكون في الذهن 
بحسب الخارج كزوجية الأربعة وفوقية السماء. وهذا لا ينافي أيضاكون الأجزاء 
متشابهة الحقيقة لأنّ ما به التشابه والقاثئل فيها عين ما به التفاوت والتباين كما في 
أصل الوجود . 


© قوله : «بالقياس إلى كل قسم سواه» سواه صفة قسم . أي بالقياس إلى كل قسم غيره. 
قوله :«دأن هذا التقدم ليس ... » أي أن هذا التقدم الزماني . وقوله : «بل معناه أن الزمان أمر 
واحد ... » أي بل معناء أن المتقدم ليس بنحو الامتياز موجودا في الخارج . 


ا الل س سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
وبهذا يندفع ما قيل إِنّ التقدم والتأخر متضايفان, والمتضايفان يجب أن 
يحصلا معأ في الوجود فكيف يتحقق هذا التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان . 
وذلك لأنّا نقول: هذا النحو من اطوية المتجددة يوجد المتقدم منه والمتأخر 
معا في هذا الوجود لاتصاله فيكون حمعيته عين الافتراق وتقدمه عين الحضور 
وذلك لضعف هذا الوجود ونقص وحدته. 


فصل (8) 
في أقسام المعيّة 


وأعلم أن أقسام المعية بإزاء أقسام التقدم والتأخر بحسب المفهوم والمعنى 
لا بحسب الوجود لأنْ تقابل المعية هما ليس تقابل التضايف حتى يلزم أن يوجد 
حيث يوجدان بل تقابله تقابل العدم والقنية إذ ليس كل شيئين ليس بينهما تقدم 
زتأخن زمانيين لايد أن يكونا معأ لى زماق» ولاكل ما لأ بود يكبا نقدم وتأخر 
بالطبع لا بد وأن يكونا مع في الطبع فإنّ المفارقات بالكلّية لاايوجد بينهم| تقدم 
وتأخر بالزمان ولا معية أيضاً بينها بحسب الزمان . وكذا تسبة المفارق بالكلية إلى 
زيد مثلاً ليست بتقدم زمافي وتأخر, ولا أيضا بالممية في الزمان فاللذان هما معافي 
الزمان يجب أن يكونا زمانيين كما أنّ الذين هما في الوضع والمكان هما مكانيان فها 
ليس وجوده في زمان لا يوصف بشيء من التقدم والتأخر الزمانيين؛ ولا أيضاً 
بالمعية الزمانية , وكذا المعية الذاتية بين الشيئين لا بد وأن يكونا معلولي علّة واحدة 
قاللذان لا علاقة بينهها من جهة استنادهما بالذات إلى علّة واحدة ولامن جهة 
استناد أحدهما بالذات إلى الآخر فلا معية بينهها ولا تقدم ولا تأخر, *واللذان هما 


قوله : «واللذان هما معان بالطبع قد يكونان متضائفين...» وذلك كبا فى الهيئة الجمسمة أن 


في أقسام العيّة ل سس م 
معان بالطبع قد يكونان متضائفين, والمتضائفان من حيث تضائفها لا بد وأن 
يستندا أيضاً إلى علّة واحدة كما حقق في موضعه ؛ فالمعان بالطبع إِما أن يكونا 
#فزاذرين طن غلة واحدة اوهنا وان قرت حنتى راسد وضوفاء وهسافد 
يكونان متلازمين في تكافؤ الوجود كالأخوين وقد يكونون غير ذلك كالأنواع 
تحت جنس واحد لأ ئها معا في الطبع إذ لا تقدم ولا تأخر في طباعهما, وقد يكونان 
معاً في الرتبة أيضاً إذا اشتركا في التأخر بالطبع عن الجنس وقد لا يكون. ويصح 
أن يكون شيئان هما معأ في الزمان من جميع الوجوه ولا يمكن أن يكونا معا في 
المكان من جميع الوجوه بل من الأجسام ما يكون معا من وجه واحد كشخصين إذا 
كانا مع في تساوي نسبتهها إلى من يأتي من خلف أو قدام فبالضرورة اختلف 
حالها بالنسبة إلى ما يأتي من الههين واليسار . ولا يتصور المعية المكانية من كل 
وجه بين شيئين إلا مع تقدم أحدهما على الآخر بالزمان . وربما يمتنع المعية المكانية 
بين جسمين كالكليات من البسائط فلا يتصور المعية فمها . 

وأعلم أن العلّة يجب أن تكون مع المعلول من حيث هما متضائفان وليست 
هذه المعية بضائرة للتقدم والتأخر **بين ذاتيهماء وليسا إذا كانا من حيث هما 


الحاوي والحوي معان لا تقدم لأحدهها على الآخر وإل يلزم إمكان الخلاء كا تقرر في مله . وهما مع 
ذلك متضائفان أيضاً. 

ل قوله: «صادرين عن علَّة واحدة ...» أي إمّا أن يكونا صادرين عن علة واحدة بالذات 
كاطيولي والصورة. أو بالعرض كالماهية الموجودة ووجودهما. وقوله : دقد يكونان معاً في الرتبة 
أيضاً... »كالحاس والمتحرك بالارادة . وقوله : «وقد لايكون» كالنامى والحسّاس . وقوله ؛ «بالنسبة 
الها تأى بن العين والناز.< ولك لأنكين أحدهنا أدب فا 

قوله : «بين ذاتحهيا» أي ليست هذه المعيّة بضائرة للتقدم والتأخر بين ذاتيهما بالاستقلال 
والاستناد . وقوله : «يتقدم العلّة بهذا التقدم» أي بالتقدم الذاتي . وقوله : «لأن شرط كون العلّة علّة إن 
كان ذاتهاه أي إن كان ذلك الشر ط ذاتها. وقوله : «فإذا تحقق ذلك الأمر» أي ذلك الأمر الزائد . 


لل _سسسسسسسسم الحسمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
متضائفان موجودان معايجب أن يكون وجوب ذاتيهبا مع إذ الاضافة لازمة العلّة 
والمعلول من حيث هما علّة ومعلول ويتقدم العلّة بهذا التقدم . 

وأعلم أن علّة الشيء لا يصح أن توجد إلا ويوجد معه المعلول, لست أقول 
من جهة كونهما متضائفين بل لا بد أن يكون وجوداهما معاً. وذلك لأنّ شرط كون 
العلّة علّة إن كان ذاتها فا دامت موجودة تكون علَّة ويكون المعلول موجودا وإن 
كان لها شرط زائد على ذاته فعلية ذاته بالامكان والقوة ومادامت الذات على تلك 
الجهة لم يجب أن يصدر عنها معلول فيكون تلك مع اقتران شيء آخر علّة فالعلة 
بالحعيقة هي ذلك اجمسوع من الذات والأمر الزائد سواء كان إرادة أو تيوه أو 
مبائنا منتظراً فإذا تحقق ذلك الأمر وصار بحيث بص أن يصدر عنه المعلول من 
غير نقصان شرط وجب عنه وجود المعلول فها معاً في الزمان أو الدهر أو غير 
ذلك وليسا معاً في حصول الهوية الوجودية أن وجود المعلول متقوم بوجود العلة 
وليس وجود العلة متقوما بوجود المعلول, ويجب مما ذكر أن يكون رفع العلة 
يوجب رفع المعلول وإذا رفع المعلول لا يجب رفع العلة بل يكون العلة قد ارتفعت 
حتى يرتفع المعلول فرفع العلة وإثباتها سبب رفع المعلول وإثباته. ورفع المعلول 
وإثباته دليل على رفع العلة وإثباتهاء والمعلول وجوده مع العلة وبالعلة وامّا العلة 
فوجودها مع المعلول . 


فصل (8) 
هذا الحدوث إن كان صفة للوجود فعناه كون الوجود متقوما بغيره مهويّته 


وذاته لا من جهة أخرى فيكون ذاته بذاته بحيث إذا قطع النظر عن وجود مقومه 
وجاعله كان لا شيئاً حضاً فهو لا محالة فاقر الذات بما هى ذات متعلق الهوية بشيء 


في تحقيق الحدوث الذاق - 9-7 3 ب ليم 


*مأخوذ في هويته , ولا يؤْخْدْ هويته في ذلك الشىء لغناء ذلك الشيء عنه وفقره 
إليه فهو وجود بعد وجود هذا النحو من البعدية وإن كانا معا في الزمان او الدهر. 
وإن كان صفة للماهية فعناه ليس كون تلك الماهية متعلقة بغيرها مع قطع النظر عن 
عارض الوجود إذ لا تعلق ولا تقدم ولا ناخر بين المعاني والماهيات معراة عن 
الوجود -ولأنّها من حيث هى هى لا تستدعى ارتباطها بشيء اخر وإِمًا حدوثها 
بعد العدم عبارة عن كونها بحيث إذا اعتبرت ذاتها من حيث هي هي فليست هى 
عوخردة لدج بسيظة, لا أئيا يعبت اق كلك المرتبةا هذه الليسية» والتبلت 
البسيط لشيء عن شيء لا يستدعي ثبوت المثبت له فالوجود والعدم كلاهما 
مسلوبان عن الماهية في تلك المرتبة أعنى من حيث أخذها كذلك سلب بسيطا, 
وكذاكل مفهوم مسلوب عنها إلا مفهوم نفسها فالسلوب البسيطة كلها صادقة إلا 
سلب نفسها . والاثباتات كلها كاذبة إلا إثبات نفسها إذ المأهية من حيث هى هى 
بيست إلا هى , وليس في ذلك استيجاب كذب النقيضين وذلك لما قيل إِنّ نقيض 
وجود شيء فى تلك المرتبة **سلب ذلك الوجود فيها أي سلب الوجود الكائن في 
تلك المرتبة بأن يكون القيد للوجود المسلوب لا لسلبه فهذا السلب هو سلب المقيد 
لا السلب المقيد وبين المعنيين فرق كما لا يخف , ومع ذلك لا يلزم خلوّ الواقم عن 


* قوله : «مأخوذ في هويّته ...» أي مأخوذ في تقرر ماهيته لأنّه ظلّهِ وأثره . وقوله ؛ «وإن كان 
صفة للاهية» عطف على قوله صفة للوجود. 

© * قوله : «سلب ذلك الوجود فيها ... » أي سلب ذلك الوجود المفروض ثابتاً فيها , أي سلب 
الوجود الكائن في تلك المرتبة بأن يكون الفيد أي قيد الكائن للوجود المسلوب لا لسلبه حتى يفيد أن 
السلب في المرتبة وأنّه جزء أو عين للماهية فهذا السلب هو سلب المقيد لا السلب المقيد نبوته في المرتبة 
وبين المعنين فرق كما لايخق . ومع تسليم ذلك الارتفاع لا يلزم خلوٌ الواقعم عن النقيضين . وقوله: 
«فإذن ما بالذات» تفريع لحدوث الماهية ومزيد بيان. وما بالذات هو السلب البسيط . وكذلك قوله : 
«ليست بالمعنى المذكور» يريد بالمعنى المذكور السلب البسيط . 
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النقيضين لأنّ الأمر الواقعى هو وجود الأشياء حيث بِيّنًا إنْه الموجود وإِنّه الحقيقة 
والمجعول والكائن لا الماهية إلا بالقصد الثاني أي بالعرض فهى خالية عن كل شيء 
وَضن نقيضه أيضاً فاذناما بالذات للاقدم عل ما بالفين فكل مك أيسن بعداليى 
إذ للماهية أن يكون ليست بالمعنى المذكور , وها عن علتها أيست فالليس البسيط 
حاها في حد جوهرها والأيس بالفعل حاها من جهة الوجود وجاعل الوجود 
فحاها في ذاتها متقدم على حاها بحسب استنادها إلى الغير؛ فهو لا مصالة سابق 
عليه ما دامت الذات فهذه المسبوقية هى الحدوث الذاني طا. وسياتي بيان أن هذه 
السابقية والمسبوقية ليست قسماً آخر من أقسام التقدم كبا ظنّه يعض الأعلام بل 
يرجع إلى التقدم بالطبع . 

وذكر العامة الدواني في توجيه قول الشيخ «كل معلول أيس بعد ليس» 
جواباًعما يرد عليه من أنّالمعلول ليس له فى نفسه أن يكون معدوماكما ليس له في 
نفسه أن يكون موجوداً ضرورة احتياجه في كلا الطرفين إلى العلة كلاماً هذه 
العبارة وهو أن وجود المعلول لماكان متأخراً عن وجود العلة فلا يكون له في مرتبة 
وجود العلة إلا العدم وإلآا ل يكن متأخراً عنها. ويرد عليه مثل ما مرٌ إن تخضلف 
وجوده عن وجود العلة أَنما يعتضىي أن لايكون له في مرتبة وجود الملة الوجود 
لا أن يكون له في تلك المرتبة العدم . 

أقول : التوجيه المذكور فاسد لالم أورده عليه بل لأنّ وجود المعلول لاكان 
ناشئاً عن وجود العلة وهي جهة فعليّته وتحصّله ومبداً قوامه فكيف يصح القول 
أنه ايكون للمعلول في تلكالمرتبة إلا العدم حتى يكون مرتبة وجود العلة 
مصداق فقدان المعلول. بل الحق أنّْ وجود العلة كيال وجود المعلول. وتأكّده 
وتمامه وجهة وجوبه وفعليته , نعم كل ما يتعلّق بالمعلول من النقيصة والقصور 
والإمكان لا يتحقق في العلة , وعلى هذا يحمل كلام الشيخ كما يدل عليه قوله «له في 


في تحقيق الحدرث الذاق سس قم 


نفسه أن يكون ليس, وله عن علته أن يكون أيس» وقوله: كل بمكن زوج 
تركيبى . إذ علم أنّ جهة الوجود والفعلية أَنما جائت إليه من قبل العلة . وجهة العدم 
والامكان له من ذاته . وهذه الجهة مسلوبة عن علته . 

* ثم قال: فإن قلت : إذا لم يكن له في تلك المرتبة الوجود كان له فها العدم 
وإلا نزم الواسطة . وأيضاً لا معنى للعدم إلا سلب الوجود فإذا ثبت أن ليس له 
الوجود في تلك المرتبة يثبت أنه معدوم فيها. 

قلت : نقيض وجوده في تلك المرتبة سلب وجوده فيها على طريق ني المقيد 
لاسلب وجوده ** المتّصف بذلك السلب بكونه في تلك المرتبة أعني النى المقيد 
فلا يلزم من انتفاء الأوّل تحقق الثاني لجواز أن لا يكون اتّصافه بالوجود ولا 
اتصافه بالعدم في تلك المرتبة كما في الأمور التى ليست بينها علاقة العلّية والمعلولية 
فإنّه ليس وجود بعضها ولا عدمه متأخرأًعن وجود الآخر ولا متقدمأ عليه . 

*** أقول : إذا لم يكن الوجود ثابتاً للاهية فى تلك المرتبة كان الوجود 


# قوله: «ثمّ قال : فإن قلت ...» أي قال العالامة الدواني . وقوله : «قلت تقيض وجوده ...» 
كلام الدواني جواب لقوله إن قلت . قال ياقوت (المتوفى 177ه.ق) في معجم البلدان (ط بيروت. ج؟. 
ص 8١‏ غ): دَوَّان بفتح أوّله وتشديد ثانيه وآخره ون : ناحية من أرض فارس . 

قوله : «المتصف بذلك السلب ...4 وفي بعض النسخ المتّصف ذلك السلب . فإن كانت العبارة 
لفظ ذلك السلب كما هو أولى فهو أي اسم الإشارة فاعل لقوله المنّصف, وإن كانت مع الباء الجارة 
فالباء صلة للمتصف, وف قوله بكونه تعليليّة وسببيّة . 

# »© » قوله : «أقول : إذا لم يكن الوجود ...» هذاكلام صدر المتأهين_قدّس سه _. وأعلم أنه 
فرق بين قولنا ليس للأمر الفلاني وجود أمر كذا من جهة عدم تحقّقه رأساً. وبين قولنا إن الأمر الفلاني 
له عدم وجود كذا كالبصمر وأنّه عادم للبمدر بحيث يكون موصوفاً بعدمه ومصداقاً لعنوان السلب 
المذكور . وبالجملة يكون فرق واضح بين صدق السلب على أمر لعدم وجوده وثيوته رأساً. وصدقه 
عليه لأن له وجوداً ناقصاً لزمته أعدام ونقائص وإمكانات ظليات بعضها فوق بعض فجائه اموت من 


4 المكنة المتعالية - املد الغالث 
مسلوباً عنها في تلك المرتبة فصدقت السالبة البسسيطة كبا من لعسدم استدعائه 
ثبوت الموضوع. ولا يلزم من ذلك بوت السلب الذي في قوة إيجاب سلب 
الحمول لاستدعاء اعتياره وجود الموضوع., وكما أن عقود السوالب فى 
ا موضوعات المعدومة كلّها صادقة وإيجاباتها كلها كاذبة فهكذا في الماهية إذا 
اعتبرت مجردة عن الوجود والعدم يصدق السوالب البسيطة ويكذب الإيجابات 
كلّها فلا يلزم من ذلك كذب النقيضين وارتفاعهماء وأا الأشياء التى ليست بينها 
علاقة العلّية أو المعلولية *فكل منها لو أمكن يوجد بوجود الآخركان له مثل هذا 
التقدم عليه وهو التقدم بالطبع لا حالة . وهكذا حال الماهية بالقياس إلى وجودها 
فلها تعلق بالوجود من حيث إِنّ ها أن تتصف به أخيراً فإن لم تتصف بالوجود أُوّلاً 
واتصفت به أخيراً فلها ضعرب من التقدم على وجوده . 

*"بق الكلام في أن عدم حصول شبيء في مرتبة شيء لا يكف في كون ذلك 
الآخر متقدماً عليه إذا لم يكن للآخر ثبوت فى تلك المرتبة . والماهية لا ثبوت لها 
قبل الوجود فكيف يحكم بتقدمها على الوجود . 


كل مكان وما هو بيت رأساً حتى لا يتألم من العذاب ولا يسّه حر الجحيم . فئل هذا يمستحق لأن 
يتعذّب بالعذاب المقيق المخلوق الموعود على لسان الرسل والأنبياء في البرزخ والمعاد غيرما أثبتوه 
من النيرانات الداخلية . ومّن لم يصدّق بذلك العذاب الموعود قبالاً للثواب المرجوٌ قليس من الله في 
شيء ومن لم يجعل اله له نوراً فاله من نور . فإن كذ بهم صريحاً فيدعو تبور كتير وإِنّأُوّل ما جاؤوا به 
فيه فقد أوّل ما لا يقبل التأويل بلا بيّنة ولا دليل. 

قوله : «فكل منها لو أمكن ...» أي فكل من تلك الأشياء التي ليست بينها علاقة العلية 
والمعلولية لو أمكن أن يوجد بوجود الآخر كان له أي لكل منها مئل هذا التقدم عليه أي على الآخر 
لأنه نبت في مرتبة قبل مرتبة وجود الآخر. 

يكن قوله : لابق الكلام ...» أي بفي الكلام في أن عدم حصول شيء كالوجود في مرتبة شيء 
كالماهية لا يكؤ في كون ذلك الآخر متقدماً عليه الح. 
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لكنّا جيب عن هذا بأنّ تجريد الماهية عن وجودها بل عن كافة الوجودات 
بحسب الاعتبار العقلي ضرب من الوجود فا فينفس الأمر فلها بحسب هذا 
الاعتبار تقدم على وجودها الذى طا لا بحسب هذا الاعتبار إذ الاعتبار المذكور 
بعينه اعتباران تجريد وخلط . * لسنا نقول: إن هذا التجريد ثابت ها في تلك المرتبة 
بل إِنّ هذا التجريد ضعرب من الثبوت ها لأنّ معناه كون الماهية بحيث يسلب عنها 
كل وجود في تلك المرتبة, وكونها بحيث يسلب عنها كل وجود في تلك المرتبة 
ضعرب من الكون والوجود كما إنكونهاهى هى لا غير وكونها ليست بموجودة ولا 
معدومة ضعرب من التقرر. والسبب فيا ذكرناه إن الوجود أصل كل شيء» وما لم 
يكن وجود لم يكن ماهية أصلاً فإذا أفاد الفاعل وجودا فلذلك الوجود معنى 
وماهية فللعقل أن ينظر إليها ويعتبرها بحردة عن وجودها لكونه عرضياً ها. وكل 
ما هو عرضي لثيء فللمعروض من حيث هو معروض مرتبة سابقة على وجود 
عارضه وعلى الوجود العارض فللعقل أن يحلّل الموجود إلى ماهية ووجود وإن لم 
يكن في الخارج إلا شيء واحد, فإذا حلّل الموجود إلى شيئين فكل مسنهها غير 
صاحبه ولكن من شانه أن يتلبس بصاحبه فهذا ضرب من التقدم للماهية إذا كان 
المنظور إليه حاها لكنّ الوجود فى الواقع متقدم على الماهية ضعرباً آخر من التقدم 
وهو التقدع بالحقيقة كا مرّ. 

ثم قال : وقد تلخّص عن هذا البحث **أنّ الممكن ليس له في المرتبة السابقة 
إلا إمكان الوجود والعدم فله في هذه المرتبة العدم بحسب الامكان فإذا اكت في 


* قوله : «لسنا تقول : إن هذا التجريد ...» أى لسنا تقول إن هذا التجريد أمر ئابت لها وثبوته 
زائد عليه في تلك المرتبة . بل إن نفس هذا التجريد ضعرب من الثبوت ها. 

» قوله :«أنّالممكن ليس له ...» يعني أنّالممكن ليس له في الم تبة السابقة أي مرتبة ذاته إلا 
إمكان الوجود والعدم , فله في هذه المرتبة العدم مسب الإمكان لا الفعلية . 


ا الل ل ل ل..:.غعغنعسس سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الغالك 
الحدوث الذاتى بهذا المعنى تم وإلا فلا. 

أقول : والعجب إنّه قد اعترف بأنٌ له في تلك المرتبة إمكانهماء والإمكان أمر 
سلى إذ معناه سلب ضر ورت الوجود والعدم فقد اعترف بثبوت هذا السلب 
للماهية في ذاتها وهذا لا محالة يستدعى ضربا من الثبوت, فثبت هاهنا جميع ما 
يعتبر في التقدم من غير اكتفاء ببعضها لأَنْ ذلك أمران وجود المتقدم في مقام وعدم 
المتأخر فيه . فالماهية ها ثبوت في تلك المرتبة ولوجودها عدم فيها. كيف والمأهية 
من ححيث هى هى لا ينفك عنها ذاتها وذاتياتها فلها ولذاتياتها بوت لها فلها 
ضرب من الثبوت من حيث ذاتها وإن كان ثبوتاً تابعاً للوجود في الواقع كما علمت. 


عقدة وحل : 

ثم أورد ها هنا إشكالاً وهو إن لو تقدم عدم الماهية على وجودها كما 
ادّعيتموه لكان متقدما بالطبع عليه إذ التقدم الذاتي منحصر عندهم في ما بالعلية 
وما بالطبع *ولا محال للعلية هيهنا فيلزم أن لا يتحقق العلة البسيطة وهو خلاف 
مذهبهم. قالوا ويمكن الجمواب عن ذلك بأنّ المراد بالعلة ما يحتاج إليه المعلول في 
وجوده فنفس الاحتياج وما هو سابق عليه كالإمكان والإعتبارات اللازمة له 
خارجة عنها لأنّها غير منظور إليها في هذا النظر بل هي مفروغ عنها عند هذا النظر 
ولذلك صترّحوا بعدم دخول الإمكان الذاتي فى العلة . 

أقول : هذا الجواب ركيك جدَا فإنّ أجزاء الماهية ؛ كالجنس والفصل بل 
كالمادة والصورة وإن كانت مفروغاً عنها عند احتياج المعلول إلى السبب لكنها مع 
ذلك معدودة من حملة اسباب وجود الماهية فكذلك الحال في المراتب السابقة على 


# قوله : «ولا مال للعلّية ...» وذلك لوضوح بطلائها. 
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وجود الماهية ولذلك يصح أن يقال أمكنت فاحتاجت فوجدت . وتخلل كلمة الفاء 
يشعر بالعلية ؛ وصرّحوا أيضاً بأنّ الإمكان علّة لحاجة الممكن إلى السبب كم إِنّ 
القوة الانفعالية علة لقبول القابل الوجود والفعلية فيلزم ها هنا التركيب في العلة بلا 
ريب ؛ فالحق الحريّ بالتحقيق هاهنا هو أن يقال إنّ صدور الوجود في نفسه عن 
العلة شيء وصيرورة الماهية موجودة شيء. وقد مر إِنّ الأصل في الموجودية هو 
الوجود والماهية بسببه تكون موجودة, فصدور الوجود عن الجاعل في نفسه 
لايحتاج إلى ماهية ولا إلى إمكان أو حاجة زائدة بل الذي *يتعلّق به هويّته هو 
ذات الفاعل فقط لا بشيء آخر فعلى هذا يمكن أن يكون لبعض الموجودات علّة 
بسيطة هى نفس وجود فاعله من غير شرط من مادة أو صورة أو ماهية أو قوة أو 
إمكان, وأمّا جعل الماهية موجودة فلا يد من تركيب في علّة هذه المجسعولية لأنّ 
الوجود الجعول إليه حال للماهية ولا محالة حال الشيء بالفعل متأخر عن ذاته 
وعن إمكانه وقوة قبوله لذلك الحالٌ فلم يوجد هناك علّة بسيطة بل علّته النامة 
مركبة من ذات الفاعل وماهية المقبول *"وقوته للقبول لا أقل من هذه الثلاثة . 
على أنّ هذه القوة الامكانية يتصور أيضأً ها قُرب ويُعد وذلك لأنَّ إمكمان 
الماهية إذا أَخذْت لذاتها من غير اعتبار نسبتها إلى العلة فهى قوة بعيدة» ***وإذا 
اعتبرت نسبتها إلى علتها فهى قوة قريبة من الفعل إذ الفعل هو موجوديتها أعني 
تقييدها بالوجود كاهيولى الى تصورت بالصورة وصارت معها شيئاً واحداً. 


© قوله : إيتعلق به هويته ...», ضمير «هويّته» راجع إلى الوجود في قوله فصدور الوجود عن 
الجاعل. 

#* قوله: «وقوته للقبول» , ضمير «قوته» راجع إلى الشيء في قوله حال الشيء بالفعل . 

© © * قوله : «إذا اعتبرت نسيتها إلى علتها». ضمير «نسبتها» راجع إلى الماهية في قوله : «لأن 
إمكان الماهية إذا أخذت لذاتها». 
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«المسلك الثالث 


في القوّة والفعل وما يرتبط بأحكامهما من أن لكل متحبك محر كا وفي 
تناهى ا محدكات. وفى إثبات القدرة. وفي إثبات قوى من قوى النفس . والإشارة 
إلى أن النشى لست عوائر: والاقبارة إل أن االقازى لاعوت و>*لا بطل شجنا 


قوله: «المسلك الثالث في القوّة والفعل ...», هذا العنوان أعني المسلك الثالث قد حرف تارة 
بالمرحلة الرابعة. وأخرى بالمرحلة السابعة . والصواب هو ما اخترناه كا بيّناه في مفتتح المسلك الثاني . 

ثمْإنّ هذا المسلك الفسيح مشتمل على أربعين فصلاً يبحث فيه عن غرر المسائل الحكيّة , منها 
الحركة في الطبيعة الجوهرية وما ينفرْع عليها؛ وقد صدّره صدر المتأطين ‏ قدّس مره -ببهان أمهات 
مايحويه المسلك على سبيل الفهرس كما نشير إليها : 

١_المسلك‏ الثالت في القرّة والفعل و... 

؟ -وفي تناهى المر كات . 

؟-وفي إتبات القدرة . 

؟ -وفي إثبات قوى من قوى النفس والإشارة ... 

4-وفي أنّكل كائن حادثٍ تسبقه ماذة ... 

1 -وفي أن الإمكان الوقوعي عرض . 

- وفي تقدّم القوّة على الفمل بالزمان, وتقدّم الفعل علبها بالزمان وبالوجوه الكثيرة الأخرى 
بالعلية وغيرها. 

8-وفي إثبات تجدد الطبيعة ووقوع الحركة في الجوهر ... 

#* قوله : «لا يطلب شيئاً بالحركة». أي لا يطلب شيئاً لم يكن له بالحسركة . وقوله: «وفي أن 
٠‏ الامكان الوقوعي عر ض». يعنى بالامكان الوقوعي الإإمكان الاستعدادي . 


لل لل سسصسسسسس مسيم المكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 
بالحركة . وفي أن كل كائن حادث تسبقه مادة كبا يسبقه عدم. وف أنّ الامكان 
الوقوعى عرض . وفي تقدم القوّة على الفعل بالزمان *وتقدم الفعل علمها به, 
وبالوجوه الكثيرة الأخرى. *"وفي إثبات تَجدّد الطبيعة ووقوع الحركة في الجوهر 
وبيان حدوث الأجسام بجملتها والاشارة إلى حدوث العام كلّه؛ ونحو وجود 
العقليّات . وإثبات الزمان وفاعله وقابله . وإنّه لا يتقدّم عليه شيء إلا الباري جل 
ثناؤه؛ وفيه فصول : 


© قوله : «وتقدّم الفسل علها به ...» أي وتقدّم الفعل على القوة بالزمان وبالوجوه الكثيرة 
الأخرى من العلية وغيرها. 

© قوله :«وفي إثبات تُجدّد الطبيعة ...» سيأتي تكئلة هذا الغرض الأقصى والمعرفة العظمى في 
الفن النامس من مباحث الأعراض والجواهر من هذا الكتاب الكريم . 
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*فصل(١)‏ 
في معاني القوّة 


إن لفظ القوّة يقال بالاشتراك الإسمئّ على معان كثيرة . ولكنها يشبه أن 
تكون موضوعة أوَلا للمعتى الذي في الحيوان الذي يمكنه به أن يكون مصدرا 
لأفعال شاقّة من باب الحركات ليست بأ كثرية الوجود. ويُسمّى ضده الضعف 


# قوله: «فصل في معاني الفوّة ...». لنا وجيزة عزيزة بالفارسية في القوّة جعلناها النكتة 
١‏ من كتابنا «ألف نكتة ونكتة» يليق نقلها في المقام وهي ما نتلوها عليك : 

«نكتة : كلمة قوه رادر فلون علوم اصطلاحاكى خاص است: در فلسفه قوه در مقابل فعل 
است. ودر رياضى كويب سه به قوةٌ جهار كه در السنة ما دائر أست سه به توان جهار. واين قوه و 
توان راجذر هم كويئد . در درس ششم كتاب «دروس معرفة الوقت والقبلة» ابن كمترين مىخواق 
كه جون عددى در خودش ضارب شد , عدد مضاروب را جذريا قوه كويند وحاصل أن را مجذوريا 
قوة ثانيه . يس قوهُ اولى جذر جميع ديكر قوى است الح. 

ودر علم حروف مراد از قوه. روح حروف أست , همانطوركه عيانىي دركنوز الاسماء فرموده 
أسث : 

نزداهل خرد واهل عيان حرف جسم وعدداوست جه ؟جان 

و جنان كه اهل اين علم _اعتى علماء حروف ففرمودهاند : «الأعداد أرواح. والحروف 
أشباح» ‏ وبر اين سر مكنون شيخ اكبر محيى الدين در رسالدُ شريف «الدرٌ الكنون والجوهر المصون 
في علم الحروف» فرموده است: «مّن تلى بسم الله الرّحمن الرّحيم عدد قواه الظاهرة وهي م 
صل على النوح وآله ؟١.‏ فإنّه لا يسأل لله شيئاً إل أعطاه, وإن واظب على ذلك يوشك أن يكون 
مستجاب الدعوة . وفي بعض النسخ : من تلى أعظم أية في القرآن عدد قواه الظاهرة وهي:87/ الخه. 

ودر علم جفر اعدادى كه براى طرح 38 از انها در عدد ١4‏ تقسمم مى شود خارج قسمت را 
قوه كويند . و أنجه كه بافى مانده الست كسر كويند , أنكاه در جفر منبرى از قوه وكسر از جدول 


م ل سم سسسسسس سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


تكسير أيجدى حر ف جواب كرفته مى شود به تفصيلى كه در رسالهُ دروس اوفاق بيان كردهايم. 

و در معرفت نفس اطلاق قوى بر حواسٌ ظاهره ومشاعر باطنه رائج است, 

ونيزاز باب معقول اعم از فيلسوف و عارف. قوى رابر ملائكه با اختلاف وتفاوت و 
مرأتبشان اطلاق م يكنند» . 

ت#اعلم أنّ المصنّف ناظر في هذا الفصل إلى ما في المياحث المشر قيّة للفخر الرازي (ط -هيدراباد 
الدكن. ج ,١‏ ص 17/4)؛ بل إن الفخر في المباحث والمصئّف في هذا الفصل كلم ناظران إلى الفصل 
الثاني من المقالة الرابعة من إشيات الشفاء (ط ١‏ من الرحلى , بع .ص ١١4‏ ؛ والطبع الآخر بتصحيح 
الراقم وتعليقه عليه . ص .)١76‏ 

وسيأتي الكلام في القوّة أيضاً في آخر الفصل التاسع من المسلك الخامس في العقل والمعقول, 
حيث يقول: «إعلم أَنّ المراد بالقوّة والفعل ها هنا غير المعنى المشهور. فإنّ المراد هاا هنا بالقوّة. كون 
الوجود الواحد ...». 

قوله : «فصل في معاني القرّة...». حاصل كلامه أنّ القوّة ‏ أي لفظ القرّة _كانت أوَّلاً موضوعة 
للمعنى الذي هو ضدّ الضعف . وآنّ للقٌة بهذا المعنى مبداً ‏ وهو الفدرة _. ولازماً - وهو أن لا ينفعل 
الشيء بسهولة -. فتقلوا ثانهاً اسم القوّة إلى ذلك المبدأ فسموا القدرة قوّة : وكذلك نقلوا تالثاً اسم القوّة 
إلى ذلك اللازم وهو اللا انفعال, فسمُوه قوّة. ثم إنّ الفوّة أي القدرة ها وصف كالجنس لها. وها 
لازم, فنقلوا رابعاً اسم القرّة إلى ذلك الجنس وهو كلّ صفة مؤثرة في الغير كالإحراق والحسرارة ؛ 
وخامساً إلى ذلك اللازم وهو الامكان؛ وساد سا أنم سمّوا الإمكان بالقوّة, والأمر الذي يتعلّق به 
الإمكان بالفمل وذلك الأمر هو الحصول والوجود : وسابعاً تقلوا اسم القرّة إلى القرّة في اصطلاح 
المهندسين ؛ فذكر سنّة وجوه من معاني القوّة الحاصلة بالنقل . 

ونقول في يهان بعض عبارات الفصل : قوله : «ليست بأكثرية الوجود...». أي ليست بأكثرية 
الوجود عن نوعه بل يكون قليل الوجود في الانسان . وقوله : «إئّهم تقلوا اسم القّة ...» أي إِنَّم تقلوا 
عن المعنى الأوّل اسم القوّة إلى ذلك المبدأ وهو القدرة , فسمٌّوا القدرة قو . وكذلك نقلوا اسم القرّة عن 
الأوّل إلى ذلك اللازم وهو اللا انفعال فسمُوه قوّة. وقوله :«ثمإِنّ الفوّة لها وصف ...» القرّة بمعنى القدرة. 
بل في بعض النسخ: «تمإِنَ القدرة ها وصف...». وقوله: «أما الذي كالجنس...» .أي أمَا الذي كالجنس 
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وكأما زيادة وشدة في المعني الذي هو القدرة, ثمٌإِنّْ للقوّة هذا المعنى مبداً ولازماً. 
أمّا المبدأ فهو القدرة . وهى كون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر 
عنه القعل إذالم يشأً. وضدّ ذلك المعنى هو العجز. وأمًا اللازم فهو أن لاينفعل الشيء 
بسهولة , وذلك لأنٌ الذى يزاول الحركات الشاقّة رئما ينفعل عنها وذلك الانفعال 
يصدّه عن إتام فعله . قلا جرم صار اللا انفعال دليلاً على الشدّة . *وإذا ثبت ذلك 
فنقول: إِنَّهم تقلوا اسم القوّة إلى ذلك المبدأ وهو القدرة, وإلى ذلك اللازم وهو 
اللّاانفعال, ثمإِنّ القوّة ها وصف كالجنس طاء وها لازم أمَا الذي كالجنس فكونها 
صفة مؤئّرة في الغير. وأمًا اللازم فهو الإمكان لأنّ القادر لا صم منه أن يقعل 
وصح منه أن لا يفعل كان صدور الفعل منه في حل الامكان وتعر المواتء فكان 
الامكان لازماً له . وإذا ثبت ذلك فنقول: نّمم نقلوا اسم القوّة إلى ذلك الجنس 
وهو كل صفة مؤثّرة في الغير من حيث هو غيرء وإلى ذلك اللّازم وهو الإمكان, 
فيقولون للثوب الأبيض إِنَّه بالقوّة أسود أي يمكن أن يصير أسود . ** ثم نهم سوا 








فكونها صفة مؤثّرة في الغير حيّى “موا الحرارة قوّة . وقوله :«كان صدور الفعل منه في سمل الإمكان ...» 
أي كان صدور الفعل منه كلا صدوره في حل الامكان وحيّز الجواز فكان الإمكان لازم له . 

قوله : ددوإذا نبت ذلك فنقول ...» أي إِنّهم تقلوا اسم القوة تار إلى ذلك الجنس. وهو أي 
ذلك الجنس كل صفة كالإحراق والحرارة تكون تلك الصفة مؤثرة في الغير من ميث هو غير . وتارة 
إلى ذلك اللازم وهو الإمكان فيقولون للثوب الأبيض إِنَّه بالقوة أسود أي يمكن أن يصير أسود ؛ وقالوا 
السواد موجود يألقوة مع أَنّه معدوم . 

© فوله : «ثمٌإِنْهِم سمُوا الحصول ...» أي إِنْهم سوا الحصول والوجود فعلاً مقابل القوة 
والامكان. وإن لم يكن _الواو وصلية _بالحقيقة فعلاً وتأثيراً بل انفعالاً وتأثرأكالتشكل والتحرك . 
وقوله : «متعلقاً بالفعل» خبر كان . وقوله : «فها هنا» جواب لا. وقوله : «وهو الحصول» الضمير راجع 
إلى الأمر . وبالفمل صلة لقوله «سمّوا» ؛ أي فإِنّه لماكان المعنى الموضوع له اسم القوة أَوّلاً متعلقا بالفعل 
أو الثرك. فها هنا لا سمّوا الإمكان بالقوة “موا الأمر الذي يتعلق به الإمكان وذلك الأمر الحصول 
والوجود , بالفعل أي ممّوه بالفعل . 


وس سس مسمس الحكقةالمتعالية ‏ الملّد الثالث 


الحصول والوجود فعلاً وإن لم يكن بالحقيقة فعلاً وتأثيراً. بل انفعالاً وتأثّراً. فإنّه 
ماكان المعنى الموضوع له اسم القوّة أوَلاً كان متعلّقا بالقعل , فهيهنا لما سمّوا الامكان 
بالقوّة سموا الأمر الذي يتعأّق به الامكان وهو الحصول والوجود بالفعل. * ثم إن 
المهندسين لما وجدوا بعض النطوط من شأنه أن يكون ضلعاًلمريع خاص وبعضها 
ليس ممكناً له ذلك جعلوا ذلك المربّع قوّة ذلك النط كأنّه أمر ممكن ذلك فيه. 
**وخصوصاً لما اعتقد بعضهم أَنّ حدوث المربّع هو بحركة ذلك الضلع على نفسه, 
وإذا عرفت القوّة عرفت القويّ. وعرفت أن ضدّ القويّ إمَا الضعيف وإمًا العاجز. 
وما السّهل الانفعال, وإمّا الضروريّ, وإِمًا غير المؤثّرء وما أن لا يكون المقدار 
المخطي ضلعاً قدار مريّع سطحيّ مفروض كل واحد من هذه المعاني المقابلة بجهة 
أخرى. فأمًا القوّة بمعنى الامكان *** فقد سلف ذكر أحكامه فيا مضى . وإن كان 


* قوله:«اتم إِنّ المهندسين...» في صدر المقالة العاشرة من أصول أقليدس الصوري بتحرير 
الحنواجه الطوسي : «الخنطوط المشتركة في القوة هي التي يكو ن لمربّعاتها سطع واعمد يقدّرها. والمتبائنة 
في القوة هي التي ليس مريّعاتها ذلك . وقوله : «جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط ...» القوة بمعنى المقوي 
عليه كما صرّح المصئّف _قدّس سرّه ‏ في تعليقته على الفصل الثاني من المقالة الرابعة من الشفاء , 
وقوله : «كأنه أمر مكن ذلك فيه» أي وكأنّ الخط أمر تمكن ذلك المربع فيه , وحيث إِنّ القوة بهذا المعنى 
غير معنى الإمكان لأنّ المنطً لا يصير في الواقع مربعاً. قال كأنّه أمر ممكن ذلك فيه , أي كأنّالحنط أمر 
جمكن ذلك أي المريع فيه . 

*# قوله :«وخصوصا ا اعتقد بعضهم ...» حدوث النط بحركة النقطة . والسطح بحركة النط . 
والجسم بحركة السطح . والمربع بحركة المنعاً على متل نفسه . تعبير رهاضي للتفهير والتعليم . ولم يعتقد 
أحد الحركة بمعناها الحقيق ؛ والصواب ما عبر الشيخ في الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إِلهيّات 
الشفاء : «وخصوصا إذا تخي لبعضهم أن حدوث هذا المربع هو بحركة ذلك الضلع على مثل نفسه» 
(ط ١‏ من الرحلىي . ص ١١؛‏ وص7/8,١‏ بتصحيح الراقم) ؛ والمصئّف تبع الفخر الرازي في هذا التعبير 
_ م 0 

2# قوله : «فقد سلف ذكر أحكامه في ما مضى ...»أي القوة بمعنى الإمكان الاستمدادى فقد 


فى تحديد القوّة يبص ب ل بي لحي تت يت 11 
هذا الامكان المقابل للفعل بوجه غير الامكان المقابل للضيرورة الذاتية للوجود أو 
للعدم . أعنى الوجوب والامتناع *لما سيتّضح في إثبات المادّة لكل ذي حدوث 
وتجدّد . وأمًا القوّة بمعنى عسر الانفعال فهو أحد الأنواع من الكيفيّة. وسيأتي 
تفصيل القول فيه . وأمّا القوّة بمعنى الشدّة وبعنى القدرة فكأئَها أنواع للقوّة بمعنى 
الصفة المؤئرة. 


** نصل )١(‏ 
في تحديد القوّة بهذا المعى 


قد علمت أن القوة قد يقال لمبدأ التغير من شيء في شىء أخر من حيث هو 
آخر, وإنما وجب التقييد بهذه الحيشية لأنّ الشيء الواحد لو فعل في نفسه فعلا . 
كالمعالم إذا عالم نفسه لكان يجب أن يكون فيه اختلاف جهة وتركيب ***وإلا 


سلف ذكر أحكامه في الفصل السابع عشر من المنبج الثاني من المسلك الأوّل (ج١.‏ ص 11١‏ من هذا 
الطبع) . 

* قوله: «لما سيئضح في إثبات المادّة...» أي المادّة الحاملة للإمكان المقابل للفعل أي الحاملة 
للامكان الاستعدادي . 

قوله : «فصل في تحديد القوة مه ذا المعنى ... » أي في تحديد القوة بمعنى الصفة المؤثرة, إشارة 
إلى قوله في آخر الفصل المقدم : «وأمًا القوة بمعنى الشدة وبعنى القدرة فكأَئَّها أتواع للقوة بمعنى الصفة 
المؤثرة. والمصئف ناظر في هذا الفصل أيضاً إلى الفصل الثاني من الباب الثاني من المباحث المشر قبة 
للفخر الرازي (ط حيدرا باد الدكن. ج١.‏ ص )78١‏ وقد ختم عسبارة الفخر في الفصل المقدم هذه 
العيارة : «وأمًا القوة بمعنى الشدة وبعنى القدرة فكأَنَها أنواع القوة بمعنى الصفة المؤئرة فلنتكلّم فيها ثم 
في أقسامها» , ثم افتتهم الفصل التالى بقوله : «الفصل الثاني في تحديد القوة بهذا المعنى ... ». 

46# قوله :«وإل لكان ذلك الواحد ... »أي وإن لم يكن فيه اختلاف جهة لكان ذلك الواحد قابلاً 
وفاعلاً معأمن جهة واحدة وذلك تمتئع . وقد تقدّم في الفصل السادس من المرحلة السادسة ما يفيدك 


بمىم..._ ب .. . . . .]ءءء سس الحكمة المتعالية ‏ المجِلّد الثالث 
لكان ذلك الواحد قابلاً وفاعلاً معأ من جهة واحدة, وذلك ممتنع في المركب أيضاً 
فضلاً عن البسيط . أللهم إلا أن لا يكون هناك قوّة إمكانية للموصوف بالقياس 
إلى الصفة بل تجرد اللزوم على جهة الفعلية المحضة لا على جهة الااستعداد "كما 
في لوازم الماهيات. وكثير من الناس كصاحب الملخّص وغيره لما نظر في لوازم 
الماهيات ورأى أن فيها فاعلاً وقابلاً بعنى آخر وقع في شك وتزلزل في في امتناع كون 
الثيء الواحد فاعلاً وقابلاً, مع أن التقابل بين القوة والفعلية من الضروريات 
الزاقصة المكريدة: 
وبالجملة فالجزم حاصل بلا شبهة في أنْ الشيء يمتنع أن يكون مبدأً التغير في 
نفسه لأنه لو كان مبدا لثبوت صفة أو معنى لنفسه لدامت تلك الصفة او ذلك المعنى 
له ما دام ذاته موجودة . ومق كان كذلك لم يكن متغيرً. فعلمئا أن مبدأ تغيره لا بد 
أن يكون غيره, وبهذا يثبت أنّ لكل متحرك محركاً غيره. 
ثم قوة الفاعل قد تكون مع شعور وإرادة وقد لا تكون , وكل واحدة تنقسم 
أقساماً. وقوة المنفعل أيضاً قد تكون فى الأجسام. وقد تكون في الأرواح . وكل 
منه| قد تكون ماهيِّته نحو القبول دون الحفظ كالماء يقبل الشكل ولا يقيبل 
الامساك . وقد تكون قوة علبهما كالشمعة وكالأرض. 


وأيضاً قد تكون قوة الشيء المنفعل على أمر واحد كقوة الفلك على الحركة 


في المقام (هذا الطبع , بع ؟. ص 777). وذلك الفصل معنون بقوله : «في أن البسيط هل يبوز أن يكون 
قابلاً وفاعلاً». وإن شئت قرا جع أيضاً الفصل الثالث عشر من الفط الأول من إشارات الشيخ الرئيس 
وشرمع الحقق الطوسبي عليه في بيان معنى القوة. 

# قوله : «كيا في لوازم الماهيات» كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة . وقوله : «كصاحب الملخّص» 
أي الفخر الرازي . وقول : «فاعلاً وقابلأه أي مؤثراً وقابلاً. 


ف تحدية القوة حي ا ا يي 8 
الوضعية أو أمور محدودة كقوة الحيوان أو أمور غير متناهية بل جيع الأمور كقوة 
الهيولى الأولى . وكذا قوة الفاعل يجوز أن تكون محدودة على أمر واحد وقد تكون 
على أمور كثشيرة حدودة كقوة الختارين على ما يختارونه . وقد تكون على جميع 
الأمور كالقوة الاطية . إن على كل شيء قدير . 

*وضابط القول في القبيلتين أن الشيء كلما كان أشد تحصلاً كان أكثر فعلاً 
وأقل انفعالاً, وكلّاكان أضعف تحصلاً كان أكثر انفعالاً وأقل فعلاً ؛ فالواجب جل 
ذكره لما كان في غاية تأكّد الوجود وشدّة التحصّل كان فاعلاً للكل وغاية للكل . 
وكانت قوتهاوراء اما لا يتنافى عا لا يذناهى::والهوى 1 كانت .ق ذاتها متبهمة 
الوجود غاية الابهام كالجنس العالي لتعرّءها في ذاتها عن كافة الصور التي هي 
مبادى للفصول ومقومات للحصول ** كانت فبها قوة قبول سائر الأشياء 
كالجنس العائي يقبل كل فصل ويحصّل كل قسسم. لست أقول فيها استعداد كل 
شيء إذ الاستعداد لكونه قوة قريبة مخصوصة لايحصل إلا بسبب صورة 
خصوصة ؛ فلا استعداد للهيولى في ذاتها لمطلق الصورة وإِمًا يستعد لأمر خصوص 
لأجل صورة مخصوصة, وأمّا تقسيم القوة الفاعلة فهو أن نقول من رأس ؛ القوة 
إِمَا أن يصدر عنها فعل واحد أو أفعال مختلفة . وكلا القسمين يقعان على قسمين 
آخرين. فإنّه ما أن يكون ها بذلك الفعل شعور أو لا يكون فحصل من هذا الكلام 
في التقسير أربعة أقسام : 

الأوّل: القوة التى يصدر عنها فعل واحد من غير أن يكون لها به شعور, 


© قوله : «وضابط القول في القبيلتين ... » يعني بالقبيلتين الفمل والانفعال . أي ضابط القول في 
الفمل والانفعال أن الشيء كلّماكان أشدّ تحصّلاً كان أكثر فعلاً وأَقلٌ انفعالاً . وكلماكان أضعف تحصّلاً 
كان أكثر انفعالا وأقلّ فعلا . 

#* قوله: «كانت فيها ...» أيكانت في اطي ولى قوة قبول سائر الأشياء. 


هل الس الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


وذلك على قسمين فإنَّها إِمَا أن تكون صورة مقومة وإمًا أن لايكون كذلك بل 
يكون عرضا؛ فإن كانت صورة مقوته فإمّا أن يكون في الأجسام البسيطة فيسمّى 
طبيعة مثل النارية والمائية, وما أن يكون في الأجسام المركبة فيسمى صورة نوعية 
لذلك المركب *مثل الطبيعة المبرّدة التي في الأفيون والمسخنة في الفرفيون . وإِمّا إن 
كان عرضاً فذلك مثل الحرارة والبرودة. 

القسم الثاني : القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة من غير أن يكون ها 
شعور بها فذلك هو القوى النباتية . 


القسم الثالث : القوة التي يصدر عنها فعل واحد على سنّة واحدة مع الشعور 
بذلك الفعل وذلك هو النفس الفلكية . 


© قوله :«مثل الطبيعة المبرّدة التى في الأفيون ...» قال المروي في بحر الجواهر : «أفيون بالفتح 
قال الشيخ هو عصارة المنشخاش الأسود مشمّسة . قال القرشي ليسكا يظن أنه عصارة النشخاش 
الأسود بل هو صمغ ذلك النوح من المنشخاش . ويتخذ بأن يشرط ساق ذلك النشخاش بالقرب من 
المنشخاشية فيخرج منه هذا الصمغ . قال الشيخ بارد يابس في الرابعة . وقيل يابسة في الثالثة . قال 
فولس إِنّه أحد السموم القتالة التى يقعل بالبرد . قال السيّد الشريف_قدّس سرّه_في شرح المواقف إِنّ 
الأفيون مع مرارته يبرد تبريدا عظيا... ». 

وقال في بحر الجواهر أيضاً: «فرفيون هو صمغ المازريون حارٌ يابس في الرابعة ...». وقال فيه 
أيضاً: «مازريون هو تيوع كبير . وهو ضعربان أحدهما كبير الورق رقيقه, والآخر صغير الورق 
تخينه . حارٌ يابس ف الرابعة . فأرسيه هفت يلك ... ». 

وفي مخزن الأدوية (ط بمبئي .ص :)015١‏ «مازريون بفتح مير و الف و فتح زاى معجمه و سكون 
راء مهماله و ياء مثنات تحتانيه و سكون واو و ونون. بيوئانى خامالا نامند . ماهيت أن برك درختى 
است شيردار بقدر درخت سهاق و سه قسم مى باشد : قسمى را برك سفيد و بزرق و نازك واين را 
أشخيص خواننئد . و قسم دوم رابيرك زردرنك واز برق زيتون كوجكتر واز برك مورد بزركتر و 
ضخممتر واين رابغارسى هف برق و بشيرازى هشت رو نامند .و قسم سوم رأبرف سياه و بهترين 
همه مستعمل سسفيد أن أست ... ». 


ف تحديد القوّة 63 ل لل 8ه 


القسم الرابع : القوة التي يصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك الأفعال, 
وذلك هى القدرة الموجودة في الحيوانات الأرضيّة فهذه أقسام القوة. ويظهر نما 
قلناه أن القوة لايمكن أن تكون مقولة على هذه الأقسام الأربعة قول الجنس لأنّ 
بعض أقسامها صور جوهرية وبعض أقسامها أعراض. ولا يمكن أن تكون 
الجواهر والأعراض مشتركة في وصف جنسى عند الجمهورء *وأمًا القسم الأوّل 
فأنما نتكلّم فيه في مباحث المادة والصورة. وأمًا القسم الثاني والثالث فأنًا تتكلّم 
فمهما في علم النفس . وأمًا القسم الرابع فنتكلّم فيه في سباحث الكسيقيات والذي 
يجب أن يعلم ها هنا بعد أن علمت أنّ القوة الفاعلة قد تكون محدودة نحو شىء 
واحد كقوة النار على الإحراق فقط . وقد تكون على أشياء كثيرة كقوة من له 
الاختيار على ما يختار أن مثل هذه القوة تكون على شخص منتثم تخصصها 
بواحد شخصى من نوعه دون غيره أسباب خارجة, فإذا وجد ذلك الشخص 
بطلت القوة عليه من حيث ذلك الشخص إذ لو كانت القوة عليه باقية كان مسا 
بالفعل وما بالقوة مع لكن لا تبطل القوة من حاملها على شخص مثله بل القوة على 
الشخص المنتشر تبق مع عدم الفعل ؛ فأمًا على هذا الشخص فأنَّها تعدم مع عدم 
الفعل , وهذا ** كما أنّالمعنى المعقول إذا تناول شخصا م يبطل عند عدم شخص ما 
بعينه , وأمًا إذا تناول شخصاً مستئداً إلى أمر مشار إليه فإنّه يبطل إذا عدم ذلك 
الشخص . ونسبة الوجوب إلى الامكان قد مر أنّها نسية كال إلى نقص فلهذا 
لا يبطل الامكان عند الوجوب لكن القوة على الفعل الخصوص يبطل كما عرفت . 


قوله: «وأمًا القسم الأوّل...» أي القسم الأوّل من الأقسام الأربعة المذكورة. وقوله: 
«والذي يجب أن يعلم ... » الموصول مبتداً . وقوله: «أن مثل هذه القوة ...» خبر له . وقوله: 
«تخصّصماأ» فعل. و«أسياب خارجة» فاعل له . 

قوله : «كما أن المعنى المعقول ...» أي كما يصدق على معنى كالانسان . 


5ه الحكة المتعالية ‏ الْمِلّد البغالك 


* فصل )١"(‏ 
في أن القوّة هل يحب أن تكون مع الفعل أم لا؟ 


زعمت طائفة أن القوة يجب أن تكون مقارنة للفعل, **واستبعد الشسيخ 
ذلك فقال في الهيات الشفاء : القائل بذلك القول كأنّه يقول إِنّ القاعد ليس بيقوى 
على القيام أي لا يمكن في جبلّته أن يقوم مالم يقم فكيف يقوم, فهذا القائل لا محالة 
غير قوي على أن يرى وعلى أن يبصدر في اليوم الواحد مراراً فيكون بالحقيقة أعمى. 


***والأعجب اعتذار صاحب الملخّص عنهم بقوله وليس عندي هذا 


# قوله: «فصل ف أن القوة هل يجب ...6 جاء في غير واحدة من النسخ لفظ الفدرة مكان 
القوة . والمصنف ناظر فى هذا الفصل أيضاً إلى الفصل الثالت من الباب الناني من المباحث المشرقية 
للفخر الرازي (ط حيدرآباد الدكن . ج١.‏ ص 787) حيث قال : «البحث الثاني زعم قوم أن القدرة 
مقارنة للفعل . واستبعد الشيخ ذلك فقال ...». 

2 قوله : «واستبعد الشيخ ذلك فقال...» قال الشيخ في الفصل الثاني من المقالة الرابعة من 
إهيات الشفاء (ط ١‏ من الرحلى . ص ١١5‏ , والطبع الآخر بتصحيحنا وتعليقنا عليه .ص !)١87‏ اوقد 
قال بعض الأوائل وغاريقو منهم إِنّ القوة تكون مع الفعل ولا تتقدّمه , وقد قال بهذا قوم من الواردين 
بعده بحين كثير , فالقائل بهذا القول كأنّهِ يقول إن القاعد ليس يقوي على القيام . أي لا يمكن في جبلّته 
أن يقوم ما لم يقم فكيف يقوم , وأ الدشب ليس في جبلّته أن ينحت منه باب فكيف ينحت؛ وهذا 
القائل لا حالة غير قويّ على أن يرى وعلى أن يبصعر في اليوم الواحد مراراً فسيكون بالحقيقة 

#* © 4 قوله : «والأعجب اعتذار ٠.‏ يعني بصاحب الملخص الفخر الرازي . ثُمتجد نحو مافي هذا 
الفصل من بيان المصّف في تعليقاته على الموضع المذكور من إهيات الشفاء أيضأ فإن شنت فراجعه 
(طا.ص38١).‏ 


في أن القوّة هل يجب أن تكون مع الففل أم لا :5‏ سس ن- له 
الاستبعاد الذي ذكره الشيخ في موضعه , لأنّ الذي فسّر معنى القوة بكونها مبداً 
التغير , ومبدأً التغير إِمَا أن يكون قد كملت جهات مبدئيته أو لم تكمل ولم تخرج 
بالكلية إلى الفعل . فإن كملت جهات مؤثريته ومبدئينه وجب أن يوجد معه الأثر 
واستحال تقدمه على الأثر. وحينئذ يصح قولنا إن القوة مقارئة للفعل وإن لم يوجد 
أمر من الأمور المعتبرة في مؤثريته لم يكن ذلك الذي وجد تام المؤثر بل بعضه ؛فلم 
يكن الموجود هو القوة على الفعل بل بعض القوة. ولااشك إن الكيفية المسماة بالقوّة 
حاصلة قبل الفعل وبعده. ولكنها بالحقيقة ليست هي تمام القوة على الفعل بل هي 
أحد أجزاء القوة. وإذا أمكن تأويل كلام القوم على الوجه الذي فصّلناه فأىّ 
حاجة بنا إلى التشنيع عليهم وتقبيح صورة كلامهم , انتهى . 

أقول : هذا المعتذر كأنّه خلط بين القوة التى تقابل الفعل ويصحبه الامكان , 
وبين القوة الايجابية التى للقاعل التام الفاعلية , وكأنّه نسى ماكان قد اعقرف به من 
أن تلك القوة ها لازم وهو الإمكان. *ولم بعلم أن هذا الإمكان لكونه استعداداً 
صدرفا لا يجامع الفعلية . ليبس حاله كحال الإمكانات الذاتية التي تعرض للماهيات 
سما البسيطة في لحاظ الذهن بحسب كوتها منحازة عن الوجود في اعتبار العقل 
فقط حين ما هى موجودة بعين ذلك الوجود. ولفظ المبداً أيضاً مشترك بين مبدأ 
إمكان الشيء ومبدأ فعلية الشيء ؛ فالصورة المنوية يصدق عليها نا مبدأ إمكان 
الانسانية . ولا يمكن أن تكون هى بعينها مبدأ فعلية الانسان, وإلَا لزم أن تكون 
القوة بما هى قوة فعلاً بالقياس إلى شيء واحد , وهو مع اللَّتيا والتى معقرف بأنّ 
مبدأ النغير متى لم يكمل لا يمكن أن يوجد منه الأثر. وإذا كمل وجب منه صدور 


#* قوله : «وم يملم أنّ هذا الإمكان ...» وإلالم يقل وحينئذ يصمح قولنا إن القوة مقارنة للفعل . 
فتدبّر . وقوله : «لايمجامع الفعلية» صفة لقوله صعرفاً. وقوله : «ليس حاله ...» خبر أن في قوله : «ولم 
يعلم أنّ هذا الإمكان»». وقوله : «وهو مع اللتيّا...». أي صاحب الملخص بعد اللّنيا والتقي معقرف الخ. 


لل لل لس سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 


الوجوب كيف يكونان شيئاً واحدا بما هو واحد ؛ فاكان مبدأ صحّة الفعل والتقرك 
مع لايجوز أن يكون هو بعينه من غير زيادة شيء عليه مبدأ للفعل بخصوصه؛ 
فبداً القوة والقدرة على الصحّة والامكان شىء ومبداأ الفعل والوجود على البتٌّ 
والوجوب شيء آخر مغاير له ؛ فكيف يجوز لأحد في شريعة العقل ودين الفطرة أن 
يقول: القوة على الشيء لا يكون إلا مع الفعل , ومّن تأمّل قليلاً في مفهوم قولنا 
مبدأ التغير يعلم أن مثل هذا المبدأ بحسب هذا المفهوم يلزم أن يكون مصحوبا 
للعدم والامكان “بالقياس إلى ما هو مبداً له. لأنّ مبداً الأمر اللازم له لا ينبغي أن 
يقال فيه إِنّهِ مبدأ التغير في شيء آخر وسنزيدك إيضاحاً. 


فصل (1) 
في إيضاح القول بأنّكل واحدة من القّة الفعليّة والقوّة الانفعاليّة 
متى يجب معها الفعل ومتى لاا يجب 


2 القوة الفاعلية الحدودة إذا لاقت القوة الانقعالية الحدودة وحصب صدور 
الفعل منها. والقوة الفعلية قد تسمّى قدرة وهى إذا كانت مع شعور ومشية. سواء 
كان الفعل منها دائًاً من غير تخلّف أو لا. 


© فوله : «بالقياس إلى ما هو مبداً له ...» أي يلزم أن يكون مصعوبا للعدم والإمكان بالقياس 
إلى ما هو مبدأ له وسابقاً عليه . لأن مبدأ الأمر اللازم له لا ينبغي أن يقال فيه إن مبدأ التغير في شي 
آخر بل هو فيه . وسغزيدك إيضاحاً في الفصل التالى . 

#ة قوله : «فصل في إيضاح القول ... » المصئّف ناظر في هذا الفصل كالذي قبله إلى الفصل الثاني 
من المقالة الرابعة من إطيات الشفاء . 


فى أنّكل واحدة من القرّة الفعليّة والانفعاليّة متى يجب معها الفعل ١‏ هه 


*والمتكلّمون زعموا أن القدرة ليست إلالما من شأنه الطرفان الفعل والترك؛ 
فالفاعل الدائم الفعل التام الفاعلية لا يسمّونه قادراً. 


والحق خلاف ما اعتقدوء أللهمٌ إلا أن يفسّروا القادر يما مكن ويصح منه 
الفعل . ويمكن ويصح منه القرك؛ حتى يكون في كل من الأمرين مكنا ناقصاً 
كالقدرة التي توجد في الحيوان التي يحتاج معها إلى مرجّح وداع ينضم إليها فيتم معه 
فاعليته . وأمّا من فسر القادر يمن يصدر عنه الفعل بشعور وإرادة ؛ فن فعل بمشيته 
سواء كانت المشية لازماً لذاته أو غير لازم فهو عنده قادر مختار. صادق عليه أنه 
إن شاء فعل فعل وإن لم يشأ لم يفعل . سواءٌ اتفق عدم المشية أو استحال , . وصدق 
الشرطية غير متوقف على صدق طرفيهاء ولا من شرط صدقها أن يكون هناك 
استثناء بوجه من الوجوه, نعم القادر له أقسام : 


قوله : «والمتكلّمون زعموا أن القدرة ...» قال -قدّس سررّه في تعليقة على الموضع المذكور 
من إهيات الشفاء (ط١.ص171):‏ «إعلم أن جماعة من المتكلّمين ومن يحذو حذوهم عريدون أن 
ينظروا في العقليئات نظرهم في السمعيّات . وفي الإشيات نظرهم في الجسميّات ول يتعدٌ طورهم عن 
طور الأفهام العامية والمدارك الجمهورية ؛ تملا سمعوا أ نّالباري_جلّ ذكره_عال قادر مريد.وم 
يعلموا من هذه الصفات إل ما شاهدوه من نفوسهم وتفوس بعض الحيواتات , ولم يعلموا من العلم إِلَّ 
صفة عارضة . ولا من القدرة إل كيفية بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك ولا تكني تلك الصفة في 
صدور أحد الطرفين ما لم ينض إليها ثيء آخر من مرجّح أو داع أو قاسر أو قاهر . فهي بالقوة 
والامكان أشبهه منها بالفصل والحصول فالذي يفعل دائماً ولا يتغيّر فعلاً لا يستونه قادراً وإن كانت 
فاعليته بعلم وشعو ركم أنّ الوجود الذي لا يغيب عن ذاته لا يسمونه عالماً إذا العلم عندهم إضافة بين 
شيئين بسمّى مها أحدهها عالماً والآخر معلوماً ...». 

أقول : إن كتيراً من الآيات القرانية والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة العارفين بحمقائق 
القران ومدارجه ومعارجه ناطقة بأنّ الأمور التي قبلنا هى آيات لما هنالك , وأنت تعلم أن الأية 
علامة لأصلها وظلٌ له . وا ممق المنبير البصير النائض في لمة المعارف يستنبط الفرع من الأصل دون 
العكس كما هو ديدن تلك الجماعة من المتكلمين ومّن يحذو حذوهم. 


لل لس سم سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


*منها الفاعل بالقصد وهو أن يتساوى نسبته إلى الطرفين فيحتاج إلى 
ضميمة اخرى كعلم جديد او وجود قابل, او صلوحه كحاجة الكاتب إلى لوح 
واستواء سطحه, أو آلة كحاجته إلى القلم وحاجة النجار إلى المنحتء أو معاون 
كحاجة النشّار إلى نشّار آخر, أو حضور وقت ** كحاجة صانع الأديم إلى 
الصيف. أو داع كحاجة الآكل إلى الجوع , *** أو إلى زوال مانع في المادّة كحاجة 
الصبّاغ إلى زوال الوسخ ؛ أو في غيرها كحاجة الفسّال للثوب إلى زوال الغيم . 

وأعلم أنّ الداعى غير الإرادة فإنّ الفاعل بالإرادة قد يكون له داع وقد 
لا يكون فيحدث بعد مام يكن, وهو في جميع الأحوال موصوف بأنّه فاعل 
بالارادة. 

ومنها الفاعل بالعناية . وهو الذى منشأ فاعليته وعلّة صدور القعل عنه 
والداعى له على الصدور تجرد علمه بنظام الفمل والجود لا غير من الأمور الزائدة 
على نفس العلم كما في الواجب جل ذكره عند حكماء المشائين . 


# قوله : «منها الفاعل بالقصد ...» أي من أقسام الفاعل . 

تذكرة : قد تقدّم تفصيل البحث عن أصناف الفاعل في الفصل النامس عشر من المرحلة 
السادسة . حيث قال: «إفادة تفصيلية : أصناف الفاعل سسمّة ...» (بج ؟. ص 7487 من هذا الطيع 
بتصحيحنا وتعليقنا عليه» فراجع . 

ثملنا رسالة فارسيّة في أقسام الفاعل قد طبعت غير مرّة مع رسالتين أخريين لنا بالفارسيّة أيضأً 
أولمهما موسومة ب«خير الأثر در ردّ جبر وقدر» .وئانيهما «رسالة في الكسب» ؛ ولعمري تلك الرسالة 
في اصناف الفاعل يحدية في المقام جد . 

2# قوله : «ركحاجة صانع الأدم 0 الأدم الجلد. وفي غياث اللغات : «أدم بالفتح مطلق 
يوست دباغت داده . و به معنى بوستى كه أن رابودار كويند». 

© © 8 قوله :«أو إلى زوال مانع ....» عطف على قوله : إلى ضميمة .أي فيحتاج إلى ضميمة أخرى 
أو إلى زوال مائع في المادة الح . 


في أن كل واحدة من القرّة الفعليّة والانفعاليّة متى يجب معها الفغلر ل - 9ه 

ومنها الفاعل بالرضا وهو الذي منشأً فاعليته ذاته العالمة لا غير ويكون 
علمه بمجعوله عين هويّة معوله كبا إِنْ علمه بذاته الجاعلة عين ذاته * كالواجب 
تعالى عند الاشراقيين لكونه نوراً عندهم. ونوريته التى هى علمه بدذأته سبب 
ظهور الموجودات فى الأعيان منه تعالى. ومجعولاته بالذات هى الأنوار القاهرة 
والمدبرة العقلية والنفسية وبواسطتها الأنوار العرضية **ومواضع الشعور المستمرة 
وغير المستمرّة إلى آخر الوجود على ترتيب الأنور فالأنور حتى ينتهي إلى 
الفواسق والظلمات كما فصّلوه في زبرهم . ***وهذه الثلاثة كلها مشتركة في أن كلا 
منها فاعليته بالاختيار وأنّه يفعل بالمشية والداعية العلمية سواءٌ كان العلم مفارقاً 
عنه أو لازم لذاته زائداً على ذاته أو عين ذاته, وما سوى هذه الثلاثة فاعل بالجبر 
وهي أيضا ئلاثة أقسام : 


منها الفاعل بالطبع وهو الذي يقعل بطبعه الجمساني ****حين هو مخل 


قوله : «كالواجب -_تعالى _عند الإإشراقيين ...» قال الشيخ الإشرافي في الفصل العاشر من 
المقالة التانية من القسم الثاني من حكمة الإشراق (ط ١‏ من الحمجري. ص2868) : «فئور الأنوار ظاهر 
لذاته وغيره ظاهر له . فلا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات والأرض إذ لا بحجبه شىيء عن شيء.إنّه 
إذا لم يحجبه شيء عن شيء فعله وبصره وأحد. ونوريته قدرته ...6. 

قوله : «ومواضع الشعور المستمرة ...» يعني بمواضع الشعور المستمرة . الفلكية ؛ وبغير 
المستمرة . الحيوانية , 

#4 قوله :«وهذه الثلائة كلها مشتركة في أ كلا منها فاعليته بالاختيار ... ».أقول :قد تقدّم في 
الفصل النامس عشر من المرحلة السادسة (ج ؟. ص88" من طبعنا هذا بتصحيحنا وتعليقنا عليه) 
قوله : «وهذه الئلائة الأخيرة اي الفاعل بالقصد . والفاعل بالعناية , والفاعل بالرضا مشتركة في 
كون كل منها فاعلاً بالاختيار وإن كان الْأوّل منها مضطراً في اختياره ...» فراجع . 

دق قوله :«حين ما هوضخل ونفسه ... »ظر ف حمين متعلق بفعل يفعل في قوله :«وهوالذي يفعل 
بطبيعته المقسورة». والواو بمعنى مع . والنفس ف قوله : «ونفسه» منصوب مفعول معه . 


ا 0 الحكنة المتعالية ‏ املد الغالك 
ونفسه من غير عائق . 

ومنها الفاعل بالقسر وهو الذي يفعل بطبيعته المقسورة على خلاف ما 
يفتضيه حين ما هو مخلى ونفسه بتحريك قاسر وتحوبل تحوّل. 

ومنها الفاعل بالتسخير وهو الطبيعة التي تفعل ساستخدام القوة القاهرة 
عليها فما ينش أ متها في المادة السفلية من الحركات والاستحالات كالقوى الحيوانية 
والنباتية فا يصدر عنها طاعة المنفوس وخدمة للقوى * كالجذب والدفع 
والاحالة والهضم والتنمية والتوليد وغير ذلك ؛ فإنّ صدور هذه الأفاعيل منها 
لبس بحسب طبايعها مخلاة, ولا بالقسر الخالف للطبع بل بحسب الموافقة لمباديها 
المقتضية إيّاها المقومة لوجوداتها. ففاعليتها نوع آخر مخالف للطبيعي والقسري 
ومخالف أيضاً للارادى من حيث أنّه إرادى . مثال ذلك أن النفس إذا حرّكت البدن 
بالاختيار ** فهذه الحركة ها نسبة في الصدور إلى النفس وها نسبة فيه أيضاً إلى 
البدن فإذا نسبتها إلى النفنس فسمّها اختيارية وإذا نسبتها إلى البدن أو الة من الاته 
فسمها تسخيرية إذ لا اختيار للبدن وقواه الطبيعية , وهذه الثلاثة أيضاً مشتركة في 
نما بحبورة في فعلها. ولو نظرت حق النظر لم تجد فاعلاً بالاختيار انحض إلا البارى 
جل ذكره. وغيره مسخرون له فيا يفعلونه سواء كانوا مختارين أو يحبورين فإن 
كثيراً من الفاعلين محبورون في عبن اختيارهم . ولغرجع إلى ما كنا فيه *** فنقول : 


# قوله :«كالجمذب» مثال لما يصدر . 

# ب قوله :«فهذه الحركة طا...» أي طذه الحركة نسبة في الصدور إلى النفس . وطذه الحركة نسبة 
في الصدور أيضا إلى البدن . فإذا نسبت الحركة إلى النفس فس تلك الحركة اختيارية . وإذا نسبت 
الحركة إلى البدن أو آلة من آلاته فسمٌ تلك الحركة تسخيريةً . إذ لا اختيار للبدن وقواه الطبيعية . 

4# فوله :«فنقول : هذه القوى التى هى مبادي الحمركات ... »قد اشر نا انفا إلى ا نْالمصنف ناظر 
في هذا الفصل إلى الفصل الثاني من المقالة 500 الشفاء . وما أفاده هاهنا هو ملخّص بيانه 


في أنّكل واحدة من القرّة الفعليّة والانفعاليّة متى يجب معها الفعل 5 


هذه القوى التي هي مبادي الحركات والأفعال بعضها يقارن النطق والتخيل 
وبعضها لا يقارن, والتي تقارن النطق * لايجب بإنفرادها من حضور منفعلها 
ووفوعه منها على نسبة تجبامعها الفعل :ولا يلزم من وجود متتعلها ولاامن 
ملاقاتها للقوة المنفعلة أن تفعل لا حالة .كيف وكا أنّ المادة الجسمية قد تكون 
نسبتها إلى صورتين متضادتين نسبة واحدة فكذثلك حال القوى المقارنة للنطق 
والنخيّل قد يكون نسبتها وهى بإنفرادها ** إلى متقابلين نفسانئين نسبة واحدة. 
فإنّهِ يكاد أن يعلم بقوة واحدة عقلية الانسان واللّاإنسان وقد يكون لقوة واحدة 
حيوانية أن يتوهّم أمر اللّذة والألم, وأن يتخيّل الملذٌ والمولم . ويتصور الشيء وضده 
*** فهى كلها في ذاتها قوة على الشيء وضدّه. وبالحقبقة لا تكون تلك القوى تامّة 
الفاعلية إلا إذا اققرن بها إرادة منبعثة عن اعتقاد أو رأي فكري أو شوق منبعث 
عن تخيّل حيواني شهويّ أو غضّ . وبالجملة لا بد من داع منبعث منها إرادة 
جازمة غير مائلة عن نهج المراد وهي التي تسمّى بالإجماع الموجب لتحريك 
الأعصاب والعضلات حتى صار الفعل واجباً. وذلك لأنّ تلك القوى لوكانت 
بانفرادها موجبة للفعل وغير منفك عنها الفعل لوجب أن يصدر عننها الفعلان 
المتضادان معاً وهذا تمتنع جداً. وأمَا القوى الفاعلة التي في غير ذوات النطق 


من تعليقته على الشغاء في المقام حسيث قال : قوله : ندوهذه القوى التي هى مبادي المسركات 
والأفعال ...» يريد تقسيم القوة الفاعلية التي هى أعمٌ من القدرة إلى التامّة والناقصة ...» (فراجع : 
طاءص1"54). 

© قوله : «لايجب بانفرادها ...» بل يجب إذا اقترن بها إرادة كما سيصرٌح به بعد أسطر . وكلمة 
«الفعل» في قوله على نسبة تجب معها الفعل , فاعل لا يجب . 

##ة قوله : «إلى متقابلين نفسانيين نسبة واحدة» الظرف متعلق بالنسبة التي بعده . أي الظرف 
وهو إلى متقابلين قدّم على متعلقه وهو نسبة وأحدة. 

8 © فوله ؛ «فهي كلها في ذاتها قوة... » ضمير هى راجع إلى قوله : هذه القوى التي هي مبادي 
الحركات . والعبارة تتيجة البحث عن القوى . 


ين المكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


والتخيل فهى أيضأ ما قد يمكن منها الفعل ولا يجب . وقد يجب وذلك إذا كانت تامّة 
رفع عنها المانع ولاقت القوة المنفعلة فوجب هناك الفعل من غير تراخ, والقوة 
الانفعالية أيضاً التى تجب إذا لاقت القوة الفاعلة "أن يحدث منها الانفعال وهى 
القوة الانفعالية النامة لأئَّا أيضاًكالفاعلة قد تكون تامة وقد تكون ناقصة وهى 
البعيدة والأولى هى القريبة , ومراتب البُعد مختلفة ففي المني قوة أن يصير رجلا 
وكذا في الصبي لكنّ التي في المني بعيدة لأْئها تحتاج إلى أن تلقاها قوتان فاعليتان 
حتى تصير بالغة حدٌّ الرّجولية إحداها ا محركة إيّاها إلى الصبويّة وثانيتها امحركة 
إيَاها إلى حدّ الرجلية بخلاف القوة المنفعلة التى في الصبي فإئَّا يكفيه أن تلقاها قوة 
حركة إلى الرجلية فقط , وأبعد من تلك القوة قوة العنصر بل قوة الهيولى لأن يصير 
عقلاً بالفعل بل عقلاً فعالاً للمعقولات التى دونه كها سيجىء إثباته في موضعه 
إنشاء الله تعالى. ْ ا 


فصل (60) 
في تقسيم آخر للقوّة الفاعليّة 


وهو أن القوة الفعلية قد تكون مبدأ الوجود وقد تكون مبداً الحركة, 
**والالهيون من الحكماء يعنون بالفاعل مبدأ الوجود ومفيده. والطبيعيون يعنون 
مبدأ الحركة على أقسامها والأحق باسم الفاعل هو المعنى الأوّل لأنّ مبدأ الحركة 
لايخلو من تَجدّد وتغير عرًا كان أوَلاً فهو كالآلة المسبدلة ولذلك هو حرك 


# قوله : «أن يحدث منها الانفعال» الجملة في موضع رفع فاعل ليجب ؛ وقوله : «والأولى هى 
القريبة» الأولى هى القوة الانفعالية التامّة. 

بيقن قوله : «والإهيون من الحكداء ...» قد تقدّمت الإشارة إليه في تعليقة على قوله : «الحمد لله 
فاعل كلّ محسوس ...» في أَوّل الكتاب (ص7). 

قوله :«لايخلو من تجدد وتغير... »أي لا يخلو من تجدّد ونغير عرضئ أو جوهري. فتبطر . 


طور أخر من التقسم للقوّة الفاعايّة اا شت ههه 
متحرك فاعل منقعل محفوظ متبدّل باق زائل. وإن سئلت الحق فالحقيق باسم 
الفاعل ما يطرد العدم بالكلّية عن الشىء ويزيل النقص والشرٌ أصلاً وهو الباري 
جل ذكره لأنّ فعله إفاضة الخير وإفادة الوجود على الاطلاق من غير تقييد بما دام 
الذات وما دام الوصف أو بشرط الوصف أو فى وقت دون وقت بل ضحرورة أزلية 
بقدر إحتّال كل قابل مستحق وسعة قبول كل مسستعد . وما القوى التى هى مبادي 
الحركات على سبيل المباشرة فليست من شأنها إلا الاعداد وتهيأة المواد وتخليتها 
عن بعض الأضداد " لتقبل غيره بعد فراغها عنه أو تقسيمها باختلاف الاستعداد 
دون الافاضة والايجاد. 


فصل (6) 
في طور آخر من التقسيم 


بالعرض فاعلم هاهنا أن أكثر ما يظتّونه قاعلاً فهو ليس بفاعل بالحقيقة وذلك 
كالأب للأولاد **والزارع للمزروع والباقى للأبنية, فليست هى عللاً مفيدة 


وقوله : «وإن سألت الحق ...» حق العبارة أن يقال : وإن ألتنا عن الحق . 

# قوله : «لتقبل غهره...» أي لتقبل تلك المواد غير بعض الأضداد بعد فراغ تلك المواد عن 
بعض الأضداد , أو تقسيم المواد باختلاف الاستعداد وتعيين كل مادة لصورة بإعداد خاصٌ دون 
الإفاضة والإيجاد لما من فعل الباري جل ذكره _فقوله : «أو تقسيمها» عطف على الإعداد أى 
ليس من شسأن تلك القوى إلا تقسيم تلك الموادَ باختلاف الاستعداد . أو تعيين كل مادة لصورة بإعداد 
كامن: 

13 قوله : «والزارع للمزروع ...» والصواب أن يقال: والحارث لما يحرثه, لأنّ الزارع هو الله 
سبحانه . قال -تعالى شأنه : «أفرأيتم ما تحرثون . أنتم تزرعونه أم نحن الرّار عون » (الواقعة / 18) 
وقال الطبرسى في مجمع البيان في تفسير هذه الكريمة : «وروي عن النبىّ صل الله عليه وآله وسلّم - 


يوت ب و الحكة المتعالية - الملّد العالث 


لوجود ما ينسب إليها بل إِنْها معدات *من جهة تسبيها وعلل بالعرض لا 
بالذات . وا معطي للوجود فى هذه المعلومات هو الله تعالى كا أشار اليه بقوله: 
«أفرأيتم ما تمنون أأنتم مخلقونه أم نحن الخالقرن , أفرأيتم ما تحر ثون أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزّار عرن , أفرأيتم النار التى : تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون » 
فأشار إل أن الجمهور ما يسمّونه فاعلاً ليس إلا مباشر الحركات وميدا التغيرات 
في الموارد وحركها . وأمًا فاعل الصور ومعطى الوجودية فهو الحمقّ عر اسمه . 


فصل (7) 
في طور آخر من التقسيم 


إن القوى الفعلية بعضها يحصل بالطباع وبعضها يحصل بالعادة وبعضها 
يحصل بالصناعة **ويعضها يحصل بالاتفاق . أمّا التي تحصل بالصناعة فهي التي 
تقصد فيها استعمال مواد والات وحركات فيكتسب للنفس ملكة يصدر عنها 
الفعل بسسهولة, ***وتلك بمنزلة صورة تلك الصناعة كصورة الثار للتسخين 


أنه قال لايقولنَ أحدكم زرعتٌ وليقل حرئتٌ». وكذا في تفسير الدرٌ المنثور عنه ‏ ص -: «لا يقولنٌ 
أحدكم زرعت ولكن ليقل حرئت». والأمر الأهم في المقام هو المعرفة بالتوحيد الصمدي الذي بيّنه 
القرآن الممدي . والمرزوق يذلك التوحيد مير الإيجاد عن الإسناد كا يتفوّه في صلاته بذلك الذكر 
الشريف : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد». فالمول والقوة من الله والقيام والقعود يسندان إلى العبد . 
وهكذا في جميع شؤونه . فافهم وتبصّر ثم اقرأ وارقه . 

م قوله : «من جمهة تسبّبها ...» ومن جهة كونها وسائل إلى تأثير المؤثر الحقيق . 

#ظة قوله : «وبعضها يحصل بالاتفاق» كحركة الحجر إذا هبط ووقع على رأس شخص, فإن 
فاعلية ا حجر هذا الشخص تحصل بمحض الاتفاق . وقد تقدّم نفصيل القول ف الغاية والاتفاق والعبث 
والجزاف في الفصل الثاني والعشرين من المرحلة السادسة (ج ؟. ص6١‏ من هذا الطبع) . 

# # * قوله :«وتلك بمغزلة صورة ... »كلمة تلك إشارة إلى الملكة في قوله :«ملكة يصدر عتها ... ». 


طور آخر من التقسم للقرّة الفاعليّة سس يه 
وصورة الماء للتبريد . وستعلم في مبحث المعاد أنّ الملكة رئما تصير صورة جوهرية 
للنفس وتبعث بتلك الصورة في الآخرة يوم البعث , *وأمَا التي بالعادة فهي ما 
تحصل من أفاعيل ليست مقصودة فيها فبها ذلك بل لشهوة أو غضب أو رأي ثم تنبعها 





وقوله : «وستعلم في مبحث المعاد أنّ الملكة ...» اعلم أنّ الأعبال مستتبعة للملكات في الدنيا 
بوجه . والملكات مستتبعة للأعبال في الآخرة بوجه ؛ وأنّ خزانة سعي أعمال الانسان هو الانسان نفسه 
فيحشر على صور ملكاته المستكمّة فيه . وتلك الملكات بذور الصور الأخرويّة . فيكشفى لك مفاد 
الآيات والروايات الواردة في المقام ,كقوله سيحانه في سورة التكوير : «وإذا الوحوش حشرت 4. وقد 
أشرت إلى نبذة ما يجب أن يعلم في تسم الأعمال في شرح العين الثالثة والسئّين من ككتابنا «سعرح 
الميون في شرح عيون مسائل النفس» . وفي قصيدت المسماة ب «ينبوع الحياة» . وأوّل الفصل النامس 
من فصول سابقة القهيد الحملى من مصباح الأنس (ط ١‏ من الرحلي. ص 17): لاومن أقسام الظهور 
ظهور أعمال العباد وأفواههم وأخلاقهم بالصور المثالية في انتهاءاتها». 

© قوله : «دوأمًا التي بالعادة .. .» أي القوى الفملية التي تحصل بالعادة فهى ما تحصل من أفاعيل 
أي بسبب أفاعيل ليست مقصودة فيها كاللعب باللّحية ذلك , فضمير فيها راجع إلى أفاعيل . وذلك 
إشارة إلى ما في قوله ما تحصّل . وتذكير ذلك بالنظر إلى لفظ ما قال السبوطي في شرح ألفية ابن مالك : 
«يجوز فى ضمير من وما مراعاة اللفظ والمعنى» . وقوله : نابل لشهوة».أي بل الغاية المقصودة لشهوة أو 
غضب أو رأي ثم تتبعها غاية هي العادة فكأئّها من القايات العرضيّة , وم تكن العادة بقصد ولا بتوجيه 
الأفمال إليها أي إلى العادة بالأصالة . إذ لا يلزم أن تكون العادة نفس نبوت صورة تلك الأقاعيل في 
النفس بل تكرّر الأفاعيل ربا يؤدّي لحصول أمر آخر فيها أي في النفس ليس من قبيلها أي من قبيل 
الأقاعيل . لأنّها أي لأنّ الأفاعيل معدّات والمعدٌ لا يلزم أن يكون شبيهاً بما هو معدّله وإن كان له 
سنخيّة ما وربط ومناسبة من وجه لما هو معدّلاله . فلكة الفعل الناشئة من تكرار الأفاعيل غير ملكة 
العادة الناشئة من الفعل . ولا يلزم أيضا أن تكون لكل عادخ آلاثُ وموادٌ معيّنة . فإنّ عادة المشي 
وعادة النجارة _بالنون لا بالتاء كما في غير واحدة من النسخ ‏ بينهما تفاوت شديد, ثم مع ذلك مَن 
دقّق النظر يجد أَنّه يرجع حصول العادة والصناعة إنى جهة واحدة أي تكون بينهها شركة هي تكرار 
أفعال صادرة عن الفاعل . والقوى التى تكون بالطبع منها ما يكون في الأجسام الغير الحيوانية كقوى 
النبات متلاً من التنمية والتغذية . ومنها ما يكون في الأجسام الحيوانية . 


هب ٠غنعس‏ سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد العالك 


غاية هى العادة ولم تكن بقصد ولا بتوجيه الأفاعيل إلبها بالأصالة إذ لا يلزم أن 
تكون العادة نفس ثبوت صورة تلك الأفاعيل في النفس بل تكرر الأفاعيل رئما 
يؤدي لحصول أمر آخر فيها لبس من قبيلها لأنّا معدّات والمعدٌ لا يلزم أن يكون 
شبيهاً بما هو معدٌ له فلكة الفعل غير العادة الناشية من الفعل , ولا يلزم أيضاً أن 
تكون لكل عادة آلات ومواد معيّنة, فإنٌ عادة المشى وعادة التجارة بينهما تفاوت 
شديد. ثم مع ذلك من دقق النظر يجد أنه يرجع حصول العادة والصناعة إلى جهة 
واحمدة. والقوى التي تكون بالطبع منها مأ يكون في الأجسام الغير الحيوانية ومنها 
ما يكون في الأجسام الحيوائيّة. *وستعلم معنى الاتفاق والجزاف والعبث في 
مباحث العلّة الغائية . 


** فصل (8) 
في أنه هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أم لا؟ 


أعلم أنه ليس من شرط الفعل مطلقا أن يكون مسبوقا بالعدم كا زعمه 
المتكلّمون وذلك لذهابهم أن علّة حاجة الممكن إلى العلّة هى الحدوث دون 
الإمكان فقط. أَللّهمَّ إلا أن يعنوا بالفعل ما هو معنى مندرج تحت إحدى المقولات 
النسع العرضية أعنى مقولة أن يفعل وهو التأثير التجددي كتسخين المسحّن مادام 


* قوله : «وستعلم معنى الاتفاق ...» أقول : وكان الصواب أن يقال وقد علمت معنى الاتفاق 
والجزاف والعبث. وذلك لأنّه مضى بيان معانيها على التفصيل في الفصل الثاني والعشرين من المرحلة 
السادسة في العلّة والمعلول (ج 7, ص 5١١‏ من هذا الطبع) . 

8 قوله : «فصل في أنه هل يجب سيق العدم على القعل ...» يعنى بسيق العدم , سبق العدم 
زماناً. وهذا الفصل في الحقيقة مكرر الفصل الثامن والثلاثين من المرحلة السادسة في العلّة والمعلول 
من هذا الكتاب وقد تقدم تحقيق القول فيه (ج ؟. ص 18١‏ من هذا الطبع). 


هل يهب فى كل فاعليّة سيق العدم على القمل؟ - ل لس نت 848 
يسن وتسويد المسوّد ما دام يسوّد , وأمًا فعل الفاعل بمعنى المعطى للوجود مطلقاً 
فلا يشترط فيه سبق العدم ؛ فعلة الحاجة إلى المؤثر في مطلق الفعل هى الامكان. 
وأمّا الفعل التجددي الذي لا بقاء له في زمانين كالحركة والزمان "وكذا الطبيعة 
السارية فى الأجسام فيصدق فيه أنْه يفتقر إلى الفاعل في الحدوث لا في البقاء إِذ 
لابقاء له . ويصدق فيه أيضا أنه لا يفتقر إلا في الإمكان لأنّ إمكانه إمكان وجود 
أمر حادث متجدد كما سيأق . وأمّا المتكلمون فا عنوا بقوهم هذا المعنى ولا حاموا 
حوله بل صترّحوا بأنّ الباري لو جاز عليه العدم بعد إيجاده للعالم لما ضرٌ عدمه 
وجود العالم. والحقٌ عند المحققين أنّ وجود المعلول وجود تعلق لا قوام له إلا 
بوتواة حاعلة الننافى غليةم نوليمي تعلى الذلز كنا ادك زقينه تن نو نافخة 
لأنّا غير مجعولة , ولا لأجل عدمه السابق عليه إذ لا صنع للفاعل فيه . ولا لكونه 
بعد العدم إذ هذا الوجود من ضحرورياته أنه بعد العدم والضروري غير معلل ؛ 
فإذن تعلّق الحادث بعلّته إنما هو من حيث له وجود غير مستقل القوام بذاته لضعف 
تبوهره وقصور هويّته عن الام إلا بوجود غيره حتى ير بوجوده فوجود عآته 
هو مامه وكماله. وينتهي في سلسلة الافتقار إلى ما هو تام الحقيقة في ذاته *"*وبه 
مام كلّ تام. وغنى كلّ ذى فاقة . وغاية كلّ حركة وطلب دفعاً للدور والتسلسل , 
وهو التام وفوق الام لما ذكرناه؛ فكلّ ما سواه متعلق به مفتقر إليه . وقد مرٌ إن 
الافتقار إليه لم سواه: كأنّه مقوم ها ولوكانت الموادث تامّة القوة على قبول 
الافاضة طوياتها لكانت موجودة دائما لكنّها أَتما تتم إمكاناتها واستعداداتها لقبول 


© قوله : «وكذا الطبيعة السارية في الأجسام» كالصور الطبيعية . وقوله ؛ «ويصدق فيه أيضاً 
أنه لايفتقر إلا في الإمكان» فناط الاحتياج فيه أيضاً الإمكان لا الحدوث . لأن إمكانه إمكان وجود 
أمر حادث متجدد أي حدوثه ذاتي والذاتي لايعلل. 

* قوله : دوبه تام كل تام ... » أي بما هو تام الحقيقة تام كل تام وغنى كل ذي فاقة الح . 


اس الحكمة المتعالية ‏ اللمجلّد الثالك 


الوجود بتغيرزات تعرض طا شيئاً بعد شي فيتتر بها قوتها على الوجود فتى تت قوتها 
وجدت بلا مهلة وتراخ ؛ “فظهر أنّكلّ فعل مع فاعله التام. وهذا حكم المعلّم 
الأوّل إِنَّ الفعل الزمانى لا يكون إلا لفاعل زمانى . وقال: إذا أردت أن تعلم أن 
الفاعل هذا الفعل زماني أو غير زماني فانظر في حال فعله فإن كان فعله واقعأً تحت 
الزمان ففاعله أيضاًكذلك لعدم انفكاكه عنه. 


*" فصل (4) 
في أنّ القدرة ليست نفس المزاج كما زعمه بعض الأطباء 


وبيانه أن المزاج كما سيأق عبارة عن كيفية من جنس أوائل الملموسات 
أعنى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهى بالحقيقة من هذه الكيفيات الأربع 
ِل أَنّهَا متوسطة بيئها منكسرة ضعيقة بالنسية إليها. وإذا كان كذلك وجب أن 
يكون فعل المزاج من جنس فعل هذه الكيفيات إلا أنه أضعف منها لأنّا صعرفة 


قوية ***وهو فاتر ضعي ضعيف. ولام يكن تأثير القدرة من . عي انا لاز دده 


قوله: «فظهر أن كل فعل ...» أي كل فعل تامٌ القابلية للوجود مع فاعله النام . وقوله: 
«ففاعله ايضا كذلك» أي فاعله القريب المباشر أيضاكذلك لعدم انفكاكه عنه . 

* قوله : «فصل في أن القدرة ...» ناظر إلى المباحث المثمرقية اللفخر الرازي (ط حيدرآباد 
الدكن . ج١.‏ ص 14875) . وقوله : «وبيانه أنّ المزاج كما سيأتي ...» سيأتي البحث عن المزاج في القصل 
الرابع عشر من الفن السادس من القسم الثاني من الكتاب في الجواهر والأعراض حميث يقول : «فصل 
في تحقيق ماهية المزاج وإنيّته ...» (ط ١‏ من الرحلي. ج ؟. ص؟ .)٠١‏ وقوله : «عبارة عن كيفية ...» 
أي المزاج عبارة عن كيفية متوسطة من جنس أوائل الملموسات كما قال: وهي أي تلك الكيفية 
بالحقيقة من هذه الكيفيات الأربع .إلا نا متوسطة بينها منكسرة ضعيفة بالنسبة إليها. أي بالنسبة 
إلى اوائل الملموسات , 


#* قوله :«وهوفاتر ...»أي المراج فاتر ضعيف .وذًا لويكن تأئير القدرة من جنس تأنير هذه 


في الحركة والسّكون مب ا ا 77277777797767 31711 
الكيفيات عرفنا أنهَا ليست نفس المزاج بل هى كيفية نفسانية تابعة للمزاج. بل 
تستتبعها صورة مديّرة للمزاج حافظة إيّاه بإيراد ما يستحيل منه شيئاً فشيئا . 
وجبر ما يتداعى إلى الانفكاك على الالتيام من موضوعات تلك الكيفيات 
المتضاذة الأفعال المتخالفة الأوضاع؛ فيكون لا حالة وجود تلك الصورة الموصوفة 
بالقدرة والتدبير والجبر والتسخير من أفق أرفع من أفق المزاج *وهذا المبحث 
اليق بالطبيعيات . 


** فصل )٠١(‏ 
فنا يشبهان القوة والقعل وهما بالمعنى الأعم من عوارض الموجود يما هو 


الكيفيات عرفنا أنّ القدرة ليست نفس المزاح كما زعمه بعض الأطبّاء . بل القدرة كيفية نفسانية تابعة 
للمزاج, بل تستتبع تلك الكيفية النفسائية صورة روحائية من سنخ الأفق الذي هو أعلى وأرفع من 
أفق المزاج . وتلك الصورة الروحانية هي الموصوفة بالقدرة والتدبير والتسخير وهي الحافظة للمزاج 
فتدبّر. وقوله : «من موضوعات تلك ...» بيآن لما في قوله : وجبر ما يتداعى إلى الانفكاك . 

قوله : «وهذا المبحث أليق بالطبيعيات» وقد قال في أُوّل الفصل المذكور أنفاً من الجواهر 
والأعراض في تمقيق ماهية المزاج وإنيته : دهذا البحث عن ماهية الّيء ونحو وجوده مناسب لأن 
يذكر في العلوم الإطيّة» فتأمّل . 

#* قوله : «فصل في الحركة والسكون فإئْهما يشبهان القوة والفعل ...» قال _قدّس سيرّه ‏ في 
شرحه على اهداية الأثيرية : «الحركة من الأحوال التي تعرض للجسم الطبيعى يما هو هو , والسكون 
مقابل له تقابل المدم والملكة , وقدّم الحركة التى هى الملكة عل السكون الذي هو العدم في التعريف 
لتوقف تعريفه على تعريقها إذ الأعدام أتما تعرف بملكاتها...»(ط .١‏ ص 47). فالحركة والسكون 
يشمهان القوة والفعل من وجه. وبينهما تقابل العدم والملكة من وجه فتدبر . 

ثم الغور النام العقلى . والنظر البالغ الفكري . والتوجه الناصع العرشى في نظام الوجود تنتج أن 


ورا ااال صس سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد اثالث 


موجود إذ لايحتاج الموجود في عروضهما له إلى أن يصير نوعاً خاصاً طبيعياً أو 


“فنقول : الموجود إِما بالفعل من كلّ وجه فيمتنع عليه الخروج عم كان 
عليه . وما بالقوة من كل جهة , وهذا غير متصور في الموجود إلا فيا كان له فعلية 
القوة فيكون فعله مضمّناً في قوته . وهذا من أنه أَنّ يتقوّم ويتحصّل بأىّ شيء 
كان كاطيولى الأولى . وإمّا بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى, ولا محالة ذاته 
مركبة من شيئين بأحدهما بالفعل وبالآخر بالقوة, وله من حيث هو بالفعل سبق 
ذاتي على ماله من حيث هو بالقوة. وستعلم عن قريب أنّ جنس الفعل له التقدّم 


أمورا ثلاثةٌ جاريةٌ فيه أزلاً وأبداً وهي السؤال والوهب والائهُاب , قوله سبحانه : #يسئلهُ من في 
السموات والأرض كلّ يوم هو في شأن ‏ (الرحمئن / -), واليوم هو الظهور . ليس عند ريّك صباح 
ومساء ؛ والعارف الربوبى يتمسّك في المقام بالحركة الحبية ونعم ما تفوّه به . ولنا رسالة قيّمة بالعرببة في 
طائفة من مسائل الحركة الحتية وتجدّد الأمتال والمركة في الموهر الطبيعى أدرجناها في كتابنا 
الفارسي الموسوم ب «كشق در حركت». (ص7-777١1),‏ لعلها لسان مدن يان طائفة ها 
ينبغي أن يدرك في المقام ؛ بل ذلك الكتاب الفارسي أعني «كشتى در حركت» له حظّ عظيم أيضاأً في 
بيان أصول ما في تلك الفصول الآتية من هذا المسلك وجب ف المقام لفت النظر إلى أمرين : أحدغما أن 
الوجود صمد لا جوف له . والثافي أن بسيط الحقيقة كلّ الأشياء وليس بش ء منها, ماقرأ وارق . والله 
-سبحانه -فتَاس القلوب ومناح الغيوب . 

# قوله : «فنقول الموجود إمّا بالفعل من كلّ وجه ... » ناظر إلى الفصل الأول من المقالة الثانية 
من الفنّ الأوّل من طبيعيات الشفاء للشيخ الرئيس (ط ١‏ من الرحبلي . ج١.‏ ص 4؟) حيث قال في أوّل 
الفصل : «فتقول إن الموجودات بعضها بالفعل من كل وجه . وبعضضها من جهة يالفعل ومن جهة بالقوة . 
ويستحيل أن يكون شيء من الأشياء بالقوة من كل جهة لا ذات له بالفعل ألبنّة ...». قوله : ««وإما 
يالقوة من كل جهة ... » أي إمَا بالقوة حتى في نفس القوة وهذا غير متصور في الوجود... . وقوله :«وإمًا 
بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى ... » وهذا كالمني مثلاً ونظائرء من الحبوب والبذور وغيرهاما 
لاتعدٌ ولا تحصى . 


فى الحركة والشكوة:» مسح ل ا ع سي يت 1/50 
على جنس القوة بجميع أنحاء التقدّم. م القسم الأُوّل الذي هو بالفعل من كل 
وجه الذي لا يمكن عليه التغير والخروج من حالة إلى حالة أصلاً يجب أن يكون 
أمراً بسيطاً حقيقياً **ومع بساطته لا بدَ أن يكون كل الأشياء وتمام الموجودات 
كلّها كبا ستبرهن عليه . والذي هو بالفعل من وجه وبالقوة من وجه له من حيث 
هو بالقوة أن يخرج إلى الفعل بغيره من حيث هو غيره وإلا لم يكن ما بالقوة ما 
بالقوة. ***وهذا الخروج إمّا بالتدريج أو دفعة ؛ ****والخروج بالمعنى الأعمٌ من 
الأمرين يعرض لجميع المقولات. فإنه لا مقولة إلا وفيها خروج عن قوة لها إلى 


© قوله : «بجميم أنحاء التقدّم» يعتى أن الفعل مقدم على القوة تقدّما بالعلّية وبالطبع وبالشرف 
وبالزمان وبالحقيقة .كبا يأتي الفصل السابع عشر من هذا المسلك في أن الفعل مقدّم على القوة جميع 
أنحاء التقدم . 
قوله : «دومع بساطته لا بدّ أن يكون...» وقد أشرنا آنفاً إلى أنّ الوجود صمد لا جوف له, 
وأن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. وندبّر قوله سبحائه : «وهو الذي في المّماء إله وفي 
الأرض إله 4 (زخرف / 86). والألوهية الربوبية . والحمد لله رب المالمين. وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن »(حديد /7). وقلت في قصيد تي «ينيوع الحياة» : 
هو الصّمد لا يعرب عنه خردلٌ جداوله كالبحر أو كالحيرة 
جداول أخرى ما تسريها كأنجر وقد جرت عن أصل كنبت فسيلة 
فين وحدةعينهمويّة اتكا بجدولك الحقّ تثنادي بخبرة 
د قوله : «وهذا الخنروج إمَا بالتدريج ...» الخروج بالتدريج في أربع مقولات من المقولات 
العشر . والحنروج الدفعي في سسّ مقولات منها؛ وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك . وقال المصنف في 
شرحه على افداية الأثيرية (ط .١‏ ص /87): «النروج من القوة إلى الفعل المقابل ها قد يكون دفعة, 
وقد يكون تدريجاً. وهويالمعنى الأعم يعرض لجمميع المقولات . لكنّ الاصطلاح وقع على استعمال لفظ 
الحركة في ماكان خر وجا على التدريج وهذا لايمكن إلا في أربع منها...». والمقولات المشر هي 
الجوهر والكم والكيف والأأين والوضع والملك والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل والمتى . 
© # # ل قوله : «والخروج بالمعنى الأعمّ من الأمرين ...» الأمران هما الحمركة والسكون. 


»وري _ .  ._‏ ء  ._..‏ سس الحكمة المتعالية ‏ الْملّد الثالث 


فعل لكنّ المصطلح عليه في استعيال لفظ الحركة هو ماكان *خ روجا لا دفعة فهو 
المسمّى بالحركة, وعدم ذلك المنروج عن الموضوع القابل هو المسمّى بالسكون؛ 
سيق فحقيقة احركة هو الحدوث التدريبي أو الحصول أو المخروج من القوة إلى الفعل 
يسيراً يسيراً أو بالتدريج أَوَلاً دفعة وكلٌّ هذه العبارات صالحة لتحديد الحركة . 


**وليس لك أن تقول : الدفعة عبارة عن المصول فى الآن , والآن عبارة عن 
طرف الزمان, والزمان عبارة عن مقدار الحركة فقد انتبى تحليل تعريف الدفعة 
وهو جزء هذا التعريف إلى الحركة فقد أخذ الشيء في تعريف نفسه وهو الدور 
المستحيل . وكذلك إذا قلنا يسيراً يسيراً أو بالتدريج فإ نَكلاً مسنهما لا يعرف إلا 
بالزمان الذي لا يعرف إلا بالحركة . 


*** لأنا تقول كما قال بعض الفضلاء : إن تصوّرات هذه الأمور أي الدفعة 
والتدريج ونحوه بدهية بإعانة الحمس علبها وإن كان معرفتها بحدودها محوجة إلى 


ل قوله : دخ روجا لا دفعة ... » أي بل متدرجاً. 

قوله : «وليس لك أن تقول ...» القائل هو الم علّم الأول أرسطو مورداً على التعريف بأ نه 
يستلزم الدور .كبا قال المصنف فى شرحه على اهداية الأثيرية (ط .١‏ ص 87) : «وطعن المعلم الأول في 
هذا التعريف بكوئه متضمناً للدور, إذ معرفة التدريج ويسيراً يسيراً متوقف على معرفة الزمان . وكذا 
اللادفعة المأخوذة في حدّ الدفعة المأخوذة في حدّها الآن الذي هو عبارة عن طرف الزمان. والزمان 
مقدار المركة». 

* # كه قوله : «لأنًا نقول كما قال بعض الفضلاء ...» هذا البعض من الفظلاء هو صاحب 
«المطارحات»؛ الشيخ شهاب الدين الإشراق كبا سيصبرح يه بعد نقل كلامه بقوله : «وهذا ما ذكره 
صاحب المطارحات...». قوله : «بإعانة الس عليها» أي بإعانة الحسّ على هذه الأمور الني هي 
الدفعة والتدريج ونحوه. وقوله : «وإن كان معرفتها...» الواو وصليّة , أي وإن كأن معرفة هذه اللأمور 
بحدودها حوجة إلى مقوّماتها الذاتية .... وقوله : «اللذين أحهدهما مقدارها» وهو الزمان. «والآخر 
طرف مقدارهاه وهوالآن. 


فى الحركة والسّكون يي 3973 


مقوماتها الذاتية من الزمان والآن فذلك هو المحتاج إلى البرهان فن الجائز أن 
تعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور ثم تبعل الحركة ذريعة لمعرفة الزمان والآن 
اللذين أحدهما مقدارها والآخر طرف مقدارها وهما سببا هذه الأمور الأوّاية 
التصور. وهكذا حال كثير من الأمور التى هى ظاهرة الانّة خفيّة الماهية وحينئذ 
لا يلزم الذوق وهذ| الكبوانت 532 اضاحب المطارحات , *واستحسنه الامام 
الرازي في المباحث المشرقية **لكنٌ المتقدمين لم يلتفتوا إلى هذا التعريف لاشتاله 
على دور خف إذ لا بد أن يعتبر في تلك الأمور الانطباق على أمر نمتد تدريجي 
الحصول ***ولذلك قال الشيخ في الشفاء: جميع هذه الرسوم يتضمّن بياناً دورياً 
فاضطرْ مفيدنا هذه الصناعة إلى أن سلك مسلكا آخر ؛ ***" فالقدماء عدلوا عن 


قوله : دواستحمسنه الإمام الرازي في المباحث المشر قيّة...» راجع الفصل الأول من الفن 
الخامس من المباحث المشرقية في الحركة والزمان (ط حيدرآياد الدكن. ج .١‏ ص!24). وقد عبر 
عن صاحب المطارحات ببعض الفضلاء فقال : «وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك فقال : تصوّر حقيقة 
الدفعة واللا دفعة والتدريج كل ذلك تصورات أوّلية لإعانة الحسل عليها , فنا نعلم أن هذه الأمور نما 
تعرف بسبب الآن والزمان فذلك هو المحتاج إلى البرهان. ومن الجائز أن تعرف حقيقة الحركة بهذه 
الأمور ثم تجعل الحركة معرّفة للزمان والآن اللّذين هما سببا هذه الأمور الأوّلية التتصور وحينئذ 
لايلزم الدور . وهذا جواب حسن». 

قوله : «لكنَّ المتقدمين / يلتفتوا ... » ناظر أيضاً إلى ما في الفصل الأوّل من الفن الحنامس من 
المباحث المشرقية في الحركة والزمان . وقوله : «إذ لا بدٌ أن يعتبر ...» أي لا بدّ أن يعتبر في تلك الأمور 
في المم؟ى الانطباق على أمر تمتد تدريجى الحصول وهو الحركة. 

6 قوله : «ولذلك قال الشيخ في الشفاء ...»قال في أوائل الفصل الأوْل من المقالة الثانية من 
طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الرحل . ص ,.١0‏ س ,.)١‏ وعبارته هكذا : «لكن جميع هذه الرسوم يتضمّن 
بياناً دورياً خفياً فاضطرٌ مفيدنا هذء الصناعة إلى أن سلك في ذلك نهجاً آخر ...» ويعنى بقوله مفيدنا 
المعلّم الأوّل أرسطو . ش 

© * © # قوله :«فالقدماء عدلوا ... »هذامنكلامالمصنّف صاحب الأسفار .وقد انتهىكلام الشيخ 


و..ةء ..ء.... ...سس سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 


ذلك فقالوا: احركة ممكن الحصول وكل ما يمكن حصوله للشيء فإنّ حصوله كال 
لداعي فإذن الحركة كبال لما يتحرّك , ولكمّها تفارق سائر الكئالات من حيث 
نه لا حقيقة ها إلا التعدّي إلى الغير والسلوك إليه فا كان كذلك فله لا حالة 
خاصيتان إحداهها أنه لابد هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه 
توجهاً إليه , الثانية أن ذلك التوجه ما دام كذلك فإنّه بق منه شيء بالقوة فإِنٌ 
المتحرك أنما يكون متحركا بالفعل إذالم يصل إلى المقصود فما دام كذلك فقد بق منه 
شيء بالقوة ؛ فإذن هويّة الحركة متعلقة بأن يبق منها شيء بالقوة . وبأن لا يكون 
الذي هو المقصود من الحركة حاصلاً يالفعل . وأمّا سائر الكئالات *فلا توجد في 
شيء منها واحمدة من هاتين الخاصيتين إن الشيء إذا كان مربعاً بالقوة صار مربعاً 
بالفعل قحصول المربعية هى من حيث هى هى لا يوجب أن يقتضي ويستعقب 

فإذا عرفت هذا فنقول : الجسم إذاكان في مكان وهو ممكن الحصول في 
مكان آخر ففيه إمكانان أحدهما الحصول فى ذلك المكان والثاني إمكان الثوجه 
إليه. وقد سبق أن كل ما يكون بمكن الحصول فإنّ حصوله يكون كالاً له فإذن 
التوجه إلى ذلك المطلوب كمال؛ لكنٌّ التوجه إلى المطلوب متقدّم لا محمالة على 
حصول المطلوب وإلالم يكن الوصول إليه على التدريج **وكلا منافيه ؛ فإذن 


بقوله : «مسلكا آخر» . 

قوله ؛ «فلا توجد في شيء منها واحمدة من هاتين الخاصيتين... 0 إحدى الناصيتين في 
قوله : أن يبق منها شيء بالقوة ؛ وأخراهما هى قوله : «أن لا يكون الذي هو المقصود مسن الحركة 
حاصلاً بالقعل» . 

:8 قوله : «وكلا منافيه» أي وكلا منافي الوصول إلى المطلوب على التدريج , فإذن التوجه كمال 
أوّل للشيء الذي هو المتحرك بالقوة . 


في ال ركة والشسكون ا _ ل _ااسس لإ 
التوجّه كال أَوّل للشيء الذي بالقوة لكن لا من كل وجه فإنّ الحركة لا تكون كمالاً 
في جسميته وإِمما هى كبال له من الجهة التى هو باعتبارها كان بالقوة فإذن الحركة 
كبال أُوّل لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة, *وهذا الرسم للفيلسوف الأعظم 
أرسطاطاليس . **وأمًا أفلاطن الإلهى فإنّه رسمها بأنَّهَا خروج عن المساواة أى 
كون الشيء بحيث لا يكون حاله في آن مساوياً ماله قبل ذلك الآن وبعده. وأمًا 
فيئاغورس فإِنّه نقل عنه في تعريف الحركة *** إِنَّها عبارة عن الغيرية وهذا قريب 
تماذكره أفلاطون إذ فيه إشارة إلى أن حاها في صفة من الصفات في كل آن مغايرة 
اها قبل ذلك الآن وبعده. 


* قوله : «وهذا الرسم للفيلسوف الأعظم أرسطاطاليس» ولنا في بيانه تقرير حرّر ناه في شرح 
العين الثانية من كتابنا سرح العيون في شرح عيون مسائل النفس» (ط ”.ص7١١)‏ وهو ما يلي : 
«فجملة الأمر أنّ الحركة في نفسها كبال, لأ الكثال يكون في الشيء بالقوة ثم بخرج إلى الفعل والحركة 
كذلك ؛ فالحركة تشارك سائر الكئالات من هذه الجهة . وتمتاز عنها من جهة أنشرى وهى أن سائر 
الكنالات إذا حصلت صار الشيء بها بالفعل ولم يكن بعد فيه مما يتعدّق بذلك الفعل شيء بالقوة . فإنَ 
الشي ء الاأسود بالقوة إذا صار أسود بالفعل لم يبق أسود بالقوة من جهة الاأسود الذي حصل له . بخلاف 
الحركة فَإئّا إذا حصلت وصار الشيء متحركا بالفعل بق بعدُ متحركا بالقوة من جهة الحركة المتّصلة 
التي هو بها متحرك بالفعل . فإذن هوية الحركة متعلقة بأن يبق منها شىء بالقوة , وبأن لا يكون الذي 
هو المقصود من الحركة حاصلاً بالفعل فإنّ المتحرك أتَا يكون متحركاً بالفمل إذا لم يصل إلى المقصود , 
ادام كذلك قد بق منه شيء بالقوة» . 

يقن قوله : «وأمًا أفلاطن الى ...» يعني أن افلاطون رسم الحركة بأئَّها خروج عن المساواة 
أي عن مساواة القوة بماهى قوة وتوجهها إلى شيء خاصٌ وقربها إليه إلى أن يتحد معه. إذما لا مادة 
ولا قوة له لاتعرضهد الحركة فافهم ذلك كبا في تعليقة خطوطة على يعض نسخ الأسفار التي عندنا ‏ . 

+11 قوله : «إنها عبارة عن الغيريّة ... » لكون الحركة موجبة لتغبر الحال . قال في القاموس : 
تغير عن حاله تحوّل . وغيّره جعله غير ماكان وحوّله وبدَّله ؛ والاسم الغير . وغير الدهر كعنب أحدائه 
المغيرة . وقوله : «من أخذ التدريج الاتصالي» بيان لما في قوله بما يدل على تمام التعريف . 


ب .ب .ءد.. دل الحكمة المتعالية ‏ اليد الثالث 


ويمكن توجيه كلامهما بما يدلّ على تام التعريف من أخذ التدريج الاتصالي 
فيه . فإنّ الشيء إذا كان حاله في كل حين فرض مخالفا لحاله في حين آخر قبله أو 
بعده كانت تلك الأحوال المتتالية أمورا متغايرة تدريجية على نعت الوحدة 
والاتصال, فأفلاطون عبر عن هذا المعنى بالخروج عن المساواة. وفيثاغورس 
عبر عنه بالغيرية والمقصود واحد, ولا يرد عليهبا إِنّ كلا من هذين المعنيين أمر 
بسيط لا يعقل فيه الامتداد والاتصال فليس شيء منهما تام حقيقة الحركة. لكن 
الشيخ لم يلتفث إلى التوجيه المذكور , *وقال فى الشفاء :إن الحركة قد حدّت بحدود 
مختلفة مشتبهة وذلك لاشتباه الأمر في طبيعتها إذ كانت لا يوجد أحوالها ثابتة 


** قوله: «وقال في الشغاء ...» قال في الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الأوّل من 
طبيعيات الشفاء (ط .١‏ ص 70س )1١‏ ونحن ننقل عبارته المصحّحة من الشفاء ونزيدها بياناً في ما 
بين الحلالين .كما يلي : «فالحركة كهال أوّل لما هو بالقوة من جهة ماهو بالقوة (هذا هو التعريف المنسوب 
إلى أرسطو), وقد حدّت بمدود مختلفة مشتبهة (بناء على اشتياه الحمق بالباطل) وذلك لاشتباء الأمر في 
طبيعتها إذكانت الحركة طبيعة لا توجد أحواها ثابتة بالفعل ووجودها فها يرى أن يكون قبلها شيء 
قد بطل . وشيء مستأنف الوجود فبعضهم حدّها بالغوريّة (هذا الحد منسوب إلى فسيتاغورس). إذ 
كانت توجب تغيّر الال وإفادةٌ تغيرٍ ما كان (ما نافية). ولم يعلم أنه ليس يجب أن يكون مأ يوجب 
إفادةٌ الفيرية فهو في نفسه غيريّة . فإِنّه ليس كل ما يفيد شيئاً يكون هو إيّاه ولو كانت الغيريّة حركةٌ 
لكان كل غير متحركاً ولس كذلك . وقال فوم إِنَا طبيعة غير حدودة (يحتمل أن يكون المراد من غير 
حدودة أنّا غير ثابتة). والأحرى أن يكون هذا إن كان صفةٌ لها صفةٌ لما (خبر يكون) غير خاصة 
(كأنّه إشارة إلى أنه لبس كلّ حركة غير حدودة بل حركة الأفلاك كذلك) فغير الحركة ما هو كذلك 
أيضاً كاللًا نهاية والزمان . وقيل (القائل هو أفلاطون) نا خروج عن المساواة كأنّ الثبات على صفة 
واحمدة مساواة للأمر بالقياس إلى كل وقت يت عليه . وأنّ الحركة لا تتساوى نسبة أجزائها وأحواها 
إلى الشيء في أزمنة مختلفة إن المتحرك في الأين في كلّ آن له أين آخر , والمستحيل له (أي المتحرك في 
الكيف) في كل ان كيف أخر ؛ وهذه رسوم إمَا دعى إلبها الاضطرار وضيق المجال. ولا حماجة بنا إلى 
التطويل في إيطاها ومناقضتها فإِنَ الذهن السليم يكفيه في تزييفها ما قلناه» . 


في الحركة والشكون .727 سس قن 
بالفعل ووجودها فيا يرى أن يكون قبلها شيء قد بطل وسشيء مستأنف الوجود . 
فبعضهم حدّها بالغيرية إذكانت توجب تغير الحال وإفادة لغير ماكان ولم يعلم أنه 
ليس يجب أن يكون ما يوجب إفادة الغيرية فهو نفسه غيرية فإنّه ليس كل ما يفيد 
شيئاً يكون هو إيّاه ولو كانت الغيرية حركة لكان كل غير متحركاً ولس كذلك . 
وقال قوم : إنّما طبيعة غير حدودة . والأحرى أن يكون هذا إن كان صفة لا صفة 
ها غير خاصة فغير الحركة هو كذلك أيضاً كاللا نهاية والزمان. وقيل نا خروج 
عن المساواة كأنّ الثبات على صفة واحدة مساواة للأمر بالقياس إلى كلّ وقت يمر 
عليه وإنّ الحركة لا تتساوى نسبة أجزائها وأحواها إلى الشيء في أزمنة مختلفة . 
فإنّ المتحرك في الاين في كل أن له أين آخر. والمستحيل له في كل آن كيف آخر . 
وهذه رسوم إنما دعا إليها الاضطرار وضيق المجال؛ ولا حاجة بنا إلى التطويل في 
إيطالها ومناقضتها فإِنّ الذهن السليم يكفيه في تزييفها ما قلناه انتبى كلامه . 

أقول: ما ذكره الشبخ في تزييف التعريف الفيثاغورسي من أنّ الحركة 
ليست نفس الغيرية وإنما هى مفيدة الغيرية فليس بذاك إذ الحركة نفس التجدّد 
والخروج من حالة إلى غيرها لا مابه يتجدد الشيء ويخرج بل نفس خروج 
الثيء عن حالة نفس غيريته ها في التحقق والثبوت وإن تغايرا في المفهوم وذلك 
كاف في الرسوم . وأمّا الذي نقل من قوم وزيّقه وهو أَنّا طبيعة غير حدودة. 
فستعلم في موضعه من إثبات تجدّد الأكوان الجوهرية وتحول الطبيعة السارية في 
كل جسم, وإِنّ تجدّدها وتبدّها في ذاتها وجوهرها أصل جميع الحسركات 
والاستحالات الأرضية العرضية . 


ام المكنة المتعالية . المجلّد الثالث 


عقدة وحل : 

“قال الامام الرازي في المباحث المثسرقية وشرحه لعيون الحكمة إن لي في 
خروج الشيء من القوة إلى الفعل على التدريج تشكيكا مع أنه اتفقت آراء الحكناء 
عليه ؛ فإنّ الشيء إذا تغيرٌ فذلك التغير إِمَا أن يكون لحصول شيء فيه أو لزوال 
شيء عنه فَإِنّ إن ل يحدث فيه شيء جما كان معدوما وم يزل عنه شيء بماكان 
موجودا وجب أن يكون حاله في ذلك الآن كحاله قبل ذلك فلم يوجد فيه تغير 





أو زوال شيء عنه ؛ فلنفرض أنه حدث فيه شيء فذلك الشيء قد كان معدوماً ثم 
وجد وكلّ ما كان كذلك فلوجوده ابتداء وذلك الابتداء غير منقسم و إلا لكان أحد 
جزئيه **هو الابتداء لا هو الابتداء فذلك الذي حدث إمّاان يكو ن في ابتداء 
وجوده موجوداً أو لا يكون فإن م يكن فهو بعد في عدم لا في ابتداء وجوده وإن 
حصل له وجود فلا يخلو إِمًا أن يكون قد بق منه شيء بالقوة أو لم يبق فإن م يبق 
فالشيء قد حصل بتامه في أوّل حدوثه فهو حاصل دفعة لا يسيراً يسيراً. وإن بق 
منه شي يالقوة فذلك الشيء الذي بق إِمَا أن يكون عين الذي وحد وهو بال 
لاستحالة أن يكون شيء واحد موجود ا معدوماً دفعة واحدة, وإمًا أن يكون غيره 


* قوله: «قال الإمام الرازي...» راجع المباحث المشرقية (ط حيدر اباد الدكن,ج .١‏ ص 014) 
حيث قال : «وأعلم أن البحث المهمّ في هذا الموضع بيان أنه هل يعقل أن يكون للشي . الواحد خروج 
من ألقوة إلى الفعل على التدريج فإن هذا متفق عليه بين الحكماء. ولي فيه شك اله. وراجع أيضاً 
أوائل الجزء الثاني من شرحه على عيون الحكئة للشيخ الرئيس . 

4 قوله : «هو الابتداء لاهو ...»أي وإلّا لكان أحد جزئيه هو الابتداء لا هويهامه والعبارة في 
المباحث هكذا: وإلا لكان أحد جزئيه هو الابتداء لا هو الابتداء , فذلك الذي كان معدوماً ثم حدث 
نا أن يكون في ابتداء وجوده موجوداً أو لاايكون فإن لم يكن فهو بعد (معنى بعد هبهنا بالفارسية : 
هنورُ) في عدم لا أنه بعد في ابتداء وجوده ... 


م١‎ 





في ا حركة والسّكون 


فحينئذ الذى حصل أوَّلاً فقد حصل بتامه . والذى لم يحصل فهو بتامه معدوم وليس 
هناك شىء واحد له حصول على التدريج بل هناك أمور متتالية . فالحاصل إن 
الشيء الأحدي الذات يتنع أن يكون له حصول إلا دفعة بل الشيء الذي له أجزاء 
كثيرة أمكن أن يقال إنّ حصوله على التدريج على معنى أن كلّ واحد من تلك 
الأفراد أَتا يمحصل في حين بعد حين وأمًا على التحقيق فكلّ ما حدث فقد حدث 
بتامه دفعة ومالم بحدث فهو بتامه معدوم , فهذا ما عندي في هذا الموضع هذاكلامه . 

وأقول: إنّ بهمنيار ذكر هذه الشبهة ناقلاً إِيّاها عمّن سبقه من الأقدمين 
وأبطلها بِأَنَّهَا *أنما تن وجود الحركة بمعنى القطع وهى غير موجودة في الأعيان 
والموجود من الحركة إِنّا هو التوسط المذكور وهو ليس إلا أمراسيّالاً لايكون 
متقضياً ولا حقاً. وجمهور المتأخرين سلكوا هذا المنبج زاعمين إِنّهِ منهج الحسكدة 
**إلا مولانا وسيّدنا الأستاذ دام ظله العالي حيث أفاد أن النافين للحركة يمعنى 


© قوله:«أنًا تن ...» أي أَنا تنق هذه الشبهة وجود الحركة بمعنى القطع كما ذهب إليه أستاذه 
الشيخ الرئيس في الشفاء (ط .١‏ جع .١‏ ص 0؟) وقوله : «والموجود من الحركة إِنَا هو التوسط ...»كما 
يأت فى الفصل الحادي عشر الآتي في تحقيق القول في نحو وجود الحركة . وقوله : «لايكون متقضياً 
ولاحقأ» صفة لقوله سيّالاً أي هو بسيط لا أجزاء له حتى يتصف بلحاظها بالتقضّى واللحوق . 

#4 قوله : «إِلا مولانا وسّدنا الأستاذ ...» يعني به المولى محمد باقر الداماد صاحب القبسات 
-رضوان الله عليه -. وقوله: «حيث أفاد أن...» حاصله أنّ الحركة بعنى القطع موجودة في النارج 
لأن وجود كل شيء بحسب حاله . ووجود الحركة بمعنى القطع هو كونه على نعت الاتصال التدر يجي ؛ 
والمصنّف اختار هذا المذهب كما بظهر في آخر هذا الفصل حيث قال : «وأقرب التعاريف هو أن يقال 
الحركة هي موافاة حدود بالقوة على الاتصال الخ». قوله : «وإن اجتمعت هناك ... » الواو وصلية . 
وهناك إشارة إلى الوهم . وقوله : «وإذا كان حصول الشيء الواحد...» اي حصول الكيء الواحد فى 
الخارج . وقوله : «لكان حجّة ناهضة هناك أيضأ» أي لكان حجة ناهضة في الأوهام أيضاً. وقوله: 
«وقد اجتممت الآراء على بطلانها» أى على بطلان تلك الحجة ؛ وفي بعض النسخ : «وقد اجتمعت 
الآراء على بطلائه» أي على بطلان ذلك القفياس المغالطي . ومآل النسختين واحد . 


ا م د الحكمة المتعالية - الجلّد الثالث 


القطع قائلون بأنّ التوسط المذكور يرسم في الوهم أمراً حادثاً تدريجياً على نعت 
الاتصال وإن اجتمعت هناك اجزاوه الحادثة على التدريج. وإذاكان حصول 
الشيء الواحد على سبيل التدريج غير معقول فلم يتصور ذلك سواءٌ كان في 
الأعيان أو في الأوهام, وهذا القياس المغالطى لو صم لكان حجة ناهضة هناك 
أيضاً إِذ لا اختصاص له بأحد الوجودين أصلاً واللازم خلف؛ وقد اجتمعت 
الآراء على بطلانماء كيف وقد برهن على اتصال الجسم وعدم انفصاله إلى “غير 
المنقسمات الوضعية كيا سيجيء في مباحث الجوهر وخروج الجسم من أين إلى أين 
آخر مشاهد محسوس . وذلك الخروج أمر تدريجي منطبق على المسافة المتصلة 
**فوجود كمّية متصلة غير قارّة منطبقة على كمّية متصلة قارة ولو في الخيال من 
الضعروريات التي لايمكن إنكارها؛ فالحري قلع أساس الاشكال وتخريب بنائه 
بإفشاء وجه الغلط فيه . وذلك غير متعسّر على من وفق له بل ميسّر لمن خلق له . 
فإِنْ وجود الشيء بتامه في الآن غير وجوهه في الزمان إذ قد يكون للشىيء وجود في 
الزمان وليس وجوده ولا وجود جزء منه في الآن بل وجود نماية منه ونهاية 
الشيء خارجة عله لأنه عدمه وانقطاعه , ووحدة الشىء لا تأبي ذلك أصلاً لأنّ 


# قوله : «غير المنقسيات الوضعية» أي الجواهر الفردة والأجزاء التى لا تتجرّى. وهاهنا 
تعليقة في بعض نخنا مختومة باسم دميرزا دام ظلّه» , وأظنّه يريد الميرزا أبا الحسن الجلوة قدّس 
سه -وهى ما يلي : «قوله : وعدم انفصاله إلى غير المنقسمات الوضعية» فإنّ الجسم إن كان مركياً من 
الجواهر الفردة تكون الحركة أيضاًكذلك فلم يكن متصلاً وزمانياً لكنّ الأجسام متصلة والممسافة 
متصلة فالحركة أيضاً يلزم أن تكون متصلة فوجودها يجب أن يكون في الزمان لا في أن» . 

2 قوله : «فوجود كمّية متصلة ...» كذلك الحنروج . وقوله : «ولو في الخيال» قيد لقوله : 
«فوجودكمّية متصلة». وقوله: «بل ميسّر لمن خلق له» وفي الحمديث عنه _ صل الله عليه واله وسلّم_: 
«كلّ ميسّر لما خلق له». وقوله : هلا تأبى ذلك» إشارة إلى قوله : «وجودٌ في الزمان». وقوله : دمن 
الأمور الضعيفة» خبر لقوله : «الأنّ الحركة والزمان ...». وقوله : «بل إنا ينافي وجوده» ضمير الفعل 
راجع إلى التدريج في قوله : «والتدريج في الحدوث». 


مم 





في المركة والسّكون 
الحركة والزمان وما يجرى مجراهما من الأمور الضعيفة الوجود التق وجود كل جزء 
منها يجامع عدم غيره ؛ ؛ والتدريج في الحدوث لاينافي وجود الشيء الممتد الواحد 
بغامه في مجموح الزمان الذي هو أيضاً متصل واحد شخصي في نفسه بل إنما ينافي 
وجوده بتامه أو وجود بعض مئه فى الآن ثم لا يلزم أن يكون لكل حادث ابتداء 
آني يوجد هو أو جزء منه في ذلك الآن. وهذا الغلط أَنا نشاً من اشتراك لفظ 
الابتداء بين معنيين متغايرين فإنْ لفظ الابتداء قد يطلق على طرف الشيء ونهايته 
وقد يطلق على الآن الذي يوجد فيه الشيء الدفعي الحدوث المستمر الذات أَوَلاً, 
وال حركة ليست مما يوجد دفعة ثم يستمر فليس ها آن أوّلُ الحدوث ولا لجزء منها 
لأنّ جزء الحركة أيضاً حركة ؛ بل لها طرف ونهاية يختص بآن هو منطبق على 
طرفها . 

ومن تعاريف الحركة *ما ذكره الشيخ في النجاة وهو إِنّ الحركة تبدّل حال 
قارّة في الجسم يسيراً يسي رأ على سبيل اتجاه نحو شيء والوصول بها إليمه وهو 
بالقوة او بالفعل . 

فلنبين قيود هذا التعريف واحقرازاته. فقوله تبدّل حال قارة احتراز عن 
اتتقال من حال غير قارة إلى حال غير قارة أخرى كانتقال من متى إلى متى أو من 
فعل إلى فعل أو من انفعال إلى انفعال إذ تلك الأمور أحوال غير قارة. والانتقال 
منها ليبس حركة كا أَنّ التلبس بها ليس بسكون . وقوله في الجسم احتراز عن 
تبدّل الأحوال القارة للنفوس المجردة من صفاتها وإدراكاتها إذ ذلك لا يكون حركة 


قوله: دما ذكره الشيخ في النجاة» عيارة النجاة المطبوعة هكذا: «الحركة تفال على تبدّل 
حال قارة في الجسم يسيراً يسيراً على سبيل اتجاه نحو شيء والوصول بها إليه هو بالقوة لا بالفعل» 
(ص © .)٠١‏ وقوله : «على سبيل اتهاه نحو شيء» أي نحو شيء وجودي كما سيأني في الضوء ؛ وقوله : 
«والوصول بها إليه» أي والوصول بالحركة إلى شيء. وهو أي ذلك الشيء بالقوة أو بالفعل . 


همه .م _ن_تننسمغننشسس سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الغالك 


* لاعن تبدل اي ولى الأولى في صفاتها على ما قيل فإنَ للهيول حركة في 
استعداداتها وانفعالاتها. وقد يقال إن المتحرك في ال حر كة الكئية ليس إلا المادة بل 
المراد من الجسم ما يعمّه ومادته . وقوله ؛ بسيراً يسيراً خرج تبدلاً لايكون كذلك 
في الجسس وتبدل أطهيولى في صورها الجوهرية فإن ذلك عند الشيخ وجمهور 
الحكناء لا يمكن أن يكون على سسبيل التدريج, وسينكشف لك الحق الذي فيه. 
وقوله : على سبيل اتجاه نحو شىء احترز به عن تبدل الجسم في ضوئه مغلاء 
والانتقال عنه يسيراً يسيراً إلى الظلمة فإنّهِ وإنكان فيه تبدّل في حال قارة تدريجا 
إلا أنه ليس بحركة لعدم كونه على سبيل التوججّه ** نحو شيء, وأراد بالسببية المعبر 
عنها بالباء القريبة الذاتية احقرازاً عن تبدّل أحوال قارة تدريجاً لا يكون الوصول 


قوله: «لاعن تبدّل الي ولى الأولى ...»كلام هذا القائل صحيح على مبنى المشماء من عدم 
الحركة في الجبوهر , لأنّالهيولى شخص واحد عندهم , وأمّا عند المصنّف فإنٌ اهيولى ليست وحدتها 
شخصية وذلك أعنى عدم وحدتها الشخصية لكون الجوهر الطبيعى متحرك فاهيولى متحركة أيضاً. 
فردٌ المصئّف ذلك القول يصمح على مبناه لا على مبنى الشيخ . والقائل بين التعريف على مبنى الشيخ . 

6# قوله :«نحو شىء» أي نمو شىء وجودي. والظلمة مثلاً عدميّة ليست بوجوديّة . وقوله : 
«القريبة الذاتيّة» صفة للسببية في قوله وأراد بالسببيّة المعبر عنها بالباء . هيهنا تعليقة في نسخة من 
نسيخ الأسفار التي عندنا مختومة بقول الكاتب «للسمّد الأستاذ دام اقباله» كأنّه يريد المهر زا أبا الحسن 
الجلوه عل . وهى ما يلي : «قوله : القريبة الذاتية» أي يكون غرض المتحرك الوصول إلى المطلوب 
بواسطة الحركة أي تكون الحركة مقصودة بالذات للايصال بها إلى المطلوب فالانتقال في الجدة متلا 
ليس مقصوداً بالذات للايصال. بل المقصود بالذات للايصال حركة أخرى بها حركة الجدة فليست 
الحركة في الجدة مقصودة بالذات للإيصال» . وقوله :«أوليأ» أي غير مسبوق بآخر ؛ وقوله : «أو ذانياً» 
أي لا بواسطة . وقوله : «كها ستعلم في مباحث العلّة الغائية ...» مثلاً كا إذا تحرّك الجسم إلى الحرارة 
ويتبدل بياضه سوادا. وإلى البرودة ويتبدل سواده بياضاى! ف لشب الذي يصار فحما والفحم 
يصير رمادا. ثم الغاية الذاتية والعرضية قد تقدّم البحث عنه في المرحلة السادسة من المسلك الأوّل 


م 


أنه . 


في المركة والسكون  .‏ ل ا ا الل سس هلم 
إلى ما يترتب عليه أوليا أو ذاتياكما ستعلم فى مباحث العلة الغائية من أنّ الغاية قد 
تكون ذاتية وقد تكون عرضية . وبذلك يخرج عن المد الانتقال من جدة إلى جدة 
أو من إضافة إلى إضافة إذ كل منهما وإن كان تدريجياً إلا أن شيئاً منهما ليس غاية 
ذاتية أو أولية بل التبدل فيهها مسبوق بتبدل في غيرهما, "وإنماعمَّم في الغاية 
المذكورة ليشمل ما ها غاية بالفعل كبا لا تدوم من الحركات المستقيمة . وما ليس لها 
غاية بالفعل كما تدوم من الحركات الدورية إذما يحصل ها أَنا هو وضع تدريجي 
صالح لأن يفصل إلى أوضاع لا يكون شيء منها بالفعل بل بالقوة القريبة من الفعل . 

ومن تعاريفها يض ماذكره رهط من حككاء الاسلام وفاقاً للمتقدمين وهو 
أنّ الحركة زوال من حال إلى حالء أو سلوك من قوة إلى فعل . وفى الشفاء أن ذلك 
غلط لأنّ نسبة الزوال والسلوك إلى الحركة ** ليست كنسبة الجنس أو ما يشبه 
الجنس بل كنسبة الألفاظ المترادفة إيّاها ؛ إذ هاتان الأفظتان ولفظة الحركة وضعت 
د لاستبدال الشيء في المكان ثم نقلت إلى الأحوال . 


وأقرب التعاريف هو أن يقال الحركة هى موافاة حدود بالقوة على الاتصال 


* قوله : «وإئًا عمّم في الغاية المذكورة ...» أي عمّم بقوله : وهو بالقوة أو بالفعل . تمالتعميم 
لايناسب عبارة النجاة حيث قال : «بالقوة لا بالفعل» ,إلا أن يقال كانت عبارة نسخة النجاة للمصنف 
كما أفاد . وقوله :«من الحركات المستقيمة» بيان لقوله : «ما لا تدوم» ؛ وقوله : «من الحركات الدورية» 
بيان لقوله : «ما تدوم» . وأعلم أن الحركة الدورية تدوم. وأمًا الحركة الاستقامية فتنقطع لأنّ البعد 
متناو, وتفصيل البحث عن ذلك وتحقيقنا فيه سيأتي في الفصل الثامن من الفنٌ الأوّل من الجواهر 
والأعراض في تناهى الأبعاد . قوله : «ومن تعاريفها ...» يعنى ومن تعاريف الحركة . قوله : «وفي الشفاء 
أن ذلك ...» راجع الفصل الأُوّل من المقالة الثانية من الففن الأول من الثسفاء (ط١.‏ ج١.‏ ص 60) 
وبنتهى ما في الشفاء إلى قوله : «ثم نقلت إلى الأحوال» , 

5 قوله : ليست كنسبة ... » مع أن التعريف لابدٌ من أن يشتمل على أحدهما. وقوله: 
«وأقرب التعاريف ... على الاتصال» أي على الاتصال التدر يجي . 


لل لس سسسسس الحكة المتعالية ‏ امجلّد الثالث 


والسكون هو أن تنقطع هذه الموافاة وتلك الحدود تفترض بالموافاة والحركة على 
هذا النتحو يتبعها وجود الحركة بمعنى القطع الذي سنذكرها. 


"فصل )١١١‏ 
في حقيق القول في نحو وجود الحركة 


قال الشيخ في الشفاء: الحركة اسم لمعنيين الأوّل الأمر المتصل المعقول 
للمتحرك من المبدأ إلى المنتبى *”وذلك ما لا حصول له في الأعيان لأنّ المتحرك ما 


* قوله : «فصل في تحقيق الفول ... ؛ العبارات للفخر الرازي في المباحث المشر قية بتصعرف في 
عبارات الشيخ الرئيس من الشغاء . ثم المصنّف تصدرف في عبارات الفخر أيضاً أعنى أنّ هذا الكلام 
منقول بالمعنى وعبارات الكتاب منقولة من المباحث المشر قيّة ! وياليته نقل عبارة الشفاء ثم أنى بما 
أراده من مواضع الأبحاث ؛ فراجم الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء 
(ط١.ص‏ 70 س18) حيث قال :«وتما يجب أن تعلم في هذا الموضع أنّالحركة إذا حصل من أمرها 
ما يجب أن يغهم (من تحديدها وتعريفها) كان مفهومها اسم لمعنيين أحدههما لايجوز أن يحصل بالفعل 
قائماًفي الأعيان (وهو الحركة بعنى القطع). والآخر يجوز أن يحصل في الأعيان (وهو الحركة بمعنى 
التوسط) ... . 

وكذلك راجع الفصل الثاني من الفن النامس من المباحث المشرقية في المركة والزمان حيث 
قال: «الفصل الثاني في تحقيق الفمول في الحركة . قال الشيخ الحركة أسم لمعنيين ...» (ط حيدرا باد 
الدكن. ج١.‏ ص .)06١‏ ويعلم في هذا الفصل أنّ الحركة بعنى القطع لايكون لا في النارج حصول 
قام ؛ وأنّ الحركة بمعنى التوسط موجودة في النارج وهي من الموجودات الضعيفة الوجود ؛ وأن 
الحركة الوسطيّة توجد في الأن. 

قوله : «وذلك ممالا حصول له في الأعيان ...» وهو الحركة القطعية . وقوله :«فإذا لا وجود 
له في الأعيان ...» أي فإذاً لا وجود لذلك الأمر المتصل في الأعيان أصلاً بل في الذهن . وقوله : «في 
الخيال» متعلق بقوله : «ارتسمت». وقوله : «ثم قبل زواها...» أي قبل زوال تلك الصورة عن الخيال. 


التحقيق فى نحو وجوه الحركة .77 سس لام 
دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتامها وإذا وجدت فقد انقطع وبطل فإذاً 
لا وجود له في الأعيان أصلاً بل في الذهن . وذلك لأنّ المتحرك يستند إلى المكان 
الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه فإذا ارتسمت صورة كونه في المكان الأوّل في 
الخيال ثم قبل زواها عن الخيال ارتسمت صورة كونه في المكان الثاني. فقد 
اجتمعت الصورتان في الخيال. فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معأ على أنَّها شي - 
واحد, وما في الخارج فلا يكون ها في الوجود حصول قائم كما في الذهن إذ 
الطرفان * لا يحصل فيهما المتحرك في الوجود ولا الحالة التي بينهها ها وجود قائم . 

الثاني وهو الأمر الموجود في الخارج وهو كون الجسم متوسطأ بين المبدأ 
والمنتبى بحيث كل حد فرض في الوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه. وهو حالة 
موجودة مستمرة ما دام كون الشيء متحركاً؛ ولس في هذه الحالة تغير أصلاً بل 
قد تتغيّر حدود المسافة بالفرض لكن ليس المتحرك متحركاً لأنّه في حد صعين 
من الوسط . وإلَالم يكن متحركاً عند خروجه منه بل لأنّه متوسط على الصفة 
المذكورة , وتلك الحالة ثابتة له في جميع -حدود ذلك الوسط . وهذه الصفة توجد في 
المتحرك وهو في آن لأنّه يصح أن يقال له في كل أن يفرض في حد متوسط لا يكون 


قبله ولا بعده فيه . 


© قوله: «لايحصل فيهما المتحرك ...» أي لايحصل في الطرفين المتحرك في زمان في الوجود , 
ولا الحالة التي بينهها أي ولا الأمر الممتدَ الذي بين المبدأ والمنتهى له وجود قاتم لانتفائه قبل وجود ما 
يفرض طرفاً آخر . وقوله : دوهو الأمر الموجود في النارج ...© وهو الحركة التوسطية . وقوله: «بل 
قد تتغير حدود المسافة بالفرض» أي بالفرض واعتبار الموافاة . وقوله : «لأنّه متوسط على الصفة 
المذكورة» وهي ما ذكره سابقا بقوله ميت كل حدٌ فرض في الوسط لا يكون قيله ولا بعده فيه . 

©* قوله : دوالذي يقال من أن...» هو تتمّة كلام الشيخ في الشفاء ينتهي إلى قول المصنف بعد 


م تصح حي الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


المتصل فهى في الزمان ووجودها فيه على سبيل وجود الأمور في الماضى وإن كان 
يباينها بوجه فإ الأمور الموجودة في الماضى قد كان ها وجود في أن من الماضي 
كان حاضيراً فيه ولاكذلك هذاء وإن عني به المعنى الثاني فكونه في الزمان لا على 


أسطر: «هذا كلامه ...». والمصّف نقل عباراته على النقل بالمعنى ونحن تأني بقول الشيخ مع توضيح 
بعض عباراته بين الملالين كما بلي : 

«والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان فإمًا أن يعني بالحركة الحالة التي (أي الحركة القطعية) 
للشيء بين مبدأ ومنتهى وصل إليه فتقف عنده (كيا في الحركة المستقيمة) . أو لاتقف عنده (كالحركات 
الوضعية أي الحركات المستديرة حيث لا يكون ها منتهى حقيق بل لها غاية فرضيّة) فتلك الحالة 
الممتدّة هي في زمان, وهذه الحالة فوجودها على سييل وجود الأمور في الاضي (لأنّ الأمور في 
الماضي ها مبدأ ومنتهى وصلت إليه) وتباينها (أي تباين تلك الأمور) بوجه آخر لأنّ الأمور 
الموجودة في الماضي قد كان ها وجود في آن من الماضي كان حاضراً ولاكذلك هذا (لأنّالمركة يمعنى 
القطع لا يمكن أن تحصل في الآن بل حاصلة في الزمان منطبقة عليه . وليس كل حركة موجودة في أن 
من الماضي كان حاضعراً فيه) فيكون هذه الحركة يعني بها القطع ؛ وإِمّا أن يعنى بالحركة الكثال الأول 
الذي ذكرناه (أي الحركة بعنى التوسط) فيكون كونه في زمان لا على معنى أنّهِ يلزمه مطابقة الزمان بل 
على أنه لايخلو من حصول قطع (أي من حصول حركة قطعيّة مطابقة للزمان) ذلك القطع مطابق 
للزمان فلا يخلو من حدوث زمان . ولأنّه كان ثابنا في كل أن من ذلك الزمان مستمراً فيه فيكون تابتاً 
في هذا الزمان بواسطته» . فلغرجع إلى بمان ما في عبارة الأسفار في المقام فنقول : 

قوله : «فإِمًا أن يعني بالحركة ...»أي المعنى الأوّل من الحركة وهو الحركة القطعيّة . وقوله : «على 
سبيل وجود الأمور في الماضي ... » أي الأمور التي ترتسم وتيق في الخيال بعد ذهابها منطبقاً مع 
زمانها. وقوله : «كان حاضراً فيه» أي كان وجود المركة القطيعة حاضراً في الماضي ولا كذلك هذا 
لعدم وجوده في آن؛ وذلك لأنّ الحركة بمعنى القطع لايمكن أن تحصل في الآن بل حاصلة في الزمان 
منطبقة عليه . وقوله : «وإن عنى به المعنى التاني...» أي وإن عنى به الحركة التوسّطية... . وعبارة الشفاء 
في غير واحدة من النسخ المصدمّحة المخطوطة هكذا : «وإمًا أن يعني بالحركة الكئال الأول الذي ذكرناء 
فيكون كوئه في زمان لاعلى معنى أنه يلزمه مطابقة الزمان بل على أنه لايخلر من حصول قطع ذلك 
القطع مطابق للزمان فلا يخلو من حدوث زمان لأنّه كان ثابتا في كل آن من ذلك الزمان مستمراً فيه». 


التحقيق في نحو وجود المركة .7777 شم هم 


معنى انه تلزمه مطابقة الزمان بل على معنى انه لايخلو من حصول قطع ‏ ذلك القطع 
مطابق للزمان فلا يخلو من حدوث زمان.ء ولأنّه ثابت في كل آن من ذلك الزمان 
فيكون ثابتاً في هذا الزمان بواسطته هذا كلامه . 

51 مواضع أبحاث نقضا وإحكاماً. 


الأول إنا تقول : لكل ماهية نحو خاص من الوجود وكونها في الأعيان. 
عبارة عن صدقها على أمر وتحقق حدها فيه * ى) ذكره الشيخ في باب المضاف, 
وإِنه موجود في الخارج بعنى أَنّه يصدق حده على أشياء كثيرة فيه. ولا يعنى 
بموجودية الشيء إلا ذلك. ومن هذا القسبيل ماهية الحسركة والزمان والقوى 
والاستعدادات وغيرها. والعجب إن الشيخ ذاهب إلى وجود الزمان المتصل في 
الخارج لأنّه الذي ينقسم إلى السنين والشهور والأيام والساعات, والحركة 
بالمعنى الأوّل يطابقه والحركة عنده محل الزمان وعلته فالمعدوم كيف يكون محلا 
للتوعوة وغلة له 


الثاني أنا تقول : لعلّ غرض الشيخ **من ني وجود الحركة بالمعنى الأول إن 
الحركة وصف للجسم , والجسم جوهر ثابت موجود في كل ان من زمان وجوده. 


قوله :«ىا ذكره الشيخ في باب المضاف وإنّه موجود في الخنارج ... » راجع الفصل العاشر من 
المقالة التالقة من الفن الثانث عشر من كتاب الشغاء في الإهيات (ط١.‏ ص08 غ والطبع الآخر 
بتصحيحنا وتعليقنا عليه .ص 07١)؛‏ وقال فيه : «والذي تنحلٌ به الشبهة من الطريقين (الفريقين خخ 
ل) جميعاً أن نرجع إلى ححدٌ المضاف المطلق فنقول : إن المضاف هو الذي ماهيته معقولة بالقياس إلى 
غيره. فكل شيء في الأعيان يكون يحيث ماهيته أن تعقل بالقياس إلى غيره فذلك الشبىء مسن 
المضاف . لكن في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة فالمضاف في الأعيان موجود ...». 

قوله :«من نف وجود الحركة بالمعنى الأول ...» أي نق وجود الحركة بمعني القطع أي الدركة 
القطعية . 


ول سس الحكمة المتعالية ‏ املد اللهالث 


والحركة لا وجود ها في الآن. ولو كان ذلك المعنى نعتا للجسم يلزم وجود الحركة 
في كل أن يوجد فيه الجسم المنعوت به لاستحالة اتفكاك الموصوف عن الصفة الى 
وصف بها حين وصف بها *فالموجود من الحركة هو المعنى الآخر لاستمراره 
كاستمرار الجسم لا المعنى الأوّل لتبدله وتجدده مع ثبات الجسم لكنا نقول: إن 
محل الحركة وقابلها ليس الجسم بما هو أمر ثابت بل الجسم بواسطة اشتاله على 
المادة المنفعلة المتأثرة أن فآناً كبا أن فاعلها أيضاً سواءٌ كانت طبيعة أو قسراً أو 
إرادة لابدّ وأن يلحقه ضرب من تبدّل الأحوال والحيثيات **ليصير بانضام تلك 
الأحوال موجبا لحصول الحركة في القابل كا بيّنه الشسيخ في موضعه, لأنّ علّة 
المتغير متغير وعلّة الثابت ثابت لا حالة . وكذلك حكم القابل للشىء. 


الثالث أنّ نفي وجود الحركة بعنى القطع مطلقاً غير صحيح فكيف حكم 
بنفنها والأول ان مل كلافة غل أرما رائه هوتق أن يكون لوجودها ضور 
في الأعيان كوجود الأمور الثابتة المستمرة الذات الغير المتجددة. وير شدك إلى 
ذلك قوله : لايبوز أن يحصل بالفعل قائمًاً حيث قيّد الحصول بالقيام أعني قرار 
الذات وثباتهاء وكذا قوله : ولا يكون طا في الوجود حصول قائم كا في الذهمن 
إذ الطرفان إلى أخره؛ فإنّ ما في الذهن منها وإن كان بحسب الحدوث تدريجى 
الحصول لكنه دفعي البقاء بفلاف ما في الأعيان منها فإِنّه تدريحيي الحدوث والبقاء 
00 


الرابع أنّ نفي وجود الحركة بالمعنى الأَوّل كما ينص عليه عبارة الشيخ ها هنا 


2 قوله : «فالموجود من الحركة هو المعنى الآخر ...» أي الحركة التوسطية . 
قوله : «اليصير بانضمام ... » ضمير الفمل راجع إلى قوله : «فاعلهاه أي ليصير فاعل المركة 
بانضام تلك الأحوال موجباًالحصول الحركة في القابل . 


التحقيق في نحو وجود الهركة 3ل للللال سس ل مد ١ه‏ 
مناقض *لما قال في الشفاء في فصل حل الشكوك المقولة في الزمان بهذه العبارة : 
وأمّا الزمان فإنّ جميع ما قيل في أمر أعدامه وإنّه لا وجود له فهو مبنى على أنه لا 
وجود له في الآن, وفرق بين أن يقال لا وجود له مطلقاً وبين أن يقال لا وجود له في 
آن حاصلاً. ونحن نسلّم ونصمّح أنّ الوجود المحصّل على هذا النحو لايكون 
للزمان إلا في النفس والتوهم, وأمًا الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلك 
صحيح له فإنّه إن لم يكن ذلك صحيحا له صدق سلبه فصدق أن نقول: إِنّه ليس بين 
طرفي المسافة مقدار إمكان الحركة على حدّ من السرعة يقطعها. وإن كان هذا 
السلب كاذباً فالاثيات الذي يقابله صادق, وهو أنّ هناك مقدار هذا الامكان 
والإثبات دلالة على وجود الأمر مطلقاً وإن لم يكن دالاً على نحو وجوده ححصّلاً في 
آن أو على جهة ماء وليس هذا الوجه له يسبب التوهم فإنّه وإن لم يتوهّم كان هذا 
النحو من الوجود وهذا النحو من الصّدق حاصلاً ومع هذا فإنّه يجب أن يعلم أن 
الموجودات منبهاأ ما هى محققة الوجود ومحصّلة؛ ومنها ما هى أضعف في الوجود. 
والإماوديفيه ان يكرد أصيفك وتجودا مد المتركة التق كلانه 

والشيخ -قدّس سه -أجلّ شأناً وأرفع محلاً من أن يناقض نفسه في كتاب 
واحد إذ ظهر من كلامه أنّ الحركة أقوى في الوجود ما يوصف في الأعيان بنحو 
من الوجود مطلقاً أعنى الزمان فيكون لها وجود في الأعمان بالضرورة ,كيف وهو 


* قوله: هلما قال في الشفاء في فصل حل الشكوك ...» قاله في أَوّلِ الفصل الثالث عشر من 
المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء (ط .١‏ ص 77). وقوله : هونصحمّح أنّ الوجود ...» 
أي ونصحّح أنّ الوجود المحصّل على هذا النحو أي على نمو النبات والقرار لا يكون للسزمان إل في 
النفس والتوهم . وأمًا الوجود المطلق وإن لم يكن في الآن. المقابل للعدم المطلق فذلك صحيح له أي 
فذلك الوجود المطلق صحيح للزمان . فإنْه إن لم يكن ذلك أي الوجود المطلق صحيحاً له أي للزمان 
صدق سلبه . فصدق أن قول إِنّه لمس بين طرفي المسافة مقدار أي زمان إمكان الحركة على حدٌ من 
السرعة يقطعها الخ. 


اللا . الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


علة الزمان وحله فيكون أولى بالوجود كا نصّ عليه فعلم أن معنى ما رامه من 
نف وجود الحركة هو الذى أومأنا إليه. 


* الحنامس أن الحركة بمعنى التوسط المذكور لا وجود له في الأعيان لأنّه كلي 
والكليات بما هي كليات أى معروضة للعموم والاشتراك غير موجودة في الخارج 
فالموجود من الحركة المعيّنة هى المصول في حد معين وذلك أمر ان وهذا ذهب 
جمع إلى أنّ الحركة حصولات متعاقبة في حدود من المسافات متتالية فيلزم تنالى 
الآنات وتشافع الحدود . وهو باطل .كيف ولوكان كذلك لم يكن كل واحد من تلك 
الحصولات كالاً أولياً بل هو الكدال الثاني لأنّ الحركة هو السلوك إلى الحصول في 
حد معيّن والطلب لهء لا أَنّه نفس ذلك الحصول إذ طلب الشيء ليس ذلك الشيء 
بعينه والسلوك إليه غير الحصول فيه. 


والجواب أن الحركة بهذا المعنى وإن كان ها إمهام بالقياس إلى الحصولات 
الآنية والزمانية التي يعتيرها العقل إلا أنَّا مع ذلك ها تعين من جهة تعيّن الموضوع 
ووحدة المسافة . ووحدة الزمان والفاعل المعيّن والمبدأ المخناص والمنتهى الخاص, 
وهي أيض كما مر من الموجودات الضعيفة الوجود فيكفيها من التعيّن هذا القدر 
**وإن كان فيها ضرب من الاشتراك؛ فإنْ نسبة تلك الحصولات إلى معنى 


# قوله: «الحنامس أن الحركة ...» أي الحركة بمعتى التوشسط . وهذا هو الإسكال الثاني في 
المباحث المشرقية والجواب عنه (ط حيدراباد الدكن . ج١.‏ ص ؟507) حيث قال : «الإشكال الناني 
على أصل الكلام أن الحركة لايمكن أن تكون عبارة عن التوسّط المطلق لأنّه أمر كلي والكلّهات لا 
وجود ها في الأعيان ...». 

قوله : «وإن كان فيها ضرب من الاشتراك» الواو وصليّة , أي وإن كان فيها ضرب من 
الاشتراك أى الإبهام ؛ وقوله :«فإنّ نسبة تلك الحصولات ... » دليل على أنّ الحركة بمعنى التوسط من 
الموجودات الضعيفة الوجود. وقوله : «ونسبتها إلى معنى القطع ...» أي نسبة تلك الحصولات إليه . 


التحقيق فى تجو وجوة الركة 7777 سس لق 
التوسط المستمر نسبة الجزئيات إلى الكل ونسبتها إلى معنى القطع المتصل نسبة 
الأجزاء والحدود إلى الكل . 

"السادس أنّ لقائل أن يقول : الحركة إِمّا مركبة من أمور كل واحد منها غير 
منقسم أصلاً أو ليس كذلك. والأوّل باطل كا بين في مباحث الجسم والمقادير, 
والثاني أي كونها قابلة للقسمة أبداً فالأجزاء الفرضية منها لا توجد بأسرها دفعة 
لأنما غير قارّة فلا حالة يوجد منها شىيء بعد شيء ؛ فالجرء الموجود منها إن م 
يكن منقسماً. فكذلك الذي يحصل بعد انقضائه مقارناً له أيضأ أمر غير منقسم, 
فال حركة إذن مركبة من أمور غير منقسمة هذا خلف . وإن كان منقسما كان بعضه 
قبل وبعضه بعد فلا يكون كلّه حاصلاً فلا يكون ما فرضناه حاصلاً حاصلاً هذا 


أقول : هذه الشبهة من الإمام الرازي وهى قريبة الملأخذ مما سبق ذكره 

سؤالاً وجواباً. والغلط أَا نشأ من الذهول عن أنّ وجود الشىء مطلقاً **"أعم 

9 م‎ . ٠ . 20 : 

من وجوده في الآن ففي هذه الشقوق مختار الشق الأخير وهوان الموجود من كل 

جزء من الحركة أمر منقسم بالقوة إلى اجزاء بعضها سابق وبعضها لاحق وهكذا 
بالغآما بلغ إلى حيث يقف العقل عن اعتبار التجزية والقسمة . 


*** السابع أن الاتصال بين الماضى من الحركة والمستقبل منه اتصال بين 


موجعود ومعدوم. 


* قوله : «السادس أن لقائل أن يقول ...» هذا هو الاشكال الأوّل في المباحث المشر فية للفخر 
الرازي (ط حيدراباد. بع١.‏ ص 007) حيث قال: «فإن لقائل أن يفول : الحركة إِمّا أن تكون مركبة 
هن امور 

© قوله : «أعمٌ من وجوده في الآن» أي بل يكون موجوداً في الزمان وإن لم يكن في الآن . 

** قوله : «السابع أنّ الاتصال بين الماضي ...» أي اتصاف الماضي بالمستقبل . 


هو شة _.سغتسسسس سس الحكمة المتعالية ‏ املد اثالث 


والجواب أن الحركسة والزمان من الأمور الضعيفة الوجود التى وجودها 
يشابك عدمها وفعليتها تقارن قوّتها. وحدوثها عين زواهها. فكل جزء متها 
بستدعي عدم جزء آخر بل هو عدمه بعينه ؛ فإن الحركة هي نفس زوال شيء بعد 
شيء وحدوث شيء قبل شيء. وهذا النحو أيضأ ضرب من مطلق الوجود “قا 
أن للاضافات ضعرباً من الوجود, وفي وجود الحركة شكوك وشبه كثيرة وها 
أجوبة لا نطول الكلام بذكرها ونصرف عنان القلم إلى ما هو أهمّ من ذلك . 


“*“فصل (١؟١)‏ 
في إثبات المحدّك الأوّل 


إِنْك *”*قد عرفت حدٌ الحركة فهى فعل أو كبال أوّل للشيء الذي هو بالقوة 


# قوله : مك أن للاضافات ضيعرباً من الوجود ...» كالأبوة والأخوة ونظائرها فإنَّا ضعرباً 
من الوجود بوجود المنمرع منه . قوله : «وفي وجود الحركة شكوك ... » ذكرت تلك الشكوك في شرحه 
على اطداية الأثيرية فراجع . 

#7 قوله : «فصل في إثبات الحرك الأول ...» اعلم أن كتابنا الفارسي المسسمّى ب « شي در 
حركت» قد تضمّن جميع المباحث الأصيلة في الحركة ؛ وقد أدرجنا فيه رسالة فارسية أيضاً في الأدلة 
على حركة الجوهر الطبيعى تنتهى إلى الحادي والمشرين دليلا : والكتاب قد طبع غير مرّة؛ وهو مفيد 
في بيان مسائل الحركة جد ؛ وكذلك تعليقاتنا على الفريدة الثانية من المقصد الرابع من الحكنة المنظومة 
للمتأله السبزواري.(ط ١,ج‏ 4ص -14؟). ولعمري أن ذلك الكتاب أعني «كشتى در حركت» شرح 
متقن بالفارسية هذه الفصول الباحثة عن الحركة . وهو جدير جد بأن يجمل من الكتب الدرسية في 
المعارج العالية والمدارج الغائية . وذلك الكتاب العجاب يبحت عن الحركة الحبئية وتجدد الأمثال 
والحركة الجوهرية ونتائج متفرّعة علها. وحرّرنا أمّهات مسائلها وأصوها في آخره على سبيل 
الفذلكة . والله -سيحانه ‏ فتاح القلوب ومنّاح الغيوب . 

24# قوله :«قد عرفت حدّالحركة فهى فعل أوكمال أوَل ...» قد تقدّم نقل وجوه حدّالحركة في 
الفصل العاشر من هذا المسلك . ولم يذكر في تلك الوجود أن الحركة فعل وإنكانت الحركة بالنسبة إلى 


في إثيات امرك الأول ااا اا سس قم 


من جهة ما هو بالقوة , فالقوة للمتحرّك بما هو متحّك بمغزلة الفصل المقوم له 
ويقابله السكون تقابل العدم والعينية. فنقول: الحركة لكونها صفة وجودية 
إمكانية لا بد لها من قابل ولكونها حادثة بل حدوثاً لابد لها من فاعل ولا بد من 
أن يكونا متغايرين لاستحالة كون الشيء قابلاً وفاعلاً فعلاً وقبولاً تجدديين 
واقعين تحت مقولتين متخالفتين, وهما مقولة أن يفعل وأن ينفعل , والمقولات 
أجناس عالية متيائنة , ولاستحالة كون المفيض مستفيضاً بعينه فا حك لايحباك 
نفسه "بل لشيء لا يكون في نفسه متحر كاً؛ والمتحردٌك لا يتحرك عن نفسه فيكون 
ا مل 0 
تكون سخونته بالقوة فلا بدٌ أن يكون قابل الحركة متحركاً باثقوة لا بالفمل 
وفاعلها لا بد وأن يكون بالفعل فما يحرّك الشيء إليه أعني الكئال الوجودي الذي 
يقع فيه الحركة وإن لم يكن بالفعل في نفس الحركة ولا بالقوة إذ ليست الحركة كبالاً 
لما هو موجود بالفعل من جهة ما هو موجود بالفعل . ** لكنّ هنا دقيقة ستعلم بها 


حركها فعلاً كما أنّا بالنسسبة إلى متحركها انفعال . نظير ما يأقٍ بيانه في الفصل الرابع من المسلك 
النامس في تحقيق معنى العلم من أنّ العلم ليس أمراً سلبياً..... وكون الحركة ذملاً للمتحرك الأيني 
وحركه ظاهر .على أن أدلة احركة في الطبيعة الجوهرية ناطقة بأنّ ا حركة فعل للجوهر الطبيعي أيضاً 
فنديّر, 

© قوله: «بل لشيء لا يكون...» اللام زائدة على المفعول , وكذلك اللام في قوله الآتي بعد 
سطر : دبل لأمر تكون ...». وقوله : «وفاعلها لايدّه ذلك الفاعل كالنار مثلاً. وقوله : «في ما يرك 
الشيء إليه» كلمة ما إشارة إلى الحرارة مثلاً. والشيء كالماء . وقوله :«وإن لم يكن بالفعل» ضمير الفعل 
راجم إلى الفاعل في قوله : «وفاعلها لا بد ...». وذلك لأنّ الجوهر ثابت عندهم والحركة عارضة . 

قوله : «لكن هنا دقيقة ...» تلك الدقيقة إشارة إلى الحركة الجبوهرية . وقوله : «لا بد فى 
الوجود من أمر غير الحركة ...» ذلك الأمر هو مبدأ الحركة أي الطبيعة . وسيأتي تفصيل البحث عن 
ذلك في الفصل العشرين من هذا المسلك حيث يقول : «فصل في إثبات الطبيعة لكل متحرك وأنَّها هي 
المبدأ القريب لكل حركة . سواء كانت الحركة طبيعية أو قسرية أو إراديةً ...». 


4 الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالكث 


وهى أنه لا بد فى الوجود من أمر غير الحركة وغير قابل الحركة وهو متحرك بذاته 
متجدد بنفسه وهو مبدأ ا حركة على سبيل اللزوم. وله فاعل محرك * يمعنى موجد 
نفس ذاته المتجددة لا بمعنى جاعل حركته لعدم تخلّل الجعل بين الشيء وذاتياته . 
وذلك لأنّ فاعل الحركة المباشر ها لا بد وأن يكون متحركاً وإلا لزم تخلف العلة 
عن معلوطا فلو م ينته إلى أمر وجودي متجدد الذات لأدّى ذلك إلى التسلسل أو 
الدورء وسغرجع إلى تحقيق ذلك الأمر إنشاء الله تعالى. فالآن نقول قولاً جملا : إن 
قابل الحركة أمر بالقوة إِمّا من هذه الجهة أو من كلّ جهة . وفاعلها أمر بالفمل إمّا 
من هذه الجهة وإِمّا من كل جهة ولا محالة تنتبي جهات الفعل إلى ما هو بالفعل من 
كل وجه دفعاً للدور أو التسلسل .كما أنّ جهات القوة ترجع إلى أمر بالقوة من كل 
وجه إلا كونه بالقوة لأنْ القوة قد حصلت فمه بالفعل وبذلك يمتاز عن العدم 
المطلق ؛ **فثيت أنّ فى الوجود طرفين أحدهما الحق الأوّل والوجود البحت جِلّ 
ذكره. والآخر اغيولى الأولى الأول خير حض. وهذه شر لا خيرية فيه إلا 
بالعرض . ولكونها قوة < جميع الموجودات يكون خيرا بالعرض بخلاف العدم فإِنه 
شر حض . ومن هاهنا ظهر أن الجسم مركب من هيولى وصورة لأنّ الجسم فيه 


قوله : «بمعنى موجد نفس ذاته المتجددة ...» يعني أن هيهنا جعلاً بسيطأ وهو أنَّالله جعل 
وجود الطبيعة السيّالة جعولةٌ . لا أنه جعل الطبيعة ال جعولة أُوَلاً متحركة نانية لعدم تذّل الجعل بين 
الشيء أي الطبيعة وذاتياته أي الحركة . فالطييعة هى فاعلة الحركة المباشرة ها. 
قوله :«فثبت أن في الوجود طرفين. .-.* وسي تي كلامه في ذلك أيضاً في آخر الفصل السادس 
من الموقف التاسع من إطيات هذا الكتاب حيث يقول : اتبصارة مشر قية : إعلم أن للوجود المطلق 
حاشيتين إحدبهما واجب الوجود وهو الغاية في الشرف لأنْه غير متناهي الشدّة في الكمال وغير 
متناهى القوة في الفعل ؛ والأخرى الهيولى الأول وهي الغاية في النسّة لأمّا غير متناهية القصور عن 
الككال وغير متناهي الإمكان والقوة في الانفعال . ولا يتازّل الوجود إليها ما م يقع له المرور على جميع 
الأوساط المترتبة , وكذا لاير تفع الوجود في الاستكمالات إلى الله تما! -مال يقع له المرور على جميع 
العدود المتوسطة بينها وبين الله تعالى _على القرتيب الصمودي». 


دفع شكرك في البحث عن الحركة 
قوة الحركة وله الصورة الجسمية أعنى الاتصال الجوهري وهو أمر بالفعل ففيه 
كثرة . وفيه إشارة إلى أن * كل بسيط الحقيقة يجب أن يكون جميع الأشياء بالفعل . 
وهذا مطلب شريف ل أجد في وجه الأرض من له علم بذاك . 
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فصل (1) 
في دفع شكوك أوردت على قاعدة كون كل متحرك له محرك 
إن ا موروث من الحكماء ** في إثبات هذا المرام حجج متكثرة : 


الأولى : لو كان الشيء متحركاً لذاته امتنع سكونه لأنّ ما بالذات يبق ببقاء 


# قوله: «كل بسيط الحقيقة يجب أن يكون جميع الأشياء بالفعل» أقول : وإلَا لزم أن يتركب 
من الوجود والعدم فيكون مركباً. وأمّا قوله_رضوان لله عليه : «وهذا مطلب شريف لم أجد في وجه 
الأرض من له علمٌ بذاك» فإن أراد به أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها فهذا هو التوحيد 
الصمدي المذكور في الصحف العرفانيية . وقد أشار إليه ثامن الحجج . على بن موسى الرضا عليه 
السلام _بقوله الحكيم : «يا من علا فلا شىيء فوقه ,يأ مَن دنى فلا شيء دونه» , وقد حرّرناه في صحفنا 
النوريّة : «كشتي در حركت» و «أنه الحق» و «نصوص الحكم» . وغيرها؛ وإن اراد به مطلب الحركة 
الجوهرية فالحق أنّ الحركة الجوهرية الطبيعية ناشئة من تهرّد الأمئال على التفصيل الذي تجده في 
كتابنا الفارسبي «كشتى در حركت» وغيره, وسيأتي بيانه في هذا المسلك أيضاً. بل وسيصيرٌح هو 
- قدّس سيره _بذلك في القسم الناني من هذا الكتاب في المقولات وأحواها. فتدبّر . 

قوله :«في إتبات هذا المرام حجج متكثرة ...» ذلك المرام هو أن للمنحرك تحركا, فأتيتوا في 
ذلك حججاً وهى ست في الكتاب . والفخر الرازي بعد إتيانها في المباحث أورد على تلك الحجج 
شكوكاً. والمصنف بعد تقل الحجج نقل تلك الشكوك ثم أخذ بردّ تلك الشكوك ؛ وعئوان الفصل في 
الكتاب بوهم في باد النظر أن تلك الحجيج هي الشكوك ولكن الحق هو ما أشرنا إليه. والمياحث 
الفخرية فى المقام أبين ما في الكتاب . فراجع الفصل الثالت من الفن النامس من المباحث المثشر فية 
للفخر الرازي في أنّ لكل متحرك ته كا غيره ...» (ط حيد رباد الدكن ؛ ج١.‏ ص 56 3). 


لهه..  _‏ ل ءغمشسشسس سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الغالث 
الذات وفساد التاللي يستلزم فساد المقدم . 

الثائية : لو تحرك لذاته كان أجزاء الحركة مجتمعة ثابتة لأنّ معلوم الشابت 
ثابت , ولو كان ثابتا *لم يكن حركة , 

الثالثة : لو كان متحركاً لذاته فلا يخلو إمّا أن لا يكون له مكان أو حالة 
ملائمة أو يكون فعلى الشق الأوّل لم يكن طالباً لذلك المكان أو ما يجري تحراه فلا 
يكون متحركاً ولا أيضاً حركته إلى جانب أولى من حركته إلى جانب آخر ؛ فإمًا 
أن يتحرّك إلى كل الجوانب وذلك محال أو لا يتحوّك أصلاً هذا خلف. وإن كان له 
ما يلائُه فإذا وصل إليه سكن فلا يكون متحركا لذاته . 

الرابعة : لو ترك الجسم لأنّه جسم لكا نكل جسم كذلك لاشتراك الكل في 
الجسمية وهو كذب أو لأنّه جسم مخصوص فا حرك هو تلك النصوصية . 

الحخامسة : ما م ذكره في الفصل المقدّم من اختلاف جهتى القوة والفعل 
فا حرك إذا حرك لم يحل إِمَا بأن يرك لا أن يتحرك أو بأن يتحرك فعلى الأول يكون 
هو غير المتحرك وعلى الثاني فعبى إنّه تحرك أنه وجدت فيه الحركة التى هى بالقوة 
فتكون الحركة فيه بالقوة والفعل معا هذا حال. 

السادسة : إِنّ نسبة المتحرّك القابل إلى الحركة بالامكان ونسبته من حيث 
هو فاعل بالوجوب , والوجوب والامكان متنافيان فا هرك غير المتحرّك . 


قوله : «لى يكن حركة» لأنّ المركة متجددة , فلو كان ثابناً ل يكن حركة . وقوله : «إما أن 
لا يكون له مكان ... » أي فلا يخلو إمَا أن لا يكون له مكان بالفعل . أو حالة ملائمة يتّصف الشيء بها أو 
يكون, فعلى الشق الْأوّل لم يكن طالباً لذلك المكان أو ما يجري نجراه أي الغير الملاثم . وقوله : «وإن 
كان له مايلائمه ... » أي وعلى الشق الثاني إن كان له ما يلائمه سواء كان له مكان يلامه أو حالة تلاتمه. 
فإذا وصل إليه سكن فلا يكون متحرك ا لذاته . وقوله : «وه وكذب» وذلك لعدم تهرك الأرض مثلاً بناء 
على مذهب غير واحد من الحكاء والمتكلمين وغيرهم. 


دفع شكوك في البحث عن الحركة .777 سس قا 
“قال صاحب كتاب المباحث المشرقيّة معترضاً على الثلاث الأول أليست 
الطبيعة محركة لذاتها مع أنه لا حوك أبداً. ولا تبق الأجزاء المفروضة في الحركة 
هي طالبه لكان معي َل لاجو أن يكون الجسم بحركا لذاته ول يلزم شنيء م 
قلتموه, فلن قلتم إن الطبيعة إِما تقتضي الحركة بشر ط حالة منافية أو زوال حالة 
ملائمة فيتجدّد أجزاء الحركة لأجل تمِدّد القرب والبُعد من تلك الحالة الملامُة 
والسكون أَنا حصل عند الوصول إلى الملاثم, والعلّة إن كانت في إيجابها معلوها 
متوقفة على شرط لم يستمر ذلك الايجاب لفوات ذلك الشرط . ** فنقول: إذا 
جوّزتم ذلك فَلِمَ لاتجوّزون ا ور ا ل حالة 
منافرة حتى تتجدد أجزاء الحركة بسبب القرب والبُعد من تلك الحالة المنافرة 
وتنقطع الحركة عند زوالا وحيدئذ لايمكن أن يدفع ذلك إلا بأن يقال لو كانت 
الجسمية لذاتها تطلب حالة خصوصة كان كلّ جسم كذا وهذا هو الحكة الراتعة 
فإذن يحتاج في تقرير تلك الطرق الثلاثة إلى الاستعانة بالطريقة الرابعة 
**" فلنتكلّم عليها. فنقول: إن كل جسم فله مقدار وله صورة وله هيو أما 


# قوله : «قال صاحب كتاب المباحث ...» ششروع في ببان الشكوك التي أشار إليها في صدر 
الفصل بقوله : «فصل في دفع شكوك ...». وقوله : «أليست الطبيعة تحرّكة لذاتها» وفي بعض النسخ : 
«أليست الطبيعة متحركة لذاتها...»؛ أي فيكون الشيء محركاً ومتحركاً لذاتها مع أنّها لا تتحرك أبدا 
ودائاً أي بالذات لا بالعرض أي لا تتحرك يذاتها بتلك الأدلة بل تتحرك بالعرض في بعض الأحيان . 

*# قوله : «فنقول : إذا جوزتم ذلك ...» ذلك إشارة إلى قوله : «فلئن قلتم إن الطبيعة أتما 
تقتضي...». وقوله : «فَلِمَ لا تجوّزون» .أي فَلِمَ لاتموّزونأ ن يكون اقتضاء التحريك أي تحريك 
الجسم أي طبيعة الجسم حركة لذاتها ؛ وبعبارة أخرى قَلِمَ لاتجوّزون اقتضاء تحريك الطبيعة تفي ها 
فيكون الجسم متحركا لذاته . 

# # قوله : «فلنتكم عليها ... »أي فلنتكلم على الطريقة الرابعة . وقوله :«لأ نّهها أمرإضافي»أي 
لأنّ القابلية أمر إضافي والحال أن المسمية من مقولة الجوهر . وقوله : «وإن كانت مشتركة ...» الواو 


7 الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
مقداره فهو الأبعاد الثلاثة ولا شك أَنّها طبيعة مشتركة بين الأجسام كلها وأما 
الصورة الجسمية فلا بدٌ من إقامة البرهان على أَنَّها أمر واحد في الأجسام كلّها. 
وذلك لأنّ الصورة الجسمية لايمكن أن تكون عبارة عن نفس القابلية هذه الأبعاد 
لأا أمر إضافي والجسميّة من مقولة الجوهر فكيف يكون نفس هذه القابلية بل 
تلك الصورة عبارة عن ماهية جوهرية تلزمها هذه القابلية , وإذا ثبت أن الجسميّة 
أمر تلزمه هذه الأبعاد فن الجائز أن يكون ذلك الأمر مختلفاً في الأجسام وإن كانت 
مشتركة فى هذا الحكم وهو قابلية هذه الأبعاد, والأمور امختلفة يجوز اشتراكها في 
لازم وأحد. 

ثم قال: وإن سلّمنا أن الأجسام مشتركة في الصورة الجسمية ولكنها غير 
مشتركة في مادة الجسم. فهب أنّ الجسمية ليست علّة للحركة فلم لايجوز أن 
تكون علّتها هى مادتها المخصوصة . 

أقول :كون الأجسام مشتركة في الجوهر القابل للأبعاد أمر بدمهيّ لا حاجة 
إلى إقامة البرهان عليه وذلك يكفينا لاثبات المبادي الطبيعية والمحركات الخاصة إذ 
يعلم أن الحركات والأوضاع والأيون كلّها عوارض وأوصاف لذلك الأمر المشترك. 
فإنَّ الكون في المكان لا توصف به إلا الجسمية أعنى الجوهر الطويل العريض 
العميق وكذا الوضع أعني نسبة أجزاء الثشيء بعضها إلى بعض وإلى أصر خارج 
وكذا الانتقال من مكان إلى مكان فالقابل هذه الأوصاف والانتقالات هو الجسم لا 
حالة وهو سبب قابلي فلا بد ذه الأوصاف من سبب فاعلي أيضاً. لكن لهم في 
إثبات ذلك السبب الفاعلبي طرقا بعضها يبتنى على إثبات الامكان والقوة لوجود 


وصلية . وقوله: «ثم قال...» أى ثم قال صاحب كتاب المباحث المشعرقية الفخر الرازي. وقوله: 
«أوصاف لذلك الأمر المشقرك» سواء كان ذلك الأمر المشترك جنساً أو نوعاً. وقوله : «لكن لهم في 
إثبات ذلك السبب الفاعلىي طرقاً...» وإن كان ذلك السيب يميه : 


دفع شكوك في البحث عن الحركة امي ا ا 222ص _ تك ١‏ لاا 
هذه الأوصاف للجسم إِذ لازم الماهية بل لازم الوجود للشيء يجوز أن يكون 
الفاعل والقابل فيه أمرأ واحدا, وبعضها يبتني على إشسبات جهة الاشتراك بين 
الموصوفات بهذ الصفات مع اختلاف الصفات , فلو كان شيء منها من لوازم 
الماهية المشتركة لكان كموصوفه متفقاً في الكل إذ لازم الماهية لازم لجميع الأفراد . 
وهم مع ذلك قد أقاموا البرهان على أنّ الجسمية طبيعة نوعية مشتركة بين أنواع 
الأجسام وأجناسها فى موضعه كما سياتي ذكره. 

**وأمًا قوله يجوز أن تكون الأمور الفتلفة مشتركة فى لازم واحد . فنقول: 
إنّ ذلك أَنا جاز بشرط أن يكون منشأ اللزوم جهة الاشتراك لا جهة الاختلاف 
كما بين فى مقامه , ونحن نعلم يقيناً أنّ قابلية الأبعاد وإن كان أمراً نسبيا فأ ما يقتضيه 
الجسم بماهو جسم لابما هو مختلف فيه , وذلك معنى مشترك بين الأجسام ضر ورة 
واتفاقاً وإن كانت الأجسام متخالفة الماهيات, وبعض تلك الطرق يدقع كسون 
الهيوليات المتخالفة في الأجسام مبادي للحركات والآثار المتفننة امختصة كل قسم 
منها بنوع من الجسم لأئّها حض القوة والاستعداد وليست هي أيضأ مختلفة إلا من 
جهة اختلاف الطبائع والصورء وبهذا يدفع قوله لم لايجوز أن يكون علّة الحركة 
هى المادة المخصوصة ول يعلم أن لا معنى لتخصيص المادة إلا بصورة سابقة عليها, 
**" وستعلم أن الفمل أقدم من القوة بحسب أصناف التقدّم . 

# قوله : «بل لازم الوجود للشيء...» ضمير له راجع إلى اللازم. وضمير فيه راجع إلى 
الشيء. أي يجوز أن يكون الفاعل والقابل له أمراً واحداً فيه . فافهم . 

24 قوله : «وأمًا قوله يجوز أن تكون الأمور الختلفة ...» ذلك كالتشكيك اللازم للوجود في 
الموجودات المتبائنة لدى المشاء على ما هو المنسوب إليهم . والفخر يقول إن خصوصيّة كلّ جسم يمكن 
أن تقتضي الحركة بأن يكون الجسم متحركا بذاته ولا تكون الحركة عارضية له بل ذاتية له. 

© 4# * قوله : «وستعلم أنٌّالفعل أقدم ...»سيا تي الفصل السابع عشر من هذا المسلك في أن الفصل 
مقدّم على القوّة . 


وي ءدءد..دد..ء._ سس الحكمة المتعالية ‏ المجملّد الثالث 


"م قال إنّ القلك غير قابل للكون والفساد فيكون ماله من الشكل والوضع 
والمقدار واجب الحصول له فذلك الوجوب إن كان لجسميته مع أنّه لم يلزم أن 
يكون كل جسم كذلك فلتكن الحركة أيض ا لجسميته وإن ل يكن كل جسم متحركاً. 
وإن كان لأمر موجود فى الجسمية فذلك الأمر إن لم يكن ملازماً الم يكن اللازم 
بسببه ملازما لجسميّته , وإن كان ملازماً عاد التقسيم ولا ينقطع إِلّا بأن يقال تلك 
الأوصاف غير لازمة لجسمية الفلك ففيه تجويز للخرق والفساد, أو إِنّا لازمة 
للجسمية المطلقة إِمّا بغير واسطة أو بواسطة ما يلازمها مع أنّ تلك الأوصاف غير 
مشتركة في الجميع . ** فلتكن الحركة أيضأ كذلك . وإن قيل إِنّ تلك الملازمة لما 
حلّت فيه الجسمية وهو المادة فإنّ الأفلاك لكون مادتها مخالفة لسائر المواد وكانت 


* قوله : «ثم قال : إن الفلك غير قابل للكون والفساد ...» قد أشرنا في صحفنا النورية إلى أن 
الهيئة الجسمة تخيّل نظم معجب لتسهيل تعلي, المتعلمين وتعيين مواضع الكواكب في الجداول المعروفة 
بالأزياج . وقد صمرّح الحكير الفاضل الحق المحمقق بطليموس القلوذى ‏ رضوان لله عليه -في عدّة 
مواضع من كتابه العظيم المسمّى بالمجسطى بما أشرنا إليه , ثم إن تيل الأفلاك الجسّمة الهيويّة بدّل 
بالتحقّق والتعيّ فصارت الأفلاك المجمسّمة مآخذ كثير من المباحث الفلسفية . وقد أفاد الناضل 
القوشجي في شرحه على الفصل الثاني من المقصد الثاني من تجريد الاعتقاد للمحقق نصير الديين 
الطوسبي بقوله : دوك بهم فضلاً أئَّهم تخيّلوا من الوجوه الممكنة مأ تنضبط به أحوال تلك الكواكب مع 
كثرة اختلافاتها على وجه تيسّر لهم أن يعمّنوا مواضع تلك الكواكب واتصالات بعضها مع بعض ف كل 
وقت أرادوا بحيث يطابق الحس والعيان مطابقة تتحيّر فيها العقول والأذهان ؛ ومّن تأمّل في أحوال 
الأظلال على سطوح الرخامات شهد أن هذا لشي عجاب وأثنى علبهم بئناء مستطاب» . والواو في 
قوله : «وإن لل يكن كل جسم متحركأة وصلية . وقوله : «وإن كان ملازماً عاد التقسيم ... » التقسيم هو 
قوله : «فذلك الوجوب إن كان لجسميته الخ». 

قوله : «فلتكن الحركة أيضاكذلك ...» أي لازمة للجسمية المطلقة مع كونها غير مشتركة 
في الجميع . وقوله : «وإن قيل إن تلك الملازمة» أي ملازمة الفلك للشكل والوضع والمقدار لما حلت فيه 
الجمسميّة وهو المادة فلا يحتاج إلى صورته النوعيّة إن الأفلاك الح . 


دفع شكوك في البحث عن الحركة لس فا 
مقتضية لتلك الأشكال والمقادير الجمسمية أيضاً. حصلت الملازمة بين الجسمية 
وتلك الأمور, فعلى هذا تقول بم لا يجوز أن يكون لبعض الأجسام مادة خصوصة 
مخالفة لسائر المواد وهى لذاتها تقتضي حركة مخصوصة ولا يلزم منه اشتراك 
الأجسام فى ذلك . 

أقول : أمَا الذي ذكره في الفلك * فبناه على الغفلة عن أحوال الماهية, 
وكيفية ارتياط الجنس بالفصل الحصّل إِيّاه في النوع المحصّل في الذهن وعن كيفية 
الملازمة بين مادتها وصورتها فى النوع المركب في الخارج . وعن معرفة أن الصورة 
الفلكية بل كل صورة من الصور المخصوصة التي في الأجسام محضّلة لججسميتها 
لا أن الجسمية فمها وفي غيرها مقتضية للفلكية أو النارية أو المائية, وبالجملة 
للخواص واللوازم الخصوصة في نوع نوع كما سي أت في مباحث الصور . وأمًا الذي 
ذكره من تجويز كون المادة مقتضية للحركة المخصوصة وسائر النواص فهذه المسماة 
بالمادّة هى بالحقيقة والمعنى صورة قلم يبق طا من معنى المادة إلا اسمها دون معناها 
فإن المعنى المذكور هو معنى الصورة بعينها إذ لانعني بالصورة إِلّا بدأ الآثار 
الختصة . ولا نعنى بالطبيعة إلا مبدأ الحركة الذاتية . ولا حاجة بنا إلى الاسم بعد 


© قوله: «فبناه على الغفلة ...» أي مبناه على الغفلة عن أعوال الماهية وكيفية ارتباط الجنس 
بالفصل المحصّل إيّاه هل الجنس مقدّم أو الفصل مقدّم في الدوع الممصّل في الذهن . فامْحصّل الأوّل 
بكسر الصاد والثاني بفتحها . وقوله : دوعن كيفية الملازمة ... » أي فيناه على الغفلة عن كيفية الملازمة 
بين مادة الماهية وصورتها في النوع المركب في الدارج هل المادة متقدمة أو الصورة. وقوله : «محصّلة 
جمسميتها» وذلك لأنّ الصورة مقدّمة على جسميتها. وقوله : «وأمًا الذي ذكره ...» أي وأمَا الذي 
ذكره صاحب كتاب المباحث المشرقية من تجويز كون المادة مقنضية للحركة اللخفصوصة وسائر 
المنواص فليس هذه إلا الصورة لا المادة . وقوله :«تم قال: فالحاصل أن المجة المذكورة ...» أي قال 
الفخر إن الحجة الرابعة لا تدلٌ على الح . وقوله : دوليكن البيان فيه ...» أي وليكن البيان في هذا الأصل 
الذي هو الطريقة الخنامسة . 
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تحصيل الحقيقة بالبرهان. ثم قال: فالحاصل أن الحجّة المذكورة لا تدلّ على إثبات 
القوى والطبائع إلا إذا ينا أن المادة مشتركة ومتى تعذر ذلك لم تكن الحجّة منتجة . 


فإن قيل : إن المادة لا تصلح أن تكون مبدأ الحركة لأنْها من حيث هي هي 
قابلة . والشىء الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً. 

قلنا: قد ثبت في باب العلّة فساد هذا الأصل وبتقدير صحَته يكون كافياً في 
إثبات المطلوب وهذا هو الطريقة الخامسة وليكن البيان فيه . وأقوى ما يستوجه 
عليه أنّ الماهيات فاعلة للوازمها وقابلة لها وذلك يبطل ما قالوه. 


أقول : قد علمت بيان اختلاف جهتي أن يفعل وأن ينفعل . واختلاف جهتي 
القوة والفعل * أعني الامكان الوقوعى والايجاب بلا مرية, وأمّا النقض بلوازم 


# قوله: «أعني الإمكان الوقوعي ...» الإمكان الوقوعى هو المرادف للإمكان الاستعدادي , 
وقد تقدّم الكلام فيه في ذيل الفصل السابع من المنهج الثاني من المرحلة الأولى في استقراء المعاني التي 
يستعمل فبها لفظ الامكان حيث قال : دثم قد يطلق الامكان ويراد به اللإمكان الاستعدادى الذي هو 
تهيّوٌ المادة واستعدادها لما يحصل فا من الصور والأعراض...» (ج١.‏ ص - 75 من هذا الطبع) . 

وكذلك قد تقدّم الكلام في الإمكان الاستعدادى والإمكان الوفوعي في ذيل الفصل السابع عشر 
من المنهج المذكور فراجع (ج .١‏ ص 715 من هذا الطبع) . وقوله : «من اشتراك لفظ القابل ... » اقول : 
إن لنا كلمة في كتابنا «ألف كلمة وكلمة» وهى الكلمة الخنامسة والخنمسون منها يئاسب تقلها في المقام 
تتمماً للفائدة وهي ما يلي : 

«قابل كاهى به معنى مل خارجى مستعدٌ براى تأئر وانفعال تهدّدى مى آيد . جنانكه كلمات 
وجودى عمام طبيعت مطلقاً در حركتاند . و درهر أن قابل براى احوال و اوصاف وصور 
كوناكونائد. 

وكاهى به معنى مطلق اتصاف است كه حل قابل و تعدد قابل و مقبول به تعمل و تجزيه و تحليل 
نفس ناطقه در وعاء ذهن صورت مىكيرند . مانند قابل بودن ماهيات براي وجوداتشان . دراين 
قبول به معنى دوم اصلاً استعداد وتأثر وانفعال مل نيست . مثلاً عقل مفارق به نحو ابداع آفريد. شده 


دفم شكوك في البحث عن الحركة 





است ولكن نفس ناطقه به حكم «كلّ بمكن زوج تركيو» در وعاء ذهن يس از أن كه ماهيت اورااز 
وجودش جدا كرده است, حكم مىكند كه ماهيتش وجود أن را يذيرفته است, وهمجنين در ديكر 
كلمات وجودى. و به لسان عرفان كويند : موجودات به وفق اقتضاى اعيان نابتهشأن وجود 
يافتهاند . بلكه جه بسا صفات انتزاعيه كه زائد بر ذات حق_سبحانه اند بدو اسناد داده مى شوئد 
كه اكر كسى تغوّه كند وجود حق تعالى قابل انها اسث. قابل به معنى مطلق اتصاف در وعاء ذهن 
است نه در خارج تاكفته شود كه جود حق بسيط أست و بسيط بما هو بسيط . فاعل و قابل نتواند 
بوده باشد . 

توجه بدائجه تقرير يافت , در فهم بسيارى از مسائل حكمى وعرفانى ضرورى وبرهاني قاطم 
براى رد بسى از شيهههاست , و فصل ششم مرحله ششم اسفار بعنوان فصل «في أن البسيط هل يجوز 
أن يكون قابلاً وفاعلاً» (ج 7. ص 7175 بتصحيح و تعليق اين كمترين). در شرح و بسط اين كلمه 
عليا أهميت بسزا دارد . در ذيل فصل مذكور فرمايد: 

«ومن هبهنا وقع الاشتباه على المتأخرين سيا الإمام الرازي في تجويز كون الفاعل والقابل بأيّ 
معنى كان واحداً. وم يعرفواكنه الأمرين في القبيلين, فوقعوا في مغلطة عظيمة من جهة اشتراك الإسم 
في استعبالات القوم . فأغمضوا الأعين عن مقتضى البراهين حتى تورطوا في مهلكة الزيغ في صفات الله 
الحقيقية الككالية . واعتقدوا زيادتها على الذات المقدّسة . وأن ذاته بزاته من غير عروض صفة لاحقةٍ 
عاطلةٌ عن كبال الإهْيّة والواجبيّة تعالى عن النقص علو ا كبيراً: وم يعلموا أن برهان عينيّة الصفات 
الحقيقية الكئالية وإئيات توحيده ليس سبيله هذا السبيل حتى لولم يمر في اللوازم لكان للقول بزيادة 
الصفات الكئالية مساغ , حاشى الجناب الإلهى عن ذلك». 

مراد از «الأمرين» فاعل و قابل است. واز «القبيلين» دو معناى قابل مذكور با درنظر داشتن 
صفات انتزاعية زائد بر ذات .و صفات كبالية حقيقيه كه عين ذاتاند ؛ و از «اشتراك الإسم» اشتراى 
اعفان دود وسقق بان ر لدنم انينت :وار هنا المنيللة لروم تنح فا رفاعل انبت: 

خلاصه اينكه برخى فرق ميان دو معنى ياد شمده قابل را نكّذاشتهاند , و در هرجا به همان معنى 
اول كرفتهائد . و يبس از أن به حكم آنكه موجود بسيط بما هو بسيط هم فاعل صفتى و هم قابل آن 
نتواند بود.كفتدائد كه صفات حق سبحانه مطلقاً جه صفات حقيقية كاليه وجه صفات انتزاعيه زائد 
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الماهيات فغير وارد إذ مبنى الايراد على المغالطة الناشئة من اشتراك لفظ القابل 
وقوعه تارة بمعنى الانفعال التغيري وتارة بمعنى الاتصاف اللزومى . 


“فصل )١15(‏ 
في تقسيم القوّة انحر كة . وفي إثبات حك عقلي 
إن من المحرّك ما يحرك بالذات ومنه مايحوّك بالواسطة ؛ كالنجار بواسطة 
القدوم , ومنه ما يحرك على سبيل المباشرة وأن يفيد صفة الحركة . ومنه ما يحك لا 
على سبيل المباشرة بل بأن يوجد الذات المتحركة لا حركتها فقط كما ستعلم. وأيضاً 
منه ما يحدك بأن يتحرّك ومنه ما يمرك لا بأن يتحرّك كالمعشوق إذا حك العاشق 
والمعلّم إذا حرّك المتعلّم, **ولاستحالة وجود أجسام بلا نهاية يستحيل أن يتحرّك 
متحر كات معاً إلى غير تهاية , وبيان ذلك ما أوَلاً فإنٌ المتحرّك يجب أن يكون جسماً 
أو مادياً ويلزم لا تناهى الأجسام, وإمًا ثانياً فلأنٌ العلل يجب أن تتناهى وذلك 


بر ذات حقاند . وازاين تحقيق . برتكاه كسالى مانند أشعريه وكراميه كه صفات حق را مطلقاً زائد بر 
ذات دانستتد بدست أمدء است .و لازمة حرفشان اين اس ت كه ذات حق بدون عروض صفات بايد 
عاطل و عارى ازكيالات اشيّه بوده باشد, تعالى عن ذلك علوَاً كبيرأ» . 

قوله : دفصل في تقسي القوة الحرّكة ...» الفصل ينطق في أمرين : أحدهما في تفسيم القوة 
الحركة . وثانيهما في إثبات حك عقلي . فقوله : «إنّالححرّك ...» إلى قوله : «والمعلّم إذا حك المتعلّم». في 
الأمر الأوّل ؛ وقوله :«الاستحالة وجود أجسام بلا نباية ...» إلى آخر الفصل . في الأمر الناني . وقوله : 
«إنْ من امرك ما يحرك بالذات» كالنفس للبدن . وقوله : «ومنه ما يحّك على سبيل المباشرة ...» 
كالطبيعة . وقوله : «ومنه ما يمرك لا على سبيل المباشرة بل ...» ناظر إلى الحركة الجوهرية. 

# ب قوله :«ولاستحالة وجود أجسام بلانهاية» شروع لإثبات محراك عقلي كبا قد أشرنا إليه . 
وقوله : «وبيان ذلك ...» أي بيان إتبات مرك عقلي أمًا أوَلاً الح . وقوله : «وذلك لأنّه إن كان ...» أي 
بهان تناهي العلل لأ نه إن كان الح . 


في تقسم القوّة الحرّكة, وإثبات مرك عقلىي سب ل١٠‏ 
لأنّه إنكان متحرّك أخير ويحدكه حك وهو أيضاً متحرّك فحال أن يتحرّك إِلّا بعد 
أن يحكه محردك آخر فالمتوسّط من هذه القلاثة له نسبتان وله من بينها هذه 
الخاصية. وهى أنه يحك ويتحرّك وسواءٌ كانت هذه الواسطة واحدة أو كثيرة 
متناهية أو غير متناهية *فإنّ لاتصمٌ الحركة ما دام حكلها حكم الواسطة فيجب 
أن تنتهي إلى مرك لا يكون حكنه حكم الواسطة . وهذا مخرج الأمور من القوّة إلى 
الفعل والموجد ينتهى إلى أمر بالفعل فيجب أن يكون أمرأ بالفعل وموجودا بذاته 
فالحرك الذي لا يتحرك إِمَا أن يمرك بأن يعطى للجسم المتحرك المبدأ القريب الذي 
به يتحوّك أو يحدك على أَنّه غاية يؤْتم”بها وخير يتوجّه إليه ومعشوق, ومعلوم أن 
كل قوة في جسم تحرك , **فإمّها تتحرّك أيضاً بالعرض, فال مرك الذي لا يتحرّك 

* قوله : «فإنّه لااتصح ال مركة ...» أي لا يصمٌ أن يكون متحرٌ كأ بالذات غير محتاج إلى الحرّك 
بل يكون متوقفاً على المرّك . ٍ 

© قوله : «افإئا تتحرّك أيضا بالعرض» ذنك لاتحادها مع المادة. فاحرك الذي لا يتحرك 
كالمقول لا يصلح أن يكون قوةٌ جسمانية . وقوله : «وقد علمت إثبات أن كل جسم يفعل ... » قد علمت 
ذلك في المرحلة السادسة في الملّة والمعلول. وكان القصل السادس والثلاثون منها في أنّالقوى الجسمانية 
لاتفعل ما تفعل إلا بمشاركة الوضع (ج 7. ص "/غ من هذا الطبع) ؛ وسيا تي في الفصل الرابع من الفن 
الثالث من القسم الثاني من الكتاب في المقولات وأحواها أن الجسم لا يكون سبباً لوجود أصلاً. 
وقوله : «فهى إمّا طبع ...» أي تلك القوة الزائدة على الجسميّة إِمَا طبع بلا إرادة . أو إرادة نفسانية 
متعلّقة بالجسم . وعلى التقديرين لا بدٌ أن يكون لتلك القوة الحرّكة تعلق بالجسم فلا تكون مفارقة عن 
الجسم بالكذّية فإنٌ الفعل الناص كالحركة إذا صدر عن مفارق بالكلّية غير مخالط للأجسام وجب أن 
يكون المفارق يطلب أمراً ليس له وهذا باطل وخلف لأنّ المفارق ليس له ما بالقوة كيا علمت . فإذن إن 
كان مفارق مشاركاً له في التحريك فَإِنّهِ يمرك على أحد الوجهين المذكورين لا غير وهما أن تكون 
الحركة علّة ذات المتحرّك أو غاية له على سبيل مائعة الخلو فاجتمعا في الحركات الفلكية . 

وقد أشار إلى الوجهين المذكورين بقوله آنفاً: فا مرك الذي لا يتح رك إِمَا أن يحرّك بأن يعطى 
للجسم المتحرك المبدء الفريب الذي به يتحرّك, أو يحرّك على أنه غاية يؤتمبها وخير يتوج إليه 
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لا.يصلح أن تكون قوّة جسمانية , وقد علمت إثبات أنّكلٌ جسم يفعل فعلاً خاصاً 
ا وخر كه #ضواضة لسن يعرطن ولا باتفاق أو قمين فاتديقوة رائذة عل اللسمعية: 
فهي إِمّا طبع أو إرادة نفسانية متعلقة وعلى التقديرين لا بدٌ أن يكون لتلك القوة 
تعلق بالجسم ولا تكون مفارقة عنه بالكلية, فإنّ الفعل الخناص إذا صدر عن 
فاعل مفارق بالكلّية غير مخالط للأجسام وجب أن يكون المفارق يطلب بالحركة 
أمراً ليس له وهذا باطل كما علمت ؛ فإذن إن كان مفارق مشاركاً له في التتحريك 
فإنْه يحرك على أحد الوجهين المذكورين لا غير كالحال في الحركات الفلكيّة . 


فصل )١٠6(‏ 
في أنّ المبدأ القريب لهذه الأفاعيل والحركات الخصوصة 
ليس أمرا مفار قا عن المادة 


فنقول: اختصاص هذا الجسم يقبول هذا التأثير عن مفارق لا يخلو إما لأنّه 
جسم أو لقوة فيه أو لقوة في المفارق “أما الأوّل فيلزم أن يشاركه فيه كلّ جسم كما 
عرفت وليس الأمر كذا. وأمّا الثاني وهو أن يكون بقوة فيه فهو المطلوب . وأمًا 
الثالث فتلك القوة في المفارق إمّا ان تكون نفسها توجب هذا التأثير فيكون الكلام 
فيه **كالكلام في المفارق وقد مرّ؛ وإن كان على سبيل الارادة فلايخلو إِمَا أن يكون 
الإرادة ميت هذا الجسم بخاصية فيه أولا بل أَثّرت فيه جزافاً, فإن كان تأشيره 
جزافاً كيف اتفق لم يستمر أوضاع العالم سيًا الأفلاك على هذا النظام الدائمي أو 


ومعشوق . والحال أن هذه القوة تتحررك بعد هُذين الوجهين فهي ليست بفارقة بالكلية . 

* قوله : «أمَا الأول ...» أى قوله لاه جسم ؛ و «أمَا الثاني» أي لقوة فيه ؛ و «أما الثالث» أي 
لقوة في المفارق . 

# # قوله : «كالكلام في المفارق ...0 من أنّ نسيته إلى الكل على السواء . 


لمبدأ القريب للأفاعيل والحركات الجسانية هو قوّة في الجسم ب للا ٠١4‏ 


الأكثري * إذ الاتفاقيات كما ستعلم ليست بدائمة ولا أكثرية لكنٌ الأمور الطبيعية 
أكثرية أو دائمة وليس فيها شيء بالاتفاق والجزاف كما ستعلم أنّ جميعها متوجهة 
نحو أغراض كلَّية فليست إذن باتفاقية فبق أن يكون بخاصية فيه. وتكون تلك 
الخاصية لذاتها موجية للحركة وهي القوة والطبيعة وهي التي يسبيها يطلب الجسم 
بالحركة ** كمالاتها الثانية من أحيازها وأشكاطا وغير ذلك. وسنتكلم فيها في 
باب الصور الجسمانية . ومثل هذه الطبيعة إذا عرضت للأجسام حالة غريبة كالماء 
إذاسخن , والأرض إذا ارتفعت واطواء إذا انضغط بالقسر , ردتها الطبيعة بعد زوال 
المبداً الغريب القاسر إلى حالتها الطبيعية وحفظت علما تلك الحالات فردت الماء 
إلى برودته, والأرض إلى مكاتها الأسفل ٠‏ واطواء إلى قوامه ورقته ء وكذا الأبدان 
إذا اتحرفت أمزجتها ومرضت باستيلاء بعض العناصر فإذا قويت الطبيعة المدبرة 
إيّاها **”ردتها إلى المزاج الموافق . ومن هاهنا أيضاً يعلم أنّ النفس ليست بمزاج 
فإِنٌ المزاج المعدوم لا يعيد ذاته إلى الحالة الأصلية لاستحالة إعادة المعدوم. 


# قوله : «إذ الاتفاقيات ...» أي الاتفاقيات المنبعئة عن الجزاف . 

© ل قوله ؛ «دكبالاتها الئانية» والكمال الأول الطبيعة . وقوله : «من أحيازها ... » بيان للككالات 
الثانية . وقوله : «ردّتها الطبيعة ...» أي ردّت الطبيعة تلك الأجسام بعد زوال المبدأ الغريب القاسر إلى 
حالتها الطبيعية . 

© #* قوله :«ردّتها إلى المزاج الموافق» أي ردّت الطبيعة المديّرة الأبد ان إذا نحر فت أمزجتها إلى 
المزاج الموافق . فتلك الطبيعة المديّرة هي خادمة للنفس . وقوله : «ومن هيهنا أيضأ يعلم أنّ النفس 
ليست بمزاج ... » وسيأتي البحث عن ذلك في الفصل الرابع والعشرين من هذا المسلك أيضاً حيث قال 
في أوائل الفصل قبل قوله تنبيه وتوضيح : «قال بعضهم وبهذا يعلم أنّ النفس ليست عزاج فإِنّالمزاجج 
أمر سّال ...». وكذلك في الفصل الرابع عشر من الفن السادس من القسم الثاني من الكتاب في 
المقولات وأحوالهاكا تقدّمت الإشارة إليه في الفصل التاسع من هذا المسلك «فصل في أنّ القدرة 
ليست نفس المزاج ...». وسلطان البحث عن ذلك سوف يأتي في الفصل الأول من الباب الثاني من 
كتاب النفس من هذا الكتاب . 


8 اتجتمعيتتييه الحكمة المتعالية - المجلّد الثالث 


* فصل (11) 
فى أنٌّكل حادث تسبقه قوّة الوجود ومادّة تحتلها 


كل مالم يكن تسسبقه قوة الوجود فيسستحيل حدوثه . وكل كائن بعد مالم 
يكن بعدية لا تجامع القبلية فإنّه تسبقه مادة, وذلك لأنه قبل وجوده يكون بمكن 
الوجود لذاته إذ لو كان ممتنعاً لم يكن يوجد أصلاً. ولو كان واجبا لم يكن معدوما 
فإمكان وجوده غير قدرة الفاعل عليه *" لأنٌّكون الشيء ممكن الوجود حالة له 
بالقياس إلى وجوده لا إلى أمر خارج عنه ؛ فإذن لإمكان وجوده حسقيقة يسبق 
وجودها وجود ذلك الممكن, وهذا الإمكان عرض في الخارج ليس من الأمور 
العقلية ا للحضة والاعتبارية الصّرفة لأنّه إضافة ما منسوبة إلى ما هو إمكان وجوده 
فيكون الإضافة مقوّمة له وليس إمكان الوجود المطلق جوهراً ولا عرضاً غير 
نفس الإضافة . ولو كان الإمكان جوهراً لكان له وجود خاص مع قطع النظر عن 
الاضافة . ولو كان كذلك لكان واجب القيام بذاته لا منشا لامكانه . وكذا لو كان 
عرض قارًاًء فقد علم أَنّه ليس لإمكان الوجو: مطلقاً وجود في الخارج ثم يعرض 
ا ضافة دن بخارج بل اللو جود من إمكان الوجود هو الامكانات المخقصوصة 
***حتى يكون مضافا مشهوريا لا حقيقيا فهى اعراض لموضوعات . والاضافة 


# قوله : «فصل في أن كل ححادث ...» أي في أن كلّ حادث زماني تسبقه قوة الوجود ومادة 
تحمل تلك القوة . وقوله : «بعديّة لا تجامع القبليّة» أي البعدية الزمانية . 

قوله : «لأنّكون الشيء ممكن الوجود حالة ...» أي الإمكان الاستعداديّ . وكذلك قوله : 
«وهذا الامكان عرض في النارج» أي الامكان الاستعدادي عرض في المنارج ليس عدما صرفا. 
وقوله : «منسوبة إلى ما ... »اي منسوبة إلى المستعذ له . وقوله : «جوهرا ولا عرضا ...» اى أي وجود 
كأن, 

8 قوله : «حتى يكون مضافاً... » تفريع على قوله ليس لإمكان الوجود .أي ليس لامكان 


كل حادث تسيقه القوّة والادة سم 113 


مقومة لامكان وجود كذاء والجوهر لا يقومه العرض فهو عرض فيجب أن يكون 
موجوداً في موضوع عء فلنسمٌ هذا الإمكان قوة الوجود وحامله موضوعاً ومسادة 
وهيولى باعتبارات ؛ فهذا الامكان أمر وجوديّ وإن صحبه العدم . وهو عام عموم 
التشكيك مثل الوجود المطلق يدخل تحته معان هى إمكانات مجهولة الأسامي 
يعبر عنها بإمكان وجود كذا وكذا؛ فإذن كل حادث قد سبقته المادة والمادة هى 
سبب من اسنات الحدوث . وحيث يكون حدوث وكون وفساد يجب أن تكون 
لهيولى للكائن والفاسد واحدة وإلا لكان يلزم حدوث الهيولى رأسا وهذا محال 
لأنّهِ يلزم أن تكون اطيولى الحادثة يسبقها إمكان الوجود فيكون لامكانها هيولل 
أخرى فيتسلسل . وهذا تحال إلا على وجه ستقف عليه من تجدّدها مع تجدّد 
الصورة على الاتصال, 

وأعلم أن موضوع الإمكان يجب أن يكون مبدعاً وإلا يسبقه موضوع آخر 
وكذلك إلى ما لا هاية له لأنّه مق فرض كذلك يلزم ان يسبق للامكان إمكان. 
وما يجب أيضاً أن يعلم أنّ الإمكان الذي يعدم مع الفعل فله سبب ولا حالة يكون 
حادثاً. ويسبقه لا حالة إمكان آخر سبقا زمانياً إلى لا نهاية. ثم اهيول وكذا كل 
مادة بماهى مادة قلها قوة أن يصير بالفعل شيئاً لا على أن توجد ‏ وإمكان الصورة 
هو أن توجد لا على أن تصير بالفعل شيئا فنا هى فعل ؛ فنقول : إِنْ إمكان وجود 
الصورة صفة موجودة فى هيولاها إذا عقلت تلك الصفة وعقلت الصّورة عقلت 
نا إمكان وجود الصورة, مثال ذلك سعة الحوض فإنئّا صفة للحوض فإذا 
أحضيرها الذهن وأحضير قدر ما يسعه من الماء كانت إمكان وجود الماء وكذا 
صحن الدار صفة الدار فإذا عقل وعقل ما يسعه من الرجال كان إمكان وجودهم . 


الوجود مطلقاً وجود في الحنارج . حتى يكون مضافاً مشهورياً لا حقيقياً. قوله: «فهى أعراض 
لموضوعات ...» أي تلك الإمكانات الخصوصة أعراض الم. وقوله : «وهو عام» أي عام لأفراده 
عموم التشكيك له استعدادت مختلفة . 


؟بو _. _ سس سس سسس الحكمة المتعالية ‏ المملّد الثالث 


فيد عخلٌ سيقن يفول ]نالرجود كيف يكرن عننانا إل العدوم* فإ نهد 
المضاف كون الثيء بحيث إذا عقل عقل معه أتصاف إليه . **وإن قيل إن سعة 
ال حوض وصحن الدار كل منهها معنى وجودي والقوة معنى عدمي ***كان الجواب 
أن كلاً منهم بالقياس إلى ما يسعه وهو الماء مثلاً لا إلى الوجود وهو معنى عدم , 
والقوة التي هي بالإطلاق معنى عدمى هى ما يكون بالقياس إلى الوجود مطلقاً. 
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إِنّ بعض الحوادث يكون إمكان وجوده بأن يكون موجوداً في المادة, 


© قوله : «فإِنّ حدٌ المضاف ...» أي هذا المضاف فاللام للعهد فلا يرد أن المتضائفين متكافئان 
في الوجود . ويمكن أن يدّعى أنّ التكافؤ في الوجود أا يلزم إذا كانا موجودين وإلآا فيكون النكافؤ 
جتن ثفقن الأعر. 

3 قوله: «وإن قيل إن سعة الحوض ... » نسخ الكتاب منتلفة جدًا تنتبى إلى عفن ووه او 
أكثر . وما اخترناه أسدّ من غيرها؛ وعبارة المصتّف فى الشواهد هكذا (أواخر الإشراق السابع من 
الشاهد الرابع . ص51 من المطبوع على المجر): «إن قيل إن السعة معنى وجودي والإمكان معق 
عدمي كيف يكون الفعل قوة ؟ قلنا قوة بالقياس إلى ما يسعه وهو عدمى وفعل بالقياس إلى وجودها. 
ولوكانت قوة بالقياس إلى الوجود مطلقاً لكانت قوة ممضة كاطيولى الأولى وهى معنى عدمي لأنّها 
قوة بالإطلاق إلا أنّها لاتكون معرّاة عن الصور كلّها». 

* قوله :«كان الجواب ... »جواب لقوله :«وإن قيل إنْسعة الهوض ... » وه«بالقياس ... ٠خبر‏ 
لفوله : «أن كلاً منهما». وقوله : «وهو معنى عدمى» الضمير راجع إلى قوله بالقياس إلى ما يسعه . 

85 188 قوله :«تنبيه :إن بعض الحوادث ... كان الأول أن يقال مكان تنبيه «تذكير ؛وذلك لماتقدم 
البحث عن أمثال هذه المسائل في الفصل السابع عشر من المنهج الثاني من الممرحلة الأولى (ج١-‏ 
ص 71١‏ من هذا الطبع) من أنْ الممكن قد يكون له إمكانان وقد لايكون الح. وكذلك لما تقدّمفي 
الفصل العشرين من المرحلة السادسة (ج ؟. ص 7١١‏ من هذا الطبع) في العلّة الصورية والفرق بين 
الطبيعة والصورة فراجع . 


في أنّ الفعل مقدّم على القَوة 99 00 سس 11# 
وبعض الأشياء يكون إمكان وجوده بأن يكون مع المادة لا فيها؛ فالأوّل كالصور 
الجسمية والثانية كالنفوس الانسانية ليس وجودها فى المادة ولكنٌ مع المادة كما 
ستعلم في علم النفس . والمادة هي المرجحة لوجود النفس على عدمها إذكلٌ ما هو 
بمكن الوجود فقوته على الوجود والعدم سواءٌ؛ فيجب أن يكون له سبب مرجّح 
ميله إلى أحد الطرفين, لأنَّ الواهب جواد يكفيه أقل مرجح يخرج الشيء عن الحدٌ 
المشقرك بين الوجود والعدم ؛ فتبين لك إِنّ المادة علّة لوجود النفس على هذا الوجه 
لاغير إِذ المادة يحتاج إلمها لوجهين: أحدههما لأن يتقوم بها الموجود عنها وهذا 
ليس للنفس النطقية . والثاني لأن يرجح وجود الشيء على عدمه, والحتاج إليها 
من الحادة في النتفس هو هذا فالمادة بالحقيقة للحوادث لأن تحمل إمكان الوجود 
ليرجح وجود ممكن الوجود على عدمه , ثمّ هذا الأمر الممكن هو صورة فبان في 
بعض الصور أَنّها توجد فيها فيحتاج إليها لمعنيين أحدهما للحدوث وثانيهما لأن 
يتقوّم بها وجود الصورة, واما النفس الانسائية فإنما تحتاج إليها للحدوث . وزيادة 
التحقيق في هذا المعنى وحلّ الشبهة في سببية المادة للنفس مما سنذكره في باب بيان 
بقائها بعد الموت . وأعلم أن المفارق الحض لا إمكان له بحسب الواقع وإِلّا لكان 
لوجوده حامل ونا إمكانه اعتبار صرف يعتيره الذهن عند ملاحظة ماهية كلّية له 
فيجد نسبتها إلى الوجود بالامكا نكما مرّ. 


فصل )١7(‏ 
في أنّ الفعل مقدّم على القوة 
إن الفصول الماضية أوهمت أنّ القوة متقدّمة على الفعل مطلقاً وهذا مذهب 
أكثر الناس وجلّهم حيث زعموا أن المادة قبل الصورة والجنس قبل الفصل , ولا 
نظام العالم قبل نظامه . وماهية الممكن قبل وجوده وليس الأمر كذلك . 


الحكة المتعالية ‏ املد العالث 

*والشيخ حكى في الشفاء مذاهب أقوام زعموا أن القوة قبل القعل: وهم 
تقرّقوا في هذا فرقاً وتحرّبوا أحزاباً. 

*" فنهم من جعل للهيولى وجوداً قبل الصورة ثم ألبسها الفاعل كسوة 
الصورة إمّا ابتداءً أو لداع دعاه إليه كها ظنّه بعض عامة القدماء فقال إِنّ شيئا 
كالنفس وقع له فلتة إن اشتغل بتدبير الهيوى وتصويرها, فلم يحسن التسدبير 

ومنهم من قأل: إن هذه الأشياء كانت في الأزل تنحرّك بطباعها حركة غير 
منتظمة فأعانها الباري طبيعتها فأخرجها من لا نظام إلى نظام . 

ومنهم من قال : إن القديم هو الظلمة أو اهاوية أو خلاء غير متناه م يزل 
ساكناً ثم حك . 

***ومنهم من قال : بالنليط الذي يقول يه انكساغورس وذلك لأنْهم قالوا 
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3 قوله : «والشيخ ححكى فى الشفاء ... » وكذلك الخنواجة تصير الدين الطوسي في شرحه على 
الفصل الثاني عشر من الفط الحنامس من إشارات الشيخ الرئيس وكذا العلامة الحلّ في شرحه على 
المسألة الخامسة والأربعين من الفصل الأُوّل من المقصد الأوّل من تبريد الاعتقاد في نفي ققديم مان 
(طلا. ص ١7١‏ بتصحيحنا ونحقيقنا وتعليقنا عليه) . 

وقال إمامنا برهان الموحّدين أمير المؤمنين عل الوصئ ‏ عليه السلام . : «لم يخلق الأشسياء من 
أصول أَزليَة ولا من أوائل أيديّة (بديّة -خ ل).يل خلق ما خلق فأقام حدّه. وصوّر ما صوّر فأحسن 
صورته ... » (نهج البلاغة , النطبة 0 

قوله : «فبنهم مَن جعل للهي ولى وجوداً قبل الصورة ...» إن كان المراد باطيولى هو الميولى 
الثانية كالطين للكوز فقول حمق , قوله ‏ سبحائه : «خلق الإنسان من صلصال كالفخّار . وخلق الجانّ 
من مارج من نار (الرَحنن / 16 و 17)! وقوله ‏ تعالى شأنه : «فإنا خلقناكم مسن تراب ... » 
(الحج /1)؛ ونحوهما من آيات أخرى. وقوله : «كالنفس وقع له قلت ...» أي بلا تدبير . 

© ** قوله : «دومتهم من قال :بالخليط ...» ولا يخق عليك أن القول بالنليط يوجب أن تكون 


في أن الفعل مقدّم على القرّة 
إن القوة قبل الفعل كما في البزور والنطف وفي جميع ما يصنع . 


١16 








القوة مقدّمة في الحدوث إلا أّها برزت بعدما كانت كامنة . وقوله: «وفي جميع ما يسصنع» فيكون 
مصنوعاً . قال الممقق نصير الدين الطوسى في شرح الفصل الثالت والعشرين من الفط الثاني من 
إشارات الشيخ الرئيس : وكان في المتقدّمين من ينكرهما أي ينكر الاستحالة والكون_-مماً. 
كأنكساغورس وأصحابه القائلين بالخليط فإِئّهم كانوا ينكرون الدغير في الكيفيّة وفي الصورة 
ويزعمون أن الأركان الأربعة ل يوجد شيء منها صعرفاً بل هي مختلطة من تلك الطبايع ومن سائر 
الطبائع النوعية . ونا تسمّى بالغالب الظاهر منها ويعرض ها عند ملاقاة الغير أن يبرز منها ماكان 
كامئاً فيها فيغلب ويظهر للحس بعدما كان مخلوباً غائباً عنه. لاعلل أَنّه حدث بل على أنّه برز ويكئن 
فيها ماكان بارزاً فيصير مغلوباً وغائباً بعدما كان غالباً وظاهرأ». 

إعلم أنّ الفن الثالت من طبيعيات الشفاء مقالة واحدة على خمسة عشر فصلاً قد نقل الشسيخ 
رحمة الله عليه _فيها اختلاف آراء الأقدمين تما أوما إليه المصنف في هذا الفصل بقوله : والشيخ حكى 
في الشفاء مذاهب أقوام ال . وكذلك في مواضع من مقالات الفن الأوّل من الشفاء ؛ ولنا نكتة في كتابنا 
«ألف نكتة ونكتة» وهى النكنة ١غ‏ منه يناسب نقلها ف المقام وهي ما يلى : 

«بر مبنأى تحقيق اهل شهودكه واحد شخصى بودن وجود است. هرجاكه سلطان وجود نزول 
اجلال فرمود , عساكر امماء و صفاتش در معيّت او بلكه در زير عَلَم عزّت او_سبعانه -مىباشند . 
همانطور كه در مصباح الأنس أبن فنارى آمده است كه: «إن كل شىء فيه الوجود ففيه الوجود مع 
لوازمه فكلٌ شيء فيه كلّ شيء ظهر أثره أم لا» (جاب سنكى, ص ٠8‏ ”) . 

و همجناتكه در مطلع خصوص الكلم فى معابى قصوص الحمكم قيصرى آمده استكه: «إِنّ 
لوازم الوجود موجودة فيكل موجود إلا أمّما ظاهرة الوجود في البعض وباطنة في الآخر» (آخر شرح 
لمن برنى بعابا تك باص 11 

مطرّز اوراق حسن حمسن زاده املى كويد : اكر نظر اصحاب كمون بر مبناى اين رأى سديد و 
قول تقبل باشد فنعم ما هوء و دور نيست كه قدماى ححكناء براين حمل سخن رائده باشند و لكن 
متأخران بظاهر كفتا رشان رفتهائد وبر آن اعتراض فودهاند و طعنها واردكردهائد جنائكه نظائر آن 
بسيار است و ورود در تفصيل موجب تطويل م ىكردد» . 


وو ل سم صسسصسسس سم الحكمة المتعالية . المملّد الثالث 


والانسان من أنّ للقوة المخصوصة تقدماً على القعل بالزمان والتقدم بالزمان غير 
معتد به. ثم القوة مطلقاً متأخرة عن الفعل “بوجو التقدّم فإِنّها لا: تقوم بذاتها بل 
يحتاج إلى جوهر تقموم به. وذلك الجسوهر يجب أن يكون بالفعل إن مالم صر 
بالفعل لم يكن مستعااً لشي قآزاما لبس موعودا مطلقا لبس مكنا أن قبل غيا: 
ثم إن في الوجود أشياء بالفمل لم تكن ولا تكون بالقوة أصلاًكالأوّل تعالى والعقول 
الفعالة , ثم القوة تحتاج إلى فعل يخرجها إلى الفعل وليس ذلك الفعل ثمًا يحدث فإنّه 
يحتاج إلى مفرج أخر وينتهي لا تحالة إلى موجود بالفعل ليس بمحدث كما بسن في 
تناهى العلل . وأيضاً فنَ الفعل يتصور بذاته والقوة يحستاج تصوّرها إلى تتصور 
الفمل وأيضاأ فإنَ الفعل قبل القوة بالشرف والكئال كيف والفعل كسمال والقوة 

نقص . وكلّ قوة على فعل فذلك الفعل كما طاء والخخير في كل شيء نا هو مع الكون 
بالفعل وحيث يكون الشر فهناك ما بالقوة. والثئيء لايكون من كل وجه شرا 
وإِلّا لكان معدوماً. وكلّ شيء من حيث هو موجود ليس بششر وإِفَا هو شر من 
حيث هو عدم كبال مثل الجهل أو لأنّه يوجب في غيره عدم كالظلم ؛ فالقوة لأنّ 
ا في المخارج ضعرباً من الكون تتقوّم ماهيتها بالوجود إذ الوجود كما علمت مقدم 
على الماهية تقدّماً بالحقيقة . فالقوة بما هى قوة لها تحصّل بالفعل عقلاً, فقد بان أن 
الفعل مقدّم على القوة تقدّما بالعلّية وبالطبع وبالشرف وبالزمان وبالحقيقة كما 
أومأنا إليه . 


وهم واندفاع : 
فإن قلت: إِنَ القوة في بعض المواضع خير من الفعل , والفعل شر من القوة فإِنّ 
2 قوله : «بوجوه التقدّم» أي بججميعه . وقوله : «فإئّها لا تقوم بذاتها ...»أي القوة لاتقوم بنانها 


فالفعل مقدم بالطيع . وقوله : «فإنٌ الفعل يتصور بذاته ...» كالتصور يتصور بذاته والتصديق بتصور 
بالتصور ؛ والقوة يحتاج تصورها إلى تصور الفعل كاحتياج تصور النوع إلى تصور الجنس . 
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في تحقيق موضوع الحركة 
القوة على الشرّ خير من الفعل الذي بإزائه , والكون بالفعل شرّأً مٌّ من الكون 
بالقوة شرّأكا إنّ الكون بالفعل خيراً خيرٌ من الكون بالقوة خيراًإذ لايكون 
الشرير شر يرا بقوة الشرت فيه بل بملكة الشر . قلنا: صدقت ولكن هذا أمر عارض 
بالقياس فقوة الشر بما هو قوة والقوة عدم ما فهي شب كما أنّ الفعل الذي بإزائها 
كالظلم والمرض وأشباههها من حيث هو بالفعل والفعل وجود خيرٌ لكنّ الفعل من 
حيث يؤدي إلى عدم ما عرض له إِنّه شرّ فالقوة على ذلك الفعل من جهة أَنْا عدم 
أمر يؤدى وجوده إلى عدم شيء آخر كانت خيراً من فعله . حيث إِنّ عدم العدم 
يلزمه وجود ؛ فجهة الخيرية في القوة على الشر رجعت أيضاً إلى الفعل * كما أنّ 
جهة الشرية في فعل الكش رجعت إلى القوة . 


»* فصل (18) 
في تحقيق موضوع الحركة وإن موضوعها هل الجسم أم غيره ؟ 


5# إاءا - أن الحركة حالة سيالة لها وجود بين القوة المحضة والفعل 


قوله:«كما أن جهة الشريّة ...» أي كبا أن جهة الشريّة في فعل الشء رجعت إلى القوة والعدم 
كالجهل البسيط والضعف . 

© قوله :«فصل في تحقيق موضوع الحركة ... » أقول :الفصل التاسع عشر الذي بعد هذا الفصل 
في إقبات المركة الجوهرية من طريق الحركة اللازمة ؛ والحركة مطلقاً على ممنتى المشاء عرضيّة لابدٌ 
ها من موضوع. فبادر المصنف قدّس سيرّه في هذا الفصل في بيان موضوع الحركة على القول 
بالحركة الجوهرية مماشاة مع المشّاء وحقيقة الأمر في موضوع الحركة الجوهرية هي ما حرّرناه في 
كتابنا القويم بالفارسي الموسوم ب «كشتى در حركت» من أن الحركة العرضية لابدّ ها من موضوع, 
وأمًا الحركة الجوهرية فوضوعها هو نفس جوهر الطبيعة السيّالة أي لا حاجة في الحركة الجموهرية 
إلى موضوع سواها. 

4# * قوله :« لمأعلمت أ نّالمركة حالة سيّالة ... »ناظر إلى الفصل الحمادي عشر من هذا المسلك 


موود د.ء.... د د1 سس سس الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 


احض يلزمها أمر متصل تدريجى قطعى لا وجود له على وصف المحضور والجمعية 
إلا فى الوهم يجب أن يكون شيء ثابت بوجه حتى يعرض له الحركة ؛ فإمًا أن 
يكون هذا الثابت أمرأ بالقوة أو أمرأ بالفعل , وحال أن يكون بالقوة إذ ما لا وجود 
له بالفعل * لا يوصف بشيء أصلاً لا بالقوة ولا بالفعل فبتي أن يكون موضوعها 
أمرا ثابتاً بالفعل , وذلك إِمّا أن يكون بالفعل من كل وجه أ ولايكون كذلك؛ 
والأوّل حال إذ الذي يكون بالفعل من كلّ الوجوه يكون مفارقاً لا علاقة بينه وبين 

امادة أصلاً, وكلٌ ما كان كذلك فلا معتى لكونه خارجاً من القوة إلى الفعل فلا معنى 
لكونه متحركاً إذ قد حصل له بالوجوب جميع ما يمكن له بالإمكان العام . فكلّ ما 
هو باافخل من جميع الوجوء متنع عليه الشركة ؛ وبعكس النقيض كل ما يصح عليه 
الحركة ففيه ما بالقوة إذ كلّ طالب للحركة يطلب شيئاً م يحصل له بعد فلا يصح 
أن يكون الجرّد عن المادة يطلب بالحركة أمراً. وأيضا الحركة أمر طار على الشيء 
المتحرك ويجب أن يكون في الشيء الذي يطرء له شيء معنى ما بالقوة فيجب فيا 
شرض له الح كه معز اما بالقوة ٠‏ والمفاوق يزيء اين ذلك الوضوع الحركة بارمه 
ان يكون جوهرا مركب اهوية مما بالقوة وثما بالفعل جميعا **وهذا هو الجسم . 


وقد تقدّم كلامنا فيه . وقوله : «إنّ الحركة حالة سيّالة ...» أي الحركة بمعنى التوسط . ومن سيلانه 
يحصل القطع أي الحركة القطيعة . فالحركة التوسطية حالة سيّالة ها وجود بين القوة الممضة والفعل 
المض يلزم تلك الحركة التوسطية أمر متصل تدريجبى قطعي أي الحركة القطعية , لا وجود له أي لذلك 
الأمر الذي هو حركة قطيعة على وصف الحضور والجمعية إلا فى الوهم ال . 

قوله : «لاايوصف بشيء أصلاً...» أي ما لا وجود له بالفعل لا يوصف بالفعل بشيء أصلاً 
كالحركة هنا لا بالقوة ولا بالفعل فبق أن يكون موضوعها أي موضوع الحركة أمرا ثابتا بالفعل . وذلك 
إمَا أن يكون بالفعل من كل وجه أو لا يكون كذلك . والأوّل أي كونه بالفعل من كلّ وجه حال إذ الذي 
يكون بالفعل من كل الوجوه يكون مفارة ا كالعقول لا علاقة بينه وبين المادة أصلاً وكلّ ماكان كذلك 
أي يكون بالفعل من كل وجه فلا معنى لكونه خارجاً من القوة إلى الفعل الح . 

#* قوله :«وهذا هو الجسم» أي هذا هو الجسم 2 جرد المفارق . وأعلم أنه لايجوز أن تكون 


في تحتقيق مو ضوع ال حركة 777 بد 8!ا 

وأعلم أنه لا يجوز أن يكون الحركة صورة لنوع من الجواهر الجسمانية 
لوجوه من البيان: 

الأوّل: لأنّ الحركة عرض بل أضعف الأعراض لأنَّا متحركية الشيء 
بالمعنى النسبى لا ما به يتحرك الشيء فلا يصح أن يكون صورة لموجود جوهرىي 
ولايتحصّل الشىء بما هو أنقص وعدودا عنقت 

والثانى : لأنك علمت أن موضوعها الجسم بالفعل . ولا يصح أن بوجد 
جسم عام ميهم إلا في العقل بل الموجود من الجسم ما قد تحصّل نوعاً خاصاً. 

والثالث ؛ أن الحركة لا توجد أنواعها بالفعل مستقرة وما لا يوجد بالفعل 
لاينّع أمرا بالفعل . 

والرابع : لأنّ الحركة لو كانت مقومة لنوع لعدم بالسكون, ولعدم بعدم أجزاء 
تلك الحركة فيكون النوع بالقوة فاحتاج إلى ثابت يالفعل فثبت إن الحركة تعرض 
لجسم بعد تقومه , هذا غاية ما قبل في هذا المقام وستسمع كلاماً فيه تنوير القلب. 


الحركة صورةٌ لنوع من الجواهر الجسمانية أي لايجوز أن تكون الحركة مقوّمة محصّلة لأنٌ الصورة مابه 
الشيء بالقوة . وقوله : «ولا يتحصّل الشيء بما هو أنقص وجوداً منه» الشيء في المقام هو الموجود 
الجوهري . وهذا الكلام الكامل الرفيع أصل من أصول الحكدة المتعالية : «أصل :لا يتحصّل الشيء با 
هو أنقص وج وداً منه». وقوله : «بل الموجود من الجسم ما قد تحصّل نوعاً خاصّأ» أي فلا تكون 
الحركة منوّعة . وقوله : دالا توجد أنواعها ...» أي أنواع الحركة من الكتى والكيني والوضمي . وقوله : 
«وما لا يوجد ...» أي الحركة التى لا توجد بالفعل لا تنوّع أمراً. وقوله : «لعدم بالسكون ...» أي لعدم 
ذلك النوع بالسكون ولعدم ذلك النوع بعدم أجزاء تلك الحركة . فقوله : «لعدم» في الموضعين عل 
ماض . والللام جواب لو في قوله : «لوكانت» . وقوله : هوستسمع كلاماً فيه تنوير القلب» إثسارة إلى 
الحركة الجوهرية والأحكام المتفرعة علها ما لاتصدق على المركات العارضة الطارية على الجوهر 
الطبيعي وبها تمتاز عن الحركات العارضة . 


موة ب ب  ._..‏ دل الحكمة المتعالية ‏ المملّد الثالثك 


* فصل (19) 


أعلم أن الحركة لما كانت متحركيّة الشىء لأنّا نفس التجدد والانقضاء 


# قوله : «فصل في حكلة مشرقية...» يريد إثبات الحركة الجوهرية من طريق الحركة اللازمة. 
وقد تقدّمت في ذيل الفصل الحنامس من المرحلة السادسة إشارات مناسبة للمقام معنونة بقوله : 
«حكدة مشرقية» أيضاأ (س ؟. ص 1717 من هذا الطبع). ولنا لطائف منيفة في التعليقات علما املّها 
تفيدك في المقام , والله ‏ سبحانه ول التوفيق . 

تمإنا حوّرنا في آخر كتابنا الفارسي الموسوم ب «كشتى در حركت» أصول المسائل المبتنية على 
الحركة في الجوهر الطبيعي وأمّهات مطالبها الحرّرة في ذلك الكتاب في أرقام يجاوز عددها المائة. 
ونهدي طائفة منها بعباراتها هبهنا في مدخل البحث عن تلك الحركة لعلها توجب مزيد استبصار وتقع 
مفيدة للنفوس الشيّقة الراقية إلى معارج المعارف الحقة الإهمّة . والله -سبحائه ولي التوفيق . وهى ما 
بلي. 

١‏ متن طبيعت و سرشت و تارويود أن در تبدّل و جنبش و دكركونى است كه يك أن أرام 
ندارد. ودرعين حركت طبيعت وحمدت واثيات صورت وجمال و زيبايى هر موجود طبيعى از اغاز 
تا اجام در تحت تدبير متفرد يه جبروت به تجدد امثال حفوظ است. 

"- حركت حبى و تجدد أمثال در مطلق ما سوى الله اعم از مفارق و مقارن جه در قوس نزول و 
جه در قوس صعود جارى است. بخلاف حركت جوهرى كه اختصاص به عالم طبيعت دارد. 

#حركج عوهرئ :اكاك انث كه لمن :قوى لبتن و آمل بعد أشن بدت كهس تاس 
هويت وجودى عام طبيعت با حفظ وحدت اتصالى در حركت و تغير استكمالى است . و تنها أمسر 
ابت اصل قانون حركت أاست. 

4ماز حركت حى و تهدد امثال و حركت جوهرى دانسته مى شود كه حركت ححيات ووجود 
است. و مابا حركت و در حركت و نظام حركتم . 

4-اسناد حركت بهواجب -تمالى -عبارت از فاعليت بهمعنى ايجاد تدريجمى واظهار كمالاست. 

-١‏ متكلم كويد «المرض لا يبق زمانين». يعنى عرض عالم طبيعت كه جسم طبيعى مو ضوع 


حكة مشرقيّة في البحث عن موضوع الحركة الجوهريّة ‏ لس ١39‏ 


أنسث. وعرفان و حكنت متعاليه و فلسفه نيبا او موافق است. ولكن متكلم عرض را شرط بقاء 
جوهر مىداند . وعارف و حكيم كويند : علّت تُحَدِتهُ موجودات علّت مُيقية آنها نيز هست . 

حركت در جوهر از تهدد أمئال نشأت كرفته است. يمبى تجدد امثال ريشة كهن حركت 
جوهرى أست . 

4- جهان اسم فاعل از جهيدن است,. عام طبيعت راجهان كويند كه يكبارجه حركت است . 

4-تبدّل صورت نوعيّةُ طبيعى بهصورت ديك به نحو حركت در جوهراست نهبه كون وفساد . 

-٠‏ وجود طبيعت مجعول است و ذات او متحرك و ذاتى غير معلّل است. 

١‏ مبداً همه حركات جه ارادى و جه طبيعى و جه قسعرى , طبيعت است ؛ و مبداً متجدد 
بايد متجدد باشد يس طبيعت بالذات متجدد است. 

در طبيعت ساكنى وجود ندارد . ودر سسعراسر عال ماده نبات و أرامثى نيست. 

عرض دامئة جوهر واز فروع و شمئون أوست وهردويك وجود مشخص در خارجاند. 
يعنى همه أعراض مراتب خود جوهر و تعيّنات وجود جوهر وجزء شخصيت جوهرند. و أن كه در 
خارج متشخص است اين وجود كذالى أست. 

غ١‏ بئابر حركت در طبيعت جوهر . اعراض تابعهاتد نه عارضه . 

6 ملاى تشخص. وجوه است. 

7- جون عرض در مقابل جوهر . وجود نفسى استقلالى ندارد . بلكه وجود نفسى عرض 
عين وجود تعلق اوبه وجود موضوعش است. لاجرم حركت در اعراض بايد به حركت در ذات كه 
جوهر موضوع أنهاست منتهى شود, لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذّات . 

7 حبركت جوهري خروج تجددى از قوّه به فعل است و ممطلقاً استكئالى است . 

يكبارجه همةٌ قوافل جواهر مادى از هيولاى اوإئ وصور طبيعى عناصر و اجرام أن به 
طبايع و سرشتشان به شوق فطرى بسوى ملكوت اعلى و حسن وجمال مطلق در حركتاند. 

65- حركت جوهرى منوّع است بخلاف حركت عر ضى , 

سهان ها ديك واج شركت اث 

اا طيشت مدا عر ين سركت است: 


لل ._ _ سس الحكة المتعالية ‏ املد الثالك 





7 زمان مقدار حركت جوهر موجودات طبيعى است. 

. سكون جوهر طبيعى موجب انسناد باب عطاء افى ست‎ - ١ 

روج صورئوعية مادى از قوه به فعل , و تغيير و تبديل صورنى مادى به صورق . جز به 
نحو تدريج مساوق با حركت جوهرى امكان ندارد .و اصلاً كون وفساد نيست . 

0 عام طبيعت از حركت جوهرى أن فان حادث به حدوث تجددى است . 

امكان استعدادى دالٌ بر وحادت صنع وصائع است. 

هرجا هركت جوهرى طبيعى هست , تهدد امثال نيز هست ولا عكس . 

18 مشاء هيولاى عنصريات را واحد شخصى عددى مىدانتد .ودر حكلث متعاليه هيول 
واحد جنسى است و يكى از افراد و سياه سلطان طبيعت است او با طبيعت ذاتاً در حركت و تغيير و 
تبديل است . 

8- نسبت عام طبيعت به ماوراى أن نسيت بدن با جان أست. 

حركت جوهرى و تجدد أمثال به نحو أيس بعد أيس و لبس فوق لبس است. نه بطور 
وجود وعدم. 

١‏ حركت مطلقاً و ابداً حتّى است,. لكن در قوس نزول حركت حبق اشتياقي وايجمادى و 
تكميلى است . و در قوس صعود حركت حتى استك,الى است . 

'"-اسناد حركت بهجز جوهر طبيعى ازكم و كيف واين و وضع و غيرها عرضى وتبعى است . 

7 در حركت جوهرى, ما منه وما اليه يعنى ميداً و منتهى و مساقت معن ندارد. زيرا 
جوهر طبيعى ممكنى اس تكد او را آغاز وا نجام نيست مكر به اعتبار تقطيع معتب ركه از حدّى تاحدّى 
را مبدا و منتبى فرض كند , و مسافى رااعتبار غايد . 

1- اشكال عمد مشاء در حركت جوهرى دو جِير است: يكى عدم وجود موضوع كه 
بزركترين شبهة انان در انكار حركت جوهرى أست,ء و ديكر عدم بقاء نوع در حركت اشتدادى 
جوهرى. وبه هر دو شبهه بر مبناى حكنت متعاليه جواب يرهانى داده شده اسث. 

0ه موضوع حركت جوهرى ذات وجود طبيعت سهّال است -يعنى مسوضوع سركت 
جوهرى, نفس حركت است كه طبيعت جوهرى سيّال است يس خود حركت جوهرى موضوع 


حكة مشرقيّة فق البحث عن موضوع الحركة الجوهريّة 


* فيجب أن تكون علّته القريبة أمرأغير ثابت الذات وإلَّام تنعدم أجزاء الحركة فلم 
تكن الحركة حركة والتجدد تجددا بل سكوناً وقرارً. ؛ فالفاعل المزوال ها أمر 
تكون الحركة لازمة له في الوجود بالذات, وكلّ ماكانت الحركة من لوازم وجوده 
فله ماهية غير الحركة لكن ا حركة لا تنفك عنه وجوداً؛ وكلّ ما يكون من لوازم 
وجود الثشيء الخارجي فلم يتخلل الجعل بيئه وبين ذلك اللازم بحسب نحو وجوده 
الخارجى فيكون وجود الحركة من العوارض التحليلية لوجود فاعلها القريب؛ 
فالفاعل القريب للحركة لا بد أن يكون ثابت الماهية متجدد الوجود . *"وستعلم 
أن العلّة القريبة في كل نوع من الحركة ليست إلا الطبيعة , وهي جوهر يتقوّم بسه 
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حركت جوهرى است !؛ وإن شئت قلت در حركت جوهرى نيازى به موضوع مفارجى نيست, جه 
أين كه مو ضوع حركت خود حركت أست . 

7 معرفت به مركت جوهرى مفتاح بسيارى از حقايق است ست: ألف) حادث به حدوث 
جسمانى بودن نفس است ؛ ب) حدوث زمانى عام طبيعى است؛ ج) حشر جسمانفى يعنى معاد جسمانى 
نفس انساني است ؛ د) ربط متغير به ثابت قديم است ؛ ه) ربط حادث به قديم ات ؛ و) معرفت به 
توحيد صمدى است ؛ ز) بطلان تناسخ واشباه آنست؛ ح) حشر جمادات ونباتات است ؛ ط) توجه 
به معنى واقعى و حقيق زمان اس تكه أن كمّيت و مقدار حركت جوهر عالم طبيعت است ؛ ى) اثيات 
مئال صعودى انسان است ؛ يا) فهم بسيارى از اسرار أيات و روايات است؛ يب) وصول به 
غايات و استكقالات ذاتيه براى طبيعيات است ؛ يج) معرفت به فوق وحدت عدديه بودن نفس 
ناطقه انسانى است؛ يد) علم به مقام وحدت جمسعيّةُ نفس ناطقة انسافى است ؛ يه) اينكه صورت 
نوعيّه درانسان واحد متفاضل الدرجات است ؛ يو) حركت طبيعى جوهرى حركت حبق وحيات و 
وجود أست ؛ يز) أينكه فعل طبيعت بالذات جز خير و صلاح نيست . 

57 از حركت در جوهر طبيعى دانسته مى شود كه دولت اسم جامع و سافظ و مصوّرو 
بسيارى أز أسماء الى دم به دم ظهور مى يابد» . 

* قوله : «فيجب أن تكون علّته القريبة ...0 أي فيجب أن تكون علّته المباشرة أي الفاعل 
المباشر أم غير ثابت الذات وإلَّآالم تنعدم , بل تجتمع أجزاء المركة الم . 

# * قوله : «وستعلم أن العلّة ...» أى وستعلم في الفصل الآتي أن الملّة المباشرة في كل نوع الح. 


١‏ اساموبيح جه الحكثة المتعالية ‏ المحلّد الثالث 


الجسم ويتحصّل به نوعاً وهي كال أوّل لجسم طبيعي من حيث هو بالفعل 
موجود , فقد ثبت وتحقق من هذا أنّكل جسم أمر متجدد الوجود سيّال الهوية 
*وإن كان ثابت الماهية . وبهذا يفترق عن المسركة لأنّ معناها تفس التجدد 
والانقضاء . وبهذا ثبت حدوث العالم الجسماني وجميع الجواهر الجسمانية وسائر 
أعراضها فلكية كانت أو عنصرية . فا ذكر في الفصل السابق من أَنّ موضوع 
الحركة لا بد وأن يكون أمرأ ثابت الذات صحيح إذا عني بموضوع الحسركة 
موضوعها بحسب الماهية لأنّ موضوع التجدد يكون التجدد عارضا له فهو بحسب 
ذاته وماهيته غير متجدد, أو عنى به موضوع الحركات الغير اللازمة في الوجود 
كالنقلة والاستحالة والفو. وما ذكر أيضاً فيه من أن موضوع الحركة مركب من ما 
بالقوة وما بالفعل قول حمل يحتاج إلى تفصيل . وهو إن الموضوعية والعروض إن 
كانا في الوجود كما في الحركات العارضة للجسم فحقٌ أنّ موضوعها مركب في 
الخارج من أمر به يكون بالفعل موجودا ثابتا مستمراً في كل زمان الحركة ومن أمر 
يكون بالقوة متحركا لأنّكلّ جزء من الحركة يوجد فيه بعد مالم يكن ويزول عنه 
وهو هو بحاله وإن كان الصروض بحسب التحليل العقلي كما في اللوازم ؛ فالقابل 
والفاعل هناك أمر واحد , والقوة والفعلية جهة واحدة أي ما بالقوة عين ما بالفعل 
كل منهها متضمن للآخر, وكم أن ثبات الحركة عين تهددها وقوتها على الشى م 
عين فعلية القوة على ذلك الشيء فكذلك حكم ثبات ما به الحركة وهى الطبيعة 


4# قوله : «دوإن كان ثابت الماهية ...» أي وإن كان غير متجدد الماهية , وبهذا الثبوت يفقرق عن 
ا حركة لأنّ معناها نفس التجدد والانتضاء وجوداً وماهية . وقوله : «فها ذكر في الفصل السابق ...» 
دفع دل مقدّركما لا يخ . وقوله : «بحسب الماهية» أي لا بحسب الوجود . وقوله : اكالنقلة» كنقل 
الانسان مثلاً من مكان إلى مكان. وقوله : «والاستحالة» أي الحركة الكيفية . وقوله : «والفو» أي 
الحركة الحمّية . وقوله : «من أمر به يكون بالفعل موجوداً تابتاً... » يعني به الماهية . وقوله : «ومن أمر 
يكون بالقوة متحركا ... » يعني به اهيولى . وقوله : «كما في اللوازم» كزوجية الأربعة . وقوله : «والفاعل 
هناك أمر واحد ...» أي ليس في الخارج مركب . 


حكة مشرقيّة في البحث عن مرضوع الحركة الموهرية مللليس 178 
الكائنة في الأجسام فإنّه عين تجددها الذاتي . وتحقيق هذا المقام أنّه لا كانت حقيقة 
الميولى هي القوة والاستعداد كما علمت وحقيقة الصورة الطبيعية لها الحدوث 
التجددي “كرا سينكشف لك زيادة الانكشاف فللهي ولي في كل آن صورة أخرى 
بالاستعداد . ولكلّ صورة هيولى أخرى يلزمها بالإيجاب ** لما علمت أنّ الفعل 
مقدم على القوة . وتلك الميولى أيضاً مستعدّة لصورة أخرى غير الصورة التي 
توجمها لا بالاستعداد وهكذا لتقدم الصورة على المادة ذاتا وتأخر هويتها 
الشخصية عنها زماناً؛ فلكل منها تجدّد ودوام بالأخرى لا على وجه الدور 


* قوله : «كيا سينكشف لك زيادة الانكشاف ...» نا قال زيادة الإنكشاف لأنّه قد الكشف 
في آخر الفصل الحنامس من المرسملة السادسة المعنون بقوله : «حكنة مشمر قية : أقول مَن أمعن في النظر 
يعلم أن كل مادّة ...» (ج 7. ص 7777 من هذا الطبع) . وقوله : «فللهيولى في كل أن صورة أخرى ...» 
وأمَا عند غيره من المتقدمين من المكناء فاغهيولى شخص واحد لاتزول وحدته الشخصية بورود 
تعدّدات الصور الجسميّة وغيرها كما يأتي تفصيل البحث عن ذلك في الفصل الثالث من الفن الثاني من 
القسم الثاني من الكتاب فى المتولات وأسمواها حيث يقول في أواخر ذلك الفصل في ذيل عنوان بحث 
وتعقيب : «وهذا كبا أن هيولى العنصريات عند المكناء شخص واحد ...». قال -قدّس سرّه ‏ في 
رسالة الحدوث وبعد كلام : «فلما كانت حقيقة الهيولى هي القوة والاستعداد وحقيقة الصورة لما 
الحدوث التجددي فللهيولى في كل آن صورة أخرى بالاستعداد , ولكل صورة هيولى أخرى 
بالايجهاب لنقدّم حقيقة وجود الصورة على الهيولى بالاستلزام طبعا, وتأخر هويتها الشخصية عنها 
باللحوق الانفكا كي زماناً فلكلٌ منهها تجدّد ودوام بالأخرى لا على وجه الدور المستحيل كما يستبين 
بتحقق التلازم بينهما. ولتشابه الصور في الجسم البسيط ظَنٌ أنّ فيه صورة واحدة مستمرة لا على 
التجدد . وليست كذلك بل هى واحدة بالحدٌ لا بالعدد لأ نما متجددة متعاقبة على نعت الاتصال لا بأن 
يكون متفاصلة متجاورة ليلزم تركيب المقادير والأزمنة من غير المنفسمات». 

## قوله :هلما علمت أنّ الفعل مقدّم على القوة» كان الفصل السابع عشر من هذا المسلك الثالث 
في أن الفعل مقدّم على القوة . وقوله :«توجبها لا بالاستعداد» أي بل توجبها بالإيجاب . وقوله : «لتقدّم 
الصورة على المادة ... » وذلك لأنّ الصورة جهة الفعلية فهى متقدمة على المادة ذاتاً. وهويتها الشخصية 
متأحرة عن المادة زماناً. وقوله :مظن فيه ...» أى ظَن ف الجسم البسيط صورة واحدة ممتتمرة اللح. 


ا لس . الحكمة المتعالية - المجِلّد الغالث 


المستحيل كما يستبين عليك كيفيته فى مباحث التلازم بينهما . ولتشابه الصور فى 
الجسم البسيط ظن فيه صورة واعذة مره لاعلى وجه التجدد وليست كذلك 
بل هى واحد بالحدٌ والمعنى لا بالعدد الشخصى لأ نها متجددة متعاقبة فى كل ان 
غان تلت الااتضال للابأن مكو أمور متبايتة معتاضلة ليلزء ما يلزه على أضحات 
الجزء . 


* فصل )7١(‏ 
في إثبات الطبيعة لكل متحدك وأنها هي المبدأ القريب لكل 
حركة سواء كانت الحركة طبيعية أو *" قسرية أو إرادية 


* قوله : «فصل فى إثبات الطبيعة ...» هذا النصل القويم متكفل لاقامة دليل على الحركة فى 
الجوهر الطبيمي , وخلاصته أن الطبيعة مبداً قريب للحركة وعلّة الحركة أي ذلك المبدأ الطييمي - 
يجب أن تكون متجددة متصرّمة . فتبصّر . والحجّة العمدة على الحركة في الجوهر هي أن جميع 
الحركات سواء كانت طبيعية أو إرادية أو قسرية . مبدثئها هو الطبيعة . ومبداً المتجدد يجب أن يكون 
يعقددا فالطييوة 51 تكون متجددة بحسب الذات , 

وأعلم أن ماافي هذا الفصل القويم هو الدليل العشرون على الحركة الجوهرية من رسالتنا 
الفارسية في إثباتها. وقد أدرجناها فى كتابنا الفارسي الموسوم ب «كشتى در حركت»(ط ١.ص :)١1١‏ 
«دليل ديكر بر حركت در جوهر طبيعى ‏ برهان «امبدأ قريب حركت , طبيعت جوهر جسمائى است» 
مى باشد ؛ بدين معنى كه مبداً قريب حركت اعمٌ از ارادى و طبيعى و قسرى ‏ طبيعت جوهر جسمانى 
است جه در طبيعت فاسد و جه در طبيعت صحيح ...». 

# #4 قوله :«او قسرية ... »سياتى التحقيق فى الحركة القسرية فى الفصل الثالث عشر من المسلك 
الرلبع حيث يقول : «فصل في تحقيق ميدأ الحركة القسرية : أصحٌ المذاهب فيه أن يكون ذلك هو 
الطبيعة ... ». وقوله :«أمّا إذاكانت الأأولى ... » أي إذاكانت الحركة طبيعيّة كنزول الحجر مثلاً . وقوله : 
«فلأٌنَ القسر ...» أي فلأنٌ القاسر العلّة المعدّة. والمعدّ علّة بالعرض ولذلك يزول القسر أي الفاسر 
والحركة غير منقطعة بعد . 


الطبيعة هي المبدأ القريب لكل حركة سس لإ 

أَمّا إذا كانت الأولى فظاهر أنّ فاعلها الطبيعة , وأمّا إذا كانت قسرية فلن 
القاسر العلّة المعدّة والمعدٌ علّة بالعرض ولذلك يزول القسر والحركة غير منقطعة 
بعد . وأيضاً لا بدٌ من انتهاء القواسر إلى الطبيعة أو الإرادة. وأمًا إذاكانت إرادية 
فإنّ النفس أنّما تحركك الجسم باستخدام الطبيعة . وكثيرٌ من أولى البحث وإن زعموا 
إن النفس هي الفاعلة القريبة للحركات المنسوية إلى الإرادة لكنّ التحقيق أَنّْ المبداً 
القريب لها بعد تحقق التخيل والارادة والشوق هو القوة المحركة للعضلة والأوتار 
والرباطات . وتلك القوة هى بعينها طبيعة تلك الأعضاء والآلات جعلت مطيعة 
إيَاها لأنّها منبعئة عن النفس على الأعضاء لتدبير البدن بواسطتها . ونحن نتيقن 
بالوجدان فضلاً عن البرهان إِنّ الأمر المميل للجسم والصارف له من مكان إلى 
مكان أو من حالة إلى حالة لا يكون إلا قوة فعلية قائمة به وهى المسمّاة بالطبيعة ؛ 
فالمبدأ القريب للحركة الجسمية قوة جوهرية قائمة بالجسم إذ الأعراض كلها تابعة 
للصورة المقومة وهي الطبيعة *ولهذا عرّفها الحكماء بأ نّها مبدأ أوّل لحركة ماهي 
فيه وسكونه بالذات لا بالعرض , وقد برهنوا أيضاً على أنّكل ما يقبل السيل من 
خارج فلا بدٌ وأن يكون فيه ميل طباعي فثبت أن مزاول الحركة مطلقا لا يكون إلا 
طبيعة , وقد علمت أن مباشر الحركة أمر سيال متجدد الهوية , ولو لم يكن سيالا 
متجددا لم يمكن صدور هذه الحركات الطبيعية عنه لاستحالة صدور المتجدد عن 
الثابت , والحكماء كالشيخ الرئيس وغيره معترفون بأنّالطبيعة مالم يتغير لا يمكن 


© قوله : «ولهذا عرّفها الحكماء ...» أي عرف الحكماء الطبيعة بأَنّها ميداً وَل لحركة الجسم 
الذي هي (أي الطبيعة) فى ذلك الجسم , ولسكون ذلك الجسم بالذات أي بالطيع لا بالعرض . وقوله : 
«كل ما يقيل الميل من خارج» أي من قاسر . وقوله : «فيه ميل طباعي» أي عدم المعاوق . وقوله : 
«لا بدٌ من لحوق التغيّر لها من خارج» أي بغير الحركة الجوهرية . وقوله : «كتجدد مراتب قرب 
وبُعد ... أي باعتبار الصفات . والغاية المطلوبة .كنزول الحجر مثلاً . وقوله :«كتجدد أحوال أخرى 
فى الحركات القسرية» كصعود الحجر مثلا . 


ا لالس الحكمة المتعالية . المجلّد الثالكث 
أن تكون علَّة الحركة إلا أَنّهمٍ قالوا لابد من لحوق التغير لها من خارج كتجدد 
مراتب قرب وبُعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية وكتجدد احوال اخرى 
فى الحركات القسرية وكتجدد الارادات والأشواق الجزئية المنبعثة عن النفس 
على حسب تجدد الدواعى الباعثة لها على الحركة . 

* أقول :ماذكروهغير مجد فى صحًّة ذلك فإنّ تجدّدهذهالأحوال وتغيرها 
في أخر الأمر ينتهى لا محالة إلى الطبيعة لما قد عرفت من انتهاء القسر إلى الطبيعة , 
وعلمت أن النفس لا تكون مبدأ الحركة إلا باستخدام الطبيعة فالتجدّدات بأسرها 
منتهية إلى الطبيعة معلولة لها ** قتجدّد ما هى مبدأ له يستدعى تجددها ألبتة. 


فإن قيل : إنهم صحّحوا استناد التغير كالحركة إلى الثابت كالطبيعة على 
زعمهم بأن أثبتوا فى كل حركة سلسلتين إحداهما سلسلة أصل الحركة والأخرى 
سلسلة منتظمة من أحوال متواردة على الطبيعة كمراتب قرب ويُعد من الغاية, 
قالوا فالثابت كالطبيعة مع *** كل شطر من إحدى السلسلتين علّة لشطر من 
الأخرى وبالعكس لا على سبيل الدور المستحيل كما ذكروا فى ربط الحادث 
بالقديم . ا 


# قوله : «أقول ما ذكروه غير مجد ...»ما ذكروه هو تج,دد الطبيعة من خارج ويحسبه أي 
باعتبار الصفات . 

© قوله : «فتجدد ماهي مبد أله ...»أي تجدد المقولات التى تقع فيها الحركة يستدعى تجدد 
الطبيعة أَلبنّة. وقوله : «بأن أثيتوا في كل حركة سلسلتين» بيان التصحيح من قوله نهم صحّحوا استناد 
التغير . والسلسلتان إحدبهما الحركة . والأخرى القرب والبُعد. 

قوله :ناكل شطر من إحدى السلسلتين» وهو القرب . وقوله :«علّة لشطر من الأخرى» 
وهوالحركة ؛وبالمكس . وقوله :«لاعلى سبيل الدور ...» وذلك لأنٌّالحركة عدَّة للقرب . والقرب علّة 
للحركة لا الحركة الأولى . بل الحركة الأخرى. 


الطبيعة هي الميدأ القريب لكل حركة ..  _‏ سن د ١١8‏ 
* أقول : هذا الوجه غير كاف فى استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث 
بالقديم فإنّ الكلام فى العلّة الموجبة للحركة لا في العلّة المعدّة له , ولا بد في كل 
معلول من علّة مقتضية ففرض السلسلتين نعم العون على وجود أمور مخصّصة 
لأجزاء الحركة العارضة للمادة المستعدة لها وكلامنا فى العلة الموجبة لأصل الحركة 
إن الشركة ملولة,وكل تطلول لايد لمن غوجني لا ينقك ولا"ياً حربعنهازمانا 
ولوكان كل من السلسلتين علّة للأخرى يلزم تقدّم الشيء على نفسه ولا مخلص 
عن هذا إلا بأن يذعن بأنّ الطبيعة جوهر سيّال أنّما نشأت حقيقتها المتجددة بين 
دة شأنها القوة والزوال وفاعل محض شأنه الافاضة والافضال فلا يزال ينبععث 
عن الفاعل أمر وينعدم من القابل ثمّ يجبره الفاعل بإيراد البدل على الاتصال. 


© قوله : «أقول : هذا الوجه غير كاف ...» أي علّة الحركة أمر غير تجدد الطبيعة والذات بل 
صفتها . وقوله :«فإنَ الكلام فى العلة الموجبة للحركة؛ أي فى العلّة الموجبة لأصل الحركة لافي العلّة 
المعرّة لها لأنَ هذه مسلّمة بسبب القرب والبعد , ولابدٌ فى كلّ معلول من علَّة مقتضية أي موجبة. 
وقوله :#وكلامنا فى العلّة الموجبة لأصل الحركة» أي لالجزء الحركة .فمسلّم أن جزء الحركة بواسطة 
القرب والبعد لكن كلامنا فى أصل الحركة . وقوله :«ولوكا نكل من السلسلتين ...»أي سلسلة القرب 
وابعل وتلل العركة , وكذلك فولة تزف سال السلسلتين» أي سلسلة الحركة وسلسلة القرب 
والبعد. وقوله : «ولا مخلص عن هذا إِلّا بأن يذعن أن الطبيعة جوهر سيّال» هذا إنبات للحركة 
الجوهرية . وقوله : «عائد» خبر لقوله : «أنّ الكلام» أي مَن راجَعَ وجدانه فى حال سلسلتى الحركة 
والقرب والبعد علم أنّالكلام فى لحوق السلسلتين معأ بأمر تابت عائدٌ من رأس من أنّالسلسلتين من 
أ طلا يعدم قوضن الأمل ناكا ولع ران وأيمة ومو لذو ترج قزر ا تتكون لها طرف ادلم 
غرضه من التنظير فى المقام هو أّالطبيعة التى هى جوهر سمال نظير الطرف الأول فى البرهان المسمّى 
بالوسط والطرفين . 

وذلك البرهان قد تقدّم بيانه ومصادر بحته في الفصل الرابع من المرحلة السادسة في إيطال الدور 
والتسلسل في العلل والمعلولات (ج ”.ص ١47‏ من هذا الطبع) .وقوله :«فمنأين حصلت ... «أي فمن 
أين حصلت تلك السلسلة التى هي أوساط . 


خا لل لل ث_الحكمة المتعالية ‏ المجِلّد العالث 


واشائن راجع وجدانه في حال السلسلتين معأ بجسيع أجزائهما ولامحالة أنّهما 
جميعاً متأخرتان فى وجودهما عن وجود الطبيعة علم أنّ الكلام في لحقوقهما معاً 
بأمراتايك عاتدمن رأس من أتهماين أن حملا عد تاقرض الأمسل تابنا 
والأعراض تابعة , وهذا على قياس ماذكر فى البرهان المسمّى بالوسط والطرفين 
على بطلان اللا تناهى فى تسلسل العلل من أنه إذاكان جميع الآحاد ما سوى 
الطرف الأخير أوساطاً من غير أن يكون لها طرف أُوّل فمن أين حصلت تلك 
السلسلة فهكذا نقول هاهنا إذا لم يكن هاهنا وجود أمر شأنه التجدد والانقضاء 
لذاته فمن اين حصلت المتجددات سواء كانت سلسلة واحدة اوسلوسل: وهم 
حصل تجدد السلسلتين . على أن مراتب القرب والبُعد التتى فرضوها ساسلة 
أخرى هى ليست غير نفس الحركة فإِنُ تجدد القرب والبُعد بيس أمرًغير الحركة 
جعلاً ووجودا فقد وضح أنّ تجدد المتجددات مستند إلى أمر تكون حقيقته وذاته 
متبدلة سيالة في ذاتها وحقيقتها *وهى الطبيعة لاغير لأنْ الجواهر العقلية هي فوق 
التغير والحدوث , وكذا النفس من ححيث ذاتها العقلية وأمًا من حيث تعلّقها بالجسم 
فهى عين الطبيعة كما سيجىء. وأمًا الأعراض فهى تابعة فى الوجود لوجود 
الجواهر الصورية , وأمَا نفس الحركة فقد علمت أَنّه لا هويّة لها إلا تجدد أمر 
و تغيره ** لا المتجدد فهى نفس نسبة التجدد لا الذي بها التجدد . 


قوله : دوهي الطبيعة لا غير ...» أي الأمر الذي تكون حقيقته وذاته متبدلة سيّالة في ذاتها 
وحقيقتها هو الطبيعة لا غيرها من الجواهر العقلية والنفس لأن تلك الجواهر فوق التغيّر والحدوث. 
وكذا الئفس من حيث ذاتها العقلية لا من حيث فعلها , 

قوله :«لا المتجدد ...» أي ليست الحركة متجددة بل الطبيعة كذلك . فهى أي نفس الحركة 
هي نفس نسية التجدد لا الذي _أي المتجدد_به التجدد ؛ فتحقق إثبات الحركة الجوهرية من طريق 
الحركة اللازمة وأنّ الطبيعة هى المبدأ القريب لكل حركة فتبصّر . 


في كيفية ربط الستغير بالثايت 777 7 _ م 1889 


*فصل )١١(‏ 
في كيفيّة ربط المتغيّر بالثابت 


لقائل أن يقول : إذا كان وجود كلّ متجدد تسافا بريه متجدد آخر 
*"يكون علّة تجدده فالكلام عائد فى تجدد علته وهكذا فى تجدد علّة علته فيؤدى 
ذلك إمَا إلى التسلسل أو الدور أو إلى التغير قى ذات المبدأً الأوّل تعالى عن ذلك 
علو كبيراً. لكنًا نقول إن تجدد الشيء إن لم يكن صفة ذاتية له ففي تجدده يحتاج إلى 
مجدد وإنكان صفة ذاتية له ففى تجدده لا يحتاج إلى جاعل يجعله متجددأبل إلى 
عامل يكل تقمه علا بننيظا لا مركي يتخال بين مجع ول :ومحعول المهه ولاك 
فى وجود أمر حقيقته مستلزمة للتجدد والسيلان وهو عندنا الطبيعة وعند القوم 
الحركة والزمان , ولكلّ شىء ثبات ما وفعليّة ما وإِنّما الفائض من الجاعل نحو ثباته 
وفعليّته ؛ قإذا كان ثبات ص ثبات تجدده وفعليّته فعليّة قوته فلا محالة يكون 
الفائض من الأوّل عليه هذا النحو من الثبات والفعلية .كما إن لكل شيء نحواً من 
الوحدة وهي مساوقة للوجود وعينه فإذا كانت وحدته ***عين كثرة ما بالقوة أو 


* قوله: «فصل في كيفيّة ريط المتغير بالثابت ...» كان الفصل التاسع والثلاثون من المرحملة 
السادسة من المسلك الأوّل مسألة ربط الحادث بالقديم بمتوسط (ج .ص 187 من هذا الطبع) .وقد 
تقدّم بعض الإشارات من فى التعليقات عليه ؛ وسياتى الفصل الثالث والثلاثون من هذا المسلك الثالث 
في ربط الحادث بالقديم ها وكذلك في رالود القسم الثاني من الكتاب في المقولات وأحوالها . 

#4 قوله :«ديكون علّة تجدده» أي يكون ذلك المتجدد الآخرعلّة تجدده . وقوله : «نفى تجدده 
يحتاج إلى مجدد» أي فيلزم المحذور . ا 

قوله :«عين كثرة ما بالقوة» وهذاكما فى الجسم .وقوله :«أوبالفعل» وهذاكمافى الأعداد 
كعشرة وأحدة مثلاً. | ْ 


220 هه الحكمة المتعالية - المجلّد العالث 


بالفعل كانت الفائض عليه من الواحد الحق وحدة الكثرة بأحد الوجهين . والذى 
من الموجودات ثباته عين التجدد هى الطبيعة . والذي فعليته عين القوة الهيولى . 
والذى وحدته عين كثرة بالفعل هو المدد . والذى وحدته عين قوّة الكثرة هو 
الجسم وما فيه . فالطبيعة بما هى ثابتة مر تبطة إلى المبدأ الثابت . وبمأ هى متجددة 
قبط الوأ هود النتجدد ات و دونك الحاذق ات كنا اذ الويو ان تن يت ليا شان 
ما صدرت عن المبدأ الفعّال بانضمام الصورة إبداعاً. ومن حيث إنّها قوّة وإمكان 
يستصمح بها الحدوث والانقضاء والدثور والفناء. " فهذان الجوهران بدثورهما 
وتجدّدهماالذاتيتين واسطتان للحدوث والزوال فى الأمورالجسمانية **وبهما 
يحصل الارتباط بين القديم والحادث , وتنحسم مادة الاشكال التى أعيّت الفضلاء 


فى دفعه. 


# قوله: «فهذان الجوهران» إشارة إلى الطبيعة والهيولى . أي الطبيعة والهيولى بدثورهما 
وتجددهما الذائيين واسطتان للحدوث والزوال في الأمور الجسمانية الخ . 

قوله :«وبهما يحصل الارتباط بين القديم والحادث» والصواب أن يقال بين المتغير والتابت 
كما لا بخلى , فإن عنوان الفصل فى كيفيّة ربط المتغير بالتابت . وقوله : «وتنحسم مادة الإشكال ...» 
وذلك لأنَّالطببعة ذاتها وجوهرها متحركة والتجدد صفة ذاتية لها فلا تحتاج في تجددها إلى مجدد 
فجعلها بسيط وتنحسم مادة الاشكال. ولا يخفى عليك أن الوجود واحد صمد لا جوف له , وتلك 
الطبيعة التي كان التجدد ذاتياً لها . شأن من سؤ ونه فتديّر جد وجيّداً ؛ وراجع كتابنا الفارسي المستى 
ب «كشتى در حركت» (ط -١‏ ص 101):«با تدبّر تام در اين تشكيكى خاصّى , مطلبى بسيار يسيار 
مهم در فاعل حركت جوهرى -كه همان جاعل حركت و متحرك است - دانسته مىشود؛ و ان 
اينكه : فاعل حركت حقيقتى اس تكه به لحاظ علوّش تابت است و شأنش اينكه فلا شىء فوقه , وبه 
لحاظ دنوّش فلا شىء دونه . وشأنش اينكه كل يوم هو فى شأن. و به تمثيل دورادور :وجود صمدى 
دربايى است كه لَجَهُ أن تابث و ساكن . واقتضاى اهل أن اضطراب و تموّج اسث ...» 


فى نسية الحركية إلى المقولات ا ا سس وا 


* فصل (77) 
فى نسبة الحركة إلى المقولات 


إذا قلنا حركة فى مقولة كذا احتمل وجوهاً أربعة : ** أحدها : أن المقولة 
موضوع حقيقىي لها . والثاني :أن الموضوع وإنكان هو الجوهر ولكن بتوسّط تلك 
المقوقة . الغالث : أن المقولة جنس لها . الرابع :أن الجوهر يتبدّل ويتغيّر من نوع تلك 
المقولة إلى نوع أو من صنف إلى صنف آخر تبدلاً وتغيراًعلى التدريج . والحق هو 
هذا القسم الأخير دون البواقي . 

“*" أمّا الأوّل فنقول : النسوّد ليس هو أنّ ذات السواد يشتد فإنّ ذات 
السواد إن بقيت بعينها ولم تحدث فيها صفة فلم تشتد بل هي كما كانت وإن حدثت 
فيه صفة زائدة وذاته باقية كماكانت فلا يكون التبدل في ذات السواد بل فى صفاته 
وصفاته غير ذاته وقد فرضنا التبدل فى ذاته هذا خلف., وإن لم تبق ذاته عند 
الاشتداد فهو لم يشتد بل عدم وحدث سواد آخر وهذا ليس بحركة **** فعلم 


# قوله : دفصل فى نسبة الحركة إلى المقولات ... » ناظر إلى الفصل الثالث من المقالة الثانية من 
لفن الأول من طبيعيات الشفاء (ط ١ج .١‏ ص /5) ؛ وكذلك إلى الفصل السابع من الفن الخامس من 
المباحث المشرقية للفخر الرازي (ط حيدرأباد الدكن, جم .١‏ ص 0117 . قال الشيخ : «إِنّ قولنا إن 
مقولة كذا فيها حركة قد يمكن أن يفهم منه أربعة معان ...» . وقال الفخر على وزان ما في الشغاء :مإنَاإِذا 
قلنا فى مقولة كذا حركة احتمل وجوهاً أربعة : الأول أن المقولة موضوع حقيقي لها ...». 

#0 قوله : «أحدها ؛ أن المقولة موضوع حقيقي لهاه أي للحركة .أي موضوع الحركة في الكم 
يتحرك فى الكم .وكذا فى الكيف والوضع .وقوله :«الثالث :أ نّالمقولة جنس لهاه أي الكيف يطلق على 
الحركة والسكون كما يأتى في آخر هذا الفصل , فالحركة نوع للمقولة . 

2 قوله : «أمنا الأول ... » أي أمّا بطلان الأول فنقول التسود ... 

© قوله :«فعلم أن موضوع هذه الحركة هومح ل السواد ...»أي فعلم أنموضوح هذ هالحركة 


)مو ل ا لل الحكية المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


أن موضوع هذه الحركة هو محل السواد لا نفسه , والاشتداد يخرجه من نوع إلى 
نوع أو من صنف إلى صنف فله فى كل نوع اخر او صنف اخرء وكذا الحركة فى 
المقدار فإن الشىء إذا تزايد مقداره فامًا ان يكون هناك مقدار واحد باق فى جميع 
زمان الحركة أو لا يكون فإن كان فالزائد إمَا أن يداخله أو ينضم إليه من خارج, 
الأوّل باطل لاستحالة التداخل ولأنه على فرض ذلك لم يزد المقدار على ماكان 
وكلامنا فيه . والثاني أيضاً باطل لأنّ ذلك كاتصال خط بخط ما زاد شيء منهما ولا 
المجموع "على مأكان أوّلاً وإن كان المقدار الأوّل لا يبقى عند الزيادة , فلا يكون 
هو موضوع بل محله أعني الهيولى فقط أو مع مقدار ما على العموم كما هو التحقيق 
عندنا فهناك مقادير متعاظمة منتالية على الجسم بلا نهاية بالقوة. 


وأعلم أ نّالامام الرازي لمّانظر فى «قولهم إن التسود يخرج سواد امن نوعه» 
زعم أن معناه أنه يخرجه إلى غير السواد. ولأجل ذلك "* قال فى بعض تصانيفه إِنّ 
اشتداد السواد يخرجه من نوعه وتكون للموضوع فى كلّ أن كيفية بسيطة واحدة 


هو القسم الرابع . أي الجوهر يتبدّل ويتغيّر من تلك المقولة إلى نوع آخر أو من صنف إلى صنف آخر 
تبرّلاً وتغيرا على التدريج . 

© قوله : «على ماكان أوّلاً» أى على ماكان قبل الاتصال . 

#* قوله :«قال فى بعض تصانيفه ...» قاله في الفصل السابع من الفنٌ الخامس من المباحت 
المشرقية (ط حيد رباد الدكن . ج١.,‏ ص 014)؛ والمصئف ناظر فى الأسفار كتيراً إلى المسباحث 
المشرقية . قوله :هوهو طرف خفي» لأ نه دائمأفي الحركة . وقوله :«فيظن أنّهمانوع واحد» أي فيظن أن 
الطرفين أي السوادين نوع واحد فيقال إن كل ذلك سواد. وقوله: «ثمٌ اعترض على قولهم» أي 
اعتررض الفخر على قول الحكماء«إن للمتحرك في المقدار ف يكل أن مقدار ا آخر بحيث لا يوجد مقدار 
واحد منهما في زمان».لأنّه في كل أن فى الحركة .بل يوجد في أن , «وإلا لم تكن الحركة فيه» أي فى 
المقدار «بأنّه يلزم ... » بيان الاعتراض . قوله : «فيه نظر ... 4 هذا كلام الفخر . وقوله : «لم يكن لحركة 
الجسم ف يكيفية و احدة وجودفيالخارج» والعبار ة في المباحث المطبوح هكذا :«لم يكن لحركة الجسم 
فى كيفيته وجود في الخارج». وعبارة الأسفار مطابقة لنسخة خطية من المباحث عندنا . 


في نسبة الحركة إلى المقولات_- ٠‏ لل 1# 


لكنّالناس يسمون جميع الحدودالمقارنة من السوادسواداً.وجميع الحدودالمقارنة 
من البياض بياضاً. والسواد المطلق في الحقيقة واحد وهو طرف خفى , والبياض 
كذلك والمتوسط كالممتزج لكن يعرض لما يقرب من أحد الطرفين أن ينسب إليه 
والحس لا يميز فيظن أنّها نوع واحد انتهى ما ذكره. وقد صوّبه بقوله هذا كله حق 
وصواب . لكن يجب طرد القول به فى الحركة المقدارية . 

أقول : فساده ممالا يخفى على من له اطلاع على هذهالمباحث .ولسث أدري 
أيّ حدّ من حدود السواد سواد عنده والبواقي كلّها غير سواد ,مع أنّكلٌ واحد من 
تلك الحدود يوجد بالفعل عند الثبات والسكون وإذالم يكن سواد فأىّ شيء كان . 

ثم اعترض على قولهم : إنّللمتحرك في المقدار ف يكل آن مقدارا آخر بحيث 
لا يوجد مقدار واحد منهما فى زمان وإلالم تكن الحركة فيه بأ نّه يلزم عليهم القول 
بتتالى اللآنات, قال : والذي وجدنا في التعسليقات جواباً عن ذلك من أنّ تلك 
الأنواع وجودها بالقوة. فيه نظر لأنَ الأنواع إن لم يكن لها وجود في الخارج لم 
يكن لحركة الجسم في كيفية واحدة وجود في الخارج ؛فالجسم لا يكون متحركابل 
يكون ممكنا أن يتحرك *وإن كانت موجودة بالفعل . وقد دلّ الدليل على تخالفها 
بالنوح وأنّكلاً منها لا يوجد فى غير آن وهى متتالية لايتخ للها زمان يلزم ما 
ذكرناه. فالأمور التى هذا شانها كيف يقال إن وجودها بالقوة بل هذا الشك 
يستدعي حلا أصفى وأشفى من هذا الكلام وسيكون لنا إليه عود عنقريب انتهى 


قوله : «وإن كانت موجودة بالفمل» أي وإن كانت تلك الأنواع موجودة بالفعل , «وقد دل 
الدليل على تخالفها» أي على تخالف الأنو اع بالنوع .وقد دل الدليل أيض على أنْكلاً منها لابو جد في 
غير أن وهي متتائية لا يتخذّلها زمان يلزم ما ذكرناه أي يلزم تتالي الآنات _. فالأمور التي هذا 
شأنهاكيف يقال إِنّ وجودها بالقوة ؟, بل هذا الشك _وهذا مقول الفخر _يستدعي حلا أصفى وأشفى 
من هذا الكلام. أي من جواب الشيخ في التعليقات . 


ل الحكمة المتعالية - المحِلّد الثالث 


أقول: إن الموجود من السواد مثلاً فى أثناء الحركة "أمر وحداني متوسط بين 
الحدود وذلك مستمرء وله فرد زمانى متصل تدريجى منطبق على زمان الحركة . 
ولا أذزاة آننة وجودها بالقوة القزية من التفل والوجزة: قد علت اند سدم 
على الماهية فهاهنا لمطلق السواد وجود بالفعل لكنّ هذا الوجود بحيث يصح أن 
ينتزع العقل منه في كل أن نوعاً آخر من السوادات الموجودة بوجودات متمايزة 
أنية . ولا قساد في ذلك بل هذا الوجود للسواد أقوى من الوجودات الآنية 
حيث يكون مصداقاً لأنواع كثيرة. وهذا كما إِنْ وجود الحيسوان أقوى من وجود 
النبات ** أنه مع وحصدته يكون مصداقاً لجميع المعاني الموجودة في النبات 
والموجوةة ليد الى كل متها بوه على ععده فى موشتعو أخر: وهكذا عاك 
الشديد من السواد حيث يوجد فيه كل ما يوجد فى السوادات الضعيفة من المعانى 
بالقوة ‏ وكذا المقدار العظيم هذا حكمه ومعنى بالقوة وبالفعل هاهنا يرجع إلى الجمع 
والتفقصيل اح أن الحل الذي اععمه عليداو هذا المقام إن للسواد فى اشتداده 
تبدلات دفعية للموضو كلّ منها يبقى زمانًقليلاً لا يدرك بالحس بقاؤه لصغر 
زماته فيظن أنّله فى كل آن فرد ا آخر. وهكذافى الكي ***وبالجملة لا بد عنده من 


* قوله: «أمر واحداني متوسط بين الحدود» وذلك كالحركة التوسطية . وقوله : «وله فرد 
زمانى ...» أي لذلك الموجود من السواد مثلاً فرد زمانى متصل تدريجى منطبق على زمان الحركة 
كالحركة القطعية , ْ ْ 

قوله : «لأنّه مع وحدته... » أي لأنّ الحيوان مع وحدته يكون مصداقاً لجميع المعاني 
الموجودة في النبات والموجودة في الحيوان . وقوله : «التى كل منها ...» كلمة التي صفة للمعاني . 

#8 قوله لاز بالجملة 8ابة عند .»هذا قول المصّف أعنى صاحب الأسفار , .أي وبالجملة 
لا بدٌ عند الفخر من القول بنفي الحركة بل القول بالسكون بالحقيقة فى هاتين المقولتين أي مقولتى الكم 
والكيف . وقوله : «إِلّ أن يرتكب فيه وجود الطفرة» وذلك لثلا يقف . وقوه : «فالمصير إلى ماذكرنا» 
أي فالمصير إلى فرد بسيط زماني . وقوله :«فقد ظهر بطلان القسم الأوّل» وهو تحرَّك نفس المقولة كما 
قال في صدر الفصل ؛ «أحدها أن المقولة موضوع حقيقي للحركة» . 


في تسبة الحركة إلى المقولات 9 ل ننس لاسا 
القول بتفى الحركة بالحقيقة في هاتين المقولتين . 

أقو ل : وهذاممًا لافائدة فيه لدفع الاشكال المذكور لأنّمثله يردعلى وقوع 
الحركة في الأأين وفي الوضع أيضاً إلا أن يرتكب فيه وجود الطفرة التي يكذّبها 
الحس أيضاً فالمصير إلى ما ذكرناه فقد ظهر بطلان القسم الأوّل. 

وأمّا بطلان القسم الثانى فهو أيضاً يعلم ممّاذ كر * لأنّه إذا لم يجز كون شىء 
موضوعاً لعارض لم يجزكونه واسطة في العروض إلا أن يعنى بكونه واسطة معنى 
آخر . وهوكون الطبيعة المطلقة باعتبار وحدة ماأيّ وحدةكانت واسطة بينها وبين 
الموضوع كما ذكر في الحركة المقدارية . 

**وأمًا القسم الثالث وهو كون المقولة جنساً لها فقد ذهب إليه بعض 
فزعموا بأنّ الأين منه قار ومنه غير قاد وهو الحركة المكانية , والكيف منه قاد 


© قوله : «لأنّه إذالم يجز ...» أي إذا لم يجزكون شىء أي مقولة كمقولة السواد مثلاً موضوعة 
لعارض كالحركة وهو الوجه الأوّل من الأربعة لم يجز كون ذلك الشيء واسطة في العروض أي حركة 
الجسم في السواد للسواد إلا أن يعني بكونه واسطة معنى آخر وهوكو ن الطبيعة المطلقة كالسواد المطلق 
مثلاً باعتبار وحيدةٍ ما أي وحدةكانت واسطةٌ بينها أي بين الحركة بقرينة مقام وبين الموضوع كماذكر 
فى الحركة المقدارية . 
ْ © # قوله :«وأمًا القسم الثالث ...»لا يبعد أن يكون هذا القسم ناظراًإلى المثل ,وقد تقدّم البحث 
عن المثل فى الفصل التاسع من المرحلة الرابعة (ج .ص 088 من طبعنا هذا بتصحيحنا وتعليقنا عليه) ؛ 
وكذلك قد أفاد المتألّه السبزواري في شرح المنظومة : «أقول لوكان هذا القائل ممّن ذاق مشرب 
رحيق تحقيق القول بالمئل الأفلاطونية لكان حقَا ما قاله0 (ع 4. ص ١١‏ بتصحيحنا وتعليقنا عليه) . 

قوله : «وهو كون المقولة ...» أي كون المقولة كالكم والكيف والوضع والأين جنسأ للحركة . 
قوله : اوهو الحركة المكانية» الضمير راجع إلى قوله : «غير قارٌ». وقوله : «وهو الاستحالة» الضمير 
راجع إلى قوله : «ومنه سيّال». وقوله : «وهو النموّ والذبول» الضمير راجع إلى قوله : «ومنه سيّال». 
فالسيّال من كل جنس هو الحركة , وغير السيئال هو السكون . وقوله : «بل الحق أنّ الحركة تجدد 
الأمر» أي كون الشيء سيلانا لا الأمر المتجدد وهو السيّال. 


١4‏ _ __دلاحكمة المتعالية ‏ المجِنّد الغالك 
ومنه سيال وهو الاستحالة . والكم منه قارٌ ومنه سيال وهو النموً والذبول فالسيال 
من كل جنس هو الحركة , وهذا غير صحيح بل الحق أن الحركة تجدد الأمر لا 
الأمر المتجدد كما أن السكون قرار الشىء لا الشىء القار ؛ * لكن بقى ها هناشيء 
وهو أنّ ثبوت الحركة للفرد المتجدد السيال ليس كعروض العرض للموضوع 
المتقوم بنفسه لا بما يحلّه بل هي من العوارض التحليلية ‏ والعوارض التحليلية 
نسبتها إلى المعروض نسبة الفصل إلى الجنس _وكذا الكلام في نسبة السكون إلى 
الفرد القار فإذا تقرّر هذا *”فالقول بأنّ الكيف منه فرد قار ومنه فرد سيال حق 
وصواب. وإِنّ الكيف السيال حركة بمعنى أن ما به الحركة عين وجوده لا أمر زائد 
عليه أيضا غير بعيد. 


*** ثم إن هؤلاء اختلفوأ, فمنهم من جعل المخالفة بالسيلان والثبات مخالفة 


© قوله : «لكن بقى ها هنا شىء... » حاصله #صحيح لقوله فالسيّال من كل جنس هو الحركة , 
وهو أن تسوت الحركة للفرد المتجدد المسيّال كالكيف وهو السواد مثلاً ليس كعروض المرض 
للموضوع المتقؤم بنفسه لا بما يحلّه . أي لا المتقوّم بما يحلّه بل هى من العوارض التحليلية أي من 
عوارض الماهية لامن عوارض الوجود ‏ والعوارض التحليلية نسبتها إلى المعروض نسبة الفصل إلى 
الجنس والفصل فى الخارج عين الجنس . وكذا الكلام فى نسبة السكون إلى الفرد القار ؛ فالكم جنس 
وكذا الكيف والوضع والأين, 

© * قوله :«فالقول بأن... » القول مبتدأً . وقوله الأآتى :«غير بعيد» خبر له . وقوله :«وإنٌ الكيف 
السيّالحركة» الحركة جنس. والسيّال فصل؛ بمعنى أن مابه الحركة في السواد عين وجوده أي الفرد الخ 

© © *» قوله ؛ دثم إن هؤلاء اختلفوا...» أقول : لا ربط للاختلاف إلى القسم الثالث . والعبارة 
منقولة من المباحث الفخريّة (المباحث المشرقية .ط حيدراباد . ج١.ص‏ 017 : «ثجُ هؤلاء اختلفوا 
فمنهم من جعل المخالفة بالسيلان ...») والفخر تقل أقوال القدماء ولم يدرك مرادهم ؛ والمصنف نقل 
الاختلاف من المباحث ولم يتعرض للتحقيق . وللقوم تكلفات للربط ولا ربط لها. قوله : «فمنهم من 
جمل المخالفة بالسيلان والثبات» أي جعل المخالفة بالحركة والسكون «مخالفة نوعيّة»لاالمشارك في 
الجنس . 


أيه مقرلة تقع فها ا حركة .777 سس 1 
نوعية محتجين بأنّ السياليّة داخلة في ماهية السيال فيكون في ماهيته مخالفاً لما 
ليس بسيال . 

ومنهم من جعلها مخالفة بالعوارض لأنه كزيادة خط على خط . والحجتان 

أمَا الأولى فيرد عليه أن البياض داخل في حقيقة الأبيض *مع أنّ استياز 
به . وأمًا الثانية فيرد عليها أنه نيس كل زيادة غير منوّع كزيادة الفصول وكزيادة 
الآحاد فى العدد فإِنَّها زوائد مسنوّعة لكن يجب أن يعلم كيفية زيادة الفنصول 
وامتيازها عن زيادة النواص المميزة غير المنوّعة, وإذا بطلت الأقسام العلاثة 
فتحقق الرابع وهو أن المعنى بوقوع الحركة في مقولة أن يكون الموضوع متغيرأ من 
نوع إلى نوع أو من صنفيٍ إلى ضنف تدريجياً لا دفعيا. 


“فصل (7) 
في تعيين أن أيّة مقولة من المقولات تقع فيها الحركة 
وأيّتهالم تقع فيها 


* قوله : «مع أن امتياز الأبيض عن الأسود... » فإن امتياز الرومي عن الز نبي مثلاً لا يكون 
بالفصل المنوّع أي بالناطق . قوله : «وهذا غير وارد على ما احتججنا بده وهو أن العوارض التحليليّة 
نسبتها إلى المعروض نسبة الفصل إلى الجنس . قوله : «فتحقق الرابع ...» أي تحققت الحركة الجوهرية 
أي الجوهر يتبدّل ويتغيّرٌ من نوع تلك المقولة إلى نوع آخر. أو من صنف إلى صنف أخر تبدّلاً وتفيراً 
على التدريج . 

:4# قوله : افضل في تعيين أن أيّة مقولة من المقولات ... » ذهب القوم إلى وقوع الحركة في أربع 
من المقولات : الكم والكيف والأين والوضع فقط . والمصئّف ذهب إلى أن المقولات التي تتصور فيها 


١‏ إلحكمة المتعالية ‏ المجِلّد الثالث 


وأعلم أنّ الحركة لكونها ضعيفة الوجود * تتعلق بأمور سنّة : الفاعل , 
والقابل . وما فيه الحركة , وما منه الحركة , وما اليه الحركة , والزمان , ** أمَا تعلقها 


الحر كة خمس .هي الأربع المذكو رء ومقولة الجوهر . والمصئّف ناظر فى بيان المقولات الأربع التى تقع 
فيها الحركة عند الجمهور إلى الفصل العاشر من الفن الخامس من المباحث المشرقية في المقولات التي 
تقع الحركة فيها :«المشهور وقوع الحركة في أربع من المقولات :الكم والكيف والأين والوضع ...»١ط‏ 
حيدراباد الدكن . ج١.‏ ص 2155). 

والفصل الثالث من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء في بيان المقولات التي تقع الحركة فيها 
وحدها لا غيرها... (ط ١‏ من الحجرى. ج١,‏ ص 47). ثم إِنّنا قد أشرنا إلى مطالب أنيقة وحقائق 
دقيقة في المقام في كتابنا «دُرر القلائد على غرر الفرائد». وهو تعليقاتنا على شرح المنظومة للمتأله 
السبزواري (ط١.ج‏ 4. ص 176 المقولات التى تقع فيها الحركة خمس على التحقيق : الأربع التي 
افق عليها المشماء أيضاً وهي الكم والكيف والأين والوضع . والخامسة الجوهر تفرّد بها الحكمة 
المتعالية . بل ذهب إليه غير واحد من الأقدمين والمتقدمين , منهم النظّام المعترلى فإنّه كان قائلاً 
بالحركة لي الجوهر كما في مواقف الإيجي وتترحه الشزيق الجرجاني حت قالة: دوال ا جنسام باقية 
خلافاً النظام نه ذهب إلى أَنّها متجددة آنا فآناً كالأعراض» (المو اقف للايجي بشرح الشريف 
الجرجانى . ط .١‏ ص 140) . 

والحركة الجوهرية تستتبع مسائ ل كثيرة .منها الحركة في مقولتى الإضافة والجدة بل فى مقولات 
متى وأن يفعل وأن ينفعل . وكذا كثير من مسائل أخرى . 

قوله : «تتعلّق بأمور سمّة ...» ناظر إلى قول الشيم فى أواسط الفصل الأوّل من المقالة الثانية 
من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الحجرى . ج ١.ص‏ 67س 1؟): دو أعلم أن الحركة قد 
تتعلق بأمور سمّة ...» أقول : وجملة الأمر أن الحركة تتعلق بأمورسيّة تعلّق الموقوف بالموقوف عليه , 
وهى المحرك أي القاعل . والمتحرٌك أي القأبل .ومافيه الحركة أي المقولة .وما منه الحركة أي المبدأ , 
وما إليه الحركة أي المنتهى . والزمان . ثم إن دعوى كل حركة تستدعى الأمور السنّة غير مسموعة, 
لأنّ الطبيعة الجوهرية المتحركة بذاتها موضوع لنفسها كما أشرنا إليه من قبل . 

4 © قوله :«أمًا تعلقها بالقابل فبمّنا» بيّنه فى الفصل السابق . وقوله :كما يتخالف مقولة أن يفعل 
ومقولة أن ينفعل» يعنى مقولة أن يفعل فاعل كالنار , ومقولة أن ينفعل قابل كالماء . وهذان الفاعل 


أي مقولة تقع فيها الحركة ).| سس د 8949 
بالقابل فبينًا. وأمّا تعلقها بالفاعل فقد علمت أيضاً يوجهين إذ قد علمت أَنّ تعلقها 
بالفاعل والقابل على ضربين ضرب يوجب اختلافهما بالحقيقة كما يتخالف مقولة 
أن يفعل ومقولة أن ينفعل , وضرب لا يوجب اختلافهما كما في لوازم الذوات 
ولوازم الماهيات كحرارة الصورة النارية وزوجية الأربعة , وأمّا تعلقها بما منه وما 
إليه فيستنيط من حدها لأ نها موافاة حدود بالقوة على الاتصال . وربّما كان مامنه 
وما إليه ضدّين , وربّماكانت أمورأمتقابلة بوجه فلا يجتمعان معاً وريّماكان مامنه 
وما إليه مما يثبت (يلبث خ ل) الحصولان فيهما زماناً حتى يكون عند الطرفين 
سكون كما فى الحركات المنقطعة . وربّما لم يكن كالحال فى الفلك . قال بعض 
الحكماء :وربّماكان المبدأفيه هو المنتهى بعينهكمافى الفلك ؛فباعتبار أنّمنه الحركة 
هو المبدأ وباعتبار أنَّ إليه الحركة هو المنتهى , وهذا غير صحيح فإنّ وصول الفلك 
في الحركة اليومية إلى الوضع اليومي عند الطلوع مثلاً غير وضعه الأمسى *عنده 
بالشخص والهوية بل مثله فيكون المبدا غير المنتهى بالذات , ولا حاجة فيه إلى 
اعتبار الجهتين إلاعند المقايسة إلى السابق واللاحق كما فى جميع الحدود الآنية ؛ 
تإذكلاً مها ميدأ لشو داومتتهى لتتىء آخرواعل أن تسنيية جسددوة الشركة 
الوضعية الفلكية بالنقط على المسامحة فإنٌّ تلك الحدود بالحقيقة أوضاع آنية 
وجودها بالقوة إلا أنها قوة قريبة من الفعل , أمّا تعلق الحركة بما فيه الحركة فهو 


والقابل متخالفان كما سيصرح به بعد أسطر حيث يقول :«نعم , هى بعينها مقولة أن ينفعل ...» . وقوله : 
«افيستنيط من حدّها». أي من حددّ الحركة لأنّها موافاة دود بالقوة على الاتصال فيكون له بدو 
وختم .وربّماكانمامنه وماإليهضدَّي نكحركتنا .وربّماكا ن أمورامتقابلة بدواوختمأبوجه فلايجتمعان 
ا 

4 قوله : «عنده بالشخص ...» أي غير وضعه الأمسى عند الطلوع بالشخص والهويّة . وقوله : 
«كما في جميع الححدود الآنيّة». لو قال كما في جميع النصول المشتركة من الآنية وغيرها لكان أولى 
وأحسن وأشمل. 


ا الل الحكمة المتعالية - المجلّد الثالث 


ألصق حتى ذهب جماعة إلى أَنّها نفس المقولة التى وقعت فيه الحركة . وليس ذلك 
بصحيح مطلقاً بل هى كما أشرنا إليه *تجدد تلك المقولة , نعم هي بعينها مقولة أن 
ينفعل إذا نسبت إلى القابل , ومقولة ان يفعل إذا نسبت إلى الفاعل , ولهذا يمتنع أن 
نقع الحركة فى شىء منهما لأنّها الخروج عن هيأة والترك لهيأة فهى يجب أن يكون 
خوويها عن هيأة قارة لأنْها لو وقعت فى هيأة غير قارة لماكان خروجاً عنها بل 
إمعانا فيها . وبالجملة معنى الحركة فى مقولة عبارة عن أن يكون للمتحرك في كل 
أن فرد من تلك المقولة فلا بد لما يقع فيه الحركة من أفراد آنية اموه 7*5 لين 
لتينك المقولتين فرد أني مثلاًإن وقعت الحركة فى التسخن يجب أن تكو ن إلى التبرّد 
فيلزم أن يكون الجسم في حألة تسخُنه متبرّداً مع أنه لم يخرج عن التسحّن حتى 
يكون متحركا فيه وإنكان في أثناء حركته ترك التسحّن فالحركة في غير مقولة أن 
ينفعل , وكذا لا يمكن الحركة فى مقولة متى ء وأمّا الاضافة فإنّها وإن وقعت فيها 
التجدد لكن وجود الاضافة غير مستقل بل الاضافة تابعة لوج ود الطرفين فلا 
حركة فيها بالذات كما مر , وكذا الجدة فإنٌ حركتها تأبعة لحركة إينيّة فى العمامة 
أو نحوها فلم يبق من المقولات التى يتصوّر فيها الحركة إل أربع عند الجمهور 
وخمس عندنا الجوهرء والكيف, والكمّ, والاين . والوضع. *** والسكون يقابلها 


© قوله: «تجدد تلك المقولة» أى بل الحركة نجدد تلك المقولة . لا نفس تلك المقولة , 

قوله :«وليس لتيئك المقولتين ... »الواو حالية .أي وليس لتينك المقولتين فرد آنيّ .وأيضاً 
معني المقولتين تجديد الفعل وتجددء وهمالا يقعا ن إلا فى الزمان . ولووقعا فى الآن فلا بنَ حينئظٍ أنيقعا 
في زمان أيضاً . وقوله : «إن وقعت الحركة في النسخن ... »-والتسكّن مقولة أن ينفعل يجب أن تكون 
إلى التبرّد بسبب الحركة فيلزم الخ . 

#6 قوله : «والسكون يقابلها ...» أي السكون يقابل الحركة تقابل التضاد أو تقابل العدم 
والملكة . وسيأتي تفصيل البحث عن حقيقة السكون في الفصل الثالث من المسلك الرابع . قوله : 
دوتفصيله فيكتاب الشفاءه راجع الفصل الرابع من المقالة النانية من طبيعيات الشفاء في تحقيق تقابل 


١ 





تحقيق في وقوع الحركة في المقولات 
تقابل الضدّ أو العدم , وتفصيله فى كتاب الشفاء, ولكنّ هذا العدم يصح أن يعطى 
رسم امن الوجود لأ الذي هو عدم بالإطلاق ليس بموجود أصلاً. والجسم الذي 
ليس فيه الحركة وهو بالقوة متحرك فلا محالة له وصف زائد بتميز به عن غيره ولو 
لم يكن زائداً لما فارقه إذا تحرّك فإذن هذا الوصف للجسم لمعنى ما فيه فلا محالة له 
فاعل وقابل . وليس كعدم لا حاجة في الاتصاف به إلى شيء كعدم القرنين في 
الانسان مها لا ينتسب إلى وجو د وقوة بخلاف عدم المتي له فإنه بوبه عند ارتفاع 
علّة المشي ؛ وله وجود بنحو من الأنحاء ٠‏ وله علّة هى بعينها علّة الوجود بالقوة . 
ومن هاهنا يعلم أنّ علّة الحركة يتضمّن فيها معنى العدم كما مرّت الاشارة إليه, 
وهذا العدم المعلول ليس هو لا شيئاً على الإطلاق بل هو لاشيئية شيء في شىءما 
معيّن بحال ما معيّنة وهى كونه بالقوة . 


* فصل (5) 
في 7 تحقيق وقوع الحركة فى كل واحدة من هذه المقولات الخمس 


أمَا الأين فوجود الحركة فيه ظاهر, وكذا الوضع فإِنّ فيه حركة كحركة 


وقوله : «وله علّة ... » أي ولعدم المشى علَّة هى بعينها علّةَ وجود المثى والحركة بالقوة . 

وقوله : «وهذا العدم ...»أي عدم الحركة وكونها بالقوة ليس هو لا شيئاً على الإطلاق بل هو 
لاشيئية شيء في شي ءما. أي بل هو عدم حركة في جسم مامعيّنٍ بحا مامعيّنة وهي أي تلك الحال 
كونه بالقوة . 

* قوله :فصل في تحقيق وقوع الحركة ٠.‏ عندّة مواضع من كتابنا الفارسى المسمّى ب «كشتي 
در حركت» هي نعم العون جدًاً لنيل مقاصد هذا الفصل وهي ما يلى : «جمن دوم از دشت هشتم . 
ط .١‏ ص 188 ؛ جمن ينجم از دشت بنجم , ص 17/8 ؛ جمن اوَّل از دشت هشتم . ص 278) . ثم قد 


ع)و ‏ .سس ص الحكية المتعالية ‏ المجِلّد الثالث 


الجسم المستدير على نفسه * أمّا الجسم الذى لا يحسيط به مكان كالجرم الأقصى 
الذى لايحتق به خلاء ولآملاء إذا استدار على تفسها يكون خركته لامحالة فى 
الوضع ** إذ لامكان له عندهم . وأمّا الذي في مكان *** فإمًا أن تباين كلينه كليّة 
مكانه أو تلزم كليّته كليّة المكان وتباين أجزاؤه أجزاء المكان ؛ فقد اختلف نسبة 
أجزائه إلى أجزاء مكانه وكلّ ماكان كذلك ققد تبدّل وضعه فى مكانه ؛ فهذا الجسم 
تبدّل وضعه بحركته المستديرة لكنّ المقولة التي فبها الحركة لا بد أن يقبل الاشتداد 


دريت في الفصل السابق أنّ المننهو ر وقوع الحركة في أربع من المقولات هي الكم والكيف والأين 
والوضع ؛ وفى خمس منها عند المصنّف هي الأربع المذكورة والجوهر . 

© قوله : «أمّا الجسم الذي لايحيط به مكان...» أمَا لايحتفٌ به خلاء فلبطلان الخلاء 
بالبرهان . وأمًا لا يحتفٌ به ملاء فلأنّه الجرم الأأقصى . وكلامنا الرصين فى بيان الفلك على اصطلاح 
الهيئة المجسّمة ‏ والفلك الطبيعى الذي يبحث عنه فى طبيعيات الفلسفة هو ماحرّرناه في تعليقة على 
وَل الفريدة الرابمة من شرح المنظومة للمتأله السيزولري (ط .١‏ ج ؟. ص 74١‏ يتصحيحنا وتعليقنا 
وتحقيقنا عليه) ؛ والأمر الأهم فى المباحث الفلكيّة هو تميز الفلك المخيّل الهيوىّ عن الفلك المجسّم 
الفلسفي . وقد تقدّم كلامنا في ذلك فى الفصل الثالث عشر من هذا المسلك . 

2 قوله :«إذ لامكان لدعندهي» قال المحقق نصير الدين الطوسى فى شرحه على الفصل الأول 
من النمط الأول من إشارات الشيخ الرئيس في تعريف المكان :اهو السطح الباطن من الجم الحاوي 
المساسى للسطح الظاهر من المحوي» (ط ١‏ من الرحلي الحجري . ص ©), فحمث إِنّ الجرم الأقصى 
لاايكون محاطأ يجرم آخر فلا يكون له مكان. 

# قوله : «فإمًا أن تباين ... » أي إمّا أن تفارق كلّيته كلّية مكانه, أو تلزم كليته كلّية المكان 
كالأفلاك . وثباين أجزاؤه أجزاء المكان . عطف تفسير في الحقيقة . وقوله : «لكن المقولة التي فبها 
الحركة لا بدٌ أن تغبل الاشتداد والاستكمال» ‏ ففي الحركة مطلقا معنى التشكيك فالضميف إلى الشديد 
والصغير إلى الكبير . «وهذا» أي قبول الاشتداد في الأأين والو ضع غير ظاهر عند الناس . «وذلك» أي 
والحال أن قبول الاشستداد . متحقق في الأين والوضع «فإ نكل منهما» أي كلا من الأأين والوضع «يقبل 
التزايد والتناقص» . ففي جميع أقسام الحركة معنى التشكيك . 


تحقيق في وقوع الحركة في المقرللات - ا ل ...#22272 ١.6‏ 
والاستكمال , وهذافى الأين والوضع غير ظاهر عند الناس وذلك متحقق فبهما فإنّ 
كلاً منهما يقبل التزايد والتناقص , وأمًا الحركة فى الكيف فهو اشتداده أو تضمّفه , 
*وأعلم أن الحركة كما ذكرنا مراراً هي نفس خروج الشىء من القوة إلى الفعل 


* قوله : «وأعلم أنّ الحركة كما ذكرنا مراراً...» أي الحركة في نفس التجدد . لا ما به يخرج 
الشىء المتجدد من القوة إلى الفعل أي ليست الحركة الشىء المتجدد . ولذلك قالوا إِنّ التسوّد ليس 
سواداً. أي ليس شيئاً متجدداًاشتد . بل اشتداد الموضوع فى سواديّته أي بل التسود هو الحركة . وإن 
شئت فراجع كتابنا الفارسى «كشة درحركت» فى المقام (جمن دوم لزدشت بنجم .ط ١‏ .ص 0111 . 
ومماحرّرناه فيه في المقام هو مايلى :«صدر المتألهين در اوّل فصل بيست وهشتم مسلك سوم اسفار 
در تعريف حركت بر مبناى أصيل و قويم حركت جوهرى. و رد تعريف حركت بر معشاى مشاء 
فرمايد : «الحركة عبارة عن خروج السىء من القوة إلى الفعل تدريجاً لا الشىء الخارج عنها إليه» . 
وبه همين وزان در اواسط فصل دهم مسلك مذكور كويد : «الحركة نفس التجدد والخروج من حالة 
إلى غيرها ,لا مابه يتجدد الشيء ويخرج ...». 

و نير قريب بدين تعريف در رسألة عدوت فرمايد : «الحركة هي نفس حخفروج الشيء من القوة 
إلى الفعل لا ما به يخرج الشىء منها إليه» (رسائل أخوند. ط .١‏ جاب سنكى . ص8؟). 

ونيز دراوّل همين فصل ياد شدءٌ اسفار_أعنى فصل دهم مسلك سوم -_جند تعريف ديكر در 


بيان حركت جوهرى أورده است: 
-١‏ الطبيعة أَنّما وجودها وجود التجدد والاتقضاء . ولها ماهيّة قازة. 
١-الحركة‏ تجدد شمى ع ١‏ 


”او 4- الحركة حخروج الشىء من القوة , أو حدوث الشىء لا دفعة . 

4- الحركة هى الحمروج التجددي من القوة إلى الفمل . ا 

ااتعن ينات ادها هب انماقا و برا فر كت ود است. مائئد «الحركة هي الخروج 
التعجددي» و «الحركة نفس التجدد والخروج من حالة إلى غيرها ...» ونظائر آنها دانسته مى شود كه 
حركت به عقيدة أن جناب بسيط است و عبارت از نفس تجدد و حدوث وعين ظهور تدريجى قوه 
است. نه بدانكونه كه ديككران به نحو تركيب أن را تعريف كر دءاند كه مثلاً «الحركة ما به ستجدد 
الشىء ...»ويا «المتحرك الخارج عن القوة إلى الفعل» و نظائر أنها . مثلاً همانكونه كه حقيقت نور. 


سس إلحكمة المتعالية - المحِلّد الغالك 


“لاما به يخرج منها إليه , ولذلك قالوا إن التسوّد ليس سواداً اشتدٌ بل امستداد 
الموضوع فى سواديته قالوا فليس فى الموضوع سوادان سواد أصل مستمر وسواد 
زائد عليه لامتناع اجتماع المثلين في موضوع واحد. بل يكون له في كلّ حد مبلغ 
آخر فتكون هذه الزيادة المتصلة هى الحركة لا السواد إذ لا يخلو نا إذا فرضنا 
سواداً فإنًا أن يكن ذلك البو اذ يميه موهوواً وقد عبر زنك لناعيد الأشضاد 
زيادة أو لا يكون موجوداً؛ فإن لم يكن موجوداً فمحال أن يقال ما عدم قد اشتدّ 
أن المتحردك يجب أن يكون ثابت الذات فإنكان السواد ثابت الذات فليس بسيّال 
**كما ظَنْ من أَنّها كيفية واحدة سيالة فظهر من هذا إن لها فى كل آن مبلغاً آخر 
فيلزم أنّ اشتداد السواد يخرجه من نوعه الأوّل ! ذيستحيل أن نه نشير إلى موجود 
منه وزيادة عليه مضافة إليه بل كل ما يتعلقه من الحدود فكيفية واحدة بسيطة . 


أقول : إذا فرضنا نقطة كرأس مخروط يمرّ على سطح *** فهاهنا تقطة واحدة 


عين ظهور است نه مركب از ذات و صفت ظهور. حقيقت حركت نيز عين تجدد و حدوث تدريجي 
است نه مركب از ذات و صفت تجدد و حدوث. فتدبره. 

قوله :«لامابه يخرج منها إليه ...»أي ليست الحركة هي الشيء المتجدد يخرج من القوة إلى 
الفعل . بل الحركة هي التجدد وهو نفس خروج الشيء من القوة إلى الفعل ؛ ولذلك قالوا إن التسود 
ليس سواداً أي شيئاً متجدداً اششتدّ بل اشتداد الموضوع في سواديّنه أي بل هو الحركة . وقوله : «مبلغ 
آخر ...» آي بل يكون له في كل حدٌّ مبلغ آخر غير الأوّل فتكون هذه الزيادة المتصلة النى هى غير 
الأول هى الحركة لا السواد . قوله: «فإمًا أن يكون ذلك السواد بعينه موجودا...» أي موجودا عند 
الحركة وقد عرضت الخ . وسيأتي 5 تتميم الكلام في إثبات الحركة الجوهرية في هذا الفصل حيث يقول : 
«ولنصرف العنان إلى إثبات الحركة في الجوهر تتميما لما سبق ذكره فيه». 

قوله: «كما ظنٌ من أنّهاكيفية واحدة سيّالة» أي كما ظنّ من أنَّالحركة فى السواد كيفية 
واحدة سيّالة . نظهر من هذا أن لها أي للحركة في كلّ آن مبلغاً آخر غير الأول , فيلزم أن اتستداد 
السواد يخرج السواد من نوعه الأوّل إلى نوع آخر إذ يتحيل الخ . 

4# © قوله :«فهاهنا تقطة واحدة ...» تلك النقطة هى رأس المخروط . وقوله :«وتقط أخرى...» 
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تحقيق في وقو الحركة في المقولاء: 
موجودة فى زمان الحركة هى مثال الحركة بمعنى التوسط , ونقط أخرى تتحد تلك 
النقطة الواحدة بواحدة واحدة منها بحيث يجامع تعينها المطلق تعيّنات تلك النقط 
المفروضة في الحدود ؛ فهكذا في كلّ حركة شي ء كالتقطة السيالة مستمر وأشياء 
كنقط مفروضة من وقوع المتحرك في كل واحدمن الحدود في اشتدادالسواد يصع 
أ ن يقال من السواد شىء كالأصل مسشمي وله وحدة ضعيفة وأشياء كل منها 
ال 0 قن الفقل لا بخينيب 
الخارج ومن هذا يظهر أن السواد من أوّل اشتداده إلى منتهاه له هوية شخصية 
واحدة تستكمل فى كل حين , وقولهم :إن الاشتداد يخرجه من نوعه إلى نوع اخر 
منه, وإنَّ له فى كل حدٌ نوعاً آخر لا ينافي ما ذكرناه إذ وجود هذه الأنواع وامتياز 
بعضهاأ عن بعض هو بالقوة وبحسب العقل لا بحسب الخارج إذ يحسب الخارج 
لا يمكن تحقق نوعين متبائنين بالفصل موجودين بوجود واحد بالفعل. * قال 
بعضهم : وبهذا يعلم أن النفس ليست بمزاج فإنٌ المزاج ج أمر سيال متجدد له فيما بين 
كلَّ طرفين أنواع غير متناهية بالقوة ؛ ومعنى بالقوة نكل نوع نه غير متميز عما 


تلك النقط الأخرى هى تقط من المسافة ؛ تتّحد تلك النقطة الواحدة من رأس المخروط يواحدة واحدة 
من تلك النقط الأخرى من المسافة بحيث يجامع تعيّن تلك التقطة الواحدة المطلق _صفة للتعين - 
تعيّناتٍ تلك النقط المفروضة من المسافة فى الحدود . قوله: دوله وحدة ضعيفة» أى للأصل وحدة 
ضعيفة إيهامية . وقوله :هلا بنافي ما ذكرناء» أي لا ينافي ما ذكرناه من أن السواد من أوّل اشتداده إلى 
منتهاه له فويّة شخصيّة واحدة تستكمل فى كل حين . وقوله :«موجودين بوجود واحد» أى بوجود 
واحد وحدذة شخهية . ٠‏ 

# قوله :«قال بعضهم : وبهذا يعلم أنّ النفس ليست بمزاج» تقدّمت إشارتنا إلى عدّة مواضع فى 
البحث عن مغائرة النفس للمزاج في تعليقة على الفصل الخامس عشر من هذا المسلك . وقوله : «فإنَ 
المزاج أمر سيّال ...» أي المزاج أمر سدّال وليست النفس كذلك بل تتزايد كمالاتها , فالنفس مغائرة 
للمزاج , وقوله : «إذ الاتصال الزمانى ...» أي يتبدّل كما يتبدّل ذلك . 


سس سس سس إلحكمة المتعالية ‏ المجلّد الغالث 
بليه بالفعل كما أن النقط والأجزاء فى المسافة غير متميزة بالفعل , وكل إنسان يشعر 
من ذاته أمراً واح دأ بالشخص غير متغير وإن كان بمعنى الاتصال واحدا إلى انقضاء 
الغفز + 

أقول : هذا القائل كأنّه وصل إليه شىء من رائحة تجدد الذات فى الانسان 
حيث قال وان ن كان بمعنى الابضال واد إلى انقضاء اجر ا الز 0 


اوه لي للمزاء ا ار 0 


* تنبيه وتوضيح : 

أعلم أنّ السواد مثلاً كما أومأنا إليه من أوّل اشتداده إلى النهاية له هوية 
واحدة اتصالية , وله في كل أن مفروض معنى نوعي آخر غير ماله قبل وماله بعد 
إِذْ مراتب الاشستداد كمراتب السوادات والحرارات أنواع متخالفة عند المشائين ؛ 
فعلى اعتراف القوه *” : زم وتثبت هاهنا أحكام ثلاثة : 


الأوّل: لمّاكان عند الاشتداد حصول أنواع بلا نهاية موجودة بوجود واحد 


2# قوله : «تنبيه وتوضيح ...» يستفاد في المقام استنباط تأصّل الوجود من الكلام في الحركة 
فتبصّر . وقوله : ««وله في كل أن مفروض ...» ومن هنا قال المتأله السبزواري في الغرر الثائية مسن 
الفريدة الاأولى من المقصد الأُوّل من غرر الفرائد : «كون المراتب فى الاشتداد / أنواعا استناد للمراد» 
(ج ؟. ص ١/ابتحقيقنا‏ وتصحيحنا وتعليقنا عليه). ْ 

قوله : «تلزم وتشبت هاهنا أحكام ثلائة» والحال أَنّ القوم لا يقولون بها . وقوله : «بلا نهاية 
موجودة ...» أي حصول أنواع بلا نهاية بالقوة موجودة ألخ . وقوله : «محمولة عليه ... » كقولك هذا 
انسان مثلا . 
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الاتحاد. ولو كانت الماهية موجودة والوجود أمرأ معقولاً اتتزاعياً كما ذهب إليه 
المتأخرون لزم في صورة الاشتداد وجود أنواع بلا نهاية بالفعل متمائزة بعضها عن 
بعض محصورة بين حاصرين » ويلزم منه مفاسد تشافع الأجزاء التي لا تتجزى كما 
يظهر بالتأمل . 

والثانى : أ ن السواد لما ث, ملت أ نّله في حالة اشتداده أو تضعّفه هوية واحدة 
شخصية ظهر أنْها مع وحدتها وشخصيتها تندرج تحت أنواع كثيرة وتتبدل عليه 
ضرب من الانقلاب وهو جائز لأنَ الوجود هو الأصل والماهية تبع له كاتباع الظل 

والثالث : أَنّ هذا الوجود الساديت يايد واكعمر از فهو وغوه 
متجدد منقسم فى الوهم إلى سابق ولاحق , وله أقراد , بعضها زائل وبعضها حادث 
وبعضها آتِ. ولكل من أبعاضه المتصلة حدوث في وقت معيّن وعدم فى غيره. 
وليس اشتماله على أبعاضهكاشتمال المقادير على غير المنقسمات عند القائلينبها 
أيضاً كل من تلك الأبعاض والأفراد الآنية ؛ فله وحدة سارية فى الاعداد لأنّها 
جامعة لها بالقوة القريبة من الفعل . فإن قلنا إن واحد صدقنا, وإن قلنا إنّه متعدد 


« قوله: «وهذا ضرب من الانقلاب» والحال أن انقلاب الماهية غير صحيح . وقوله :«كاشتمال 
المقادير على غير المنقسمات ... » يعنى بغير المنقسمات الجواهر الفردة عند القائلين بها .وقوله :«الانها 
جامعة لها ...» أي لأنّ الوحدة جامعة للأعداد بالقوة القريبة من الفعل . 


لي يي الحكمة المتعالية - المجِلّد الغالك 
صدقناء وإن قلنا إنْه باق من أَوّل الاستحالة إلى غايتها صدقنا . وإن قلنا نه حادث 
فى كلّ حين صدقنا * ما أعجب مثل هذا الوجود وتجدده في كل آن. والناس في 
ذهول عن هذا مع أن حالهم بحسب الهوية مثل هذه الحال وهم متجددون في كل 
حين لأنإدراكه يحتاج إلى لطف قريحة ونور بصيرة يرى كون ما هو الباقي وما هو 
الزائل المتجدد واحدا بعينه ولنصرف العئان إلى إثبات الحركة فى الجوهر تتميما لما 
دك ا 

فنقول : لما علمت أنّ الوجود الواحد قد يكون له شؤون وأطوار ذاتية وله 
كمالية وتنقص والقائلون بالاشتداد الكيفى والازدياد الكمّى **ومقابليهما قائلون 
أن الحركة الواحدة أمر شخصي في مسافة شخصية لموضوع شخصي . واستدلوا 





3 قوله : «فما أعجب مثل هذا الوجود ...» ناظر إلى كلام الشيخ الأكبر في الفص الشعيبي من 
فصوص الحكم . وشرح العلامة القيصري عليه . حيت قال الشيخ :«ومن أعجب الأمر أنه في الترقي 
دانم ولا يشعر بذلك للطافة الحجاب ورقّته وتشابه الصور مثل قوله : وأتوا به متشايها ...». 

وقال القيسصري فى سرحه (ط ١‏ من الحجري. ص 286): «أي ومن أعجب الأحصوال أن 
الانسأن دائما فى الترقي من حين سيره من العلم إلى العين , فإن عينه الثابتة لا تزال تظهر في صورة كل 
من مراتب النزول والعروج وفى جميع العوالم الروحانية والجسمانية فى الدئيا والآخرة ؛وكل صورة 
ظهرت هى أي العين الثابتة ‏ فيها كانت بالقوة فبها ...» فراجع . وراجع أيضاً شرح العين الخامسة 
عشرة من كتابنا : «سرح العيون فى شرح عيون مسائل النفس» -ط .ص 017 فإ نكل الصيد في 
جوف الفراً. 

5+ قوله :«ومقابليهما» مقابل الاشتداد الكيفي هو الضيف الكيفي .ومقابل الازدياد الكمى هو 
النقص الكمى . وقوله : «الكون فى الوسط...» يريد به الحركة التوسطية . وقوله : «وكذا المرسوم منهاه 
أي من تلك الحالة .بريد به الحركة القطعية . وفى بعض النسخ : «المرسوم منه» أي المرسوم من الكون 
في الوسط .وقوله :«بين طرفيها بالقوة» أي بين طرفي الحركة :وفي بعض النسخ :«بين طر فبهما» أيبين 
طرفي الكم والكيف . وقوله : «فليجز مثل ذلك في الجوهر الصوري» أي فليجز مثل ذلك في الصورة 
الجسمية . وقوله : «بحيث يكون وجود واحد »أي الحركة الجوهرية . 
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عليه بأنّ الكون فى الوسط الواقع من فاعل شخصى وقابل شخصي بين مبدأً 
ومنتهى معينين ليس كوناً مبهماً نوعياً بل حالة شخصية تتعيّن بفاعلها وقابلها 
وساير ما يكتفنها وكذا المرسوم منها يكون واحداً متصلاً لاجزء له بوصف الجزء 
به وإنما له أجزاء وحدود بالقوة . فنقول إذا جاز فى الكم والكيف وانواعهما كون 
أنواع بلا نهاية بين طرفيها بالقوة مع كون الوجود المتجدد أمرأ شخصياً من ياب 
الكم أو الكيف فليجز مثل ذلك فى الجوهر الصوري ؛ فيمكن اشتداده واستكماله 
في ذاته بحيث يكون وجود واحد شخصي مستمر متفاوت الحصول فى شخصيته 
ووحدته الجوهرية بحيث ينتزع منه معنى نوعىّ آخر بالقوة فى كل أن نفرض . 

*وأمًا الذي ذكره الشيخ وغيره في نفى الاشتداد الجوهري من قولهم لو 


© قوله : «وأمًا الذي ذكره الشيخ وغيره...» أما الشيخ فقد ذهب في الفصل الثسالث مسن 
المقالة النانية من طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الحجري الرحلي .ج ١.ص‏ 54-15 )إلى نفي الاشتداد 
الجوهري ؛ وأمًا غيره فالمراد به الفخر الرازي فقد صرّح في الفصل السادس عشر من الفن الخامس 
من المباحث المشرقية إلى نفى الحركة الجوهرية (ط حيد رباد الدكن . ج .١‏ ص0888) . 

قال الشيخ في أوائل الفصل المذكو 3 من الشفاء (ص 8غ .س8١)‏ :«وسنبيّن لك أيضاً في الفلسفة 
الأولى أن الصورة الجوهرية لا تقبل الاتستداد والضعف ببيان أشرح . لكنّه لمّارؤي أن المني يتكوّن 
حيواناً يسيراً يسيراً. والبزر يتكوّن نباتاً يسيراً يسيراً توهّم من ذلك أن هناك حركة . 

والذي يجب أن يعلم هو أن المني إلى أن يتكوّن حيواناً تعرض له تكوّنات أخرى تصل ما بينها 
استحالات في الكيف والكم فيكون المني لايزال يستحيل يسيراً يسيراً؛ وهو بعد منىٌ إلى أن تنخلع 
عنه صورة المنويّة وتصير علقة . وكذلك حالها إلى أن تستحيل مضغة وبعدها عظاماً وعصباً وعروقاً 
وأموراً أخر لا ندركها . وكذلك إلى أن تقبل صورة الحياة, ثم كذلك يستحيل وستغيّر إلى أن يشتدٌ 
فينفصل . لكن ظاهر الحال يوهم أن هذا سلوك واحد من صورة جوهريّة إلى صورة جوهرية أخرى 
وبظن لذلك أن في الجوهر حركة وليس كذلك بل هناك حركات وسكونات كثيرة8. 

وأمًا الفخر الرازي فقال : «الفصل السادس عشر. فى أَنّ الصورة الجوهرية لا يكون حدوثها 
بالحركة» , برهانه أن الطبيعة الجوهرية غير قابلة للاشتداد وما يكون كذلك كان حدوئه دفعة لاعلى 
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وقعت حركة فى الجوهر واشتداد وتضعف وازدياد وتنقص فإمًا أن يبقى نوعه فى 
وسط الاشتداد مثلاً أولا يبقى :فإنكان يبقى نوعه فما تغيرت الصورة الجوهرية فى 
ذاتها بل إنّما تغيرت فى عارض *فيكون استحالة لا تكوّنا . وإنكان الجوهر لا يبقى 
مع الاشتداد معلا فكان الاشتداد قد أحدث جوهرا آخر. وكذا في كل آن يفرض 
للاشتداد يحدث جوهراً آخر فيكون بين جوهر وجوهر آخر إمكان أنواع جواهر 
غير متناهية بالفعل , وهذا محال فى الجوهر .انما جاز في السواد والحرارة حيث 
كان أمر موجود بالفعل أعنى الجسم وأمّا فى الجوهر الجسماني فلا يصيع هذا إذ 
لاايكون هناك أمر بالفعل حتى فرض في الجوهر حركة انتهى . 

فأقول : فيه تحكّم ومغالطة نشأت من الخلط بين الماهية والوجود والاشتباه 
في أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ؛فإنّ قولهم إِما أن يبقى نوعه فى وسط الاشتداد إن 
أريد ببقائه وجوده بالشخص. فنختار أنه باق على الوجه الذي مر لأنّ الوجود 
المتصل التدريجي الواحد أمر واحد زمانى والاشتداد كمالية فى ذلك الوجود 


التدريج . بيان أنّها لا تقبل الاشتداد أنّها إن قبلته فإمًا أن يكون في وسط الاشتداد يبقى نوعها أو 
لا يبقى ,فإن بقى فالتغير لم يكن في الصورة بل في لوازمها ‏ وإن لم يبق فذلك عدم الصورة لااشتدادها . 
ئمَ لا بدٌ وأن تحصل عقيبها صورة أخرى , فتلك الصورة المتعاقبة إِمَا أن يكون فيها ما يوجد أكثر من 
واحد أو لا يكون ذلك . فإن وجد ذلك فقد سكنت تلك الحركة . وإن لم يوجد فهناك صور متتالية آنية 
الوجود ...». 

وسيأتى الفصل السابع والعشرون من هذا المسلك أيضاً هدم ما ذكره الشيخ وغيره من أن الصور 
الجوهرية لايكون حدوثها بالحركة يوجه آخر. 

# قوله : «فيكون استحالة لا تكوّنأ» الدكوّن تبديل الصورة . وقوله :«وهذا محال فى الجوهر» 
أي التحرك أي إمكان أنواع جواهر غير متناهية بالفعل محال فى الجوهر . وقوله : «وإنّماجاز ... )دقع 
دغل مقدر كما لا يخفى . وقوله : «والتضمّف بخلافها» أي والتضمف بخلاف كمالية فى ذلك الوجود . 
وقوله : ابقى وجوده الخاصٌ به» أي بقى وجود المعنى النوعي الخاصٌ بذلك المعنى . 


تحقيق في وقوع الحركة في المقولات .0 سسسب اها 
والنشوق وتخلاقها وراك أريوية أ الحتشى التوصى الذى قداكا والجزعا من وجتوده 
ولا قد بقى وجوده الخاص به عندما كان بالفعل بالصفة المذكورة التى له فى ذاته 
فنختار إن غير باق بتلك الصفة , ولا يلزم منه حدوث جوهر آخر أى وجوده بل 
حدوث صفة أخرى ذاتية له بالقوة القريبة من الفعل . وذلك لأجل كماليّته أو 
تنقصه الوجوديين ؛ فلا محالة يتبدّل عليه صفات ذاتية جوهرية, ولم يلزم منه 
وجود أنواع بلا نهاية بالفعل بل هناك وجود واحد شخصى متصل له حدود غير 
متناهية بالقوة بحسب آنات مفروضة في زمانه فيه وجود أنواع بلا نهاية بالقوة 
والمعنى لا بالفعل والوجود؛ ولافرق بين حصول الاشتداد الكيفى المسمّى 
بالاستحالة والكمّى المسمّى بالنسو .وبين حصول الاشتداد الجوهري المستى 
بالتكوّن فى كو نكل منهما استكمالاً تدريجياً. وحركة كمالية فى نحو وجود الشىء 
سواءٌ كان ما فيه الحركة كمّاً أو كيفاً أو جوهراً "ودعوى الفرق أن الأولين ممكنان 
والآخر مستحيل تحكم محض بلا حجّة : حجّة ؛فإنٌ الأصل في كلّ شىء هو وجوده 
والماهية تبع له كما مر مراراً. * 550 كلّ حركة وإن وجب أن يكون باقياً 


# قوله: «ودعوى الفرق ...» ناظر إلى قوله : دولا فرق بين حصول الاشتداد ...». وقوله : 
«بأنَ الأوّلين» أي الكيفي والكمّي . وقوله : «والآخر مستحيل» . أي الجوهري . 

* قوله :«وموضوع كل حركة ...»قد تقد م كلامنا فى بيان موضوع الحركة الجوهرية في تعليقة 
على أوّل الفصل الثامن عشر من هذا المسلك . وإن شئت فراجع كتابنا الفارسي «كشتى در حركت» 
(جمن اوّلاز دشت هشتم .ط ١.ص‏ 180). وسيأتى استيفاء البحث عن الحركة في الجوهر وبهانها في 
الفصل الثالت والثلاثين من هذا المسلك . وقوله : «مادة تتشخص بوجود صورة ماه يعني بتلك المادة 
الهيولى الأولى . وقوله : «تكون وحدتها ...» الجملة صفة لقوله : «مادة واحدة» . وقوله : «مما جوّزه 
الشيخ ...» خبر أن في قوله : «أو لا ترى أن تبدّل الصورة ... ». وقوله : «فإذا جاز ذلك ...»أي إذا جاز 
تبدّل الصورة مع بقاء الشيء في أصل الجسمية وهى نوع أي الجسم بالمعنى الذي هو بشرط لامادة 
غير محمولة وإن لم يكن كذلك أي نوعاً بالمعنى الذي هو لا بشرط يحمل على الأجسام المتخالفة »إذ 


هوىو ب _. ...رد ...سس الحكمة المتعالية ‏ الهلّد اليالك 


بوجوده وتشخصه إلا أنه يكفي في تشخص الموضوع الجسماني أن يكون هناك مادة 
تنشخص بوجود صورة ما وكيفية ما وكمية ما فيجوز له التبدّل في خصوصيات 
كل منها . أو لا ترى أنّ تبدّل الصورة على مادة واحدة تكون وححدتها مستفادة من 
واحد بالعموم وهى صورة ما وواحد بالعدد وهو جوهر مفارق عقلى ممًا جوّزه 
الشبخ وغيره من الحكماء , وصرّحوا أن العقل غير منقبض عن استناد وود 
المادة المستبقاة فى كل أن ن إلى صورة ة أخرى غير الأولى مع انحفاظ تشخّصها 
المستمر بصورة مالا بعينها »واستناد كلٌ صورة شخصية بعيئها إلى تلك المادة افإذا 
جاز ذلك فى أصل الجسمية وهى نوع أي الجسم بالمعنى الذي هومادة غير محمولة 
وإن لم يكن كذلك بالمعنى الذى يحمل على الأجسام المتخالفة إذ الجسمية بهذا 
الاعتبار جنس فليجز مثل ذلك فى النوعيات الصورية التى مادتها القريبة نفس 
الجسمية الطبيعية , وبذلك ينحلّ إشكال الحركة فى مقولة الكم الذي اضطرب 
المتأخرون فى حلّه , ختى أنكرها صاحب الاشراق ومتابعوه حيث قالوا إضافة 
مدان إلى تقدان كن موسي انعد اند وكذا النعال جوع وقدارى اغنالمحل 
يوجب انعدامه ؛ فالموضوع لهذه الحركة غير باق. *والشيخ الرئيس ايضا 


الجسمية بهذا الاعتبار جنس فليجز مئل ذلك أي مثل بقاء المادة مع تبدّل الصورة في السوعيات 
الصورية التي مادّتها القريبة نفس الجسمية الطبيعية . أي فليجر مثل ذلك فى الحركة الجوهرية . 

قوله : «والنسيخ الرئيس أيضاً استصعب... ٠‏ عبارة الشيخ بطولها منقولة من كتابه 
المباحئات وهى المباحثة الثانية منه. واختلاف النسخ في عباراته كتير جد (المباحئات , ط قم . 
انتشارات بيدار. ص 0١‏ و .)0١‏ وقوله : «لهذه الحركة» متعلق بثابت من قوله : «موضوع نايت». 
وقوله :«فالبيان أصعب» أي بيان موضوع ثابت في النبات أصعب . وقوله : «تميّزه ليس بالنوع» لأنّه 
متبدل فيكون بالعدد أي بالشخص . ثم كيف يكو ن التمبّر اللا تابت بالعدد إذاكان استمراره التجددي 
في مقابل النبات . لأن فيه حركة كمّية غير متناهي القسمة بالقوة وليس في الحركة قطع أولى من قطع . 
فكيف يكون عدد أي مقدار غير متناه متجدداً فى زمان محصور من الحركة . 


تحقيق في وقوع الحركة في القرلات 22 ل نم١‏ 


استصعب ذلك واعترف بالعجز عن إثبات موضوع ثابت فى النبات بل فى الحيوان 
لهذه الحركة حيث قال فى بعض رسائله المكتوبة إلى بعض تلاميذه وقد سأله عن 
هذه المسألة بهذه العيارة : أمّا الشىء الثابت فى الحيوانات فلعله أقرب إلى درك 
البان .ولي في الأصول المشرقية خوض عظيم في النشكيك ثم فى الكشف وأمّافي 
النبات فالبيان أصعب وإذا لم يكن ثابت كان تميزه ليس بالنوع فيكون بالعدد . ثمّ 
كيف يكون بالعدد إذا كان استمراره فى مقابل النبات غير متناهى القسمة بالقوة 
وليس قطع أولى من قطع فكيف يكون عدد غير متناه متجددا في زمان محصور 
* لعل العنصر هو الثايت , ثمّ كيف يكون ثابتا وليس الكم يتجدد على عنصر . بل 


© قوله: «لعلٌ العنصر هو الثابت» المراد من العنصر هيهنا هو أحد البسائط العتصرية من 
التراب والماء والهواء والئار. والعنصر هو أحد أسامي الهيولى أيضاً وهذا المعتى ليس بمراد هيهنا 
فتبصّر ؛ وكان نظرهم في العناصر أنّْها بسائط , 

وننقل كلام الشيخ من الشفاء فى أسامي الهيولى مزيد ا للاستبصار وإنكان خارج عن الموضوع 
فى المقام , قال في الفصل الثاني من المقالة الأولي من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء (ط١‏ من 
الحجري . ص 7): #وهذه الهيولى من جهة أنّها بالقوة قابلة لصورة أو لصور تسمّى هيولى لها ؛ ومن 
جهة أنّها بالفعل حاملة لصورة تسمّى في هذا الموضع موضوع الها . وليس معنى الموضوع هيهنا معنى 
الموضوح الذي أخذناه فى المنطق جزء رسم الجوهر فإنّالهيولى لا يكون موضوعاً بذلك المعنى أَلبمّة 
هذا ؛ ومن جهة أَنْها مشتركة للصور كلها تسمّى مادة وطينة ؛ ولأنّها منحلّ إليها بالتحليل فيكون هي 
الجزء البسيط القابل للصورة من جملة المركّب تسمّى أسطقسّاً. وكذل ككل ما يجري في ذلك مجراها : 
ولأنها تبتدئ منها التركيب في هذا المعنى بمينه تسمّى عنصراً. وكذلك كل ما يجري في ذلك مجراها 
فكأنّها إذا بندئ منها يسمى عنيراً. وإذا ابتدئ من المركّب وانتهى إليها تسقى أسطقما إذ 
الأسطقس هو أبسط أجزاء المركب». 

فذكر سنّة أسامى لها : الهيولى , والموضوع . والمادة . والطينة , والأسسطقس , والعنصر , 
والأسطقس ليست بعربية بل هى كلمة يونانيّة . ومعنى هذا اللفظ هو الأبسط من أجزاء المركب فإذا 
ابتدي من المركّب وانتهى إليها يعلم أنّها أبسط أجزائه فيناسب تسميتها بالأسطقس . 


ووه ...ع الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الغالث 


يرد عنصر على عنصر بالتغذية, * فلعلٌ الصورة الواحدة يكون لها أن تكتسيها 
مادة وا كثر منها وكيف يصح هذا والصورة الواحدة معيّنة لمادة واحدة ولعل 
الصورة الواحدة محفوظة في مادة واحدة أولى تثبت إلى آخر مدة بقاء الشخص , 
وكيف يكون هذا وأجزاء النامى تنزايد على السواء فتصير 1 واحدة من 
المتشابهة الأجزاء أكثر مماكان . والقوة سارية في الجميع ليس قوة البعض أولى من 
أن يكون الصورة الأصلية دون قوة البعض الآخر ؛ *” فلعلٌ قوة السابق وجودا 
هو الأصل المحفوظ لكن نسبتها إلى السابق كنسبة الأخرى إلى اللاحق . فلعل 
النبات الواحد بالظن ليس واحدا بالعدد فى الحقيقة بل كل جزء ورد دفعة هو 
آخر بالشخص متصل بالأوّل, أو لعل الأوّل هو الأصل يفيض منه التالي شبيهاً به 
فإذا بطل الأصل بطل ذلك من غير انعكاس . ولعلّ هذا يصمٌ في الحيوان أو أكثر 


قوله : «فلعل الصورة الواحدة ...» فتلك الصورة الواحدة ثابتة باقية يكون لها أن تكتسيها 
مادة وأكثر من تلك المادة . وقوله : «لمادّة واححدة» أي وكيف يصمح هذا والححال أنّ الصورة الواحدة 
معيّنة لمادّة واحدة لا لأكثرها . وقوله : «وكيف يكون هذا ...» أي وكيف تكون الصورة الواحدة 
محفوظة كذلك والحال أن أجزاء النامي تتزايد على المواد-وفى غير واحدة من النسخ «على السواء». 
والسواء ب بمعنى المتشابهة الأجزاء -قتصير كل واحدة من الخ , .أي فكيف بقيت صورة وأحدة في مادة 
واححدة. وقوله : «والقوّة سارية فى الجميع» أي في جميع مراتب الكم . ليس قوة البعض أولى من أن 
تكون تلك القوة للصورة الأصلية دون قوة البعض الآخر . 

قوله : «فلعلٌ قوّة السابق» سؤال : وقوله : «لكن نسبتها» جواب . أي فلعلٌ قوة السابق 
وجود )أي الهيولى هو الأصل والمحفوظ فيكون باقياً مع الفروع ؛ لكنّ نسبتها أي نسبة الهيولى إلى 
السابق أي إلى الكم السابق كتسبة الأخرى أي القوة الأخرى إلى اللاحق أي إلى الكم اللاحق , فكيف 
يكون هو الأصل ؟ بل هو يعدم وتحدث قوة أخرى للصورة اللاحقة ؛ فلعلٌ النبات الواحد بالظنٌ أي 
الواحمد بالحركة المقدارية ليس واحداًبالمدد فى الحقيقة .بلكل جزء ورد دفعة هو-أي ذلك الجزء- 
آخر بالشخص متصل بالأوّل . أولعلٌ الأول هو الأصل يفيض فيه التالى أي النانى شبيهاً به أي متلا له 
بالظاهر , فإذا بطل الأصل بطل ذلك التالي نظير النفس الناطقة من غير انعكاس . 


تحقيق فى وقوع الحركة في المقولات ب تت 77ر0 ٠‏ 1681/77 
الحيوان ولا يصحٌ فى النبات لأنّها لا تنقسم إلى أجزاء كل واحد منها قد يستقل فى 
تقتيسنه . أو لعلّ للحيوان والنبات أصلاً غير مخالط لكنّ هذا مخالف للرأي الذي 
يظهرمئًا.* أو لعل المتشابه بحسب الحس غير متشابه فى الحقيقة , والجوهر الأُوّل 
ينقسم في الحو ادث من بعد انقساماًلا يعدمه مع ذلك اتصالاً وفيه المبدأ الأصلي .أو 
لعل النبات لا واحد فيها بالشخص مطلقاً إلا زمان الوقوف الذى لا بدٌ منه ؛ فهذه 
أشراك وحبائل إذا حام حواليها العقل وفرغ إليها ونظر في أعطافها رجوت أن يجد 
من الله مخلصا إلى جانب الحقّ . وأمّا ما عليه الجمهور من أهل النظر فليجتهد كما 
عنينا فى أن يتعاون على درك الحق فى هذا ولا يبأس من روح الله انتهى كلامه . 
فعلم من ذلك أنه متحير فى هذه المسألة , ثم كتب إليه ذلك التلميذ أو غيره 
إن أنعم الشيخ أدام الله علو بإتمام الكلام في إثبات شيء ثابت في سائر الحيوانات 
سوى الانسان وفي النبات كانت المنّة أعظم . فكتب في جوابه إن قدرت انتهى . 
فعلم أن ذلك أمر تحقيقه غير مقدور عليه للشيخ ‏ قدّس سرّه -., **ووجه 


قوله :«أو لعل المتشابه ... » المتشابه بمعنى المخالط .أي أو لعل المخالط بحسب الحسٌ غير 
متشابه فى الحقيقة أيكان فى الحقيقة غير مختلط . والجوهر الأوّل ينقسم فى الحوادث من بَغْدٍ اتقساما 
لايعدمه أي لا يعدم ذلك الجوهر الأول مع ذلك أي مع ورود الحوادث اتصالاً وفيه_الواو حالية أي 
والحال فيه المبدأ الأصلى . وقوله : «رجوتٌ أن يجد ...» أى أن يجد العقل من الله مخلصاً إلى جانب 
الحتى . وقوله : «فعلم من ذلك أنه متحيّر في هذه المسألة» أي فعلم مما قال الشيخ في كتاب المباحئات 
أنه متحيّر في الحركة في مقولة الكم واعترف بالعجز عن إنبات موضوع ثابت في النبات بل في الحيوان 
لهذه الحركة . 

#4 قوله : «ووجه الاتحلال . ..» أي موضوح الحركة في مقولة الكم هو الجسم وهو لا بشرط 
بحسب المقادير .وبشرط بحسب النشخّص .وقوله :«فماهوالباقي ...»أي ماهو الباقي من أُوَّلالحركة 
إلى آخرها هو الجسم المتشخص لا ماهو المتبدل أي المقادير ‏ والفصل والوصل لا يُعِدِمان إلا المقدار 
المنفصل والمقدار المنفصل ليس الجسم . وذلك المقدار المنفصل هو المأخوذ بلامادة طبيعية وليست 


مها الحكمة المتعالية - المجبرّد الثالك 


الانحلال أنّ موضوع هذه الحركة هو الجسم المتشخص لاالمقدار المتشخص , 
وتشخص الجسم يلزمه مقدار مافي جملة مايقع من ح دٌإلى حدكما قالته الأطباء في 
عرض المزاج الشخصي , والحركة واقعة فى خصوصيات المقادير ومراتبها فما هو 
الباقي من أوّل الحركة إلى آخرها غير ما هو المتيدل , والفصل والوصل لا يعدمان 
إلّاالمقدار المتصل المأخوذ بلامادة طبيعية بحسب الوهم أوالجسمية المجرّدة غن 
الزوائد الصورية لأنّ وجودها المشخّص بما هى جسمية فقط يقتضى مقدارامعيناً, 
وأمًا الجسم الطبيعى النتوعي المتقوم من الجسمية وصورة أخرى ينحفظ نوعه 
بالفيوزة المع السوعة التي هى مبداً الفصل الأخير له مع جسمية ما التى بإزاء 
جنسه القريب . والجنس يعتبر مبهم ا والفصل محضّلاً فتبدل آحاد . الجنس والمادة 
لا يقدح في بقاء الموضوع مادامت الصورة باقية ‏ وقولهم انضمام شيء مقداري إلى 
شيء مقدارى يوجب إبطاله نمأ يصم فيما لكل واحد وجود بالفعل فاضيف 
أحدهما إلى الآخر. وغير صحيح إذاكانا بالقوة إضافة تدريجية . 


المادة داخلة في ذاته بحسب الوهم , وإنكان ذلك المقدار في الخارج مع المادة . وقوله : «أوالجسمية 
المجرّدة ... عطف على قوله المقدارالمنفصل ,أي والفصل والوصل لا يُعدمان إلاالجسمية المجردة عن 
الزوائد الصورية , والزوائد هى التشخصات, والصورية هي الصور النوعيّة . وقوله : «لأنّ وجودها 
المشخص ... »المشخّص بمعنى المتشخّص أي لأنٌّوجودتلك الجسميّة المتشخّص يشر ط بحسب 
المادة ولا بشرط بحسب التشخّص وهي بما هي جسمية فقط تقعضي مقداراً معيناً. وأمًا الجسم 
الطبيعى النوعي المتقوّم من الجسمية وصورة أخرى _أي مع صورة أخرى ‏ ينحفظ نوع ذلك الجسم 
الطبيعي النوعي بالصورة المعيّنة المنوّعة_كالشجرية والحجرية التي هي الخ ..وقوله :«وقولهم انضمام 
تسىء ... » دفع دخل مقدّر. ووجهه ظاهر . وقوله : «إنّماايصح ...» أي إِنّما يصمّ ذلك القول فى ما لكل 
واحبد من المقدارين وجود بالفعل فأضيف أحدهما إلى الآخر . وغير صحميحة إذاكان المقداران بالقوة 
وأضيف أحدهما إلى الآخر إضافةٌ تدريجيّة . 


توضيح فى تحقيق الحركة الكيّة .3777 سس 8ه! 


* فصل (0؟) 
فى توضيح ماذكرنا فى تحة تحقيق الحركة الكمّية 


إعلم أنّكلٌ ما يتقوم ذاته من عدّة معان فله تمامية بما هو كالفصل الأخير 
له فتعينه محفوظ مادام فصله الأخير متعيّن . وباقى المقومات لماهية من الأجناس 
والفصول التي هي من لوازم وجوده وأجزاء ماهيته غير معتبرة فيه على 
الخصوص ؛ فتبدَلها لا يقدح في بقاء ذاته فالاتصال وقبول الأبماد ملا ** فصل 
انهم بم د جسم بالمعنى الذي هو به مادة, وهو فى ذاته نوع برأسه . وله قوة 
كالهيولى الأولى إذ هى قوة الاتصال ومقابله وتماميته هي كونه بالفعل وتبدّله 
يوجب تبدّل الجسم بما هو جسم فقط, وكذلك لداعي نسل الج السام 
©*" ويه كمامية زايد و لين تسامة جرد الحتنهية بل هى مدا عدته ته وحامل إمكانه 
فلاجرم تبدل أفراد الجسمية لا يوجب تبدل ذات الجوهر النامي لأنّها معتبرة فيه 
على وجه العموم والاطلاق لاعلى وجه الخصوصية والتقييد. **** وهكذا حكم 


َه قوله : «فصل في توضيح ما ذكرنا ...» أي في توضيح الموضوع الثابت فى الحركة الكمّية . 

© قوله : «فصل للجسم» أي كل واد من الاتصال وقبول الأبماد فصل للجسم بما هو جسم 
بالمعنى الذي هو به مادة أي بالمعنى الذي هو بشرط لا. وهو أي الجسم في ذاته نوع برأسه . وله أي 
للجسم قوة كالهيولى الأولى إذهى قوة الاتصال ومقابله أي مقابل الاتصال وهو الانفصال , وتماممة 
الجسم هى كونه بالفعل , وتبدّله أي تبدّل كون الجسم وهو الصورة يوجب تبدّل الجسم الغ . 

* # » قوله : «وبه نمامية ذاته ... »أي بالنامى تمامية ذات الجسم النامى وليست تماميته بمجرد 
الجسمية بل هى اي الجسمية مبدأ قوة الجسم النامي وحامل إمكانه قلا جرم تبدّل أفراد الجسميّة 
بالذبول وضدّه لا يوجب تيدّل ذات الجوهر النامي لأنّها أي لأنَ الأفراد معتيرة فيه أي في الجوهر 
النامى على وجه العموم والإطلاق الخ . 

+4 # #قوله :«وهكذاحكمالحيو ان وتقوّمهمنالنامي والخسّاس؛أي فإذا ذهب النامي لم يذهب 


ا الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالك 


الحيوان وتقومه من النامى والحسّاس . وكذا كلّ ما يتقوم وجوده من شي كالمادة 
وشىء كالصورة مثل الانسان بحسب نفسه وبدنه ؛ فالنامى إذا تبدلت مقاديره 
فعند ذلك يتبدل جسميته بشخصها ولا يتبدل ذاته وجوهره النامى بشخصه. فهو 
بما هو جسم طبيعى مطلق قد انعدم شخصه عند النمو والذبول. ويما هو جسم 
طبيعى نام لم ينعدم شخصه لاهو ولا جزؤه لأنّ ما هو جزؤه ليس إلا مطلق 
الجسمية فى اي فرد تحققت على الانصال الوجودي . وعلى هذاالقياس حكم بقاء 
الحيوان ببقاء الجوهر الحساس فيه وهو نفسه الحمناسة ؛ففى سن الشيخوخة يزول 
كثير من القوى النباتية والشخص بعينه باق . فإذا أحكمت هذه القاعدة وتقدرت 
لديك فقدعلمت بوجود الحركة فى الكم وو أن لمق ضوع فى النمو والذبول هوالجسم 
*بما هو جسم نوعى . وأا فى التخلخل والتكائف فهو الهيولى الأولى . وعلمت 
أيضاًأن جوهريات الأشياء الواقعة في عالم الكون وهي جملة ما فى عالم الأجسام 
مما يجوز فيه التغير والدثور بعد ماكان منحفظأ فيها شىء كالأصل والعمود. وهو 
كوجود الفصل الأخير فى الطبائع المركبة لأنّ وجوده يتضمن لوجود جميع تلك 
المعانى المسمّاة بذاتيات هذا النوع التى تثبت لأنواع أخرى موجودة بوجودات 


الحيوان لأنّه باق بيقاء فصل أخيره وهو الحسّاس لأنّ النامى يكون فيه موجوداً على وجه أبسط . 

# قوله: دبما هو جسم نوعي» كالنامي ؛ وأمًا في التخلخل والتكائف فهو الهيولى الأولى 
الباقية . وعلمت أيض ا أنَ جوهريات الأشياء الواقعة فى الكون وهى أي تلك الجوهريات جملة ما فى 
غالم الأجسام متا يجوز فيه التفيّر الخ . وقوله : دوهوكوجسود الفصل الأخير ...»أي ذلك الأصل 
والعمودكوجود الفصل الأخير فى الطبائع المركبة لأن وجوده أي وجود الفصل الأخير يتضمن لوجود 
جميع تلك المعاني على وجه أعلى وأبسط ... .وقوله :«موجودة بوجودات متعددة ... »أي في مقامات 
أخر متفرقة . وقوله :#لهكمالية في الوجود ...» أي لمبداً الفصل كمالية فى الوجود توجد لهاي لمبداً 
الفصل الأخير مجتمعة كلّ ما يوجد في الأنواع الني دونها في الفضيلة الوجودية متفرقة .لأنَ هذا أي 
لأنّ الفصل الأخير تمام تلك الأنواع الخ . 


توضيح في تحقييق ال جركة الكلية  -..‏ بح [1آ 
متعددة بالفعل مختلفة بالماهية ؛فمبدأ القصل الأخير للنوع الكامل كالانسان مثلاًله 
كمالية في الوجود توجد له مجتمعة كل ما يوجد فى الأنواع التي دونها في الفضيلة 
الوجودية متفرقة لأنّهذا تمام تلك الأنواع وتمام الشىء مشتمل عليه مع ما يزيد, 
* ونحن لمّاحكمنا بوجودالحركةالذاتيةفى جميع الطبائع الجسمانيةكماستتضحزيادة 
الإيضاح بالبراهين. فلا جرم حكمنا أيضاً بن لكل طبيهة فلكية أو عستصرية 
جوهراً عقلياً ثابتاً كالأصل, وجوهراً يتبدل وجوده. ونسبة ذلك الجوهر العقلى 
إلى هذه الطبيعة الجسمانية كنسبة التمام إلى النقص ونسبة الأصل إلى الفرع .الله 
أقرب إلينا من كلَّ قريب , وتلك الجواهر العقلية بمنزلة أضواء وأشعة للنور الأوّل 
الواجبى لأنْها صور ما فى علم الله ؛ وليست لها وجودات مستقلة بأنفسها لأنفسها 
وإنّماهى وجودات متعلقة الذوات بالحق »مثال ذلك الصور العلمية التى توجد فى 
أذهاننا .ولهذاذكرت الحكماء ** أنّالمحسوس بماهومحسوس وجودهفي ذاتدهو 
بعينه وجوده للجوهر الحسّاس . والمعقول بما هو معقول وجوده فى نفسه وجوده 


* قوله :«ونحن لمّاحكمنا بوجود الحركة الذاتيّة ...»يعني بالحركة الذاتية الحركة الجوهرية في 
جميع الطبايع الجسمانية . وقوله :«كما ستّتضح زيادة الإيضاح بالبراهين ... » قد أشرنا سابقاإلى أنلنا 
رسالة فارسية تحوى حاديا وعشرين برهانا على الحركة الجوهرية في جميع الطبائع الجسمانيّة ؛وتلك 
الرسالة الفريدة قد أدرجناها فى كتابنا الفارسى المسمّى ب«كشتى در حركت». وطبعت معه فى مجذّد 
واحد (ط ١‏ ص 20178744 ْ ْ 

##اقوله :«إِنالمحسوس ...»أ يإِنالمحسوس بماهومحسوس .لابماهو جسم .وجودهفي ذاته 
هو بعينه وجوده للجوهر الحسّاس وإلّ لكان محسوساًبالعرض .وكذلك المعقول بماهو معقول وجوده 
في نفسه وجوده للجوهر العاقل وإِلَآ لكان معقولاً بالعرض . وجملة الأمر أنّ العلم مطلقاً حضوري 
حتى أن المحسوس أي المحسوس بالذات علم حضوري. والإدراك بجميع أنواعه عين المدرك ونفس 
المدرك .وبعبارةأخرى الادراك والمدرك والمدرك متحدة وجودامطلقا .والمرادمنالحكماء الشامخين 
والعلماء الراسخين هم القائلون باتحاد المدرك والمدرك مطلقاً. وقوله : «وموضع بيانه موضع آخر» 
وسيأتى عن قريب سلطان البحث عن ذلك في المسلك الخامس في العقل والمعقول فارتقب. 


وإ سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


للجوهر العاقل . وذلك أمر محقق عند الحكماء الشامخين والعلماء الراسخين وإن 
اشمئرٌ عنه طبائع القاصرين . وموضع بيانه موضع آخر فلنرجع إلى ماكنًا فيه. 
فنقول الحق :أ نٌالحركةكمايجو زفى الكمّوالكيف” يجوزفى الصو رالجسمانية .وكما 
أنّكلاً من هذه الأعراض القارة وغير القارة المسمّاة بالمشخصات معتبرة في بقاء 
الجسم الطبيعي على وجه غير معتبرة على وجه آخر إذالباقي من كل واحد منها في 
موضوع الحركة قدر مشترك في ما بين طرفين والمتبدل منه خصوصيات الحدود 
المعيّنة ؛ فكذا الحال فى الجوهر الصوري. وكما إِنّ للسواد عند اشتداده *"فردأ 
ميا رباكا متكا وفعلا بيد النيذأ والندين متعقظلاً رمديو ان بالقدة 
كمعروض السواد . وواحد بالإبهام وهو مطلق سواديته . والمجموع هو الجسم 
الأسود الذي هو موضوع هذه الحركة ؛ فإِنٌ المتحرّك فى السواد لابدّ أن يكون 
حدما انون ل قن 598 ولاهوون متعموفية عزر افيه بالقوة ببى طع فيج 


* قوله :«ديجوز فى الصور الجسمانية» أي كذ لك يجوز الحركة فى الجوهر الطبيعي أيضاً.ويعلم في 
المقام بيان الموضوع الثابت في الحركة الجوهرية . وقوله : «معتبرة فى بقاء الجسم الطبيعى على وجه» 
أي معتبرة قي بقاء الجسم الطبيعي على وجه اللا بشرط . وقوله : «غير معتبرة على وجه آخر» أي غير 
معتبرة على وجه التشخص بشرط لا وهو يعدم . وقوله : «غير معتبرة على وجه آخر» أي غير معنبرة 
على وجه التشخص بشرط لا وهو يعدم . وقوله: «والمتبدل منه» أى والمبتدل منه يشرط لا 
خصوصيات الحدود المعيّئة . فكذا الحال فى الجوهر الصورى . أى يعتبر فيه القدر المشترك أيضاً. 

8 وله :#قروا مخقضيا رنانا مبصيرقه يرز الخركة التوسطية ,.وقولة: #ومتضلا بين المبذاً 
والمنتهى ...» أي متصلاً تدريجياً. بريد الحركة القطمية وهى الامتداد المرسوم من النقطة . وقوله : 
«كمعروض السواد» أي ذلك الواحد بالعدد كمعروض السواد وهو الجسم . 

#4 قوله :«دوله حدود ... »أي وللسواد حدودمخصوصة غيرمتناهية بالقوة بين طرفين .وتلك 
الحدود متخالفة بالمعنى والماهية عندهم . فكذلك للجوهر الصوري عند استكماله التدريجى كون 
واحد زماني مستمرّ باعتبار أي له حركة توسطية . ومتصل تدريجي باعتبار أي له حركة قطيعة . وله 
حدودكذلك أي له حدود مخصوصة غير متناهية بالقوة بين طرفين متخالفة بالمعنى والماهية عندهم . 


بحث وتمصيل في البحث عن ا حركة .5 لل يس 19# 
متخالفة بالمعنى والماهية عندهم. فكذلك للجوهر الصّورى عند استكماله 
التدريجى كون واحد زماتى مستمر باعتبار ومتصل تدريجى باعتبار وله حدود 
كذلك , والبرهان على بقاء الشخص هاهنا كالبرهان على بقاء الشخص هناك فار” 
كلاً منهما متصل واحد زمانى ‏ والمتصل الواحد له وجود واحد. والوجود عين 
الهوية الشخصية عندنا وعند غيرنا من له قدم راسخ في الحكمة . ولو لم تكن 
الحركة متصلة واحدة كان الحكم بأنّ السواد فى اشتداده غير باق حقا , وكذا فى 
الفورة الجوض :رة غتن اندكنا لها ولنسن الأمز كذالفة#والشر فيه ماده سيق أن 
الوجود الخاص لكل شىء هو الأصل . وهو متعين بذاته وقد يكون ذا مقامات 
ودرجات بهويته ووحدته وله بحسب كل مقام ودرجة صفات ذاتية كلّية . واتفقت 
له مع وحدته معان مختلفة منتزعة عنه متحدة معه ضرباً من الاتتحاد. 
* تفريع : 

فالحركة بمنزلة شخص روحه الطبيعة كما أنّ الزمان شخص روحه الدهر 
فالطبيعة بالقياس إلى النفس بل العقل كالشعاع من الشمس يتشخص بتشخصها . 


بحث وتحصيل : 
ولعلّك تقول إبراداً على ما ذكرناه من أن الفاعل القريب لكلّ حركة وكلٌ 


وقوله :«فإن كلا منهما ...» أي فإنّكلاً من السواد والصورة الجوهرية متصل واحد الخ .وقوله : «وكذا 
فى الصورة الجوهرية عند استكمالها ... »أي لولم تكن الصورة الجوهرية عند استكمالها متصلةٌ واحدة 
كان الحكم بأنّها فى استكمالها واشتدادها غير باقية حمَّاً والحال أنّالأمر ليس كذلك . 

* قوله: «تفريع : فالحركة ...» أي جنس الحركة سواء كانت كما أو كيفاً أو جوهراً أو غيرها 
بمنزلة شخص روحه الطبيعة لأثها مبدأ ,أي قوام الحركة بواسطة الطبيعة كما أن قوام الزمان بحسب 
الدهر . وقوله : «فالطبيعة بالقياس إلى النفس بل العقل ...» والعقل واحد فكذا الجسم فتديّر . 


7 الحكمة المتعالية . المجلّد الثالث 


فعل جسمانى هو الطبيعة لاغير ِنّْه * لو استحالت الطبيعة محركة للأعضاء خلاف 
ما توجبه ذاتها طاعة للنفس لوجب أن لا يحدث إعياء عند تكليف النفس إيّاها 
خلاف مقنضاها, ولما تجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة عند الرعشة 
والمرض فاعلم وتيقّن *" أن الطبيعة التى هي قوة من قوى النفس التى تفعل 
بتوسطها بعض الأفاعيل هى غير الطبيعة المؤجودة فى عناصر البدن وأعضائه 
بالعدد ؛ فإنّ تسخير النفس واستخدامها للأولى ذاتئ لأنْها قوة منبعثة عن ذاتها , 
وللأخرى عرضى قسري وإنما يقع الإعياء والرعشة ونحوهما بسبب تعصّي اناه 
عن طاعة النفس أحيانا ؛ فلها فى البدن طبيعتان مقهورتان إحداهما طوعا 
والأخرى كرهاً. ولها أيضاً ضربان من القوى والخوادم الطبيعية تفعل بإحداهما 
الأفاعيل المسمّاة بالطبيعية كمبادي الحركات الطبيعية الكيفية والكمّية من الجذب 
والدفع والإمساك والهضم والإحالة والنموّ والتوليد وغيرهاء وه التى تخدمها 
طوعاً وإسلاماً وتفعل باللأخرى الأفاعيل المسمّاة بالاختيارية كمبادي الحركات 


© قوله : «لو استحالت الطبيعة ...» أي صارت الطبيعة محركة للأعضاء خلاف ما توجبه ذات 
الطبيعة أو ذات الأأعضاء والمآل واحد_طاعة للنفس مثل أن الطبيعة تميل إلى أن لا تمشي .و النفس 
تميل إلى أن تمشى . وقوله : «فاعلم وتيقّن...» دفع وتحصيل . ثم أعلم أن البحث ناظر إلى الفصل 
الخامس من النمط الثالث من الإشارات للشيخ الرئيس حيث قال :«هو ذا يتحرك الحيوان بِسىءِ غير 
جسميّته ...», وأمّا التحصيل فقد استوفينا البحت عنه في العينين 617 و 04 من كتابنا مال 
النفس وشرحها . 

#8 قوله :«أنٌّالطبيعة التى ...6 هذه الطبيعة هى الطبيعة المطيعة التى هى قوة من قوى النفس . 
والنفس تفعل بتوسّط هذه الطبيعة الميطعة بعض أفاعيلها . وهذه الطبيعة المطيعة غير الطببعة العاصية 
الموجودة في عناصر البدن وأعضائه بالعدد ؛ فقوله بالعدد متعلق بقوله غير الطبيعة .أي هذه غير تلك 
بالعدد . فقوله : «فإن تسخير النفس ...» بيان لمغايرة الطبيعة المطيعة عن الطبيعة العاصية . 


برهان آخر على الحركة فى الموهر .د د ل- هلا 
الاختيارية الأينية والوضعية كالكتابة والمشى والقعود والقيام وهى التى * تخدمها 
كرهاً وقسراً وهذان جندان من عالم الحركات مقهوران لها بما هى نفس حيوانية , 
ولها بماهي نفس عقلية جنود وخوادم أخرى من عالم الإدراكات جميعها يخدمها 
طوعاً ورضاً وهى كمبادي الإدراكات الوهمية والخيالية والحسّية ومبادي 
الأشواق والإرادات الحيوانية والنطقية وهذه الطبيعة المطيعة للنفس مع قواها 
وفروعها التابعة لها باقية مع النفس والأخرى بائدة هالكة ,**وفى هذا سر المعاد 
الجسماني كما سمأتى تحقيقه إنشاء الله تعالى . 


** فصل (1) 
في استيناف برهان آخر على وقوع الحركة في الجوهر 


إعلم أنّ الطبيعة الموجودة فى الجسم لا يفيد شيئاً من الأمور الطبيعية فيه 


© قوله : «تخدمها كَزهاً وقسرأ» الكَره بالفتح #المشقّة التى تنال الانسان من خارج مما يحمل 
عليه بإكراه . ومنه القيد كوه ؛ والكمره بالضم ما يناله من ذاته وهو الكراهة , قولهسبحانه ..: (ووضيئا 
الانسان بِوالِدَئِه إحساناً حملتة أَقه كُرْهاً ووضَعَئه كُرهاً ». 

© قوله :دوفي هذا سي المعاد الجسماني ... »سيأتي تحسقيق المعاد الروحاني فى الباب العاشر 
منكتاب سفر النفس (ط ١‏ .ج 4.ص .)١77‏ وتحقيق المعاد الجسمانى فى الباب الحادي عشر منه 
(ص .)١157‏ ثم لنا رسالة موجزة فربدة توي أصولاً رصيئة وأمّهات أصيلة تبحث عن المعاد فى 
خمسة عشر رقماً جعلناها كلمة م نكتابنا «ألى كلمة وكلمة» ونقلناها كاملة فى تعليقة على أَوّل 
المقصد السادس من شرح المنظومة للمتأله السبزواري في المعاد (بتصحيح الراقم وتحقيقه وتعليقه , 
ج 0 ص ١1؟).‏ وكذلك لنا خوض عظيم في المعادين في شرح العين التاسعة والخمسين من كتابنا 
«سرح العيون في شرح عيون مسائل النفس» (ط ؟. ص 858, /891). 

© # * قوله :«فصل في استيناف برهان أخر ... #هكذافي النسخ .وكأ ن الصواب أنيقال :فصل في 
استيناف برهانين أخرين على وقوع الحركة فى الجوهر .لأ نّالبرهان الأول يتبعه برهان آخر مشرقي . 
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لذاتها لأنها لو كانت تفعل فى جسمها لكان لها فعل من دون وساطة الجسم, 
والتالى باطل فالمقدم مثله ما بيان بطلان التالى فلأنّها قوة جسمائية ولو فعلت من 
غيروساظة لحت ل تكن تجسمالية بل.مجرذة: وأقا بيان حقية الدلازعة فلا 
الطبائع والقوى لا تفعل إلا بمشاركة المادة والوضع . وبرهانه أنّ الايجاد متقوم 
بالوجدو متأخر عنه إذ الشىء ما لم يوجد لم يتصور كونه موجدأ فكونه موجدا 
متفرع على كونه موجوداً؛ فالشىء إذاكان نحو وجوده متقوماًبالمادة فكذلك نحو 
إيجاده متقوم بها. ثم إن وجود المادة وجود وضعى وتوسعطلها فى فعل أو اتفعال 
عبارة عن توسّط وضعها *في ذلك فما لااوضع لها بالقياس إليه لم يتصوّر لها فعل فيه 
ولا انفعال له منها فلو كان لقوة فعل بدون مشاركة الوضع لكانت مستغنية عن 
المادة في فعلها . وكل مستغن عنها فى الفعل مستفن فى الوجود ؛فكانت مجردة عنها 
هذا خلف , ويلزم من هذا أن لا يكون للطبيعة فعل *فى نفس المادة التى وجدت 


ثم أدرج في البرهان الأوّل أصلين من الأأصول الحكمية . أحدهما أن المادّي في فعله لا بدٌ له من الوضع 
والمحاذاة .وثانيهما أكون الشيء موجد افرع على كونه موجوداً. فاستنتج من الأصلين أنّالطريعة مع 
الحركة فى الوجود . ثم فرّع على النتيجة قوله : فالطبيعة يلزم أن تكون أمرأمتجدداً فى ذاتهاكالحركة , 
بل الحركة نقس تجددها اللازم فتدبر , قوله : «إنّ الطبيعة الموجودة في الجسم» أي الصورة النوعية 
الموجودة في الجسم . 

فوله :«في ذلك ... »أي في الفعل والانفعال . فما لا وضع لها أي الشيء الذي لا وضع للمادة 
بالقياس إليه لم يتتصور للمادة فعل فيه .ولا أنفعال لذلك الشىءمن تلك المادة . قلوكان لقوة مادية فعلٌ 
بدون مشاركة الوضع لكانت تلك القوة مستغنية في فعلها عن المادة وقد فرضناها مادية . 

© قوله :«في نفس المادة ألتى وجدت فبها» أي وجدت الطبيعة في المادة .وقوله :«لذي الوضع 
وضع آخر» أي لكانت للمادة مادة أخرى . وقوله : «فكل ما تفعل المادة ...» المادة منصوبة على 
المفعولية . وتفعل بمعنى توجد .أي كل ماتوجد المادة منكتم العدم .أو توجد شيئا في المادة كما يوجد 
العقل المفارق الصورة في المادة والنفس في البدن وكذلك تفعل النفس في البدن فيمتنع أن يكون 
وجودها مادياً. أي فلا بدٌ أن يكون وجودها مجردأً مفارقاً في ذاته . وتأنيت الضمير والفعلين بلحاظ 


برهان آخر على الحركة في الموهر | _ سس لك( 
فبها إذ لا وضع للمادة بالقياس إلى ذاتها وإلى ما حل فى ذاتها ولا لكان لذي الوضع 
وضع آخر هذا محال؛ فكل ما تفعل المادة أو تفعل في المادة فيمتنع أن يكون 
وجودها ماديا فالطبيعة الجسمانية يمتنع أن يكون لها فعل في مادتها ولا لتقدمت 
المادة الشخصية على المادة فإذن جميع الصفات اللازمة للطبيعة من الحركة الطبيعية 
والكيفيات الطبيعية كالحرارة للنار والرطوية للماء من لوازم الطبيعة من غير تخلل 
جعل وتأثير بينها وبين هذه الأمور: فلا بدٌ أن يكون في الوجود مبدأ أعلى من 
الطبيعة ولوازمها وأثارهاء ومن جملة اثارها اللازمة نفس الحركة فتكون الطبيعة 
والحركة *معيّن فى الوجود فالطبيعة يلزم أن تكون أمر أ متجدد ا فى ذاتها كالحركة 
بل الحركة نفس تجددها اللازم , وكذا الكيف الطبيعى والكم الطبيعى يكون 
حدوث كل منهما مع حمدوث الطبيعة ** وبقاؤه مع بقائها . وكذلك في سائر الأحوال 
الطبيعية ومعيّتها مع الطبيعة فى الحدوث والتجدد والدثور والبقاء الا أنّ فيض 


محل كلمة ما. وقوله : «وإلا لتقدّمت ...» وذلك ليتحقق الوضع والمحاذاة بينها وبين نفسها . وقوله : 
«مبداً أعلى ...» وهو المفارق . 
بن قوله : «معين فى الوج وده كلمة لامَعَيّْن» تئنية مع. أي الطبيعة التى هى الصورة النوعية 


تجددها اللازم لها , فتدبّر جدَاً وجيّداً . 
وإن قلت : المشاء أيضاً قائل بِأَنُ الصورة النوعّة الطبيعية لا تخلو عن حركة ولا تنفك عنها 


قلنا : الحركة عند المشاء عارض لازم للطبيعة مجعولة بجعل أخر بعد جعل الطبيعة , وهذا 
البرهان معاكم بأنٌالحركة مجعولة بجعل الطبيعة جعلاًواحداً. على أن الحركة العارضة لا بدَّلها من مبدأ 
قريب ,وقد تقدّم فى الفصل العشرين من هذا المسلك أن الطبيعة ميدأ قريب للحركة وعلّة الحركة يجب 
أن تكون متجددة متصرمة . 

0 قوله : «وبقاؤه مع بقاثها» أي بقاء كل واحد من الكيف الطبيعي والكم الطبيعى مع بقاء 
الطبيعة . والعبارة قد صحّفت فى الطبعة السالفة . 
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الوجود يمر بواسطة الطبيعة عليها. *وهذا معنى ما قالوا فى كيفية تقدم الصورة 
على المادة إنّهاشريكة علة الهيولى لا أن الصورة فاعلة لها بالاستقلال أو واسطة أو 
آلة متقدمة عليها لأنْهِما معا فى الوجود , **وهكذا حكم الطبيعة مع هذه الصفات 
الطبيعية التي منها الحركة فيلزم تجدد الطبيعة واستحالتها فى جميع الأجسام ؛ فإنّ 
الأوضاع المتحددة للفلك تجددها بتحدد الطبيعة الفلكية كالااستحالات الطبيعية 
والحركات الكمّية التى فى العنصريات من البسائط والمركبات . 


قوله : «وهذا معنى مأ قالوا ...» يريد يبان معنى كون الصورة سمريكة علّة الهيولى . أي مرور 
فيض الوجود على الأحوال الطبيعية بواسطة الصورة النوعية الطبيعية معنى ما قالوا من أن الصورة 
شريكة علّة الهيولى . 

وأعلم أنّ أحداً لم يدّ أن الصورة الطبيعية فاعلة للهيولى أي صلّة مطلقة لوج ود الهيولى 
بالاستقلال. أو واسطة أو آلة متقدمة عليها وقد برهن امتنا ع كل واحد مئها ف ىكتب المشاء. ففى الفصل 
الحادي والعشرين من النمط الأول من الإشارات : «يجب أن يعلم في الجملة أنَّالصورة الجرمية وما 
يصحبها ليس شىء منها سبباً لقوام الهيولى مطلقاً ولو كانت سبباً لقوامها لسبقتها بالوجود ...0. 

والمصدّف أراد بيان كون الصورة شريكة علَّة الهيولى وهو البيان الذي تجده في كتب القوم أيضاً 
من أن كل واحدة من الهيولى والصورة لا تفارق الأخرى فى الوجود الخارجى . والفصل التاسع عشر 
من النمط المذكور في يمان كيفية تعلق الهيولى والصورة . تمٌإنٌ الصورة نما هى شريكة العلة من حيث 
كونها صورة مالا من حيت كونها صورة متشخصة, فهى من حيث كونها صورةٌ ما متقدمةٌ على 
الهيولى لاشتراكها مع علتها وتشخّصها بالمفارق القدسي . أما لو جملنا الصورة علّة مطلقة للهيولى 
لوجب أن تكون صورة متشخّصة لأنّ الصورة من ححيث هي صورة ما. أي طبيعة مبهمة . لا يجوز أن 
تكونعلّة مطلقة للهيولى المنعيّنة لأنّالشي ءمالم يتشخص لم يوجد ومالم يوجد لم يوجد .ويمتنع أن 
تصير الصورة متشخصة قبل وجود الهيولى حتى تصير علّة للهيولى فإِنّ الهيولى هى القابلة لتشخخص 
الصورة فهي سابقة على تشخصها فيلزم الدور. 

© قوله : دوهكذا ححكم الطبيعة ... تحاصله أنَّالاستحالة والتبدّل في العناصر ندل على حركة 
الجوهر في العناصر . وتجدد الطبيعة وحركتها يدل على حركة الجوهر فى الأجرام الفلكية ‏ فتدبّر . 
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كل جوهر جسماني له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعة الانفكاك عنه 


© قوله: «برهان آخر مشرقي ...» هذا البرهان أدق من الأُوّل. ووجهكونه مشرقياً يعلم منا 
نهديها إليك . وهذا البرهان يبتنى على أصول وهي ما نتلوها عليك : 

الأوّل: أن الفصول الحقيقية للأشياء هى أنحاء وجوداتها الخاصة فهي بسيطة لا ماهية لها. 
والفصول الميز انية هي علامات وأمارات وحكايات عنها . وفى الفصل السادس من المقالة الخامسة 

من إلهميات الشغاء مامعناه «أن فصل الحيوان ليس مفهوم الحسّاس .بل جوهر نفسه التى بها تمام ذاته 

وهويّنه وحقيقته , وكذا فصول سائر الأنواع والأجناس . والأوّل يسئّى فصلا منطقياً, والثانى فصلاً 
اشتقاقيا لأنّه غير محمول على النوع المركب :والممول عليه هو المقهوع الوذ مندو ذلك بالحفيقة 
لازم من لوازمه» . ونحوه ماقال فى الموضعين من التعليقات (ط مصر .ص ١١6‏ .التعليقة نو .ص ١١7‏ 
التعليقة خفج). ا 

إعلم أن معنى الاشتقاق هاهنا أن الفصل السيزانى كالناطق عنوان للنفس الانسانية التي هي 
الفصل حقيقة , لا أن هيهنا اشتقاقاً اششتقاق لفظ من لفظ . واشتقاق عين من عين كاشتقاق النفس من 
العقل ونحوهما من أنحاء الاشتقات الأدبية وغيرها . ولنا بسط كلام فى المقام يطلب فى كتابنا «درر 
القلائد على غرر الفرائد» (ط .١‏ ج١.‏ ص67 . | ٠‏ 

الثاني : أن التشخص بنحو من الوجود إذ الوجود هو المشتخص بناته . ولوازم الأشخاص من 
الكم والكيف وزحوهما منبعثة من الوجود انبعاث الضوء من المضيء والحرارة من الحارٌ والنار, 

الثالث ؛ أن وجودات الأعراض من شسؤون وجود موضوعاتها بمعنى أن وجودات الأعراض من 
مراتب وجودالجوهر الموضوع لها. والجوهر الموضوع واسطة فى إفاضة فيض الوجود إلى الأعراض 
بجمل واحد . وإلى هذا المعنى يرجع قولهم :الصور النوعيّة مبادي الآنار الخاصّة , ويعنون بالمبداً العلّة 
الفاعلية . فتدبّر . فوجودات الأعراض هي وجودها لموضوعاتها بمعنى أن الموضوح موجود واحد 
متشخص بذاته . وتلك المفاهيم العرضية تنتزع منه من حيت إِنّ الأعراض علامات تشخّصه. فافهم . 
ولك أن تجعل هذين الأصلين أصلاً واحدا. 

الرابع : أن الأعراض متجددة آنا فآنأكما يرى أن لون تقّاحة وكمّها رطممها مثلاً متغير تغبرة متقضية 
متدرجة . وتلك اللأعراض ممتئعة الانفكاك عنها . 
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نسبتها إلى الشخص *نسبة لوازم الفصول الاشتقاقية إلى الأنواع . وتلك العوارض 
اللازمة هى المسمّاة بالمشخصات عند الجمهور , والحق أَنَّها علامات للتشخص . 
زمقاى العلائة اغا الغنوان [لشى > لمر ينفهومه عن ذلك كما بمكذ ع الفضل 
الحقيقى الاشتقاقى بالفصل المنطقى كالنامى للنيات وكالحساس للحيوان والناطق 
للانسان ؛ فإنَ الأرّل عنوان للنفس النباتية والثانى للنفس الحيوانية والفالث 
النفس الناطقة وتلك النفوس فصول اشتقاقية . وكذا حكم سائر الفصول في 
المركبات الجوهرية فإ نكل منها جوهر بسيط يعبّر عنه بفصل منطقي كلى من باب 
تسمية الشيء باسم لازمه الذاتي, **وهي بالحقيقة وجودات خاصة بسيطة 
لاماهية لهاء وعلى هذا المنوال لوازم الأشخاص فى تسميتها بالمشخص . فإنٌ 
التشخص بنحو من الوجود إذ هو المتشخص بذاته وتلك اللوازم منبعثة عمنه 
انبعاث الضوء من المضىء والحرارة من الحار والنار ؛ فإذا تقرّر هذا فنقول: كل 
شخص جسماني تتبدل عليه هذه المشخصات كلا أوبعضأكالزمان والكم والوضع 


فإذا تمهّدت هذه الأصول دريت أن تبدّل الأعراض يوجب تبدّل الوجود الشخصي الجوهري 
الجسماني وهذا هو الحركة فى الجوهر . 

© قوله: «نسبة لوازم الفصول الاشتقاقية ...» تلك اللوازم كقوة الكتابة وقوة العلم والصنعة 
اللازمة للنفس النطقية . وقوله : «والحق أنّها علامات للتشخص ...» راجع في ذلك كتابنا الفارسي 
«كشتى در حركت» (ط .١‏ ص 777 , جمن دوم از دشت هفتم). 

131 قوله: «وهى بالحقيقة ...» أي تلك الفصول الاشتقاقية الحقيقية وجودات خاصة الخ. 
وقوله : «لوازم الأشخاص ... » تلك اللوازم كالكم والكيف والوضع والزمان وتحوها . وقوله : «فتبدّلها 
تابع لتبدل الوجود ...» المتأله السبزواري ناظر إليه حيث قال في الغرر : وجوهريّة لدينا واقعة /إذ 
كانت الأعراض كلا تابعة . وقوله : «بل عينه بوجه» أي بل الوجود عين ذلك التبدّل بوجه وذلك 
الوجه هوكون المشخصات من شؤون الوجود المتشخص بذاته وأطواره ومراتبه . وقوله : «إذ وجود 
الجوهر ... » فتبذله مستلزم لتبدل الوجود . وكذا الكلام فى وجود العرض ١‏ فالوجود في كل واحد من 
الجوهر والعرض بحسبه . 
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والأين وغيرها فتبدلها تابع لتبدل الوجود المستلزم إِيّاها بل عينه ببوجه ؛ فإِن 
وجودكل طبيعة جسمانية يحمل عليه بالذات إنْه الجوهر المتصل المتكمم الوضعي 
المتحبيز الزماني لذاته . فتبدّل المقادير والألوان والأوضاع يوجب تبدّل الوجود 
الشخصي الجوهري الجسمانى وهذاهوالحركة فى الجوهرإذوجودالجوهر جوهر 
كما أن وجود العرض عرض . 


* تنبيه تمثيلي : 

إنّكل جوهر جسسماني له طبيعة سيالة متعددة وله أيضا آم كانت مستمر 
باق نسبته إليها نسبة الروح إلى الجسد وهذا كما أن الروح الانساني لتجرّده ياق 
وطبيعة البدن أبداً فى التحذّل والذوبان والسيلان. وإِنّما هو متجدد الذات الباقية 


© قوله : «تنبيه تمتهلي ...»يعن أنّالانسان نابت سيّال . والنابت هو روحهالمجرد .والسيّال هو 
دنه الطبيعي . وكذا الصور الطبيعية فإن لكل واحدة منها روح ا يحافظها وذلك الروح الحافظ هو مثالها 
العقلي . والصورة الطبيعية المتجددة بمنزلة بدن له . فإن وجودات العالم الإمكاني الطبيعي من شؤونات 
المثل المفارقات النورية .وللجوهر الجسماني مثئل الانسان والصورة الطبيعية جسدٌ وروح :فالجسد 
هو طبيعته المسيّانة المتجددة كالحركة القطعية . والروح جوهره الثابت المستمر الباقي كالحركة 
التوسطية لأنّ الجوهر الجسماني يتحرك في جوهريته من حدٌ جوهري إلى حدٌ جوهري آخر. 

إعلم أن الروح الانسانى وإن كان ثابتاً باقهاً لتجرده ولكنّه مستكمل بتصوراته وتصديقاته فإنّ 
التعقل حركة النفس الناطقة والعلم والعمل جوفران وليس الانسان إلا علمه وعمله , والنفس 
الناطقة تّسع بهما اتساعاً وجودياً. 

ثمّ إن الجوهر الجسمانى الذي له روح وجسد بالمعنى المذكور مندرج فى حال الصور الطبيعية 
أيضاً. أعني أن له أيضا روح ا حافظ امن المثل المفارقة .كما أنٌالانسان السيّال الثابت أيضأًمندرج في 
هذا لحكم الحكيم . قوله عَلَ تْكلمته _: (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله... 4 
(الرعد /؟١).‏ 


ووو .ة__. ‏ .سس الحمكمة المتعالية - املد العالث 


“بورود الأمثال على الاتصال . والخلق لفى غفلة عن هذا بل هم فى لبس من خلق 
جديد, وكذلك حال الصور الطبيعية للأثسياء فإنها متجددة من حي وجودها 
المادي الوضعي الزماني ولهاكون تدريجي عبرسس رليات ومن حيث وجودها 
العقلى وصورها المفارقة الأفلاطونية باقية أزلاً وأبداً فى علم الله تعالى , **ولست 
أقول إنّها باقية ببقاء أنفسها بل ببقاء الله تعالى لا بإبقاء الله تعالى إيَاهاء وبين 
المعنيين فرقان كما سيأ تى لك تحقيقه في موضعه ؛فالأوّل وجود دنيوي بائد داثر لا 
قرار له والثانى وجود ثابت عند الله غير داثر ولا زائل لاستحالة أن يزول شىء 
من الأشياء عن علمه تعالى أو يتغير علمه تعالى إِنّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . 


# قوله : «بورود الأمثال على الاتصال ...» المصنف يتمسّك كثيرا فى كتبه بتجيدد الأمئال فى 
إثيات الحركة فى الجوهر . والمتأله السبزولري تبعه فى ذلك أيضاً حيث قال : «تجدد الأمثال كوناً 
تافمرى أ إذاار تجو جوهر في جوهر». واستيفاء البحث عن تجدد الأمثال والحركة في الجوهر 
العلبيعي قد تفردنا به في شرح العين الخامسة عشرة من كتاينا «سرح العيون في شرح العيون» (ط ,١‏ 
ص )17١ - ١95‏ فليرجع الطالب إليه. 

2# فوله : #ولست أقول إِنّها باقية ... » يعنى أن الصور المفارقة المسمّاة بالمثل النورية باقية 
ببقاء اله تعالى لا بإبقائه إيّاها وذلك لأن إيقاء ىه فرح على وجوده فى نفسه . وأتحال أن تلك 
السور ليس وجود نفسى لها بل هي من صفع الوجود الربوبى قائمة به ثابتة عنده . 

ثم تمسك في كون الثاني أي الصور المفارقة وجود ا ئابتاً عند الله غير داثر ولا زائل لاستحالة أن 
يزول شيء من الاشماء عن علمه تعالى او يتغير علمه تعالى بقوله سبحانه ؛ «إنّ قي هذا لبلاغا لقوم 
عابدين 4 (الأتبياء )١١1//‏ . وتمسّك به فى هذا المعنى أيضاً فى آخر الفصل الثانى والثلاثين الأآنى من 
هذا المسلك حيث قال في تفسير : ألا له الخلق والأمر 4 (الأعراف / 06): «ونسبة عا امو اله 
نسبة الضوء إلى المضيء بالذات «ونسبة عالم الخلى إليه نسبة الكتابة إلي الكاتب فإن وجودكل صورة 
كتبية متأخرة عن وجود الكاتب وهو مقدم عليهما جميماً (إنّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين 4. ولمل 
وجه التمسك بالكريمة أن العابد العارف بالله يعرف نفسه مظهراً لعالمي الأمر والخلق فيرى الأوّل وهو 
روحه ثابتاً والثاني وهو بدنه سيالا .ومن عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ فتدبّر. 


هدم ما ذكره الشيخ في نني الحركة الجوهرية .لبد #ا|ا 


فصل (7؟) 
في هدم ما ذكره الشيخ وغيره من أن الصور الجوهرية 
لا يكون حدوثها بالحركة *بوجه آخر 


حاصل ما ذكروه *” كما مر أنّ الصورة لا تقبل الاشخداد وما لا يقبل 
الاشتداد يكون حدوثها دفعياً, وذلك لأنّها إن قبلت الاشتداد فإمًا أن يكون 
نوعها باقيا قى وسط الامستداد أو لا يبقى فإن بقي فالتغير لم يكن في الصورة بل في 


#4 قوله : «بوجه آخره متعلق بقولد : «هدم ما ذكره ...»أي ما قاله الشيخ وغيره فى نفي الحركة 
الجوهرية من أنّ الصور الجوهرية لا يكون حدوثها بالحركة . فتريد هدمه بوجه آخر فى هذا الفصل . 

قال الشيخ في أَوّل الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأُوّل من طبيعيات الشفاء (ط١امن‏ 
الحجري . ج .١‏ ص 47): أمَا الجوهر فَإِنّ قولنا إن فيه حركة , هو قول مجازي فإنّ هذه المقولة 
لانعرض فيها الحركة وذلك لأنّ الطبيعة الجوهرية إذا فسدت تفسد دفعة . وإذا حدئت تحدث دفعة 
فلا يوجد بين قوتها الصرفة وفملها الصرف كمال متوسط وذلك لأنّ الصورة الجوهرية لاتقبل 
الاستداد والتنققص...». 

قوله : «كما مرٌ أن الصورة لا تقبل الاشتداد ...» قد مر فى الفصل الرابع والعشرين من هذا 
المسلك قوله : «وامًا الذي ذكره الشسيخ وغيره فى نفي الاشتداد الجوهري ... » وقد مرّ ايضا بعض 
الإشارات منّا هناك في تعليقات لنا إلى بيان ما أفاد , فراجع . 

وقوله : «يكون حدوثها دفعياً... » أي يكون حدونها بالكون والفساد . وقوله : «فإمًا أن يكون 
نوعها باقيا ...» أي إِمّا أن تكون صورتها الجوهرية باقية في وسط الاشتداد أو لا تبقى . فإن بقيت 
فالتغيّر لم يكن فى الصورة بل في لوازمها وتلك اللوازم هى الأعراض. وإن لم تبق فذلك عدم الصورة 
أي كون وفساد لا اشتدادها . وقوله : «أنّ الحركة تستدعي وجود الموضوع» أي تستدعي متحركاً 
موجوداً. وقوله :«فلاتصم عليها الحركة فى الصورة» أي فلاتصح عليها الحركة في الصورة الجوهرية . 
وقوله : «قتصحٌ الحركة فيه» أي فتصح الحركة في الكيف . 


مو ل سس الحسمة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 


لوازمها وإن لم يبق فذلك عدم الصورة لا اشتدادها. ثم لابدٌ وأن تحصل عقيبها 
صورة اخرى فتلك الصور المتعاقبة إِمّا ان يكون فيها ما يوجد ا كثر من ان واحد 
أو لا.يكون فإن وجد فقد سكنت تلك الحركة وإن لم يوجد فهناك صور متعاقبة 
متتالية آنية الوجود .ويمكن تحليل هذه الحجة إلى حجتين :إحداهما أ نّه يلزم تنالى 
الآنات وهى منقوضة بالحركة في الكيف وغيره. الثانية أن الحركة تستدعي وجود 
الموضوع والمادة وجدها غير موجودة فلا تصممٌ عليها الحركة في الصورة بخلاف 
الكيف لأنْ الموضوع في وجوده غنى عن الكيف فتصح الحركة فيه ؛ فإذا تقرّرت 
الحجّة بهذا الطريق *وقع الكلام الأول لغوا ضائعا فالعمدة فى هذا الباب هذه 
الحجّة . وبيانها أنْ الحركة فى الصورة أنّما تكون بتعاقب صور لا توجد واحدة منها 
أكثر من آن, وعدم الصورة يوجب عدم الذات فإذن لا يبقى شيء من تلك الذوات 
زماناً. وكلّ متحرك باق فى زمان الحركة . وفيه بحث لأنّه منقوض يالكون والفساد 
فإ قله عنام الصور: يوسي علا الذالخ ©" و عق ها أث عددها بوجت خياذة 
الجملة الحاصلة منها ومن محلها فذلك حقٌٍ . ولكنّ المتحرك ليس تلك الجملة حتى 
يضر عدم الجملة بل المتحرك هو المحل مع صورة ماأيّة صورةكانتكما أ نّالمتحرك 


* قوله: «وقع الكلام الأوّل ...» الكلام الأوّل هو الحجة الأولى, أي إذا تقدرت الحجة بهذا 
الطريق وقع الكلام الأوّل أي الحجة الأولى لفو ضائعاً فإن هذا القدر كاف فى إتبات المطلوب , 
فالعمدة في هذا الباب هذه الحجة الثانية . وقوله : «وبيائها أنّ الحركة في الصورة ...» أي فى الصورة 
الجوهرية . 

انف قوله : «إن عني بها أن عدمها ... » أي إن عنى بها أن عدم الصورة يوجب عدم الجملة أي 
عدم المجموع .الحاصلة تلك الجملة منها ومن محلّها أي من الصورة ومن محل الصورة فذلك أي عدم 
الصورة ححق . وقوله : «وإلا لكانت المادة ...»أي وإن عدمت المادة لا بدٌ أن تحدث مادة أخرى عند 
صيرورة العلقة مضفة مثلاً . وقوله :«فإن لم يوجد هناك ...»أي فإن لم يوجد هناك بعد ذهاب الصورة 
في الحركة الجوهرية شىء محفوظ الذات الخ . 


هدم ما ذكره الشيخ في نف الحركة الجوهرية آذ 1 
في الكم هو محل الكم مع كمّية ماء وإن عنى أن عدم الصورة يوجب عدم المادة 
فالأمر ليس كذلك وإلا لكانت المادة حادثة فى كل صورة كائنة بعدما لم تكن سوا 
كانت دفعية أو تدريجية : وكلّ حادث فله مادة فيلزم مواد حادثة إلى غير النهاية 
وذلك محال . ومع ذلك فإن لم يوجد هناك شىء محفوظ الذا ت كان الحادث غنيّاًعن 
المادة . وإن وجد فيها شىء محفوظ الذات لم يكن زوال الصورة موجبا لعدمه . 
ثم من العجب أن الشيخ لمّا أورد على نفسه سؤالاً في باب كيفية تلازم 
الهيولى والصورة وهو أن الصورة النوعية زائلة فيلزم من زوالها عدم المادة. 
أحات عنةيأث الوحدة الشخهية الماةة سمحففظة بالوحدة التوعية 
للصورة لا بالوحدة الشخصية فإذاكان هذا قول الشيخ فبتقدير أن تقع الحركة في 
الصورة * فلا يلزم من تبدل تلك الصورة عدم المادة بل الحق أن المادة باقية 
والضورة افاباقة بوجه التجدد الاتصالى الذي لا ينافي الشخصية كما صرّحوا 
فى بيان تشخص الحركة التوسطية . وقولهم كل مرتبة من الشدّة والضعف نوع 
آخر يراد بها ما يكون بالفعل متميزاً عن غيرها في الوجود وهذا لا ينافي كون 
السواد عند اشتداده شخصاً واحداً تكون الأنواع الغير المتناهية فيه بالقوة. وكذا 


# قوله : «فلا يلزم من ...»أي فلا يلزم من تبدّل تلك الصورة عدم المادة بل المادة باقية بصورة 
ماغير الصورة المعدومة . وقوله : «بل الحق أن المادة ...»لا يخفى عليك وجه الإضراب على الحكم 
الحكيم وال رأي الرصين بالحركة الجوهرية .وقوله :«كما صرّحوافي بيان تشخص الحركة التوسطية» 
أي بأن تلك الحركة باقية بشخصها . قوله : «وقولهم إن كل مرتبة ...» دفع دخل مقدّر كما لايخفى . 
وقوله : «ما يكون بالفعل متميزأ» أي لو كان بالفعل متميزاً. والنسخ التى عندنا كلّها متفقة فى نقل 
العبارة هكذا: «ما يكون بالفعل متميزأ» ولكن أسلوب امك بعكم أن تكون العبارة هكذا: دما 
لايكون بالفعل متميزاً عن غيرها في الوجود» فتدبّر. وقوله : «تكون الأنواع الشير المتناهية فيه 
بالقوة» أي تكون الأنواع الغير المتناهية فى ذلك الشخص الواحد بالقوة . قوله :«وكذا حال الصور في 
تبدّلها الاتصالي »كما تقدم الاشتداد الجوهري في الفصل الرابع والعشرين من هذا المسلك . 


موا غثدت د الحكمة المتعالية ‏ المملّد الثالث 
حال الصور فى تبدّلها الاتصالى . 

ثم إن الشيخ أورد حجة أخرى غيرهما وبيّن ضعفها *وهي أنّ الجوهر 
لاضدّ له فلا يكون فيه حركة لأنّ الحركة سلوك من ضدٌ إلى ضد, ثم قدح فيها بأ نا 
إن اعتبرنا فى المتضادين تعاقبهما على موضوع واحد فالصورة لاضد لها . وإ لم 
يعتبر ذلك بل يكتفى بتعاقبهما على المحل كان للصورة ضد لأنّ المائية والنارية 
معنيان وجوديان مشتركان فى محل يتعاقبان عليه وبينهما غاية الخلاف . 


** فصل (78) 
فى تأكيد القول بتجدد الجواهر الطبيعية المقومة 
للأجرام السماوية والارضة 


ولعلّك تقول هذا إحداث مذهب لم يقل به أحد من الحكماء فإنّ الأمر الغير 


قوله : :دوهي أن الجوهر لاضدّ له ...» قال الخواجه نصير الدين الطوسى فى المسألة الثالث 
من الفصل الأول من المقصد الثانى من تجر يد الاعتقاد :«ولاتضاديين الجواهر ولابينها وبين غير هأ» ؛ 
وقال العملامة الحلّي في شرحه في كشمف المراد (ص؟١1.‏ بتصحيح الراقم وتعليقه عليه) : «بيانه أن 
الضدٌّ هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية فى الموضوع مع كونها فى غاية اعد عنها . 
وقد بيّنا أن الجوهر لا موضوع له فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى غيره 
من الأعراض» ؛ وقد قلنا فى تعليقة عليه : «هذأ هو تقابل الضدّين بحسب التحقيق أي التضاد الحقيقى 
مقابل المشهوري . وقد تقدّم الكلام فى ذلك فى الحادية عشرة من نانى الأُوّل» (ص086١.‏ المسألة 
الحادية عشرة فى الحبث عن التقابل) . ْ ٠‏ 

#0 قوله : «فصل فى تأكيد القول ... » هذا الفصل هو متن الف الخامس من المطلب الأول من 
الجواهر والأعراض من هذا الكتاب كما سيأتى . وقوله : «هذا إحدات مذهب ... » أي القول بتجدد 
الجواهر الطبيعية إحداث هيام قز يه عدي الدكناء فإِنَ الأمر الغير الفار منحصر فى الزمان 
والحركة لا الطبيعة . وقوله : «على أن هذا صفة الزمان» كلمة هذا إشارة إلى قوله : «غير قارَ الذات» . 


تأكيد القول في الحركة الجوهرية .30 لبت #الاا 
القارٌ منحصر فى الزمان والحركة , واختلفوا فى أن أيّهما غير قار بالذات والآخر 
كذلك بالعرض فالجمهور على أَنّْ هذا صفة الزمان والحركة تابعة له فى عدم قرار 
الذات, وذهب صاحب الإشراق إلى العكسء وأمّا كون الطبيعة جوهراً غير ثابت 
الذات فلم يقل به أحد . 

فاعلم أوَّلا أن المتبع هو البرهان والعاقل لا يحيد عن المشهور ما وجد عنه 
يما 


*وثانياً أنّكلامهم يحمل على أنه مبنى على الفرق بين حال الماهية وحال 
وجودها وجود التجحدد والانقضاء ولها ماهية قارة. 


**وثالثا أن الحركة عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجاً لا 


وقوله : «فاعلم أوّلاً ٠...‏ جواب لقوله المقدّم: «لعلّك تقول هذا إحداث الخ». 

# قوله : «وثانياً أن كلامهم ...» أي فاعلم أَوَلاً أنّ المع هو البرهان . والعاقل لا يحيد أي 
لا يميل عن المشهور ما وجد أى ما دام وجد عنه محيص ا ؛ وثانياً أ نكلامهم من أن الطبيعة تابتة الذات 
ولا توجد فيها الحركة يحمل على أنّه مبني على الفرق بين حال الماهية في الحركة والزمان وبين حال 
الوجود فى الطبيعة فالحركة والزمان أمر ماهيته ماهية التجدّد والانقضاء . والطبيعة أَنّما وجودها 
وجو اند والانقضاء لا ماهيتها ؛ ولها أى للطبيعة ماهية قارّة . وجملة الأمر أنْهم يقولون بثبات 
الماهية ونحن نقول أيض ا كذلك . لكن تقول وجود الطبيعة وأفرادها . 

قوله : «وثالنا أنَ الحركة ...» أي شرائط الحركة في الطبيعة موجّهة فلم منعتم عدم 
حركتها ؟!فقال :إنّالحركة عبارة عن خروج الشيءمن القوة إلى الفعل تدريج ا .لا الشيءأي المتحرك 
الخارج عن القوة إلى الفعل . وهو أي ذلك الخروج معنى نسبي . والأمور النسبية والإضافيّة تنجددها 
وثباتها كوجودها تأبعان لتجدد ما نسبت إليه وثياته أي لتجدد متحرك نسبة تلك الأمور النسبية إليه 
الخ .وإن شنت فراجع لتوضوح مافى المقام كتابنا الفارسي الموسوم ب«كشتى در حركت»(ط ١.جمن‏ 
دوم از دشت ينجم. ص .)515-19١١‏ 


مذ سقط اس سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالك 


الشىء الخارج عنها إليه . وهو معنى نسبى والأمور النسبية والاضافية تجددها 
وثباتها كوجودها وعدمها تابعان لتجدد ما نسبت إليه وثباته فضلاً عن نفس 
النسبة والإضافة كمفهوم الانقضاء والتجدد ؛ فهاهنا ثلائة أشياء تجدد شىء 
وشىء به التجدد وشىء متجدد , والأوّل معنى الحركة , والثائى المقولة . والثالك 
الموضوع , وكذا خروج الشىء من القوة أو حدوث الشىء لا دفعة معناهما *غير 
معنى الخارج من القوةكذلك أو الحادث وغير الذي به الخروج والحدوث .وكما أن" 
فى الأبيض أموراً ثلاثة أبيضية وهى معنى نسب انتزاعى . وبياضاً وشيئاً ذا بياض 
فكذلك فيما نحن فيه فالخروج التجددي من القوة إلى الفعل وهو معنى الحركة 
ووجودها فى الذهن ** لكن بحسب الخارج ‏ وأمّا ما به الخروج منها إليه أوّلاً فهى 
نفس الطبيعة , وأمًا الشيء القابل للخروج فهي المادة , وأمّا المخرج فهو جوهر آخر 
ملكى أو فلكي . وأمَا قدر الخروج فهو الزمان؛ فإنّ ماهيته مقدار التجدد 
والانقضاء. وليس وجوده وجود أمر مغاير للحركة بل على قياس الجسم التعليمي 

وأمّا رابعاً فقولك هذا إحداث مذهب لم يقل به حكيم كذب وظلم؛ فأوّل 
حكيم قال فى كتابه العزيز هو الله سبحانه وهو أصدق الحكماء حيث قال: #وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تر مرّ الّحاب ». وقال: «بل هم في لبس من خلتي 


١‏ قوله: «غير معنى الخارج ...» وهو الموضوع والمتحرك . وقوله : «غير الذي به الخروج 
والحدوث» وهو معنى المقولة . 

قوله :«لكن بحسب الخارج» أي وجود الحركة بمعنى الخروج التجددي من القوة إلى الفعل 
في الذهن ينتزع من الخارج . وأمّا ما به الخروج من القوة إلى الفعل فهى نفس الطبيعة ؛ وأمّا قدر 
الخروج فهو الزمان فإن ماهية الزمان مقدار التجدد والانقضاء . وليس وجود الزمان وجود أمر مغاير 
للحركة بل على قياس الجسم التعليمى أى بشرط شيء بالنسبة إلى الجسم الطبيعي , 
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جديد 4. وقوله إشارة إلى تبدّل الطبيعة: يوم تُبدّل الأرض غير الأرض 6. وقوله 
تعالى : «فقال لها وللأرض إءتيا طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين 4. وقوله : « كل 
أتوه داخرين 4. وقوله؛ «على أن نبدّل أمثالكم وننشئكم فبا لاتعلمون 4. و* قوله 
- سبحانه -: 9إن يشأ ذفبك ويأتٍ بخلق جديد ». وقوله : «وكل إليننا 
راجعون > , إلى غير ذلك من الآآبات المشيرة إلى ما ذكرتاه. وممًا يشير إلى تجدد 
الطبائع الجسمانية قوله تعالى : 9 وهو القاهرٌ فرق عباده ويرسل عليكم حفظة حت إذا 
جاء أحدكم الموت توقّته رُسلنا وهم لا يفرّطون » وجه الإشارة أن ما وجوده 
مشابك لعدمه وبقاؤه متضمن لدثوره يجب أن يكون أسباب حفظه وبقائه يعينها 
أسياب هلاكه وفنائه ولهذاكما أستد الحفظ إلى الرسل سند التوفى إليهم بلا تفريط 
فى أحدهما وإفراط فى الأأخرى .**وفىكلمات الأوائل تصريحات وتنبيهات عليه 
قلقد قال معلم الفلاسفة اليونانية فى كتابه المعروف بككتاب أَثُولوجيا معناه معرفة 
الزبوئة: إتدلا سكو أن يكون جر عن الأجزام تابنا عائماً منسوطاً كان أر مركياً 
إذا كانت القوة النفسانية غير موجودة فيه وذلك إن من طبيعة الجرم السيلان 
والفناء , فلو كان العالم كلّه جرما لا نفس فيه ولا حياة *** لبادت الأشياء 


© قوله ‏ سيحانه : ان يشأ يزهبكم ... 6 فشاء . وقوله تعالى شأنه : حص إذا جاء أحدكم 
ا موت ... 4 أي الحركة .(توقته رسلنا وهم لا يفؤؤطون 6 بأن لم يليسواما أصابه الموت صورة أخرى . 

© قوله :«وف يكلمات الأوائل تصريحات به ... »أي تصريحات بتجدد الطبيعة . ثمّقد أشرنافي 
تعليقة على أوّل هذا الفصل إلى أنه متن القن الخامس من المطلب الأوّل من الجواهر والأعراض من 
هذا الكئاب , وسمأتى تقل طائفة من كلمات الأوائل فى تجدد الطبيعة فارتقب . وقوله : «لا يمكن أن 
يكون جرم من الأجرام ثابتاً...» أي تابتاً بلا نفس » فإذا كانت لها نفس وهي باقية فالأجرام أيضاً 
باقية بيقائها وإن تتغير تلك الأجرام بالتبدّلات . 

24# قوله : «لبادت الأشياء ...» أي لعدمت الأشياء . والفعل اجو يائى وأبادهم الله أي 
أهلكهم . وقد أفاد الشسيخ الأكبر في الوصل السابع من الباب الحادي والخمسين وثلائمأة من 
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وهلكت , هذه عبارته وهى ناصّة على أنٌالطبيعة الجسمانية عنده جوهر سيال وان 
الأجسام كلّها بائدة زائلة فى ذاتها “والأرواح العقلية باقية كما أشرنا إليه وقال 





في موضع آخر منه : إن كانت النفسس جرماً من الأجسرام أو من حير الأجسام 
(الأجرام خ ل) لكانت متقضية سيالة لا محالة لأتها تسيل سيلانا يصيّر الأشياء 


الفتوحات المكية بقوله الرصين : «الممكن إذا وجد لا بدٌ من حافظ يحفظ عليه وجوده وبذا الحافظ 
بقاؤه فى الوجود كان ذلك الحافظ ماكان من الأكوان , فالحفظ خلق لله فلدذلك نسب الحفظ إليه لأن 
الأعيان القائمة بأنفسها قابلة للحفظ بخلاف مالا يقوم بنفسه من الممكنات فَإنّه لا يقبل الحفظ ويقبل 
الوجود ولا يقبل البقاء فليس له من الوجود غير زمان وجوده ثمٌ ينعدم , ومتعلق الحفظ أ نما هو الزمان 
النانى الذي يلى زمان وجودهء فما زاد فالله حفيظ رقيب . والعين القائمة بنفسها محفوظة مراقية , وحافظ 
الكون حفيظ زمان وجوده. والحق مراقب_يفتم القافالعبد غير محفوظ له فإنّه ل يقبل أن يكون 
محفوظا فإنّه الصمد الذي لا مثل له. ألا تراه قد قال لنبيّه عليه السلام ما يقوله لمن عبد غير لله ينيّههم 
أن كلّ ما سوى الله من معبود يطلب بذاته من يحفظ عليه بقاء وجوده فقال له :يا محمّد ! طقل أففم الله 
أتخذ ولا فاطر التنوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 4-وقد فرئ النائي في الشاذ بفتح الياء -فكل 
موجودله بقاء فى وجوده فلا بد من حافظ كيانى يحفظ عليه وجوده. وذلك الحافظ خلق لله وهوغدذاء 
هذا المتمفوظا عليه الرسوو قلةخ ال غيقة ون متكر يت نسور هما ذم اه يكل نتيا بدارقاز :من لليف 
وكتيف ومما يدرك ومما لا يدرك فالسعيد من الحافظين هو من يرى أنه مجعول للحفظ , قال تعالى : 
«وإنَ عليكم لحافظين 4 وليس هؤلاء من حفظة الوجود . وإِنّما هؤلاء هم المراقبون أفعال العباد . وإنّما 
الحفظة العامّة فى قوله : «ويرسل عليكم حفظة 4 فنكّر فدخل تحت هذا اللفظ حفظة الوجود وحفظة 
الأفعال. ْ 

إذا قلت إنّالله يحفظ خلقه فماهو إلا خلقهمابه الحفظ 

فهذا هو المعنى الذى قد قصدته ودلّ عليه من عباراتنا الفظ 

فلا تلفظن ما قلت فيه فأئه سيرديك إن حققته ذلك اللفظ» . 

# قوله : «والأرواح العقلية باقية» أي الجواهر المجردة باقية وحافظة للأشياء الطبيعية . 

وقوله : «يصيّر الأشماء ...4 من النصيبر . أي يصيّر ذلك السيلان الأتسياء الخ . وقوله: «وذكر أنَّ 
الدئور ...» أي ذكر زينون الأكبر أيضاً أن الدئور الخ . 
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كلها إلى الهيولى فإذا ردت الأشيا ء كلها إلى الهبولى ولم يكن للهيولى صصورة 
تصورها وهي علّتها بطل الكون فبطل العالم إذاكان جرما محضاً وهذا محال انتهى, 
وهذا أيضاً صريح في تجدد الأجسام كلها . وفيه إشارة إلى ما مر سابقاً من أن 
الهيولى شأنه العدم فكلما فاضت عليها صورة من المبدأ انعدمت فيها : نم أقامها 
بإيراد البدل. ومما يدل على ذلك رأي زينون الأكبر وهو من أعاظم الفلاسفة 
الالهتتين حيث قال: إِنّ الموجودات باقية دائرة أمّا بقائها فبتجدد صورها وأمَا 
دثورها فبدثور الصورة الأولى عند تجدد الأخرى. وذكر أن الدثور قد لزم 
الصورة والهيولى انتهى ماذكره بنقل الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل , وسننقل 
أقوال كثير من أساطين الحكما الدالّة على تجدد الأجسام ودثورها وزوالها *في 
مستأنف الكلام إنشاء الله تعالى , ولنا أيض أ رسالة معمولة في حدوث العالم بجميع 
عانق دون مانا وك أراد الاطلاع على ذلك فليرجع إلى تلك الرسالة , وميا 
بويد ما ذكرناه قول الشيخ العربئ **في فصوص الحكم : ومن أعجب الأمر أَنّه في 


قوله : «فى مسستأئف الكلام...» قد أشرنا آثفا إلى أنّ هذا الفصل متن الفن الخامس من 
المطلب الأول من الجواهر والأعراض من هذا الكتاب وسيأتى نقل طائفة من كلمات الأوائل فى تجدد 
الطبيعة . ْ ْ 
4 قوله : «فى فصوص الحكم ...» راجع أواخر الفصٌّ التسعيبي من ذلك الكتاب العجاب 
المستطاب (شرح القيصري عليه . ط ١‏ من الحجري . ص 280). وإن شئت فراجع كتابنا الفارسي 
الموسوم بممدٌ الهمم در شرح فصوص الحكم (ط ١.ص‏ ١7-377١)؛وكذلك‏ كتابنا الفارسي الآسخر 
المسمّى ب«كشتى در حركت» (ط ١‏ جمن جهارم ازدشت ششم . ص 17؟) .قال العارف الرومي في 
المثنوي : 
هر نفس نو مىشود دنيا وما غافليم ازنو شدن اندر بقا 
هرزماننوصورتى ونوجمال2 تا زنو ديد فرو ميرد ملال... 
وقال العارف الشيبستري في كلشن راز : 


هميشه خلق در خلق جديد است وكرجه مدّت عمرش مديد است 
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الترقي دائما ولا يشعر بذلك للطافة الحجاب ورقته وتشابه الصور مثل قوله تعالى : 
«وأتوا به متشابهاً 4 وقال في الفتوحات : فالموجود كله متحرك على الدوام ديا 
وآخرة ولأنّ التكوين لا يكون إلاعن مكوّن فمن الله توجهات على الدوام وكلمات 
لا تنفد . وقوله وما عند الله باق إشارة إلى ماذ كرناه من بقاء كلمات له تعالى العقلية 
الباقية ببقاء الله ودثور أفنانيا الجسمانية . 


* فصل (9؟) 
في أر ن أقدم الحركات الواقعة فى مقولة عرضيّة 
هي الوض ضعيّة المستديرة وهي أيضا أدوّمها وأتمّها وأشرفها 


قدم الحركات ** فلأنَ الحركة في الكم مثل النموّ والذبول تفتقر إلى 


از أن جانب بود ايجاد و تكميل وزين جانب بود هرلحظه تبديل ... 
وقلت في دفتر دل : 
زكن هر دم قضا ايد به تقدير دهد اسم مصوّر رابه تصوير 
كه دائم خلق در خلق جديد است كدازهر ذرٌهصد حبٌ حصيداست 
إلى آخر الأبيات . وإن شئت فراجع شرح العين الخامسة عشرة من كتابنا «سرح العيون في 
شرح عيون مسائل النفس». 
وقوله : «ولأنّ التكوين ...» أي لمّاكان التكوين لا يكون إلا عن مكوّن فمن الله الخ . 
© قوله: «فصل فى أن أقدم الحركات ...» أقول :بعد إئبات الحركة فى المقولة الجوهرية أخذ 
المصنف في إثبات أن أقدم الحركات الواقعة في مقولة عرضيّة وأدومها وأتمها وأشرفها هي الحركة 
الوضعية المستديرة , فقال :أمَا أنها أقدم الحركات فلأن ...و أمًا أن المستديرة أدومها فلمامر ....وأمًا 
أنّها أتمها ... . وأمًا أنها أشرف منها ...؛ ثم استنتج من بيان كون تلك الحركة الوضعية المستديرة أقدم 
وأدوم وتم وأشرف من سائر الحركات الواقعة فى مقولة عرضيّة نتيجةً هى قوله :«فحينئذ قد ظهر أنّ 
الجرم المتحرك بالاستدارة الخ». ْ ٠‏ 
فوله :«فلانَ الحركة في الكم ... »يعني أنّالحركة فى الكم مسبوقة بالحركة المكانيٌة .وقوله : 
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حركات مكانية إذلا بد للنامى والذايل من وارد يتح رك إليه أو خارج يتحرك منه, 
وهى والوضعية تستغئيان عن الكمّية . والتخلخل والتكائف أيض ا لايخلوان عن 
حركة كيفية وهي الاستحالة بتحليل مسعّن أو تجميد مبرّد والاستحالة لاتكون 

دائمة قلا بدٌ لها من علّة محيلة حادثة مثل ثار تخيل الماء بأن تقرب منه أو يقرب هو 
منها بعد أن لم يكن فالحركة المكانية أقدم من الكمّية والكيفية لكنّ المكانية إمَا 
مستفيمة * أو منعطفة أو راجعة . والمستقيمات لا تدوم على اتصالها لتناهى الأبعاد 


«من وارد يتحرّك إليه» أي لابدٌ للنامي من وارد يتحرّك إليه . ولابدٌ للذابل من خارج يتحرّك منه . 
وقوله : «وهي والوضعية ...) يعني أنّ الحركات المكائية والوضعية أي الدوربة تستغنيان عن الكمّية . 
وقوله : «والتخلخل ...» التخلخل رقيق القوام . والتكائف غليظ القوام . وقوله: «وهى الاستحالة 
معليل سك ونا قر افتد عق يوا متعم مززوعوهذافى التككايك إرقرل ورا قرت سه 
أي بأن تقرب النار من الماء. أو يقرب هو أي للماء من الثار . 

* قوله : «أو منعطفة أو راجعة ... » أي منعطفة إن لم ترجع على الخط الأول . أو راجعة إن يرجع 
على الخط الأوّل .وقوله :«والمستقيمات لاتدو م على اتصالها لتناهى الأبعاد المكانية كلّها» قال المعلم 
الثاني الفارابي فى عيون المسائل :«لا يجوز أن يكو ن بُعد بلانهاية فى الفراغ والملاء إن جاز وجودهبلا 
نهاية ...». والفصل الحادي عتمر من النمط الأوّل من إشارات الشيخ الرئيس في تناهى الأبعاد حيث 
قال : «إشارة ؛ يجب أن يكون محققاً عندك أنه لا يمتدٌ بُعدّ فى ملاء أو خلاء إن جاز وجوده إلى غير 
النهاية ... » . وكذا الفصل الثامن من المقالة الثالئة من الفن الْأوّل من طبيعيات الشفاء في أنّه لا يمكن أن 
يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناو. وأنّه لا يمكن أن يكون جسم متحرك بكلّيته أو 
جزئيته غير متناه ...» (ط ١‏ من الحجري» ج١,‏ ص 149). وقال الشيخ فى الفصل الأوّل من المقالة 
الثامئة من ألفن الثالث عشر من إلهيات الشفاء ؛ «البحث عن التناهي وعدمه في الطبيعيات كالدخيل 
فيها» (ص "4 بتصحيح الراقم وتعليقه عليه). وسيأتى الفصل الثامن من الفن الأوّل من كتاب 
الأسفار فى إثبات تناهي الأبعاد . والمتأله السبزواري قد تعر ض للبحث عن تناهى الأبعاد فى غررمن 
الفريدة الأولى من طبيعيات الحكمة المنظومة (ج 5. ص ١87‏ بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه) ؛ 
ولناعلى غير عيو ن المسائل للفارابي من المواضع المذكورة تعليقات وتحقيقات في تناهي الأبعاد وأدلته 
لعلّها تكون مفيدة فى موضوعها . 
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المكائية كلها *والأخيرتان غير متصلتين لتخلّل السكون بين كل حركتين 
متخالفتين جهة, والسكون لايكون إلافى الزمان ** لأنّه قوة الحركةكمامرٌ ‏ وقوة 
اللشيء لا بد أن تكون متقدمة عليه زماناً_والزمان يفتقر إلى حركة حافظة له وهو 
لا ينحفظ بحركة متصرمة بل بما يقبل الدوام التجددى الاتصالى . والتى تقبل هذا 
الدوام هى المستديرة التى يجوز اتصالهادائماًفهى غنية عن سائر الحركات العرضية 
وهى لا تستغنى عن المستديرة فهى أقدم الحركات . وأمًا أن المستديرة أدومها فلما 
مر أن غيرها منقطعة إلى سكون *** لأنّه عدمها وهو لكونه عدماً خاصاً تصحبه 
قوة أو ملكة مفتقرتين إلى قابل زمانى متجدد الوجود يحتاج إلى زمان بعد زمان 


* قوله : «والأخيرتان غير متصلتين ...» يعنى بالأخيرتين الحركة المكانئية المنعطفة أو 
الراجعة ؛ والفصل السادس عير من النمط السادس من الإشارات فى ببان امتناع اتصال الحركات 
المختلفة _منعطفة كانت أو مسترجعة _بعضها من غير أن يقع بينها سكونات ليبيّن به أنّ الحركة الني 
هى علة الزمان وضعية دورية. 

0 قوله :«لأنّه قوة الحركة كمامرٌ ... »أي لأنّالسكون قوة الحركة كما مر في الفصل العاشر من 
هذا المسلك قوله : «فصل فى الحركة والسكون فإنهما يشبهان القوة والفعل ...6. وقموله : دوهو 
لاينحفظ بحركة متصرّمة» أى الزمان لأستفلط. بعركة ستصونة «وقوله: دفهن عدية يه أن 
فالمستديرة غنيّة عن سائر الحركات العرضية وهى أي سائر الحركات العرضية تسعد عدن 
المستديرة فهى أي المستديرة أقدم الحركات . ْ ا 

جه قولف ؤلانة عدنها .+ أي 1 لتكون عو اركب راستكوق لكونه ونا افا 
تصحبه قوة الخ . قوله : «وقد علم أن حافظ الزمان هو المستديرة في المشهور». وأمّا غير المشهور 
فقائل بأ نحافظه هو الملائكة المقربون أوْلأكما يأتي . والحركة في الجوهر ثانياً. وقوله :«لماستعلم من 
مباحت الأفلاك» أي فى الفصل الحادي واثثلاين من هذا المسلك . وقوله : دبل أمر عقلي»كالعقول . 
وقوله : «وتشتدٌ حركتها أخيرأ» كنزول الحجر . وقوله: «والقسرية يضعف أخيرأه كصعود الحجر. 
وقوله :«فبقوته الممسكة له» أي الجرم المتحرك بالاستدارة بقوته الممسكة له تحدد جهات الحركات 
الطبيعية الخ . 


فى إثيات حقيقة الزمان 23-6 سس سما 1# 


الحركة التى هو يقابلها . وقد علم أنّ حافظ الزمان هوالمستديرة فى المشهور . وأمّا 
أنه أنتها فلانّها فى نفسها لا يحتمل الزيادة فى الكمّيةكباقى الحركات ولاالاشتداد 
ولا التضمّف في السرعة والبطؤ لما ستعلم في مباحث الأفلاك. ولأنّ فاعلها 
وغايتها ليس أمراً محسوس ا بل أمر عقلي غير متفاوت في القرب إليه والبعد عنه 
لكونه خارجاً عن هذا العالم كما تتفاوت غاية الحركات الطبيعية الاينية وتشتد 
حركتها أخير كلما قرب المتحرك من الحيّز الطبيعى . والقسرية يضعف أخيراًكلّما 
بعد من القاسر وذلك لأنّ الشىء كلّما هو أقرب من مبدئه وأصله فهو أشد وأقوي 
وكلّما بعد مئه فهو أضعف وأوهن . وأمًا أنّها أشرف منها فلأنّها تامة والتام أشرف 
من الناقص فالدورية أشرف من سائر الحركات فحينثذ قد ظهر إن الجرم المتحرك 
بالاستدارة وجب أن يكون أقدم الأجرام وأتمّها وأشرفها طبيعة إذ شرف الفعل 
وتمامه ودوامه يستدعى شرف الفاعل وثمامه ودوامه فبقوته الممسكة له تحدد 
جهات الحركات الطبيعية الأأينية المستقيمة وجهات الأبعاد المكانية ,كما سيجىء 
موعد بيانه في مباحث الجهات ومباحث الفلكيات إنشاء الله تعالى . 


فصل (0.*) 
فى إثبات حقيقة الزمان * وأنْه بهويّته الاتصالية الكمّية 
مقدار الحركات وبما يعرض له من الانقسام الوهمى عددها 


أمّا إثبات وجود الزمان وحقيقته فالهادى لنا على طريقة الطبيعيين مشاهدة 


© قوله : «وأنّه بهويّته الاتصاليّة ...» أي يلاحظ فى الزمان أمران: أحدهما هويته الاتصالية 
وهو مقدار الحركات , وثانيهما انقسامه الوهمى وهو عدد الحركات . وقوله :«اختلاف الحركات ...» 
أي اختلاف الحركات للمتحركين في المقطوع من المسافة مع اتفاق الحر كات في الأخذ أي في الشروع 
والترك تارةٌ ثم اتفاق الحركات فى المقطوع من المسافة .واختلافها فيهما أي فى الأخذ والترك :أو في 


بهو .  .‏ الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


اختلاف الحركات فى المقطوع من المسافة مع اتفاقها فى الأخذ والترك تارة ثم 
اتفاقها في المقطوع من المسافة واختلافها فيهما أوفى أحدهما تارة أخرى ؛ فحصل 
لنا العلم بأنّ فى الوجود كونا مقداريا فيه إمكان وقوع الحركات المختلفة أو المتفقة 
غير مقدار الأجسام ونهاياتها لأَنّه غير قار وهذه قارّة فهو مقدار لأمر غير قسار 
وهو (ههي -خ ل) الحركة , وشرح ذلك موكول إلى علم الطبيعة . *وأمًا على طريقة 
الآلهيّين فلأنَ كل حادث هو بعد شىء له قبلية عليه لا يجامع بها البعدية لاكقبلية 
الواحد على الاثنين لأنّه يجوز فيها الاجتماع . ولاكقبلية الأب على الابن أو ذات 
الفاعل مما يجوز أن يكون قبل مع بعد . **ولا العدم إذ قد يتحقق للشىء عدم لا 
حق بل قبلية قبل يستحيل أن يجامع مع البعد لذاته , ثم ما من قبلية إلا وبين القبل 
بهذه القبلية وبين الذى هو البعد يتصور قبليات وبعديات غير وأقفة عند حد ومثل 
هذا الذي هو ملاك هذا التقدم والتأخر فيه تجدد قبليات وبعديات وتصرم تقدمات 
وتأخرات فلا بد من هويّة متجددة متصرمة بالذات على نعت الاتصال لمحاذاته 
الحركات الواقعة فى المسافات *** الممتنعة الانقسام إلى ما لا ينقسم أصلاً؛ فهو 


أحدهما تارة أخرى , فحصل لنا الملم بأ فى الوجود كوناً مقدارياً أي الزمان فيه إمكان وقسوع 
الحركات المختلفة أو المتفقة غير مقدار الأأجسام ونهاياتها , لأنّه أي لأن ذلك الكون المقداري غير قار 
وهذه أي الأأجسام ونهاياتها قارة فهو أي ذذلك الكون المقداري مقدار لأمر غير قار وهو الحركة . 

قوله : «وأمًا على طريقة الإلهبين...» أي الهادي لنا فى إنبات وجود الزمان وحقيقته على 
هذه الطريقة هو أن كل ححادث بعد شىء لذلك الشىء قبلية على ذلك الحادث لا يجامع بها البعدية .لا 
كقبلية الواحر على الاثنين أنه يجوز في هذه القبلية الاجتماع أي يكون قبل مع بعد . 

# قوله : «دولا العدم ...» اي ولا تكون تلك القبلية العدم إذ قد يتحقق للشىء عدم لاحق. 
وقوله :«بل قبلية قبل ...» إضراب عن الوجوه الثلاثة من القبلية وهي قوله : لاكقبلية الواحد ...ولا 
كفبلية الأب ... .ولا العدم ..., بل قبلية قبل يستحيل أن يجامع البعد لذاته . 

© 5 قوله :«الممتنعة الانقسام إلى مالا ينقسم أصلاً»«أي قابلة الاتقسام إلى غير النهاية ؛فهو أي 


فى إثبات حقيقة الزمان ‏ . ----- تس لإا 
لقبوله الانقسام والزيادة والنقصان كم. ولكونه متصلاً فهو كمّية متصلة غير قارّة 
أو ذو كمّية متصلة غير قارّة. وعلى التقديرين فإمًا جوهر أو عرض فإن كان 
جوهرأفلاشتماله على الحدوث التجددي لا يمكن أن يكون مفار قأعن المادة والقوة 
الإمكانية ؛ فهو إِمّا مقدار جوهر مادي غير ثابت الهويّة *بل متجدد الحقيقة أو 
مقدار تجدده وعدم قراره» وبالجملة إِمَا مقدار حركة أو ذي حركة ذاتية يتقدّر به 
من جهة أتصاله ويتعدد به من جهة انقسامه الوهمى إلى متقدم ومتاخر ؛ فهذا النحو 
من الوجود له ثبات واتصال وله أيضاً تجدد وانقضاء فكأنّه شيء بين صرافة القوة 
ومحوضة الفعل فمن جهة وجوده ودوامه يحتاج إلى فاعل حافظ يديمه ومن جهة 
حدوثه وانصرامه يحتاج إلى قابل يقبل إمكانه وقوة وجوده فلا محالة يكون جسما 
او جسمانيا. وايضا له وحدة اتصالية وكثرة تجددية فمن حيث كونه امرا واحدا 
يجب أن يكون له فاعل واحد وقابل واحد إذ الصفة الواحدة يستحيل أن يكون 
إلالموصوف واحدمن فاعل واحد , ففاعله يجب أن يكون متبدى الذات عن المادة 
وعلائقها وإلالاحتاج في تجسّسمه وتكوّنه المادي لتجدد أحو اله كما علمت إلى 


ذلك الأمر المتجدد المتصرم على نمت الاتصال لقبوله الاتقسام والزيادة والنقصان كم , ولكونه متصلاً 
فهو كمّية متصلة غير قارة أى فهو الزمان. أو ذوكمّية متصلة غير قارة أي الطبيعة وإن شئت قلت أي 
المتحرك . 

# قوله :«بل متجدد الحقيقة» أي بل متجدد الطبيعة . وقوله : «أو مقدار تجدده وعدم قراره» 
الضمير راجع إلى قوله : «جوهر مادي غير ابت الهويّة». وقوله: «يتقدّر به» أي يتقدّر بذي حركة 
ذاتية من جهة اتصاله ويتعدد به من جهة انقسامه الوهمي وهو الزمان إلى منقدم ومتأخر . فكأ نه أي 
فكأ هذا النحو من الوجود شىء بين صرافة القوة ومحوضة الفمل ... فلامحالة يكون ذلك القابل جسماً 
أي جسم الفلك أو جسماني ا أي طبيعة جسمانية كما سيصرح به في الفصل الآتي بقوله وقد علمث من 
طريقتنا أزكل جسم وكل طبيعة جسمانية الخ . وقوله : «إذ الصفة الواحدة ... » أي إذ الصفة الواحدة 
وحدة اتصالية أي الزمان يستحيل الخ . 


ما الحكمة المتعالية . المجلّد الثالك 





حركة أخرى وزمان أخرء ومادة سابقة *وعدم قائم بهاء وقابله يجب أن يكون 
أقدم الطبائع والأجسام وأتمّها إذ الزمان لا يتقدم عليه شىء غيره هذا التقدم؛ 
فقابله يمستحيل أن يتكوّن من جسم آخر أو يتكوّن منه جسم آخر وإلا لانقطع 


* قوله : «وعدم قائم بها ...»أي عدم قائم بمادة سابقة . ولا يخفى عليك أن المادة سابقة 
الصورة والصورة لاحقة بها متفرعة عليها وقد تقدّم الكلام فى ذلك غير مرّة. وقوله : «إذ الزمان 
لايتقدم عليه شي » غيره هذا التقدم» أي لا يجتمع السايق مع المسبوق .قوله : «فيكون قابله تامٌ الخلقة 
غير عنصري ...» يعني به الفلك التاسع الذي هو محدّد الجهات عند المشّاء . 

إعلم أن فصول النمط الثاني من إشارات الشمخ الرئيس وشرح المحقق الطوسي عليه وتعليقاتنا 
عليهما متكفلة لجميع المسائل الفلسفية حول محدد الجهات على مبنى المشاء . قوله :«ففاعله القريب 
المباشر له ... » وهى الطبيعة . وقوله : «وكذا قابله ... » أي الجسم الفلكى عند المشاء . والجسم الطبيعى 
د مقت دعن الشركة اللشوهر . وقوله :«تلحقه أكو لدي أى الخركة فل الجزاهر ١‏ 

قد أشرنا فى تأليفاتنا كراراً إلى أن الأمر الأهم فى الفلكيات هو التوجّه إلى الفلك قى الهيئة 
المجمسمة , وإلى الفلك الطبيعي الذي بيحت عنه في طببعيات الفلسقة ؛ وجملة الأمر أنٌ الفلك عند 
المهندسين من أهل الهيئة هومدار الكوكب ويديتمٌ مقصودهم . والاقتصار على الدوائ ركاف للناظر في 
البراهين كما اقتصر عليها صاحب المجسطي ويسمّى حينئذ هذا العلم هيئة غير مجسّمة وكان من العلوم 
الرياضية الصرفة . ولمّا حاول هؤلاء سهولة التعليم والتعلّم فى تصور مبادي الحركات تخيلوا أفلاكاً 
مجسمة على وجه تظهر وتنضبط تلك الحركات فى متاطقها . وإذا اعتبر هذا العلم كذلك سبّى هيئة 
وأمًاالفلك في الطبيعيات فتارة يبحث عنه لاثبات محدد للجهات محيط بالأجسام ذوات الجهة 
وغيره . وتارة يبحث عنه فيها لإثبات أفلاكٍ محر كة للكواكب . فعرٌ فوا الفلك بأ نّه جسم كروي يحيط به 
سطحان متوازيان ؛أو أنه كرة متحركة بالذات على الاستدارة ,وغيرهما من التعاريف ؛ وكأ نما تخيل 
الرياضيون من أهل الهيئة فى تجسّم الأقلاك صار مستمسك الطبيعسيين ومدركهم فى تجسم الأفلاك . 
فتدبر جمّداً. ثم تجد استيفاء البحث عن هذه المسائل في الدرس السابع عشر توكتابنا لادزوامن معافة 
الوقت والقبلة» ؛ والدرس السابع والخمسين من كتابنا الفارسى «دروس هيلت و ديكر رشتههاى 
رياضى» . 


في أنّ الغاية القريبة للزمان والحركة تدرييّة الوجود ب هلها 
اتصال الزمان فيكون قابله تام الخلقة غير عنصرى ولا يكون فى طبيعته حركة 
مكانية ولا حركة كمّية كالنمو والذيول والتخلخل والتكائف ولا استحالة كيفية لأنْ 
هذه الأشياء توجب انصرامه وانقطاعه وتسقط تقدمه على سائر الأجرام؛ وأمَا 
من جهة كونه ذا حدوث وتجدد ففاعله القريب المباشر له يجب أن يكون له تجدد 
وتصرم, وكذا قابله يجب أن يكون مما تلحقه أكوان تجددية على نعت الاتصال 
والوحدة , وكذا الكلام في غايته ولنبيّن هذا المعنى بوجه أبسط . 


فصل (١ؤ”")‏ 
في أنّ الغاية القريبة للزمان والحركة تدريجيّة الوجود 


وأعلم أنه سيجىء إثبات أنّ الغاية الذائية فى حركة الفلك هى التصورات 
المقتضية للأشواق والإرادات التي بها يتقرب إلى مبدثها الأعلى. ' 

"قال النسيخ في التعليقات : الغرض فى الحركة الفلكية ليس نفس الحركة 
بماهى هذه الحركة بل حفظ طبيعة الحركة الآ أنْها لا يمكن حفظها بالشخص 
قاس قنع بالنوع . أي بالحركات الجزئية وذلك كما استيقى نوع الإنسان 
بالأشخاص لأنّه لم يمكن حفظه بشخص واحد لأنّه كائن وكل كائن فاسد 
بالضرورة , والحركة الفلكية وإن كانت متجددة فإنها واحدة بالاتصال والدوام, 
ومن هذه الجهة وعلى هذا الاعتبار يكون كالثابتة . 


# قوله : «قال الشيخ في التعليقات يريد استنباط الحركة الجوهرية من كلمات الشيخ في 
التعليقات . التعليقة «نكه» من تسليقاته على الشفاء (ط القاهرة . ص8 :)٠١‏ «الغرض فى الحركة 
الفلكية ليس هو نفس الحركة بما هي هذه الحركة (بالفعل) بل حفظ طبيعة الحركة إل أنه لم يمكن 
حفظها بالشخص فاستبقيت بالنوع بالف كات الجزئية وذلككما استبقي نوع الانسان بالأشخاص 
لأنه لم يمكن حفظه بشخص واحد ...» هذه عبارة الشيخ في التعليقات من المخطوطة والمطبوعة . 


وو ررد سس سس الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 


“وقال في موضع آخر منها : غاية الطبيعة الجزئية شخص جزئى فالشخص 
الذي يتكوّن بعده يكون هو أيضأغاية لطبيعة أخرى جزئية , وأمّا الأشخاص التى 
لا نهاية لها فهى الغاية للقوة السارية في جواهر السماويات . ْ 

وقال أيضاً فبها؛ سبب الحركة للفلك تصور النفس التى له تصوراً بعد 
تصور. وهذا التصور والتخيل الذي له مع وضع ما سبب للتخيل الآخر أي يستعد 
بالأوّل للثاني . ويصح أن يكون التصورات المتكررة تصوراً وأحداً في النوع كثيراً 
بالشخص او تصورات مختلفة . 

وقال أيضاً فيها: هذا التصور الثانى مثل الأول نوعا لا شخصا يجوز أن 
تصدر عنه حركة مثل حركته نوعاً لا شخصاً. ولو كانا مثلين لكانا واحدأً وصدر 
عنهمأ حركة واحدة بالعدد. 

وقال أيضا فيها : كل وضع فى ألفلك يقتضي وضعاً وسيبه تجدد توهم بعد 
توهم , هذه عباراته بألفاظه . وهى في قوة القول بإثبات الحركة في الصور 
الجوهرية من وجهين : 

الأوّل: أن التصوّرات الفلكية متجددة على نعت الاتصال التدريجى . وهو 
المعنيّ بالحركة فى الجوهر الصوري لما تفرر عند الشيخ وغيره أن صورة الجوهر 
جوهر, **وتصورات الأفلاك إِنّما يكون لمبادثها المحركة إيّاها بالذات ولما يتبعها 


# قوله : «وقال في موضع آخر منها...» قاله بعد تعليقة واحدة من التعليقة المذكورة قهذه 
التعليقة «ثكز» منها ؛ وعبارة ذيلها قى المخطوطة والمطبوعة منها هكذا : فأمّا الأشخاص التي لانهاية 
لها فهى غاية للقوة السارية فى جواهر السماويات التى نتبعها الحركات التى لا نهاية لها التى تتبعها 
الأكوان النى لا نهاية لها, ‏ . ْ ْ ا 

# قونهة لووتنة الأفلاك...» المراد من ميادي تتصورات الأقلاك هو العقول. أي 
تصورات الأفلاك أ تّماتكو ن للعقول المحركة إيّاها الخ .قوله :«فتكونمقاصدها ... »فنفس الخبال عين 
التصور بقاعدة اتحاد المدرك والمدرك وأمًا محلّها وهو جرم الفلك فمتحرك. 


في أن الغاية القريبة للزمان والحركة تدريجيّة الوجوة دا فا 


بالعرض لما تقرر عندهم أنّغرضها فى الحركة ليس أشياء سافلة فتكون مقاصدها 
وتخيلاتها صورا جوهرية أشرف من الجواهر العنصرية . 

والثاني : أن الوضع لكل جسم نحو وجوده أو لازم وجوده كما صرّحوا به, 
وجميع أوضاع الفلك طبيعية له لا أن بعضها طببعي والبعض قسري إذ لا قاسر فى 
الفلكيات , وقد علمت أنّ الميدء القريب لكل حركة هي الطبيعة . *والتحقيق أن 
طبيعة الفلك ونفسه الحيوانية شيء واحد وذات واحدة فالحركة فى الوضع تقتضى 
على نعت الاتصال التدريجي . 

**وقال أيضاً في التعليقات : طبيعة الفلك من حيث إِنَّ طبيعة الفلك تقتضي 


#* قوله : «والتحقيق أنّ طبيعة الفلك ...» يعنى أن طبيعة الفلك ونفسه الحيوانية وكذا تصوراتها 
الخيالية الفلكية عن شق واد راك واخاة عند المعلنت تهى أى طيدة الفلك متبدلة بتبدل 
التصورات التى هى عينه فيكون جرم الفلك منبدلا أيضاً. فإذا تبدلت التصورات تبدلت نفسه الخمالية 
الفلكية أيضاًبقاعدة اتحاد المدرك والمدرك ,فيتبدل جرم الفلك أيضالأننفه متحدة مع الفلك . ثمّقد 
أشر ناغير مرةإلى الفلك فى الهيئة المجسّمة . وإلى الفلك الطبيعى الذي يبحث عنه فى طبيعيات الفلسفة 
فتبصّر. ثم استقصاء البحث عن الأفلاك المجسّمة , ونفوسها وعقولها يطلب في النمط السادس من 
إشارات الشيخ الرئيس وشرح المحقق نصير الدين الطوسي عليه . 

قوله :«وقال أ يضا فى التعليقات ... #عبارة التعليقات في النسخ المخطوطة من الأسفار وكذا 
في التعليقات المطبوعة في القاهرة (صض١ )١ ٠.‏ هكذا :«طبيعة الفلك من حيث هي طبيعة الجسم تطلب 
الأين الطبيعي والوضع الطبيمي لا أيناً مخصوصاً فيكو ن النقل عنه قسراً؛ هذه الأوضاع والأيونكلها 
طبيعية له» . 

أقول : إذاكانت هذه الأوضاع والأيون كلها طبيعية له وهى متبدلة فهذا الكلام يثبت الحركة في 
الجوهر الطبيعي كما أشار إلبه المصنف بقوله : «أقول ؛ لما حّْج من هذا الكلام أ نكل وضع . إلى قوله : 
«دوهذا» أي الحركة فى الجوهر «وإن لم يكن يذهب إليه الشيخ ومتابعوه إلا أنه الحق الذي لا محيص 
عند» ولذا قلنا ائغا: إن المصنف يريد استنباط الحركة الجوهرية منكلمات الشيخ في التعليقات, فتبصر 


ا الس المكمة المتعالية ‏ املد العالث 
الأين الطبيعى والوضع الطبيعى لا أيناً مخصوصاً فيكون النقل منه قسراً. 

وقال أيضاً: هذه الأوضاع والأيون كلها طبيعية له انتهى . 

أقول : لما خُرّج من هذا الكلام أن كلّ وضع من أوضاع الفلك طبيعى. وكل 
أين من أيونه طبيعى ومع كونه طبيعياً ينتقل منه إلى غيره فلا يستقيم ذلك إِلَّا بأن 
تكون طبيعة الفلك أمراً متجدد الذات ذا وحدة جمعية وكثرة اتصالية , وكذاما 
تقتضيه من الأوضاع والأيون وسائر اللوازم وهذا وإن لم يكن يذهب إليه الشيخ 
ومتابعوه إلا أنه الحق الذى لا محيص عنه, والذي يناسب آرائهم أَنّ طبيعة الفلك 
تقتضي أُوَلاً وبالذات الوضع المطلق والأين المطلق من غير خصوصية لشيء منهما 
وإنّما تراد تلك الخصوصيات لأجل بقاء النوع بالعرض لا بالذات. “وهذا عند 
التحقيق غير مستقيم أمَا أَوَلاً فلمًا تقرّر عندهم أنّ مقصود الطبيعة لايكون إلا 
متعيناً شخصياً إذ المعنى الكلي لا وجود له فى الأعيان ما لم يتشخّص قا لو 
يتعلّق أوّلاً بالشخص : مّبالنوع ثم بالجنس . ولهذاذ كروافيكتاب قاطيغورياس في 
بيان تسميتهم الأشخاص الجوهرية بالجواهر الأولى وأنواعها بالثانية وأجناسها 
بالثالثة أن الوجود يتعلق بالشخص أوَّلاً وبالنوع ثانياً وبالجنس ثالثاً. وأمًا ثانياً 
فلمًا علمت في مباحث الوجود أن الموجود فى كل شيء بالذات هو الهوية 
الوجودية المتشخصة بنفسه . أمًا الماهيات التي يقال لها الطبائع الكية فليس لها 
وجود لافى الخارج ولافي الذهن إلا بتيعية الوجود . والحاصل أن الوضع وال.ين 





قوله : «وهذا عند التحقيق غير مستقيم ...» الواو حالية , وهذا إشارة إلى قوله : «لأجل بقاء 
النوح بالعرض لا بالذات» . وقوله : «فالوجود يتعلق أُوّلاً بالشخص ثم بالنوع ثمٌ بالجدس» وهي 
موجودة بوجود الوجود. وقوله : «أنّ الوجود يتعلق بالشسخص» بيان التمبة . أي بيان تسميتهم أن 
الوجود يتعلق بالشخص الخ . 


في أن الفاية القريبة للزمان والحركة تدريحيّة الوجوة 3 - وا 
من جملة المثسخصات ولوازم الوجودات والتبدّل فيهما *إمّا عين التبدّل في نحو 
الوجود أو لازم له , وليس كماظن في المشهور أن هذا الجرم بشخصه علّة مطلقة 
للزمان والحركة وإ لم يكن زمان وك جسم وجسماني زماني فهو متشخص 
بالزمان . وفاعل الشيء غير متشخص به ولا مفتقر فى وجوده إلى ذلك الشيء؛ 
فعلة الزمان من جهة وحدتها الاتصالية نسبته إلى أجزائه المتقدمة والمتأخرة نسبة 
واحدة. وتفعل الزمان وما معه فعلاً واحدا. وتكون علَّ حدوثه وعلة بقائه شيئاً 
واحداً إذ الشيء التدريجى الغير القار بالذات بقاؤه عين حدوثه. وقد علمت من 
طريفكا أرذكل عستم وكل للبينة بشمافة :وكل عارك مما من الشكل 
والوضع والكم والكيف والأين وسائر العوارض المادية أمور سائلة زائلة إِما 
بالذات وإمًا بالعرض ؛ ففاعل الزمان على الاطلاق لا بد وأن يكون أمراً ذا 
اعتبارين . وله جهتان جهة وحدة عقلية وجهة كثرة تجددية فبجهة وحدته يفعل 
الزمان بهويته الاتصالية وبجهة تجدده ينفعل تارة عنه ويفعل أخرى **بحسب 
هويات أجزائه المخصوصة . وذلك الأمر هو نفس الفلك الأقصى التى لها وجهان : 
فالطبيعة العقلية أعني صو رتها المفارقة جهة وحدتهاءوالطبيعة الجسمانية الكائنة 
جهة كثرتها وتجددها ***فنفس الجرم الأقصى فاعل الزمان ومقيمه وحافظه 


قوله : «إمّا عين الغبدل في نحو الوجود» يشير إلى الحركة الجوهرية أي الحركة في جوهر 
الوجود . وقوله : «وإلا لم يكن زمانياً» دليل ليس في قوله وليس كماظن في المشهور . قوله : «وتفعل 
الزمان .. » أي تفمل العلّة الزمان وما معه من الجرم والحركة قملاً واحداً. . 

#4 قوله : «بحسب هويات أجزائه ... » متعلق بيفعل وينفمل كليهما . قوله : «وذلك الأمر هو 
نفس الفلك ... »#كلمة ذلك الأمر إشارة إلى قوله المقدم لا بدٌ وأن يكون أم راذا اعتبارين الخ . والمراد من 
نفس الفلك الأقصى روحه, أي ذلك الأمر هو روح الفلك الأقصى الخ , 

* 1 قوله :«افنفس الجرم الأ قصى ... »الفصل الثامن من رسالة الحدوث للمصنّف قد س سرّه- 
مطلوب في بيان مافي هذا الفصل من الأسفار (ط ١‏ من الحجري_ص ٠‏ .8 4) ؛وعبارته فيها بعد ذكر 


لصم الحكثة المتعالية ‏ الملّد العالث 


ومديمه وبه يتحدد وتتعين الزمانيات » وبجرمه تتحدد الجهات والمكانيات بمثل 
البيان المذكور إذكل جرم شخصي كما يفتقر إلى الزمان والحركة فى إمكانه 
الاستعدادي وحدوثه التجددي كذلك يحتاج في مكانه ووضع جهته إلى ما يحيط به 
ويعيّن حيّره؛ *فكيف يتقادّم عليها طبعاً فإنّ هذه الأمور كما أشرنا إليه إِنَا من 
مقومات الشخص أو من لوازم وجوده؛ ولوازم الوجود كلوازم الماهية في امتناع 
تخلل الجعل بين اللازم والملزوم ؛*" فال كوا نالجسمانية مطلقا| كوانناقصة يحتاج 
إلى زمان ومكان ووضع وكم وكيف, فقد علمت أن فاعل هذه الأمور يجب أن 





ماذكر هيهنا هكذا : «فنفس الجرم الأقصى فاعل الزمان ومقيمه وحافظه ومحدده .وهى أيضاً محدد 
المكان والجهات المكانية بمثل البيان المذكور إذالجرم الشخصي كما يفتقر الخ .قوله 0 مه تتحدد 
الجهات ...» عطف على العبارة السابقة وهى بشخصه ؛ أي وليس كما ظنّ فى المشهور أن هذا الجرم 
بشخصه علّة مطلقة للزمان والحركة 5200 الجهات والمكائيات الخ . 

* قوله : «فكيف يتقدّم عليها طبعا ...» ضمير ينقدم راجع إلى قوله كل جرم شخصي . وضمير 
عليها راجع إلى الزمان والحركة والمكان والوضع جميعاً. 

© قوله :فالا كوان الجسمانية مطلقا أ كوا ن ناقصة ... #سيأتى فى آخر الأصلالحادي عشر من 
الفصل الأول من الياب الحادي عشر من كتاب النفس قوله -قدّس سرّه -: لانسبة الدنيا إلى الأخرى 
نسبة النقص إلى الكمال ونسبة الطفل إلى البالغ ولهذا يحتاج فى هذا الوجود كالاً طفال لضعفهم وتقصهم 
إلى مهد هو المكان وداية هوالزمان فإذا يلغ أشدّء الجوهري يخرج من هذا الوجود الدنيوي إلى وجود 
الخووق 14.1 

أقول إن في كلامه هذا ناظر إلى ببان المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في الفصل الرابع من 
رسالته الفارسية «تذكرةٌ اغاز و انجام» حيث قال : «جون دنيا ناقص است بمثابه كودى .و طفل را 
از دايه وكهواره كزير نيست دايةُ أو زمان است وكهوارة او مكان...» (ص 7١‏ و .١١4‏ بتصحيحنا 
وتحقيقنا وتعليقاتنا عليه). 

وقوله : «أو من جهة علومه الإلهية» أي صوره العلمية . وقوله : «أو كلماته النامات» أي العقول 
المفارقة . 


لايتقدم على الزمان والمركة إلا الياري ١‏ ممم 188 
يكون أصله مفارق الذات والوجود عنها فلا يجوز أن يكون علة الزمان زمانا 
قبله . ولاعلة المكان مكاناً قبله وعلة الوضع وضعاً آخر. وهكذا فى الكم وغيره؛ 
فهذه الأمور مع أنّها حوادث متجددة متصرمة فعلتها الأصلية لااتكون إلا أمراً 
مفارقاً ثابت الذات خارجاً عن سلسلة الزمان والمكان, وهو الله سبحانه بذاته 
الأحدية أو من جهة علومه الالهية أو كلماته التامات التي لا تنقضي أو عالم أمره 
الذي إذا قال لشىء كن فيكون. 


“فصل (؟") 
في أنّه لا يتقدّم على ذات الزمان والحركة شيء 
إلا الباري عر مجده 


لما علمت أن الزمان وما يقترنه ويحتف يه أمور تدريجية وأكوان متجادادة 
الحصولات *"فكل ما يتقدم على الرّمان سواءٌ كان وجوداً أو عدماً أو غيرهما 


قوله : «فصل فى أنه لا يتقدّم على ذات ...» هذا الفصل هو تقرير الفصل العادى عشر من 
المقالة الثالئة من الفن الأول من طبيعيات الششفاء (ط ١‏ من الرحلى الحتجري , بج .١‏ ص )١١١‏ حيث 
قال : «الفصل الحادي عشر في أنه ليس للحركة والزمان شىء يتقدم عليهما إل ذات الباري تعالى , 
وأنّهمالا أوَللهما من ذاتهما فلننظرأتّدهل يمكن أن تبتدئ الحركة في وقت مامن الزمان لم يكن لدقبل , 
أو الحركة إبداعية وكل طرف من الزمان فله قبل . وأن ذات الياري _تعالى -هو قبل كل شىء ...». 

وعنوان هذا المبحث في رسالة الحدوث للمصئّف أعني به صاحب الأسفار هكذا: «الففصل 
الناسع فى تأكيد القول بأنّ ل بتقدم على ذات الزمان شىء إلا البارى عر مجدده (ط ١‏ من رسائله , 
ص 0 5). قوله : «لما علمت أنّ الزمان وما يقترنه ...» أي ما يقترنه من جرم الفلك والحركة . 

قوله :«فكل ما بتقدم ... »عبارة المصئف فى رسالة الحدوث أحسن من عبارته هيهنا حيث 
قال في أُوّل الفصل المذكور آنفاً من تلك الرسالة : ««لعا علمت أُنٌ الزمان وما يقترئه امور تدريكية 


ل الحكمة المتعالية ‏ المْجلّد الثالث 


تقدماً لا يجامع بحسبه القبل البعدّ يكون زماناً أو ذا زمان فيكون قبل كل زمان 
زمان وقبل كل حركة حركة , وقد ثبت أيضافيما مر أن علة الشىء لا بدَ وأن تكون 
غير متعلقة الذات والوجود بذلك الشيء فلا يتقدم على الزمان إلا الباري وقدرته 
وأمره المعبّر عنه تارة بالعلم التفصيلى. وتارة بالصفات عند قوم. وأخرى بالملائكة 
عند آخرين , وبالصور الالهية عند الأفلاطونيين وللناس فيما يعشقون مذاهب . 
“وأيضالو تقدّم على الزمان والحركة شىء هذا التقدم التجددى لكان عند وجوده 
عدمهما, وكلّ معدوم قبل ل عدمه ممكن الوجود إذ لو لم يسبقه 
إمكان لكان إما واجباً أو ممتنعاً وكلاهما يوجب اتقلاب الحقيقة ** لسيق العدم 


ولحوق الوجود وذلك مستحيل , وموضوع إمكان الحركة لا بد وأن يكون من 


الأكوان متجددة الحصولات فكلّ ما يتقدم على الزمان سواء كان وجوداً أو عدماً أو غيرهما هذا 
النقدم , أي الذي بحسبه لا يجامع المتقدم المتأخر يكون زماناً أو ذا زمان فيكون قبل كل زمان زمان 
وقبل كل حركة حركة إلى مالا نهاية له . وقد ثبت أيضاً فى ما مرَ أنّ علّة الشىء لا بد وأن يكون غير 
متعلقة الذات والوجود بذلك الشيء قلا يتقدم على الز 3 إلا الباري وإرادته وريه امه المعيز 
عنها تارة بالعلم التفصيلى له تعالى , وأخرى بالصفات عند قوم, وأخرى بالملائكة العقلية عند 
أخريي قاس وما سكترن مزاقي ا 

أقول : قوله : «وللناس فى ما يعشقون مذاهب». مصراع تان لبيت أو له : وممن مسذهبي حب 
الديار لأهلها ؛ والبيت لأبي تواس الشاعر . 

قوله: «وأيضاً لو تقدّم على الزمان...» أى لو تقدم على الزمان والحركة شىء غير ذات 
الباري هذا التقدم النعجددي لكان عند وجود ذلك الشىء المتقدم على الزمان والحركة عدم الزمان 
والخركة:. نوعيارة رسالة العذوت للتمتف كذ لدرايسا تواكة ,على الزمان والحركة ع م بدا 
التقدم التعجددي لكان عند وجو دهعدمهما» بتئنية الضمير في عدمهما :وهو الشوانيز وقد زفت عبارة 
الأسفار فى المقام بوجوه لا طائل في تقلها . 

#** قوله : «السيق العدم ...» فمن حميث سبق العدم لا يكون واجباً. ومن حيث لحوق الوجود 
لا يكون ممتنعا 


لايتقدّم على الزمان واللمركة إلا الببازي 7 سس 9# 
شأنه الحركة كما منّ ولكن لا يكون إلا جسم ا أو جسمانياً. وكلّ مامن شسأنه أن 
يتحرك , فإذا لم توجد حركته فإمًا لعدم علته أو لعدم شىء من أحوال علته أو 
شرائطها التى “بها تصير محركة فإذا وجدت الحركة فلحدوث علة محركة . والكلام 
فى عدوت ليله للغرده كالكلام فى خدوت تلك الحركة وهكذا إلى لا نهاية 
فالأسباب المترتبة إن وجدت مجتمعة معا أو متعاقبة على التو الى وكلاهما محال 
عندنا وعند محققي الفلاسفة , أمَا الأوّل فلقواطع البراهين كالتطبيق والتضايف 
وبرهان الحيئيات وبرهان ذىي الوسط والطرفين وغيرها. ومع ذلك فجميعها 
بحيث لا يشذ عنها شيء حادثة لا بد لها من علة حادثة , وأما الثاني ** فلن كل 
واحد منها لو كان موجوداً في آن واحد بالفعل يتلو بعضها بعضا يلزم تتالي الآنات 
وتشافع الحدود . وستعلم استحالته فى نفى الجواهر الفردة ومافى حكمها . وإنكان 
كل منها في زمان غير زمان صاحبه فإن كانت أزمنتها منفصلة منقطعة بعضها عن 
بعض فلا وجود لها ولا لأزمنتها لا خارجاً ولا ذهناً؛ وما لا وجود لها لا ذهناً ولا 
خارجاً فلا ترتب بينها ولا سببية لبعضها بالقياس إلى بعض آخر. وإِنّما قلنا 
لا وجود لها في الخارج لأنّ الموجود من الزمان *** ليس فيه أموراً منفصلة بل 


* قوله :«بها تصير محرّكة ...» أي تصير عذّته بشرائطها محركة . وقوله :فال اأسباب المترتبة» 
أي المحركات المترتبة إِمّا أن وجدت مجتمعة معأ أو متعاقبةٌ على التوالى وكلامهما محال . وقوله :«أمًا 
الأوّل... »المراد من الأول هو أن وجدت الأسباب المترتبة أي المحركات مجتمعة معاً. وتلك البراهين 
القاطعة من التطبيق والتضايف وغبرهما قد تقدم بيانها في الفصل الرابع من المرحيلة السادسة في الملة 
والمعلول (ج؟.ص 774-١57‏ من هذا الطبع) . 

2*4 قوله :«افلأ نكل واحد منها ...» أي فلأ نكل واحد من الأسباب المترتبة أي المحركات لو 
كان موجو دالخ .قوله :«في نفى الجواهر الفردة ومافي حكمها ...»يعني بقوله :ومافي حكمها .الزمان 
والحركة . وقوله : «وإن كان كل منها» , أي كل من الأسباب المترتبة . وقوله : دلا خارجاً ولا ذهنأً» 
وهذا للمحال الذي يأتى بيائه . 

21 قوله : «ليس فيه أموراً منفصلة» فلا وجود للأسباب المحركة أيضاً. 


ملسم الحكمة المتعالية . المحلّد الثالث 


الموجود منه أمر متصل شخصى كمامئ . وإنّماقلنالا وجود لهافى الذهن فلاستحالة 
استحضار الوهم أزمنة وزمانيات متكثرة غير متناهية بالعدد, وعلى تقدير 
استحضاره لا يكون مطابقا لما في العين فيكون ذهناً كاذباً, والكلام في أسباب 
وجود الشيء الواقع في نفس الأمر وإ نكان ترتبها كترتب حركة بعد حركة وزمان 
بعد زمان على نعت الاتصال والاستمرار؛ فالمتصل بالذات على نعت التجدد هو 
وجود الطبيعة الجوهرية التى هى صورة الجسم , والجسم بقوته الاستعدادية 
مادتها واتصالها هو الحركة بمعنى القطع . ومقدار هذا الاتصال هو الزمان, وأما 
الأمر المستمر الدائم منها فهو أصلها *وسنخها المتوسط أبدابين حدودها وأجزائها 
التى هى أيضاً جزئياتها بوجه . والآن السيال الذي بإزائه ما نسبته إلى الزمان نسبة 
التوسط من الحركة إلى الأمر المقطوع المتصل منها ؛ فهاهنا أمر عقلي هو جوهر 
فعال واحد ذو شؤون غير متناهية كما في قوله تعالى :كل يوم هو في شأن > فذلك 
الملا مك أميكو ن جسم ا أ وجسمانيا لما علمت مرار أ نكل جسم أو جسماني 
واقع تحت الزمان والحركة فهو إمّا نفس أو عقل أو ذات الباري, لاسبيل إلى الأوّل 

لأنّ النفس بمأ هى متعلقة بالجسى حكمها حكم الطبيعة المادية والصورة الجرمية 
المتبدلة كما مر فعلّة الزمان والزمانيات المتجددة المتصرمة على الاستقلال إمًا 
الباري ذاته أو بتوسط أمره الأعلى المسمّى بالعقل الفعال والروح. وهو ملك 
مقرّب مشتمل على **ملائكة كثيرة هى جنود للرب تعالى كما أشار إليه بقوله : 


# قوله : «وسنخها المتوسط» أي الحركة التوسطية . 

#* قوله :«ملائكة كتير ...» وهى بمنزلة القوى . وقوله :«من حيث هو أمر إلى الآمر ...»أي لا 
الآمرمع قطع النظر عن حيث هو . وقد أفاد المصنف في رسالة الحدوث في المقام بقوله القويم :«إِنٌكل 
جسم أو جسماني واقع تحت الكون والزمان والحركة فهو إمّا نفس أو عقل أو ذات الباري لا سبيل إلى 
الأوّل .لأ نٌّالنفس بماهى متعلقة بالجسم حكمها -حكم الطبيعة المادية والصورة الجر مية المتبدلة .فعلة 
الزمان والز نائات اللتهدوة المتصرمة على الاستقلال إِمّاالباري ذاته .أو بتوسط أمرالاأعلى المسمّى 


لايتقدم على الزمان واطركة إلا الباري 7 _ __ سد ها 


«وما يعلم جنود ربّك إلا هو» ونسبة الروح لكونه أمر الله إليه نسبة الأمر من 
حيث هو أمر إلى الآمر والكلام إلى المتكلّم من حيث هو متكلّم «ف له الأمر 
والخلق» فعالم خلقه وهو كلَّ ماله خلق وتقدير ومساحة كالأجسام والجسمائيات 
حادثة الذوات تدريجية الوجودات متراخية الهويات عن قدرته وعلمه بخلاف 
عالم أمره فالله سبحانه فاعل لم يزل ولا يزالكما أ نّه عالم مريد لم يزل ولا يزال» وهو 
آمر خالق أبداً سرمداً إلا أن أمره قديم وخلقه حادث لما عرفت من أنّ الحدوث 
والتجدد *" لا زمان لهوياتها المادية , ولهذا قال فى كتابه العزيز : طؤوكان أمر الله 


بالروح الأعظم وهو عالم ملكوته وإلهيّته . والروح ملك مقرب مشتمل على ملائكة كثهرة هى جنود 
للرب -تعالى -كما أشاره إليه بقوله : «وما يعلم جنود ربّك إِلَّا هو», وله هويّة وجودية ذو هويات 
كثيرة عقلية . وعن أمير المؤمنين -عليه السلام أنه قال : «الروح ملك من الملائكة له سبعون ألف 
وجه , ولكل وجه سيعون ألف لسان . ولكلّ لسان سبعون ألف لغة يسبّح لله بتلك اللقات كلّها . ويخلق 
من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» مستغرفة فى الهوية الواجبية الإلهية من حيث 
هو أمر. ونسبة الروح لكونه أمر الله إليه كنسة الأمر إلى الآمر من ححيث هو آمر. ونسبة الكلام إلى 
المتكلم من حيث هو متكلم , وآمرية الحق تعالى وقاعليته بنفس ذاته الأحديّة وإلا لم يكن تام 
الفاعلية حيث يكون فاعليته بأمر زائد من إرادة زائدة أو داع أو صلوح حال أو حتصول شرط أو رفع 
مانع أو استعداد قابل أو غير ذلك تعالى عن الجميع علو ا كبيراً. ألا له الخلق والأمر . لكن عالم خلقه 
وهو كل ماله خلق وتقدير ومساحة كالأجسام والجسمانيات حادئة الذوات تدريجية الوجودات 
منفكّة الحقائق المادية عن قدرته تعالى .فالله سبحائه فاعل لم يزل ولايزالكما أ نّدعالم مريدام يزل ولا 
يزال وهو آمر وخالق أبداً سرمدا إل أن أمره قديم وخلقه حادث ...». 

قوله : طفلةٌ الأمر والمخلق » ناظر إلى قوله سبحائه : «ألا له الذلق والأمر تبارك الله ربٌ 
العالمين » (الأعراف / 00 . ولنا بحث مفيد في الخلق والأمر في كتابنا الفارسى ي «وحدت از ديدكاء 
عارف و حكيم» (ط ؟. ص 11-814) وإن شت فراجعه . 

* قوله :دالا زمان لهوياتها المادية» أي إِنّالحدوت والتجدد لازمان للأجسام . ولهذا قال في 
كتابه المزيز وكان _أي استمر -أمر اله مفعولاً ولم يقل كان خَلْقٌ الله مفعولاً . وقوله : «نسبة الكتابة إلى 
الكاتب ...» أي نسبة الكتابة إلى الكاتب ندريجاً فإنّ وجود كل صورة كتبية متأخرة عن وجود 


ااالل سس سسعسسسسس الحكمة المتعالية ‏ المملّد الثالك 


مفعولا » ولم يقل خلق الله مفعولاً . ونسبة عالم أمره إليه نسبة الضوء إلى المضىء 
بالذات . ونسبة عالم الخلق إليه نسبة الكتابة إلى الكاتب فإِنّ وجود كل صورة 
كتبيّة متأخرة عن وجود الكاتب وهو مقدم عليهما جميعاً إن في هذا لبلاغاً لقوم 
عابدين . 


* فصل ("ا") 
في ربط الحادث بالقديم 


ارتباط الحادث بالقديم . والذي هو أُسدٌ الأقوال الواردة منهم وأقرب من الصواب 
هو قول من قال: إنّ الحوادث بأسرها مستندة إلى حركة دائمة دورية , ولا تفتقر 
هذه الحركة إلى علَّة حادثة لكونها ليس لها بدو زماني ؛ فهى دائمة باعتبار وبه 


الكاتب وهو أي وجود الكاتب مقدّم عليها جميعاً. (إنّ في هذا لبلاغا لقوم عابدين » (الأنبياء )٠١1//‏ 
وقد تمك بهذه الكريمة فى آخر الفصل السادس والعشرين من هذا المسلك أيضا. فنبصّر 

د قوله: «فصل في ربط الحادث بالقديم ...»كان الفصل التاسع والثلائون من المرحلة 
السادسة من المسلك الأوّل (ج 7ص 447 من هذا الطبع) في مسألة ربط الحادث بالقديم بمتوسط ؛ 
وكان الفصل الحادي والعشرون من هذا المسلك الثالث فى كيفيّة ربط المتفير بالثابت ؛ وهذا الفصل 
الثالث والثلائون من هذا المسلك أيضاًفي ربط الحادت بالقديم ؛وسيكرٌ ركثير من مسائل فصول هذه 
المسالك في القسم الثاني من الكتاب في مباحث الجواهر والأعراض أيضاً؛ ؛ ونظير ذلك في مطالب 
الكتاب كثير جد فالقسين أن يحرر ذلك الكتاب العجاب المسستطاب نحرير تنظيم قويم وتقرير 
ترصيفٍ رصين , . لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

© قوله : «قد تحيّرت أفهام ...» قال نظير هذه العبارات في أوّل الفصل الحادي عشر من 
رسالته في الحدوث أيضاً(ط ١‏ من رسائله .ص  )6١‏ وكذا قال في أُوّل تلك الرسالة : «هذه يا إخواني 
مقالتي في تحقيق مسألة حدوث العالم التي قد تحيّرت فيها أفهام الفحول وتبدّلت عن إدراكها أذواق 
العقول لغاية غموضها وصعوبة سلوكها ودقة طريقها وكترة أشواك الشكوك فى سبيلها ...». 


فوريط الحادث بالقديم. ‏ --- ب 991 
استندت إلى علَّة قديمة . وحادثة باعتبار وبه كانت مستئد الحوادث . فإن سثلنا 
عن كيفية استغناء اعتبارها الحادث عن حدوث علة مع أنّا حكمنا حكما كلياً أن 
كل حادث فله علة حادثة . قلنا : المراد بالحادث الذي هو موضوع هذه القضية هو 
الماهية التي عرض لها الحدوث من حيث هي معروضة له . والحركة ليست كذلك 
بل هى ححادة ئة لذاتها بمعتى أ نّ ماهيتها الحدوث والتجدد ؛ فإن كان ذلك الحدوث 
والتجدد ذاتياً لم يكن مفتقراً إلى أن تكون علته حادثة . ونحن ذا رجعنا إلى عقولنا 
لم نجدها جازمة بوجوب ححدوث العلة إلا للمعلول الذى يتجدد. أمّا المعلول الذى 
هو نفس ماهية التجدد والتغير “فلا نجدها تحكم عليه بذلك إلاإذا عرض له تجدد 
وتغير زائدان عليه كالحركة الحادثة بعد ان لم يكن بخلاف المتصلة الدائمة 
وححدوث العلة التى يفتقر إليه المعلول الحادث لا يلزم أن يكون حدوثا زائداً وإلالم 
يصح استناد الحوادث إلى الحركة الدائمة ؛ فالحاصل أن كل واحد من التغيرات 
ينتهى إلى شيء ماهيته نفس التغير والانقضاء فلدوام الحدوث والتجدد لم يكن 
علتها حادثة . ولكونها نفس التغير صمٌ أن يكون علة للمتغيرات والماهية التي 
هى التغير هي الحركة , ولهذا عرّفها قوم بأنّها هيأة يمتنع ثباتها لذاتها انتهى . 
أقول : هذا الكلام وإن اندفعت به إشكالات كثيرة لكنّه فيه بعد خلل كثير . 


يا : أن ب لمي 
ل لد 


# قوله :«فلا نجدها تحكم عليه ...»أي فلا نجد عقولنا تحكم على المعلول الذى هو نفس 
ماهية التجدد والتغير بذلك . 

* قوله : «الخارج من القوة إلى الفعل ... »أي الخارج من القوة إلى الفعل في صفَةٍ من صفاتهإِمّا 
عينه أو وضعه . قوله :«لكونها أمراً بالقوة» أي لكون الحركة أم را بالقوة غبر قارة لا يمكن تقدمها الخ . 
وقوله : «يكون موجوداً معه ...4 أي موجود ثابتأً معه الخ. 


اا لس سم الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 
المتجدد وحدوث الحادث بما هو حادث . 


الثاني : : أن الحركة لكونها أمراً بالقوة لايمكن تقدّمها على وجود حادث 
موجود بالفعل , والكلام في العلة الموجبة للشيء. والعلة الموجية له يجب أن تكون 
بوحعودة بيه فالتويجود العادت تحراى عب عادت ركو سود عه مانا 
متقدماً عليه طبعاً. ويجب أن يكون وجوده أقوى من وجود معلوله والحركة 
ليست موجودة بالفعل . 

الثالث : أنّ كلام هذا القائل يدل على كون الحركة الدورية دائمة الذات 
باعتبار وبذلك الاعتبار مستندة إلى العلّة القديمة . وهذا غير صحيح إذ الأمر 
التجددى البحت ليس له بقاء أصلاً فضلاً عن كونه قديما, وأمًا الماهية الكلية فهى 
غير مجعولة ولا جاغلة فلا عبرة باستمرارها كما سيق . 


الرابع : أنّا قد برهنا على أن جوهر الفلك بصورته الطبيعية الوضعية غير باق 
بشخصه, وكذا ما فيه من الأجرام الكوكبية وغيرها. وعلّة الحركة وموضوعها 
الجسم السخصى وهو غير قديم , لجرا عانهازايمة عير جم . وكذا قوله إنها 
غير مفتقرة إلى علة حادثة غير صحيح أيضاً. فالحق الحقيق بالتصديق أنّ الأمر 
المتجدد الذات والهوية هو نحو وجود الطبيعة الجسمانية التى لها حقيقة عقلية عند 
الله , ولها هوية اتصالية تدريجية فى الهيولى التى هى محض القوة والاستعداد ‏ وهذه 
الطبيغة وإن الم يكن مامتها نافة الحدوث: لكن تعو وجتودها هنو التعدد 
والحدوث . * كما أن الجوهر ماهيته فى الذهن غير مستغنية القوام عن الموضوع 
ووجوده فى الخارج مستغنى القوام عنه فقد يكون للوجود نعت لا يكون للماهية 


© قوله :«كما أ نّالجوهر ماهيته فى الذهن ...»يعني أن معنى الجوهر المتصور فى الذهن محتاج 
إلى الذهن إذ لولا الذهن لم يكن تصور الجوهر موجودا فيصدق أن معنى الجوهر محتاج إلى الموضوع 
وأمًا هو في نفسه معنى مستغن اي وجوده فى الخارج مستغنى القوام عن الموضوع , 


فى ريط الحادث بالقديم ا لس سس ب 3938# 
إذا جردت عن اعتبار الوجود , وكما إن وجود الشىء متفاوت الحصول بنفسه فى 
الأشياء بالأشدية والأضعفية وماهيته ليست كذلك فكذلك بعض الوجودات 
تدريجى الهوية بذاته لابصفة عارضة إلابحسب الاعتبار والتحليل وليست ماهيته 
كذلك كوجود الطبيعة المحصلة للأجرام المادية فهذا الوجود لقصور هويته عن 
قبول الدوام الشخصى لايكون إلا ستدرج الحصول. لست أقول: إن ماهيته 
تقتضى التجدد والانقضاء مع قطع النظر عن أمر زائد عليها حتى يستشكل أحد 
فيه بأنَا قد نتصور طبيعة من الطبائع الجسمانية بماهيتها ولا يخطر ببالنا التجدد 
والانقتضاء والحدوث كما لا يخطر بالنا الدوام والبقاء لها فكيف يكون من الصفات 
الذاتية أو المقومة لها ؟ وذلك لأنّ مبنى ما أورده على الاشنتباه بين ماهية الثشيء 
ووجوده لأن حة حقيقة الوجود لا تحصل فى الذهن لما عرفت مرار امن أنه متشخص 
بذاته وكل ما يحصل في الذهن يقبل الاشتراك والعموم فلو حصل الوجود متمثلاً 
في الذهن لكان الجزتى كلياً والخارج ذهناً والوجود ماهية والكل ممتنع . 


تنبيه فيه تنو ير : 

وأعلم أنّ كثيراً من الموجودات ليس معقوله ممائلاً لمحسوسه أو متخيله 
وذلك مثل الزمان والحركة والدائرة والقوة فإنّ هذه الأشياء “ليست مقعولاتها 
كمحسوساتها ومتخيلاتها. وكذلك المقادير والتعليميات كالجسم التعليمي فإِنٌ 
نحو وجوده عبارة عن خصوص المقدار المساحي سواءً كان في مادة وطبيعة 
مخصواضة أوكان : في الخضيال منفصلاً عن مادة وطبيعة مخصوصة ليس له حظ من 
الوجود المعقول إذكل معقول فهو كلى , والكلي لا يكون ممتد أ متقدراً ولا في ممتد 


# قوله : «ليست معقولاتها كمحسوساتها ومتخيلاتها» وذلك لأنّ المحسوسات والمتخيلات 
جزئيات يخلاف المعقولات فَإنّها كليات . 


ا اال لس سس سسسسمس الحكمة المتعالية ‏ املد العالث 


متقدر؛ فالمعقول من المقدار ليس مقدار ا ولاذا مقدار ولاذا تقدير "أي لا يحمل 
عليه مفهوم المقدار حملاً شايعاً صناعياً. ومن هذا القبيل كثير من الموجودات 
المادية مما ليس له معقول مطابق لموجوده , وإن سألت الحق فجميع الموجودات 
الشخصية للصور الجسمانية الخارجية بسيطة كانت أو مركبة ممّا لا مطابق لها فى 
العقل لأنْها هويات شخصية لا تحتمل الشركة . وما في العقل أمور كلّية يحتمل 
الشركة فكذلك الهوية الصورية التدريجية للطبائع الجسمانية وذلك لأنّ الصور 
المنوعة للأجرام التي هى مبادي لفصولها الذاتية بالحقيقة وجودات متجددة لا 
ماهية لها من حيث هي إِنْيات داثرة متجددة. نعم ينتزع منها مفهومات كلية 
تسمّى بالماهيات . وبالحقيقة هي لوازم لتلك الوجودات وإن كانت ذاتسيات 
للمعاني المنبعثة عنها كما عرفت ونحن ستقيم البرهان في هذا الكتاب على أن 
الصور المنوعة للجواهر ليست داخلة تحت اجناس مقولة الجوهر .ولا تحت شيء 


© قوله :«أي لا يحمل عليه مفهوم المقدار ...» أي ليس فرداً من المقادير لأنّها من المتعينات . 
وقوله : «وإن سألت الحق ...» والصواب أن يقال : وإن سألتنا عن الحق . وقوله: «لأنّها هويات 
شخصية ...» أي الموجودات الشخصية هويات شخصية لا تحتمل الشركة . وقوله : «فكذلك الهوية 
الصورية ...» أي لا تحصل فى العقل . وقوله : «لأنّ الصور المنوّعة ...» أي الفصول الامستقاقية لا 
المنطقية . فالصور المنوّعة فزياك وجودية وإن شئت قلت : وجودات متجددة لا ماهية لهأ من حيث 
هى إنّيات دائرة متجددة , نعم تنتزع منها أي من تلك الصور المنوّعة التى هي وجودات متجددة لا 
ماهية لها مفهومات كلّية تسمّى بالماهيات وهي ثابتة , وبالحقيقة هي أي الماهيات لوازم للك 
الوجودات وإن كانت الماهيات ذاتمات للمعانى أي الأنواع المنبعئة عنها أي عن الفصول الحقيقية 
الاشتقاقية التي هى وجودات متجددة كنا عزاقيك وقول وغل أن العنور السوعة للجواهر» أي 
الوجودات «ليست داخلة تحت أجناس مقولة الجوهر لأنّ مقولة الجوهره» من المفاهيم . ول تحت 
شيء من مقو لات الأعراض لأن تلك المقولات أيضأمن المفاهيم . وقوله :دوهى آثار لأشمّته ...»أي 
تلك الوجودات المحضة آثار لأشمّة الحق الأوّل وظلال لاشراقاته فو صف الأشعة بالعلقية. 
والإإشراقات بالنورية , 


بحث ومحصيل في ريط الحادث يالقديم ا ل سس ههة9 


من مقولات الأعراض بل إِنّما هى هويات وجودية غير مندرجة بالذات تحت 
جوهر ولاكم ولاكيف ولا غيرها من المقولات وأجناسها وأنواعها لأنها 
وجودات محضة فائضة من شؤونات الحق الْأُوّل. وهى آثار لأشعته العقلية 
وظلال لاشتراقاته النورية . ا 


بحث وتحصيل : 

ولك أن ترجع وتقول إِنّ هذه الهويات المتجددة المسمّاة بالصور النوعية 
والطبائع الجرمية كيف صدرت عن مؤثر قديم : فإن صدرت من غير قابل مستعد 
إيَاها لزم ان يكون تلك الصور صورا مفارقة فتكون عقلية لا مادية؛. وهذا مع 
استحالته يستلزم خلاف المفروض والتناقض إذ التجدد ينافي الوجود المفارقي » 
*وإن صدرت عنه فى قابل مستعد فإ ن كان القابل حادثا يلزم توقفه على قابل آخر 
وقوة استعدادية سابقة وهكذا يتسلسل إلى لا نهاية , وإن كان قديما فإمّا ان تكون 


4 فوله : «وإن صدرت عنه ...» أي وإن صدرت هذه الهويات المتجددة عن مؤثر قديم فى قابل 
مستعدٌ فإن كان القابل حادثا يلزم توقف ذلك! لحادث على قابل آخر وقوة استعدادية سابقة لأن كل 
حادث مسبوق بمادة أخري . وهكذا يتسلسل إلى لا نهاية . وإن كان القابل قديماً فإمًا أن تكون ذاته 
بذانه أي الهيولى أو ذاته بما يلزم ذاته أي الصورةكافية في القبول فتكون الصورة ثابتة ايضاً لامتجددة 
والمفروض أَنّها متجددة ؛ وإن لم تكف ذاته ولا مع أمر لازم لذاته للقبول أي لقبول الصورة »بل لا بد 
فيه من استعدادات لاحقة متجددة فيلزم عليك الاعتراف بقدم المأدة ولزوم التسلسل فى المتعاقبات 
أي استعدادات متعاقبة . وأنت بصدد حدوث العالم بجميع مافيه والحال أن مادة الكل قديمة ؛بل يلز م 
عليك قدم كل مادة مصورة بصورة من النوعيات الصورية أي المادية من الماء والنار وغيرهما فيكون 
عدد الأشخاص أي المواد القديمة عدد الأنواع الصورية لأنّالأنواع قديمة .على أن الكلام عائد فى 
حصو كل استعداد خاصٌ جزثئى لما مرٌ فى الفصل السابع عشر من هذا المسلك من أن ما بالقوة متقوم 
بعاهوبالفعل مفتقر إليه فإنٌالاستعداد الخاص أنّمايحدث بصورة بالقعل سابقة عليه أي على الاستعداد 
بالطب علا بالزمان لأأنّها أي الصورة علّة موجبة له أي للاستعداد بالذات لا معدّة له لنلًا يجتمعاء فتيصّر. 


فنم:؛:ن: _تن“٠صشسششيشس‏ سس الحكمة المتعالية املد الثالث 
ذاته بذاته أو ذاته بما يلزم ذاته كافية فى القبول فتكون الصورة ثابتة أيضاً لا 
متجددة والمفروض أَنْها متجددة , وإن لم يكف ذاته ولا مع أمر لازم لذاته للقبول 
بل لا بد فيه من استعدادت لاحقة متجددة فيلزم عليك الاعتراف بقدم المادة 
ولزوم التسلسل فى المتعاقبات وأنت بصدد حدوث العالم يجميع ما فيه بل يلزم 
سل لمي 
عليك قدم كل مادة مصوّرة بصورة من اللنوعيات الصورية. فيكون عدد 
الأشخاص القديمة عدد الأنواع الصورية . على أنّ الكلام عائد فى حصول كل 
استعداد خاص جزئي لما مر من أن ما بالقوة متقوم بما هو بالفعل مفتقر إليه فإنّ 
الاستعداد الخاص إِنْما يحدث بصورة بالفعل سابقة عليه بالطبع لا بالزمان لأنها 
علّة موجبة له بالذات لا معدة له ؛ فنقول لك *إِنّ ما أسلفنا من الكلام يقى لحل هذه 
الشبهة ونظائرها فانّ المادة القابلة إنكانت هيولى أولى ** فوحدتها وحدة جنسية 


قوله: إن ما أسلقنا من الكلام يفي ...»أي ما أسلفنا من أنّ الوجود واحد صمدي ومرتبة 
منه تقتضي التجدد بذاتها والتجدد الذاتي يوجب ربط الحادث بالقديم والمتغير بالنابت والكثرة 
بالوحدة ؛ يقي لحل هذه الشبهة الخ . ْ 

# © قوله : «فوحدتها وحدة جنسية لا عددية ...» إعلم أن البحث عن الهيولى والصورة ينجِرٌ 
إلى بحث لهي توحيدي فى الواقع كما أفاده المحقق الطوسي فى شرحه على الفصل العشرين من إشمارات 
الشيخ الرئيس في تعلق الهيولى بالصورة فإنّ الشيخ حيث قال فى آخر ذلك الفصل وهيهنا سرّ آخر. 
قال المحقق المذكور فى شرحه: 

«السرّ هو دلالة هذا البرهان على وجود مبدء للكائنات غير الهيولى والصورة . بل شىء آخر 
دائم الوجود مفارقٌ يفيض وجود الهيولي عنه لا بانفراده بل بإعانة من الصورة , وذلك لأ الهيولى لئما 
امتنع وجودها منفكأً عن الصورة ثبت احتياجها إلى الصورة . ثم إنَالصورة قد تنعدم وتبقى المادة فعلم 
أنها تحتاج إلى الصورة من حيث هي صورة مالا من حيث هي صورة معيّنة أي من حيث طبيعتها 
النوعمة الموجودة لمن حيث خصوصيات الأشخاص ؛ ولمّا لم تكن الصورة من حيث هى صورة ما 
وحدة بالعدد فلم يمكن أن تكون من حيث هي كذلك علة للهيولى الواحدة بالعدد بانفرادها فإنَ 
المعلول الواحد بالعدد يحتاج إلى علّة واحدة بالعدد , فعلم أن هناك شيئاًآخر ميائناًللهيولى والصورة 


حث وتحصيل فى ريط الحادث بالقديم ا سس و9 
لاعددية لأنّ معناها الجوهر بالقوة . والجوهرية لاتوجب تحصلاً نوعياً. والقوة 
عدمية يتحصل بما هى قوة عليه فيكفى فى تحصّلها بما هى هى لحوق أيّة صورة 
كانت وان كا تت ماده أحرق فى ابشائن سي كونهاناد: حكنها حك الهيزلق 
الأولى ؛ إن جهة القوة والنقص راجعة إلى معنى واحد فهي أيضاًإِنْما تتحصّل 
وتتقوم بالصورة المقسترنة بها إلا أن تحصّلها أتم من تحصّل الهيولى الأولى لألّه 
تحصّل بعد تحصّل سابق . وكل صورة يتحصل بها مادة فتلك الصورة أقدم ذاتأمن 
مادتها من جهة حقيقتها الأصلية وأمّا من جهة تشخصها المادى فيتحد بها المادة 
وتتعدّد بتعددها وتتحدد بتحددها . لست أقول *من جهة استعدادها السابق إذ 
استعدادها يقابلها ولا يتحد بها فى الوجود نعم ربّماكا ن كل استعداد لشخص لاحق 
من أشخاص طبيعة مستازماً لشخص آخر من أشخاصها سابق على هذا 
الشخص زماناً لا على استعداده إلا سبقاً ذاتياً كما علمت من حال الهويات 
المتجددة المتقضية وبالجملة لا يلزم مما ذكر قدم شىء من الهيوليات أصلاً وقد 





واحداً بالعدد دائم الوجود تنضاف الصورة من حيث هي صورة ما إليه فتجتمع منهما للهيولى علّة 
واحدة بالعدد تامّة مستمرة الوجود معها . وريّما يُشْبّه ذلك المبداً المستحفظ لوجود الهيولى بالصورة 
المتعاقبة بخص يمسك سقفاً بدعاماتٍ متعاقبة يزيل واحدة منها ويقيم منها أخرى بدلها . فتأدية 
الكلام إلى إثئيات هذا المبدأ المفارق سب فى هذا الموضع». 

أقول : الشخص قى عبارة الشارح المحقق هو المبدأ المفارق المستحفظ .والسقف هو الهيولى, 
والدعامات المتعاقبة هي الصور المتبادلة . وإن شت فراجع شرح الإشارات المذكور بتصحيحنا 
وتحقيقنا وتعليقنا علمه . 

ثم أعلم أ نّالشيخ ناظر في كلامه المذكور إلى عبارة المعلّم الثاني الفارابي في الفصّ الأوّل من أثره 
القِيّم «فصوص الحكم» فراجع شرحنا عليه (ط 1.ص1؟). 

1# قوله : «من جهة استعدادها السابق ...» كلمه ١9١‏ كتاب مابه نام «هزارويى كلمه» اين 
است :فرق ميان قابليت واستعداد انست كه قابليت وصف ذانيست بىانضمام شرطى وامرى زايد.و 
استعداد تتمّه اوست به انضمام وصفى وامرى ديكر خارجى (مشارق الدرارى , ط ,١‏ ص .)”١‏ 


4" الحكة المتعالية ‏ املد الغالك 





أشرنا إلى * أن لكل طبيعة جسمانية حقيقة عند الله موجودة فى علمه وهى 


© فوله : «أن لكلّ طبيعة جسمانية حقيقةٌ عند الله موجودةٌ فى علمه ...» تلك الحقائق هى 
الصور العلمية في اصطلاح الحكيم . والأعيان الثابتة في اصطلاح العارف ؛ والكلمة الثائية والعشرون 
من كتابنا «ألف كلمة وكلمة» فى ببانهما يتيغى نقلها فى المقام . وهى ما يلى : 
«كلمه : ماهيات اشياء صور علمية آنهايند . عارفان از ماهيات تعبير به اعيان ثابته ميكنند 
جنانكه شيخ اكير در فص موسوى فصوص الحكم بيان كرده است و شارح قيصرى در شرح أن 
كفته است : «الأعيان الثابتة هى الصور العلمية للعالم» (جاب سنكّى . ص48 ). و مراد اثان ازاعيان 
ثابته صور علمى اشياء در 5 ذات احدى واجب تمالى اسث. و ماهيات در اذهان ادميان اظلال 
أعيانند . و وصف اعيان به ثابته فقط براى تمبيز از اعيان خارجى است . يعنى براى فرق بين علم و 
عين أست نه اينكه ثابته واسطه ميان وجود و عدم باشد. 
حالا بدان كه ماهيت هر موجودكه صورت علميه اوست در مراحل وجودى او محفوظ است 
ولى وجودات او متفاوت وداراى درجاتانئد . مثلاً انسان طبيعى و ذهنى و مثالى و عقلى ولاهوتى, 
صورت علميه أو كه ماهيت اوست در همه يكى است و وجودات أو متفاوت است, لذا ربٌ نوع 
انسان يى فرد مجرد عقلانى اس كه رب افراد طبيعى انست .و ان مجرد واين مادى هر دو از افراد 
نوع انسانتد , و همجنين ارباب انواع ديكر كه از انها تعبير به مُثُل إِلهِيّه مىشود. جنانكه در اين 
موضوع كفتهام : 
وَالمَئْلٌ لهذه الأنواع منكل نوع فرده الإبداعي 
فَالمُثُلُ من عالم الأنوار أرباب الأتواع بإذن الباري 
جناب متأله سبزوارى در غرر الفرائد در مراتب وجودات يك ماهيت فرمايد: 
للشيء غير الكون في 
الأعسسيان كون بنفسه لدى الأذهان 
و مرادش از شىء ماهيت أست. نه اين كه موجود عينى بنفسه ذهنى كردد , زيراكه اين معني 
تجافى است و تجافى در نظام وجودى مطلقا جه در سلسلة تزولى وجه در سلسلةُ صعودى نادرست 
است. و به عبارت ديكر مراتب وجود هر موجود توقيفى است و ماهيت أن درهر مرتبهداش 
يكصورت علمية محفوظ است , أعنى همين يك صورت علميه در همةُ مراتب آن محفوظ است, 


بحث وتحصيل في ربط الحادث بالقديم لد سمس د ثم 
بحقيقتها العقلية لا تحتاج إلى مادة ولا استعداد أو حركة أو زمان أو عدم أو حدوث 
أو إمكان استعدادي . *ولها شؤونات وجودية كونية متعاقبة على نعت الاتصال 
وهى بوححدتها الاتصالية لازمة لوحدتها العقلية الموجودة فى علم الله . وإذا نظرت 
إلى تكثر شؤونها المتعاقبة وجدت كلا منها في زمان وحين , وبهذا الاعتبار يحتاج 
إلى قابل مستعد يتقدم عليه زمأنا وذلك القابل من حيث كونه يالقوة أمر عدمى 
غير تر أل عله مدن بل :نيه وغوه صورة ما مظلقة أتاضورة مظلقة كانت 
تكون القوة قوة لها أو عليها أو على كمال من الكمالات . وأمّا من حيث استعداده 
الخاص القريب فيغتقر إلى صورة معيّنة هي جهة استعداده وقوّته القريبة على أمر 
مخصوص وصورة مخصوصة فإذا خرج القابل من هذه القوة القريبة إلى فعل يقابلها 
بطلت لبطلان الصورة السابقة بلحوق صورته اللاحقة لعدم إمكان الاجتماع بينهما 
كمان تبطل صورة النطفة إذا حدثت صورة الحيوان الذي تلك الصورة النطفيّة قوة 
عليه وإمكان له, وهكذا كل صورة تحدث بانقضاء سابقتها وتبطل هى أيضاً 
بلحوق عاقبتها على نعت الاتصال التجددي . ا 

وأمًا السؤال عن اختصاص كل صورة خاصة شخصيّة بوقتها الجزئى. 

فجوابه أَنَّذْلِك الاختصاص **ربّما لم يكن بأمر زائد على هوية تلك الصورة 


جنانكه افراد انسان طبيعى به حسسب وجوداتشان بر اثر كسب علم و عمل متفاوتأند ولى همه افراد 
يك نوءأند فتذبر», 

#* قوله : «ولها شؤونات ...0 اي ولتلك الحقيقة العقلية شؤونات في هذا العالم . وقوله : «تكون 
القوة قوة لها» كصورة النطفة مثلاً . وقوله : «أو عليها» كالصورة التانية . وقوله : «أو على كمال من 
الكمالات» من كتابة وعلم ونحوهما. وأمّا من حيث استعداده أي من حيث استعداده الانسانى 
الخاصٌ القريب -. وقوله : «بطلت», أي بطلت هذه القوة القريبة . ا 

قوله :«ربّما لم يكن بأمر زائد على هويّة ...»أي ذلك الاختصاص ذاتى لها . وقوله : دوذلك 
فيما له هوية مستمرة ... »يعنى بها طبيعة الفلك على زعمهم . قوله: «وأمًا إذاكانت للطبيعة شخصيات 


و" الحكمة المتعالية .. المجلّد الثالث 


الشخصية فلا يفتقر إلى سبب مخصص لها بوقتها المعيّن زائد عليها. وذلك فيما له 
هوية مستمرة متجددة لا ينقطع سابقاً ولا لاحقاً حتى برد السؤال فى لمّية ذلك 
الاختصاص . وأمّا إذاكانت للطبيعة شخصيات منقطعة بعضها عن بعض فالسؤال 
فى اختصاص بعضها بوقته الخاص وإن كان واردألكتّه يجاب بأ نه بسبب زائد على 
نفس الور موهب حماس فلك الهوية بوقته المنكن وذلق السب ليد وأن 
يكون معه وفى وقته . وهكذ إلى أن تنتهى العلل إلى هوية خاصة بزمان معيّن لذاته 
وهويته لا بأمر زائد لأ الكلام فى الأسباب الموجبة التى لا يجوز فيها التتسلسل إلى 
غير نهاية . وحاصل الكلام أنّه كما إن للوجود حقائق مختلفة لذواتها وقد يختلف 
اشاب ارض لاحقة بعد اتفاق المعروضات فى نوعيتها الأصليّة. مثال الأُوّل 
وجود الحقّ ووجود الملك ووجود الشيطان ووجود الانسان ووجود النارووجود 
الماء فإنٌ كلا منها يتميّرز عن غيره بحقيقة ذاته . ولكلّ منها مقام ومرتبة لذاته 
لا يوجد فبهما وغيره؛ ومثال الثاني وجود زيد ووجود عمرو وغيرهما من أفراد 
الناس فإنّ اختلافهم ليس إلا بأمر زائد على الانسانية . وكذا أفراد حقيقة الفرس. 
وكذا حكم سوادات متعدّدة *لها مرتبة واحدة منه فى الشدة والضعف, وكذا 
الأعداددين الياعن ال لها مرعع والحنة هقان انسان ويتزد الاتسان ضين 
الفرس ووجود السواد عن البياض وإن لم يكن بأمر زائد على حقيقة شيء منها 
ولكنّ امتياز أعداد كلّ منها بعضها عن بعض أنّما هو بعوارض زائدة على وجود 


...» كطبيعة الانسان مثلاً لها شخصيات متقطعة بعضها عن بعض كزيد و عمر وبكر . وقوله : «لكنّه 
يجاب بأنّه بسبب زائد ... » كالاب والحركة الفلكية مثلاً. قوله : «فى الأسباب الموجبة ...» أي لا 
الممدّة لثلا تجتمع . ولا يجوز فى الأسباب الموجبة التسلسل إذ لا بدَ أن تنتهى . 

# قوله :«لها مرتية واحدة منه في الششدة ...» أي مرتية واحدة من السواد. قوله: مأعداد كل 
منها ...» أي ولكن امتهاز أعداد كل من الأفراد بعضها عن بعض الخ . قوله : «وقد ظهر لك هذان 
الوجهان ...» أي الامتياز ذاتا وعرضا. 


51١ 





بحث وتحصيل فى ربط الحادث بالقديم 
الحقيقة الأصليّة . وقد ظهر لك هذان الوجهان من اختلاف الوجودات . * فاعلم 





- قوله :«افاعلم أنه ربّماكانت فى الحقائق الوجودية ... 0 شروع في بيان المعركة فى الجوهر. 
والزمان . قد تقدّمت مطالب وإشارات في بيان الحركة في الجوهر فى الفصل الرابع والعشرين من هذا 
المسلك وهي ممدّة في نيل ما في المقام . نم ينبغي لفت النظر إلى ما قدّمنا من لطائف أبيات في مفتتح 
كتابنا الكريم الفارسي المستى ب«كشتى در حركت» (ط .١‏ ص8 ), وهي ما يلي : 


مكن اين نكته رااز من فراموش 
طبيعت تارويودش جنبوجوش است 
طسبيعست مخزن اسرار هسستى است 
طبيعت همجو تو باهوش وكوياست 
سك وت و بود رازنهاتى 
جدكويمازاقولوازفروغش 
بيعت هست دأيم در جهيدن 
طبيصست يكسره عشق و شعوراست 
بروبرخوان أتينا طائعين را 
زشأنكليومهوفى شان 
دوآن هيج جيزى نيست يكسان 
زبس تسجديد امثالش سس ريع ست 
زبس تجديد أمثالش حديد است 
بهدهرأنى جهنى تازهبينى 
زجابى دستتى نقاش ماهر 
جهان از اين جهت نامش. جهان است 
دصماادم در جهيدن هست أرى 
بيااندر ط بيعت بين خدارا 
در اين باغ طبيعت اى دل أكاء 
إالهاسمانست وزمين است 


ميندارى طسبيعت هست خاموش 
خموش است و همى ائدر خروش است 
بيان دفت أادوار هصستى است 
بهراه خويشتن بوياو جوياست 
ازاين رازش جه دانى وجه خوانى 
جه كويم از غروب واز بزوغش 
براى رت بةًبهتر رسيدن 
طبيعت طمسلتت الله تنوراست 
جلواب أسمانها و زمين را 
در الم هسرجه مىباشد از ايثأن 
زاجرام و زاركان وزاتسان 
جهان راهر دمى شكل بديع است 
وَهُم فى لبْسٍ من خ لق جديد ست 
جودريكى حذد ويك اندازه بينى 
تورايك جيز بننمايد بظاهر 
كداندر قبض وبسط بىامانست 
كه يك أنش نسميباشد قرارى 
بيديد أرنَدِهُ ارض وسمارا 
زهر شاخى شسووانى أنالله 


جه بندارى جدااز ان وايناست 


لل لس _ سس الحكمة المتعالية ‏ المْجِلّد الثالك 


أنه ريّماكانت فى الحقائق الوجودية المتميزة بذاتها لابجعل جاعل يجعلها كذلك 
بل بجعل بسيط يجعل نفس هويتها هوية واحدة *ذات شسؤون متكثرة متجددة 
متخالفة بالتقدّم والتأخْر الذاتيبن الذين لا يجامع القبلُ البعد لذاتها لا بقبلية زائدة 
وبعدية زائدة بل بنفس هويات الأجزاء المتقدمات والمتأخرات المتفاوتة فى القبلية 
والبعدية . وذثك كالزمان المتصل عند القوم فإنّ له عندهم هوية متفاوتة في التقدم 
والتأخر والسبق واللحوق والمضى والاستقبال والصورة الطبيعية عندنا كالزمان 
عندهم من غير تفاوت إلا أَنّ هذه هويّة جوهريّة والزمان عرض, والحقّ أنْ 
الهويّة الجوهريّة الصورية هى المنعوتة بما ذكرناه بالذات لا بالزمان لأنُّ الزمان 
عرض عندهم ووجوده تابع ** لوجود ما يتقدر به ؛ فالزمان عبارة عن مقدار 


بيادرراهءح قجويى كاملل برون!|إز خداكويبى جاهل 

كهدر ان سوى هفتم أسماناست> لذاازديد؛مردمتهاناست 

مسراشهر وده وكوهودرودثت) بهروى دلسستائم هست لكشت 
دراين باغ دلارايك ورق سيستح كهتارويودش از آيات حق نيست 
نسماكشستى در اين باغ إلهى نمايندت همهاشياء كماهضصى 

# قوله : «ذات شؤون ...» وهى الحركة فى الجوهر . وقوله : «وذلك كالزمان المتصل عند 
الفوم ...» ذلك إشارة إلى قوله : «بجعل يسيط ...»أي ذلك كالزمان عند القوم . وبالحركة في الجوهر 
عند المصنّف . 

4# قوله : «لوجود ما يتقدٌّر به ...» النسخ المخطوطة من الكتاب متفقة فى العبارة :«لوجود ما 
يتفدّر به». وبعضهم صححها بقوله : دما يتقوّم به». ولكنّ الصواب هو مما يتقدّر به.. وسيأتى هذه 
الجا رة فى اخ الفصل أيطنا عيدك رفول وزتل وضيز و المقران لكين وعووها بق ب ا 
وبالدات .قا وقرلد زوفالتماك عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة ...» أى الزمان عبارة عن مقدار 
الصورة الجوهرية المتجددة بذاتها الخ .وقوله :«كما أن الجسم التعليمى مقدارها ... »أيكما أ نّالجسم 
التعليمي مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة قبولها للأبعاد الثلاثة . وقوله : «والآخر دعي 
مكاتى ,»أ جسم طليدن رقولد:«كنسية المتعين ...» أي كنسبة المقدار إن ألميو وهنا أى 


حث وتحصيل في ربط الحادث بالقديم ب ب سس ##(م 
الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدّمها وتأخُرها الذاتيين كما أن الجسم التعليمى 
مقدارها من جهة قبولها للأبعاد الثلاثة ؛ فللطبيعة امتدادان ولها مقداران أحدهما 
تدريجيّ زماني يقبل الاتقسام الوهمي إلى متقدم ومتأخر زمانيّين , والآخر دفعي 
مكانى يقبل الانقسام إلى متقدم ومتأخر مكانيّين ونسبة المقدار إلى الامتداد 
كنسبة المتعين إلى المبهم وهمامتحدان فى الوجود متغايران فى الاعتيار , وكما ليس 
اتصال التعليمات المادية بغير اتصال ما هى مقاديرها فكذلك اتصال الزمان ليس 
بزائد على الاتصال التدريجي الذي للمتجدد بنفسه , *فحال الزمان مع الصورة 
الطبيعة ذات الامتداد الزماني كحال المقدار التعليمى مع الصورة الجرمية ذات 
الامتداد المكاني . قاعلم هذا فإِنّه أجدى من تفاريق العصا. ومن تأمّل قليلاً في 
ماهية الزمان يعلم أن ليس لها اعتبار إلا فى العقل . وليس عروضها ** لما هى 
عارطة لتعروقا بعفب الدجيو د كالتزارضن الحا رهف رار اتاد 
والحرارة وغيرهما بل الزمان من العوارض التحليلية لما هو معروضه بالذات, 


المقدار والامتداد متحدان في الوجود متغائران في الاعتبار ؛ وكما ليس اتصال التعليميات المادية 
كالخط بغير اتصال ما هي مقادير لها وهي صورة الجسم الخ . 

قوله : «فحال الزمان ...» أي حال الزمان مع الصورة الطبيعية ذات الامتداد الزماني يعني 
الحركة فى الجوهر كحال المقدار التعليمى الذي بمسنزلة الزمان مع الصورة الجرمية ذات الامتداد 
المكانى . وأمًا قوله : «فاعلم هذا فإنّهِ أجدى من تفاريق العصا» فقال أبو منصور التعالبى النيسابوري 
المتوفي 474 ه ف يكتابه «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» (ص 197):تفاريق العصا تضرب 
مثلاً للمحقّرات يحتاج إليها وينتفع بها» . وكان الأولى للمصنف أن يمثل بقولهم : «أجدى من الغيث في 
أوانه» (فصل الجيم الساكنة من مجمع الأمثال للميداني . ط ١‏ من الرحلي .ص .)١88‏ 

© قوله :«لماهى عار ضة له ... »أي الطبيعة المتجددة على مذهب المصئّف . وكجرمالفلك على 
مذهب القوم . وكذا قوله : «إلّ بحسب تجدّد ما أضيف إليه في الذهن لأن ما أضيف إليه فى الذهن 
هوااطبيعة المتجندةة الجسمائية على مذهب المصتق »وتمرء القلك على مدهب القوم بوقوله:«والزمان 
كميتها» فيكون ايضأ متجددا بتجددها . 


1” الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 





ومثل هذا العارض لا وجود له فى الأعيان الآ بنفس وجود معروضه إذلا عارضية 
ولا معروضية بينهما إلا بحسب الاعتبار الذهنى , وكما لا وجود له في الخارج إلا 
كذلك فلا تجدد لوجوده ولا انقضاء ولا احدوث ولا استمرار إلا بحسب تجدد ما 
أضيف إليه في الذهن وانقضائه وحعدوثه واستمراره. والعجب من القسوم كنيف 
قرّرواللزمان هوية متجددة لهم إلا أن عنوا ذلك أن ماهية الحركة ماهية التجدد 
والانقضاء لشىء والزمان كميتها. ولهذا رأى صاحب التلويحات إن الحركة من 
حيث تقدرها عين الزمان» وإن غايرته من حيث هي حركة فهو لا يزيد عليها فى 
الأعيان بل فى الذهن فقط إذا اعتيرت من حيث هى حركة فقط . 


تعقيب واحصاء : 
*ذكر الشيخ في الشفاء إن من الناس مَن نفى وجود الزمان مطلقا 


# قوله : «ذكر الشيخ في الشفاء ...» راجع الفصل العاشر من المقالة الثانية من الفن الأُوّل من 
طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الرحلى . ج ١.ص‏ 18):«الفصل العاشر فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف 
الناس فيه ومناقضة المخطئين فيه ....». فذكر نمانية أقوال فى الزمان .الأول قوله :«إن من الناس من نفى 
وجود الزمان مطلقاً أي لا ذهناً ولا خارجأ» . الثانى قوله : لاومنهم من أنبت له وجود ا لا على أنه فى 
الأعيان - أي فى الأعيان الفارجة:-بوجه من الوجوه بل على أنه أمر متوهم من التقدم والتأخره. 
التالت قوله :«ومنهم مُن جعل له وجود الا على أنه أمر واحد فى نفسه أي قائم فى نفسه ,بل على أنه 
نسبة أي هو قائل بأنّ النسبة زمان _على جهة ما لأمور أيه كانت إلى أمور أخرى أيُها كانت -أي 
أيّ أمور أخري كانت _تلك أوقات لهذء , فتخيل أن الزمان مجموع أوقات والوقت عرض حادث 
- أي مشهور -يعرض مع وجود عرض آخر -أخفى من الأوّل_أَيّ عرض كان فهو وقت لذلك الآخر 
كطلوع الشعسن وهو عرض حادث ‏ وحضور انسان» . الرابع قوله #ومتهم من وضع له وجوداً 
وحدانيا الخ» . الخامس قوله : اومنهم مَن جعله جوهراالخ» . السادس قوله : لومنهم من عدّه عرضاً 
العم . السابع قوله : «ومنهم مَنِ جعله حركة الفلك الخ» , الثامن قوله : «ومنهم مَن جعل عودة الفلك 
زمانا اي دورة واحدة» . 


حك ومحصيل في ريط الحادث بالقديم ا للللن سس 90١68‏ 
ومنهم من أثيت له وجوداً لا على أنه في الأعيان بوجه من الوجوه بل على 

أنه أمر متوهم . 

ومنهم من جعل له وجود ا لاعلى أنه أمر واحمد فى نفسه بل على أنه نسبة مأ 
على جهة ما لأمور أيهها كانت إلى أمور أخرى أبُها كانت تلك أوقات لهذه فتخيل 
أنّالزمان مجموع أوقات والوقت عرض حادث يعرض مع وجود عرض آخرأيّ 
عرض كان فهو وقت لذلك الآخر كطلوع الشمس وحضور انسان. 

ومنهم من وضع له وجوداً وحدانياً على أن جوهر قائم مفارق للجسمانيات 
بداته . 

ومنهم مَن جعله جوهراً جسمانياً هو نفس الفلك الأقصى . 

ومنهم من عدّه عرضاً فجعله نفس الحركة . 

ومنهم مَنَ جعل حركة الفلك زماناً دون سائر الحركات. 

ومنهم من جعل عودة الفلك زماناً أي دورة واحدة. فهذه هى المذاهب 
المسلوكة فى الأعصار السابقة فى ماهيّة الزمان التى أحصاها فى الطبيعيات , وذهب 
أبو البر كات البغداديّ إلى أن ال مان مقدار الو 1 و الأشاعره من المتكلمين 
انتحلوا ثالث تلك المذاه ب . ومن الذاهبين إلى الرابع من يخيّل للزمان وجوداً 
مفارقاً على أَنّه واجب الوجود بذاته, وإليه ذهب جمع من متقدّمة الفلاسفة , 
*ومنهم مَن يضع إدراجه فى الطبائع الإمكانيّة لكن لاعلى أن يعتريه تعلّق بالمادة 
بل على أنّه جوهر مسستقل منفصل الذات عن المادة , وهذا الرأي منسوب إلى 


# قوله : «ومنهم مَن يضع إدراجه ...» أي يضع إدراجه فى العقول المجردة كما قال لكن لاعلى 
أن يعتريه تعلّى بالمادة بل على أَنّه أي الزمان جوهر مستقل منفصل الذات عن المادة .ولا يخفىي عليك 
أن العقول المجردة كذلك وإن كان لها تعلق تدبير بالمادة .خافهم وتدبّر . 


ل لل صصسسسسم الحكمة المتعالية ‏ المهلّد الثالث 


أفلاطون الإلهى وبعض أشياعه . *ومشرع الفريقين استحالة أن يقع تغير فى ذات 
لمان والمته أضلاما ل يعر يبي ةقان إلى المتقراتا اه فليس ذاته إن لم يقع فيها 

من الحركات والتغييرات لم يكن فبها ِل الدواء والسرمد وإن وقعت حصلت 
4 وبعديات لا من جهة التغير في ذات الزمان والمدّة بل من قبل تلك 
المتغيرات . ثم إن اعتبررت نسبته إلى الذوات الدائمة الوجود المقدسة عن التغير سمّى 
من تلك الجهة بالسرمد , وإن اعتبرت نسبته إلى ما فيه الحركات والتغيرات من 
حيث حصولها فيه فذلك هو الدهر الداهرء وإن اعستبرت نسبته إلى المستغيرات 
المقارئة إيّاه فذلك هو المسمّى بالزمان . 


ك قوله : «ومشرع الفريقين ...4 يعني الفريقين الأخيرين .أي مشرعهما استحالة أن يقع تغيّر 
في ذات الزمان الذي هو عبارة عن واجب الوجوب بذاته .عن جوهر مستقل منفصل الذات عن المادة 
أي العقل اوسيأتي بيان المصنّف في ذيل هذا الفصل في جمع اختلاف الآراء فى الزمان ؛ وكذلك الكلام 
في الس رمد والدهر والزمان , وكلامنا في كترة العقول . قوله :««وإن وقعت ...»أي وإن وقعت الحركات 
والتغيرات حصلت لها قبليات وبعديات الخ . وقوله : «إلى الذوات الدائمة الوجود ...» يعني بها العقول 
المفارقة . 

© قوله :«وصاحب المباحث المشرقية تحيّر في أمر الزمان ...»قال الفخر الرازي في أواخر 
الفصل الئالت والستين من الفن الخامس من المباحث المشرقية فى وجود الزمان (ط حيدراباد دكن 
الهند .ج ١‏ .ص 167) ماهذا لفظه :«وأعلم أنّي إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الح في الزمان . فليكن 
طمعك من هذا الكتاب استقصاء الفول في مأ يمكن أن يقال من كلّ جائب . وأا تكلّف الأجوبة 
الضعيفة تعضّبالقوم دون قوم ولمذهب دون مذهب فذلك ممالا أفعله فى كثير من المواضع وخصوصاً 
فى هذه المسالة» . 

قوله :«وقال فى شرح عيون الحكمة ... »الفصل الثامن من الجزء النانى من عيون الحكمة للشيخ 
الرئيس في الزمان ؛ والمسألة الثالئة من ذلك الفصل في ببان أنّ الزمان مقدار الحركة . فقال النيخ : 
«ومحال أن تكون أمور ليس وجودها معاً. تحدث وتبطل ولا تتغير ألبتة . فإنّه إن لم يكن أمر زال أو أمر 
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المكمة للشيخ الرئيس بذيل أفلاطون فقال في المباحث المشر قية بعد ذكر المذاهب 
وما يرد عليها من الشكوك : وأعلم أن إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الحسق في 
الزمان فليكن طمعك من هذا الكتاب استقصاء القول فها يمكن أن يقال من كل 
جانب, وأا تكلّف الأجوبة تعضّباً لقومٍ دون قوم فذلك لا أفعله في كثير من 
المواضع وخصوصا في هذه المسألة . 

وقال في شرم عيون الحكدة بعد تقرير الآراء وإيراد الشكوك: إن الناصرين 


حدث .لم يكن قبل ولا بعد مهذه الصفة . فإذن هذا الشيء المتصل متملق بالحركة والتغير» (ط قاهرة 
مصعر , ج ؟. ص 171). 

وقال الفخر في شرحه: «المقصود من هذا الفصل : بيان أن الزمان مقدار الحركة على مأ هو 
مذهب أرسطاطاليس إلى أن قال الفخر _: ولأن قلتم لولا وقوع هذا التغير في هذا الحادث لامتنع 
وصف لله -تعالى_بالقبلية والمعيّة والبعديّة ؛نقول : قد جوزتم أن يكون التىء حكوماً عليه بالقبليّة 
والمعيّة والبعدية بسبب وقوع التغير في شيء آعر. فَلِمَ لا يجوز أن يكون الزمان كذلك ؟ 

وهذا هو قول الإمام أفلاطون . فإنّه كان بقول: المادة إن م يقع فسيها شبىء من الحمركات 
والتغييرات لم يحصل فبها إل الدوام والاستمرار. وذلك هو المسمّى بالدهر والسرمد ؛ وأمّا إن حصلت 
فيه المركات والتغيرات فحينئذ يعرض طا قبليّات قبل بعديّات . وبعديّات بعد قبليّات. لا لأجل 
وقوع التغيّر في كمال المدّة والزمان بل لأجل وقوع التغير فى تلك الأشياء». 

وكذا قال الفخر الرازي في شرحه على آخر الفصل المذكور من عيون المكة : «والأقرب عندي 
أنّالحق في الزمان وفي المبدأ هو مذهب الإمام أقلاطون وهو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته . قإن 
اعتبرنا نسبة ذاته إلى ذوات الموجودات الدائمة المبرأة عن التغير مّى بالسرمد من هذا الاعتبار ؛ وإن 
اعتيرنا نسبة ذائه إلى ما قبل حصول الحركات والتغيرات فذاك هو الدهر الداهر ؛ وإن اعتيرنا نسبة 
ذاته إلى كون المتغيرات متقارنة معه. فذاك هو المسمّى بالزمان . وأمّا قول أرسطو بأنّ الزمان مقدار 
الحركة فقد عرفت بالدلائل القاطعة فساده. وأمًا مذهب الإمام أفلاطون فهو إلى العلوم الجرهانية 
أقرب . وعن ظليات الشبهات أبعد ؛ ومع ذلك فالعلم النامٌ يحقائق الأشياء ليس إلا عند الله سبحانه 
وتعالى » (الطبع المذكور . ج 7.ص ١18‏ و515١).‏ 


م لس الحكة التعالية ‏ املد العالث 
لمذهب أرسطاطاليس فى أن الزمان مقدار الحركة لا يمكنهم التوغل فى شىء من 
مضايق المباحث المتعلقة بالزمان إلا بالرجوع إلى مذهب أفلاطون , والأقرب 
عندي فى الزمان هو مذهبه, وهو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته. ثم ذكر 
الاعتبارات الثلاثة المذكورة التي بها يستى سرمداً ودهراً وزماناً. 

ثم قال :وأمًا مذهب أفلاطون فهو إلى المعالم البرهانية الحقيقية أقرب . وعن 
ظلمات الشبهات أبعد ومع ذلك فالعلم الثام ليس إلا من عند الله . 

وقال أيضاً مورداً على مذهب أرسطاطاليس : إنّ بداهة العقل حاكمة بِأنْ 
له العالم كان موجودا قبل حدوث هذا الحادث اليومى, وإنّهِ الآن موجود معه. 
وإنه سيبقى بعده فلو كان تعاقب القبلية والمعية والبعدية يوجب وقوع التغير في 
ذات ذلك الشيء المحكوم عليه بهذه الأحو الل لزم وقوع التغير في ذات واجب 
الوجود وذلك لا يقوله عاقل ؛ فلئن قلتم لولا وقوح التغير في هذا الحادث لامتنع 
وصف الله تعالى بالقبلية والمعية والبعدية فنقول قد جوّزتم أن يكون الشىء محكوما 
عليه بالقبلية والبعدية والمعية بسبب وقوع التغير في شيء آخر فَلِمَ لايجوز أن 
يكون الزمان كذلك وهذا قول الإمام أفلاطون فإنّه يقول المدة إن لم يقع فيها شىء 
من الحركات والتغيرات لم يحصل فبها إلا الدوام والاستمرار وذلك هو المسثى 
بالدهر والسرمد . وأمًا إن حصل فيه الحركات والتغيرات, فحينئذ تحصل لها 
قبليات قبل بعديات وبعديات بعد قبليات لا لأجل وقوع التغير فى كمال المدّة 
وألرّمان بل لأجل وقوع التغيّر في تلك الأشياء انتهى ما ذكره. 

وأقول: إِنْك قد علمت بالبرهان القاطع وجود هوية متجددة متصرمة لذاتها 
*بلاتخلل جعل بين وجودذاتهاووجود تجددها والشبهات التى أوردها واستصعب 


#* قوله : «بلا تخلل جعل بين وجود ذاتها ووجود تجددها» لأستاذنا ذى الفنون المسلامة 
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حلها في باب الزمان والحسركة فجميعها منحلة العقد مدفوعة الصعوبة بفضل الله 
حيث يحين حينها في موضع أليّق بها. والحق تعاللى وجوده الخناص به أجل من أن 
بالمعية معها إلا معية أخرى غير الزمانية وهى المعية القيومية المغزهة عن الزمان 


م 
هده 


والحركة والتغير وا حدوث. ولعل من القدماء مَن نفى وجود الزمان مطلقا * أراد به 


أدرجنا تلك الرسالة في كتابنا «ألف كلمة وكلمة» وهى الكلمة 5605 منه :وله _قدّس سيره مقالة في 
تلك الرسالة في ربط الحمادت بالقديم وقد ذكرناها في كتابنا الفارسي «كشتى در حركت» (ط١.‏ 
ص )١6‏ ويناسب المقام نقل سطور منها وهى ما بلي : 

ددر إينجا طيعاً سؤالى ايراد مى شود كه اكر علت متفير بايد متغير باشد . بايد علت -حادث نوز 
حادت باشد و علت جيزى كه فانى مى شود نيز فانى شود ؛ بنابراين واجب الوجود جكونه علت 
حوادثاست, وهمجتئين اوكه متحرك نيست حكوته علت طبيعت است باانكه طبيعت متغير ست ؟ 

در جواب كويم : طبيعت از يك حيث ثابت أست لواز يك حيث متحرك ؛ مثل اينكه زماناز 
يك حوث ثايت است, يعنى در تام مدت حركت يك زمانى ويك طبيعتى است. و نظير اين آب 
روان درجوى هم تابت است. يعنى در تام مدت جريان آب است. و هم ثابت نيست براى اينكه 
درك ركه 

طبيعت از اين نقطهنظر كه ثايت است معلول مجردات و واجب الوجود است وليكن علت 
حركت أو اين امست كه خودش ذاتاً متحرك است و به تأثير علت خارجى نيست و حكماء مىكويند 
ذاتى غير معلل است . مثلاً واجب الوجود نور راابتداءٌ ايجاد نمىكند بعد روشنى را به أو بدهد . جون 
اصل نور همان روشني است. و جهار رااوّل موجود نمىكتد بعد أن را زوج كند ؛ زيراكه جهار وققى 
موجود شد خودس زوج أسست, همجدين وقنى طبيعت موجود شد خودش متحرك هست. لازم 
نيست اول طبيعت را ايجاد كند و بعد به او حركت بدهد ؛ و بنايراين . حركت طبيعت علت نمى خواهد 
تا بكويم جكونه علت اوكه مفارق از ماده است و ثابت است علت تغير كرديده است؟ 

قوله :«أراد به أنه ليمس وجود ...»أي الزمان والحركة الجوهرية واحد . وأعلم أنّالمصتّف 
تصدّى من قوله : «ولعلٌ من القدماء من نفي وجود الزمان مطلقأه إلى آخر الفصل للجمع بين الأقوال في 
الزمان . فتبصّعر. 


بتي الحكمة المتعالية . المملّد العالث 


أنه ليس وجود غير وجود الأمر المتجدد بنفسه . *وكذا من نفى وجوده فى الأعيان 
00 لو ار أر 0 التي ز يادتها على الماهية في التصو 3 
للهه ون جتعله جوهراً سانيا هو نفس الفلك الأقضى أراد ب الطيعة الساعددة 
الفلكية فأراد بنفس الفلك ذاته وهويّته وهو موافق لما ذهبنا إليه **من أنّهِ مقدار 
الطبيعة باعتبار تجدّدها الذاتيّ ‏ ولوّحنا إلى أ نّالزمان كالجسم التعليمى ليس 
من العوارض الوجودية بل وجود المقدار نفس وجود ما يتقدّر به أوَلاً ويالذات, 
وكونه من العوارض بضرب من التحليل ككون الوجود من عوارض الماهية 
والذات الموجودة بذلك الوجود , *”"ومّن ذهب إلى أنه جوهر مفارق عن المادة 
كأنّه أراد به الحقيقة العقلية المفارقة لهذه الصورة الطبيعية التي تتقددّر وتمتد بحسب 
وجودها التجددي المادي لا بحسب وجودها العقلى الثابت في علم الله وم 
0 ن ذهب إلى أن الزهمان واجب الوجود أراد به معنى أجل وأرفع ممّا فهمه 


© قوله : : «وكذا من نفى وجوده فى الأعيان. أي من نفى وجود الزمان في الأعيان دون 
الأذهان أراد به أنّهِ أي الزمان من العوارض التحليلية أي الزمان والجسم المتجدد بالحركة الجوهرية 
واحد فى الخارج . والفرق بينهما بحسب الذهن . 

© قوله : «من أنه مقدار الطبيعة ...» أي الزمان مقدار الطبيعة باعتبار تجددها الذاتية . 

© * قوله : «ومّن ذهب إلى أنْه جوهر مفارق ...»أي من ذهب إلى أ نِّالزمان جوهر مفارق عن 
المادة كأ نّه أراد الحقيقة العقلية المفارقة لهذه الصورة الطبيعة التى تتقدّر تلك الصورة وتمتدٌ بحسب 
وجودها التجددي المادي لا بحسب وجودها العقلى الثابت فى علم الله سر مداكالعيان التابتة عندالله 
لا تمبّز فيها عيئا . ْ ا 

© قوله :«ومّن ذهب إلى أ نّالزمان واجب الوجود ... » قد تقدّمت في آخر الفصل الحادي 
عشر من المرحلة الثأنية (ج ١‏ من هذا الطبع .ص 378 -1148) مطالب مناسبة للمقام . قوله : «أَجِلٌ 
وأرفع ممافهمه الناس» ما فهمه الناس من الزمان هو الذي يتجدد .قوله :«وقد ورد في الحديث ... »في 
آخر سنن أبي داود بإسناده عن النبيّ ص -: «يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
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الناس. وقد ورد فى الحديث : «لاتسبّوا الدهر فإنّ الدهر هو الله تعالى» وفي الأدعية 
النبوية : «يا دهريا ديهور يا دهار يا كان يا كينان يا روح» *وفي كلام أساطين 


أقلب الليل والنهار». وفي لغة «دهر» من جمع البحرين للطريحى : «وفي الخبر لا تسبوا الدهر لأنّْ 
الدهر هو اللّه»». وقال عين القضاة الحمداني في كتابه القهيدات : «از مصطق عليه السلام بشئو كه كفت : 
لا تسبّوا الري فا من نفس الرَمن» (ص .)١117‏ قوله :«وفي الأدعية النيويّة يا دهر ...» راجع قوت 
القلوب لأبي طالب المكى (ط مصير . ج١,‏ ص5؟1). ثم عليك بالرجوع إلى رسالتنا «إنه اللق» في 
المقام فإنه دكتاب مرقوم يشهده المقرّبون». ثم إن لصدر الدين محمد بن إسحاق القونوي في التفسير 
أعنى كتابه في تفسير سورة الحمد _بباناً مناسباً للمقام , وقد تقله عنه العلامة ابن الفناري أيضاأ في 
مصباح الأنس (ط ١‏ . ص١‏ ؟) وهو ما بلى : 

«فبالادوار يظهر أحكامها أي الأسماء والحقائق _الكلّية المميطة الشاملة . وبالآنات يظهر 
أحكامها الذاتية من حيث دلالتها. أعني الأسماء على المسمّى وعدم مغائرتها له. وما بينها -أي 
الأدوار والآنات ‏ من الأيام والساعات والشهور والسسنين يتعيّن باعتبار ما بيتهما من الأحكام 
المتداخلة . وهذا كالأمر في الوحدة التي هي نعت الوجود البحت . وفي الكثرة التي هسي من لوازم 
الإمكان, وفما بينهيا من الموجودات الناتجة عنهما. فانظر اندراج جميع الصور الفلكيّة في العرش الذي 
روحه القلم وسيرّه الألوهيّة . وأنّه كيف يتقدّر بحركته السريعة الشاملة الأيام . وارق منه إلى الاسم 
الدهر من حيث دلالته على الذات وعدم المغايرة حتى تعلم أنّ الزمان المتمين بالعرش صورته. لذا 
روي قوله -علبه وآله السلام في دعائه : «يا دَهْر يا دَيجوريا يهاه ؛ وقال ص -: «لا تسبّوا الدهر 
فإِنّ الدهر هو الله : فاعتبر الآن الذي هو الزمن الغير المنقسم فإنّه الموجود الحقيق لاعتبار الصفة عين 
الموصوف وما سوأة معدوم فرض ماضيا أو مستقبلاً. وا موجود (فالموجود_خ ل)الآن وللدور حكم 
الكثرة والإمكان . ولمعقولية الحركة التعلق الذي بين الوجود الحق وبين الأعمان فبين الآن والدوران 
وبين الوجود والامكان تظهر الألوان والأكوان ويتفصّل أحكام الدهر والزمان .ففستئد الأدوار أكتب 
علمى في خلق إلى يوم القيامة . ومستند الآن كان الله ولا شيء معه وهو معكم أيناكنتم». 

© قوله : «وفي كلام اساطين المكمة ... » نقله الفخر الرازي في المباحث المشر قيّة (ط حيدر 
آباد الدكن , بج .١‏ ص 6 14) عن الشيخ الرئيس وهو أن معيّة المتغير مع المتغير تكون بالزمان . ومعيّة 
النابت مع المتغير بالدهر فيكون الدهر حيطا بالزمان. ومعيّة الثابت صع التسابت بالسرمد فيكون 


و ...سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد العالث 


الحكمة نسبة الثابت إلى الثابت سرمد ونسبة الثابت إلى المتغير دهر ونسبة المتغير 
إلى المتغير زمان أرادوا بالأوّل نسبة الباري إلى أسمائه وعلومه , وبالثانى نسبة 
علومه الثابتة إلى معلوماته المتجددة التى هى موجودات هذاالعالم الجسمائى برمتها 
#بالقعيةالوحودية بوبالعالك قير معلوطا ته يعقها إل يحض بالمديةالرمانية . 


السرمد مبائناً للزمان , وأمًا الدهر فهو محيط بهما». 

أقول : هكذا عبارة الفخر ف يكتاب المباحث المطبوع والمخطوط .ولنا تحقيق أنيق فى البحث عن 
السرمد والدهر والزمان فى رسالتنا المصنوعة فى المثل الإلهيّة . 

وقال المولى عبدالررّاق : إعلم أنّ الدهر عبارة عن نسية المتغير إلى الثابت كما أن الزمان عبارة 
عن نسبة المتغير إلى المتغير كذا قالوه ؛ ومعناه المحصّل هو اعتبار الوجود النسبى في الخارج مع قطع 
النظر عن ملاحظته مع حادت من الحوادت أو وضع من الأوضاع بالتقدم والتأخر أو المميّة وإن كان 
مع واحمد متها كذلك في الواقع كما أنٌّالزمان عبارة عن الوجود النسبي من حيث هو ملحوظ مع شيء 
من تلك الاعتيارات ككونه مع هذه الدورة أو قبلها أو بعدها ومع هذا الحادث أو قبله أو بعده. 

#* قوله : «بالمعيّة الوجودية» هذا القيد متعلق بالأوّل والنانى كليهما . 

تكملة : نظرنا فى هذه التكملة من التصليقات على هذا الفصل أمران ينبغى دقّة التدبّر وإعمال 
النفكر فيهما جد ا أحدهما مأ حرّرناه فى تعليقة على الحكمة المنظومة للمتأله السسبزواري فى المقام 
(ج .ص 5+4 بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقاتنا عليه) وهو ما يلي : ْ 

«وأنا أقول: إِنّ البراهين القاطعة ناطقة بتجدد الطبيعة الجسمية أي خروجها التجددي من 
القوة إلى الفمل المعبّر بالحركة الجوهرية -. ثم ذهب صاحب الأسفار إلى أَنْ الزمان الحقيقى بهويته 
الاتصالية هو مقدار تلك الحركة ؛ فعلى ما ذهب إليه أن لكل شخص من أشخاص الحركات شخصاً 
واحدا بالعدد من الزمان يغاير زمان الحركات الأأخر كما تغاير تلك الحركة غيرها من الحركة بالعدد ؛ 
ولكن الزمان بهذا المعنى اصطلاح خاصٌ يختصٌ هو به ولا مشاحّة فيه ؛ وأمّا القوم فينطقون بالزمان 
الذي هو مقدار الحركة اليومية على ماهو المعهود بين الناس ومنطوق الأيات والروايات والمحاورات 
فيجب أن يعطى حق كل ذي حق فتبصّر . 

وثانى الأمرين أن ملاك تعدد الأشياء وتكثّر ها بالمادة لأ ٌالمادة هى مناط البينونة والتمايز .وما 
فوق المادة جوهر واحد مقدس عن الزمان منرّه عن التجدد والحدتان , وكثرة الملائكة والعقول 


في أن الزمان ليس له طرف موجوة ساس و09 


* فصل (5") 
في أن الزمان يمتنع أن يكون له طرف موجود 


قالوا: إنّكلٌ حادث يسبقه عدم لا يجامع وجوده وما به القبلية ليس نفس 
العدم ** لأنّ العدم يكون بعد أيضاً, وليس القبل بما هو قبل مع البعد فليس العدم 
بما هو عدم قبلاً ولا بعداً. وليس أيضاً ذات الفاعل لأنّ ذاته توجد مقارنته أيضأ 
ولاشيء من الأشياء التي يصح أن يوجد مع المتأخر قبلاً لذاته هذا النحو من 
القبلمة فإذن كون العدم سابقا هو إن ذلك العدم للشىء مقترن بزمان حدث وجوده 
بعد ذلك الزمان فيكون قبل كلّ آن فرض بداية زمان آخر. وهكذا القياس فى آن 
يقرض نهاية فإذن ليست لمطلق الزمان بداية ولانهاية . ولهذا ذكر معلم الفلاسقة 


باعتبار ظهور اثاره الوجودي فى عالم الطبيعة . على البيان المشروح الذي حرّرناه فى النكتة 074 من 
كتابئا «ألف نكتة ونكتة» , هالقول بأ الزمان جوهر مستقل منفصل الذات عن المادة ونحوه من أقوال 
مضاهية له أ نما هو بلحاظ تأتير مافوق الطبيعة في الطبيعة ؛ وسيأتى زيادة إيضاح في ذلك الأمر المبرم 
فى عدّة مواضع من الكتاب . 

# قوله :«فصل في أنّالزمان يمتنع أن يكون له طرف موجود ... »وذلك لما أشرنا إليه في تعليقة 
على أوّل المسلك الثانى من أن الصمد من أسمائه المستأثرة فلا يتصور إمساك القيض عن الوجود 
الواجب الصمد . فالفيض قديم لا أوّل له وهو_سبحائه _دائم الفضل على البريّة أزلاً وأبداً. 

قوله : «الأنٌ العدم يكون بعد أيضاً...» وذلك كفناء زيد مثلاً. قوله: «وليس أيضاً ذات 
الفاعل ...» أي وليس ما به القبلية ذات الفاعل لأن ذات الفاعل توجد مقارنةٌ مع البعد انها 
شيء من الأشياء التي يصع أن يو جد مع المتأخر قبلاً لذاته هذا النحو من القبلية لا يجامع وجوده لأنّ 
المفروض أن يوجد مع المتأخر. فافهم . 


اا الل سس سس الحكمة المتعالية ‏ المْجلّد العالك 


“من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر . وقد علم أن الزمان من 
لوازم الحركة والحركة من لوازم الطبيعة عندنا والطبيعة لا تقوم إلا بمادة وجسم 
فإذن وجود الحق الجواد لا ينقطع وإفاضته وخيره لا ينقضى ولا يحصى «إوإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها » مع أنّكل زمان وكلّ حركة حادث» وكذا كل جسم 
فهو حادث عندنا محفوف بالعدمين السابق واللاحق كما مت الاشارة إليه **وهذا 
غريب. 

فإن قيل : هذا التقدّم أمر وهمى مقدّركما أنّ فوقية العدم خارج العالم وهمٌ 
محض , فكما لا يلزم من تناهي المكان أن يكون عدمه في مكان فكذ لك لا يلزم من 
تناهي الزمان أن يكون عدمه فى زمان . 


فنقول: إن العقل يدرك ببداهته وكيا يتين وجودشىء وعدمه حيث 
لا يجتمعان ولس ذلك الترتب بالملّة لج الملّة والتعلول يحب أن يكونا مغينة: 
ولا بالطبع لأنّ المتقدم بالطبع لا يستحمل أن يقارن مع المتأخر بالطيع دفعة . وظاهر 
نه ليس بالشرف والمكان فتعيّن أن يكون بالزمان , وبالجملة نحن لانعني بالزمان 


إلاهذا التوع من الترتّب *”"فإن لم يحصل هذا الترتّب فقد سلمتم إِنْه ليس وجود 


** قوله: دمن قال بحدوث الزمان ...» أي من قال بحدوث الزمان بعد عدم سابق فقد قال 
بقدمه من حيث لا يشعر . 

قوله : دوهذا غريب» أي عدم التناهي والبداية مع حدوث الأجسام غريب فافهم . قوله : 
«فإن قيل هذا التقدم أمر وهمي ...»أي تقدم عدم الزمان على وجوده مر وهميّ. 

#» قوله: «فإن لم يحصل هذا الترتيب ...» أي الترتيب بين عدم الزمان ووجوهه. قوله : 
«فيتوقف على مسبوقيته بالعدم» أي بخلاف الزمان . قوله : «فإن قال قائل إن هذا يوجب ...» لأن ما 
مع المتقدم بالزمان متقدم بالزمان . قوله : «وأن يكون للزمان زمان آخر ...» لأنّه متقدم على الزمان 
اللاحق . فالمتقدم على الشي م بالزمان يكون زمانياً . قوله : «فهذا يرجح إلى الزمان أيضاً ...»لأس تقدمه 
-تعالى _على الزمان والساعة المخصوصة بالزمان . وقوله : «ترجع إلى الفيثية» أي رجوع الأشياء إلى 


في أن الزمان ليس له طرف موجوة 0.١‏ سس 8998 
الزمان بعد عدمه وإن حصل كان عدم الزمان في زمان ألبّة وأما فرق بين ذلك 
وبين الأحياز المتوهمة خارج العالم فهو إن الحيّر فى كونه متناهيا لا يفتقر إلى حيّز 
آخر. وأمّا فى كونه محدثاً فيتوقف على مسبوقيته بالعدم . 

فإن قال قائل : إنّ هذا يوجب أن يكون إله العالم زمانياً. وأن يكون للزمان 
زمان آخر ويتسلسل الأزمنة إلى لا نهاية . 

فنقول : أمّا تقدّم الله على الزمان المعيّن فهذا يرجع إلى الزمان أيضاً فإنّ ذاته 
تعالى وإن كان مقدسا عن التغير متعاليا عن الزمان وما معه معية زمانية ترجع إلى 
الفيئيّة لكنّه لمّاكان مع كلّ شىء لا بمزاولة ولا بمداخلة فهو مع الزمان السابق معية 
لاتوجب تغيّراً فيصدق عليه إِنّه يوجد قبل الزمان المعيّن كما يوجد معه وبعده. 
وأمّاكون كلّ زمان مسبوقا يزمان آخر بمعنى إِنّ عدم كل زمان فى زمان فهذأ 
يوجب أن يكون قبل كل زمان زمان وقبل كلّ حركة حركة وقبل كلّ جسم جسم 
لا إلى نهاية , فهذا التسلسل غير ممتنع لأنّ منشاؤه أن هذه الأشياء من الأمور 
الضعيفة الوجود التي يتشابك فيها الوجود بالعدم فكل وجود لفرد لو انا 
لفرد آخر وكلّ عدم لفرد يوجب وجود الآخر فعدم الزمان لا يتحقق إلا في 
الزمان, 

فإن قال القائل المذكور : وقوع المعيّة ؛ بين الله وزمان يستدعي أن يكون 
المعان فى زمان آخر يقارنهما اركذ وقوع المعيّة بين عدم الزمان والزمان الذي 
يسبقه او يلحقه يستدعى زماأنا غيرهما. 


الزمان . وقوله : «معيّة لا توجب تغيّراً» أي معيّة قيُوميّة . وقوله : «وأمًا كون كل زمان...» أي وأما 
كون كل زمان مسسبوقا بزمان آخر بمعنى أن عدم كل زمان في زمان وكل جزء مفروض منه «فهذا 
يوجب ...». قوله : «فهذا التسلسل غير ممتنع» أي التسلسل التعاقبي غير ممتنع الخ . 


ا يي الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


فنقول ؛ وقوع المعية الزمانية بين شيئين ليس أحدهما نفس ذات الزمان 
المفين يوحت :زمانا :وأا المضة بين الزمان وعن فلا يقتطى زنانا اخ إذمايه 
المعية هاهنا نفس الزمان المعيّن لأنّ تعينه بنفسه لأنه ضرب من الوجود يباين 
سائر الوجودات فإنّ هذه الساعة لا يتصور إلا هذه الساعة ويستحيل وقوعها 
قبلها أو بعدها. وكذا غيرها من أفراد الزمان وأجزائه فإنّ وجودها كما وقعت من 

و ع 2 0 

أخر. وأمّا وقوع شيء مع شىء آخر ليس واحد منهما زمانا فإِنّهِ يستدعى وجود 
أمر ثالث هو جهة المعية بينهما وكذا القياس فى التقدم والتأخر فإنّ الزمان لذاته 
يقتضي التقدم والتأخر لأنّ ذلك من لوازم ماهيته فكلّ زمان من الأزمنة قبل 
وقبليته بالنسبة إلى آخر وكذلك بعد وبعديته بالنسبة إلى آخرء ومع ومعيته 
بالنسبة إلى ما يقارنه . 

وليس لقائل أن يقول ؛ يلزم أن يكون الزمان من مقولة المضاف. 

لأنا نقول: هذا اشتباه وقع بين مفهوم الشىء ووجوده * فمفهوم الزمان من 
مقولة الكم وهو فى نفسه مقدار متصل غير قار ولكن وجوده يتقدم لذاته على 
وجوده يتعلق بوجود شىء آخر أو بعدمه فالتقدم والتأخر يعرضان لماهية الزمان 
لذاتها لأنّ وجودها وجود التقدم والتأخر وماهية التتقدم والتأخر من مقولة 
الاضافة . 


#* قوله: «فمفهوم الزمان من مقولة الكم ...» لأنّه ليس مجرد التقدم والتأخر بل مقدار قابل 
للزيادة والنقصان . وقوله : «يعرضان لماهية الزمان» أي الماهية الموجودة . 


فى احتجاج مْن يضم للزمان بداية ا ل سس 8198# 
وهاهنا إشكال آخر وهو إن أجزاء الزمان لا بد وأن تكون متخالفة الماهية 
مع أن أجزاء المتصل لا بد وأن تكون متشابهة , وذلك لأنْ كلّ جزء منه يقتضي 
لذاته مرتبته التى له من التقدم والتأخر فإن يوم الخميس لا يمكن أن يكون يوم 
الأربعاء ولا يوم الخميس الآخر قبله أو بعده فيعود المحالات المذكورة . 
والجواب عنه أنْ تشابه أجزاء المتصل عبارة عن كونها بحيث لا اختلاف 
لها فيما يقتضى ماهية الاتصال وإن اختلفت فى ما يقتضي وجود الاتصال فإِنٌ 
كون بعض المتصل بحال وبعضه بحال آخر يقتضبهما نفس التشابه والاتصال من 
ضروريات نحو وجودها الاتصالى فكما أكون كل جزء من أجزاء المكان الواحد 
بحال غير حال صاحبه مما يقتضيه لذاته وحدة المكان واتصاله فكذلك كون كل 
ساعة من الزمانبحال غير حال سائر الساعات أمر تقتضيه وحدة الزمان واتصاله. 


* فصل (0ه") 
في احتجاج مَن يضع للزمان بداية 


قوله : «فصل فى احتجاج مَن يضع للزمان بداية ...» المصنّف ناظر إلى ما فى أواخر الفصل 
السادس والستين من الغن الخامس من المباحث المشرقية للفخر الرازي (ط حيدراباد الدكن . ج١.‏ 
ص 170) حميث قال : «واحتج المثبتون للزمان أوّلاً زمانياً بأأمور سبعة : أوّلها أنّالحوادث الماضية ...؛ 
وثانيها لوكانت الحوادث الماضية غير متناهية... ؛ وثالئها أنكل واحدٍ واحدٍ من الحوادث... ؛ ورابعها 
أنّ الحوادت الماضية قد انتهت إلينا ... ؛ وخامسها أنّ الأزل إِمّا أن يكون قد وجد فيه حادث أو لم 
يوجد ... ؛ وسادسها أن الأمور الماضية قد دخلت فى الوجود ...؛ وسابعها أنكل واحدمن الحوادث 
مسبوق يعدم لا أَوّل له ...». ْ 

وأنت تعلم أن الموسمّد المرزوق بمعرقة التوحيد الصمدي القرآني حقٌّ معرفته أجل شأناً وأعظم 


الحكة المتعالهة - المجملّد الثالث 
الأوّل: أن الحوادث الماضية يتطرّق إليها الزيادة والنقصان. *وكلٌ ما كان 
كذلك فله بداية فللحوادث بذاية . 
الثانى : لو كانت الحوادث الماضية غير متناهية لتوقف حدوث الحادث 
اليبومى على انقضاء ما لانهاية له *"فاستحال وجوده لكنّ التالى محال بالمشاهدة 
فكذا المقدم . 
والثالث: أنّكلٌ واحد من الحوادث إذا كان له أوّل وجب أن يكون لكل أَوّل. 


اف 


قدرأ من أن بتفوّه بأمئال هذه الأقاويل كما أومأ المصنف إلى وهن أوهامهم بقوله بعد تقل أقوالهم : 
«فهذه وجوه ضعيفة اللأساس فى حدوث ماهية الزمان والحركةوما يتعلق بهماه ؛ على أنّه ما عير 
آرائهم بالبراهين والحجج والأدلة وتظائرها بل قال احتجوا بأمور. وقد أشرت إلى ذلك التموحيد 
الحق الحقيقى الصمدي فى قصيدة تائيّة مسمأة ب«ينبوع الحياة» مندرجة في ديوان أشعار ي. تنتهي 
إلى خمسة وعشرين وأربعماة بيت,منها ما يلى: 


ووحدة صُنع المالمين لحجّة على الواحد الحق الحقيق بسوحدةٍ 
فتوحيده الحق الحفيقيٌ ناطق بوحدتهالشخصية الصّمّدية 
هو الصّمد الح أي الكل وحمده 2 هو الأول في آخر الآخريّة 
هوالصّمد الح فلا ثاني له فما الشبهة تروئ عن ابن كمونة 
وبننا لاسو لد لدو ال كنا وكدرامين أغلل بيت السيوة 
فماذَرَةٌ إلا حياةً تجِسّمت وسائر الأوصاف كذاك بجِئَة 
فصار السوئ غيرٌ السوئ غير أنه شسؤون وآياثُ لذاتٍ فريدةٍ 
والعرفان بالّه هوالعلم وحدّة فطوبئ لمن نال بتلك المطيّة 


# قوله : «وكل ما كان كذلك هله بداية ...» وذلك ببرهان التطبيق . وقد تقدم بيان سرهان 
التطبيق في الفصل الرابع من المرحلة السادسة في العلّة والمعلول (ج ؟ من هذا الطبع . ص ؟١؟)‏ . 

*» قوله : «فاستحال وجوده» أى فاستحال وجود الحادث اليومى , لكن التالى وهو قوله : 
«فاستحال وجوده» محال بالمشاهدة فكذا المقدم وهو قوله : «لو كانت التدو انق الماضية غير 
منناهية» : 
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والرابع : أَنّ الحوادث الماضية قد انتهت إلينا فلو كانت الحوادث الماضية 
غير متناهية لكان غير المتناهى متناهياً هذا خلف . 

والخامس : أنّ الأزل ما أن يوجد فيه حادث أو لم يوجد والأوّل محال 
* وإلالم يكن الحادث حاد ثا وإن لم يوجد شىء من الحوادث فى الأزل فوجد حالة 
لم يكن فيها شيء من الحوادث موجوداً فإذن كلّ الحوادث مسبوق بالعدم . 

والسادس ؛ أنّْالأمور الماضية قد دخلت في الوجود وما دخل في الوجود 
فقد حصره الوجود فيكون محصورا متناهيا فهى متناهية . 


والسابع : أنّكلّ واحد من الحوادث **إذا كان مسبوقا بعدم الأوّل فإذا 


© قوله : دو إلا لم يكن الحادث حادثاً ...» أي بل كان قديماً. وقوله : «إنّ الأمور الماضية قد 
دخلت فى الوجود» أي قد دخلت سابقاً فى الوجود . 

6# قوله ؛ «إذا كان مسبو قأبعدم الأوّل ...» أي إذا كان مسبوقاً بأن لا أوّل له فإذا فرضنا الخ . 
وفي بعض النسخ : «إذاكان مسبو فا بالمدم الأزلي فإذا فرضنا جسماً الخ» . وعبارة الفخر الرازي في 
المباحث المشرقية هكذا : «وسابعها أن كلّ واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أوّل له . فإذا فرضنا 
جسماً قديماً وفرضنا حوادت لا أوٌّل لها لزم أن لا يكون ذلك الجسم متقدماً على وجود تلك الحوادث 
ولاعلى عدمها . ومحال أن يكون الشىء لا يتقدم أمورأولا يتقدم ماهو سابق على كل واحد من تلك 
الأمور, لأنّهِ يصير حكم السابق والمسبوق في السبق والتقدم حكماً واحداأً» (ط حيدرأباد. ج١,‏ 
ص/157). 

قوله :«لا متقدماً على وجودهاء أي على وجود حوادث لا أوّل لها , وإِنّما لزم ذلك إذلا أَوّل لها. 
وقال السكيم المير زه أبو الحسن الجلوة_رضوان الله عليه._كما في تعليقة مخطوطة منه على الأسفار : 
«قوله لا مقدماً على وجودها لأن وجودها لا أوّل لها ولا مقدماً على عدمها لأنّ عدمها أزلى فباعتبار 
عدم تقدمها على أعدامها يلزم أن لا يكون متصفاً بها فيلزم التناقض أي الاتصاف وعدم الاتصاف» . 
وقوله : «ومحال أن يكون الشيء... © وذلك لأنْه أزلى . وقوله :«ولا يتقدم على ما هو سابق» أي ولا 
يتقدم على عدم كل واحد . وبعض النسخ : «ويتقدم على ما هو سابق» فتأمّل وكأنّ الصواب هوالأوّل 
لاغير . قوله :«الأنّه يصير حكم السابق والمسبوق في التقدم حكماً واحدأ» أي إذا تقدم الجسم القدديم 


لل لل سسسسسمس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
فرضنا جسماً قديماً وفرضنا حوادث لا أوَّل لها لزم أن يكون ذلك الجسم لا متقدماً 
على وجودها ولاعلى عدمها ومحال أن يكون الشيء لا يتقدّم أمو رأ ولا يتقدم على 


ما هو سابق على كلّ واحد من تلك الأمور لأنه يسير حكم السابق والمسبوق في 


الثامن : أن العالم لا يخلوعن الحوادث ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
فالعالم حادث فهذه وجوه ضعيفة الأساس في حدوث ماهية الزمان والحركة وما 
يتعلّق بهما . 

" وأمّا ما يحتجّون به أوَلاً فهو مأخوذ من برهان تناهى الأبعاد. حاصله أنَا 
نجمع دورات الماضي أوالأزمئة كالسنين أو عدد النفوس الماضية * م نض إليها من 
المستقبل دورة أو سنة أو نف سا أخرى فتأخذها على وجهها مبلغأومع الزيادة مبلاً 
آخر ونقابل بينهما بالتطبيق فلا بد من التفاوت فيزيد أحد المبلغين على الآخر بقدر 


على عدم السابق على وجود الحركة فيقدم الجسم على وجود الحركة أيضاً والحال أنّا قلنا لم يتقدم 
الجسم على وجود الحركة فإذالم يسبق على وجودها لم يسبق على عدمها , 

* قوله :«أمّا ما يحتجون به أوَّلا...» وفى نسخة مخطوطة :«وأمًا ما احتجّوابه أوّلاً ...» .قوله : 
دنهو مأخوذ من برهان تناهى الأبعاد...» الفصل الحادي عشر من النمط الأول من إشمارات الشيخ 
الرتيفة في مسألة تناهي الأبعاد فقال :«إشارة :يجب أن يكون محقق ا عندك أنه لا يمتد بعد في ملاءأو 
خلاء إن جاز وجوده إلى غير النهاية ...0. تم إن كلمة من كتابنا «ألف كلمة وكلمة» ناطقة بتناهي البعد 
وعدمه على رأبي الفيلسوف والعارف . وقد أتينا بها في تعليقة على غرر فى إثبات تناهي الأبعاد من 
شرح الحكمة المنظومة للمتأله السبزواري (ج4. ص ١47‏ بتصحمحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه) ؛ وإن 
شئت فراجع أيضاً النكتة 181 من كتابنا «ألف نكتة ونكتة» . وسيأًتي أيضاً في الفصل الثامن من الفن 
الأول من القسم الثاني من الكتاب أعني به الأسفار فى الجواهر والأعراض الكلام في إتبات تناهى 
الأبعاد. 
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متناه. وما زاد على الشىء بمتناه فهو متئاه. *وإذا علمت أنّ الحركات والأزمنة 
والحوادث لاكلّ لها وأنّها يستحيل اجتماعها فكلٌ ما يبتنى على اجتماعها المستحيل 
لاايص وإنْما صحّت اللانهاية في الأزمنة والحركات لاستحالة اجتماعها . ومبنى 
إثبات الزمان والحركة وكذا اتصالهما وتماديهما على عدم الاجتماع فى الوجود 
واقتضاء وجودهما اللاحق العدم السايق وبالعكس واقتضاء العدم السايق الوجود 
اللاحق وبالعكس فكيف يصح فرض اجتماعهما المستحيل ليمنع بوقوع الاجتماع 
المستحيل اللا نهاية التى صحِّتها **لاستحالة شيء فهو فرض شىء على المستحيل 
من جهة استحالته وهو غير صحيح . 

وأمًا ما احتجّوا به ثانيا فيقال في دفعه إِنّ الممتنع من التوقف على الغير 
المتناهي هو ما يكون الشيء متوقفاً على مالا يتناهى ولم يحصل بعد وظاهر أنّ 
الذي لا يكون إلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقيل لايصمٌ وقوعه . فأمّا في 
الماضى فلم يكن حالة فيها الغير المتناهى الذي يتوقف عليه حادث معدوما ثم 
حصل وحصل بعده الحادث الذي يتوقف عليه إذ ما من وقت يفرض إلا وكان 
مسبوقاً بما لا يتناهى , وإن أرهد بهذا التوقف أنه لا .يقع شىء من الحوادث إلا بعد 
ما لايتناهى فهو نفس محل النزاع فكيف يجعل حجّة على بطلان نفسه . 


© قوله : «وإذا علمت...» أي وإذا علمت أن الحركات والأزمنة والحوادث لاكل لها أي لا 
اجتماع لها وإنّها يستحيل اجتماعها ببرهان التناهي .فكلٌ مايبتني على اجتماعها المستحيل لايصحٌ. 
وإنْما صحّت اللانهاية فى الأزمنة والحركات لاستحالة اجتماعها وتعاقبهاء ومبنى إثيات الزمان 
والحركة وكذا اتصالهما عاديا في اللانهاية على عدم الاجتماع فى الوجود... ٠‏ 

* قوله :«الاستحالة شي * ... 6 المراد من الشىء هو الاجتماع ؛فهو فرض شىء .المراد من هذا 
الشيء هو التناهي . وقوله : #من جهة استحالته» . أي من جهة استحالة الاجتماع . 


الااا ا0ا00 الحكمة المتعالية - المْملّد الثالث 


وأمًا ماذكروه ثالثاً فهو مغالطة نشأت “من إججراء حكم كلّ واحد على 
الكل . وممًا لهم أن يتفطنوا له للاحتجاج به إِنّ النفوس الناطقة الماضية مجموعها 
يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم إذ ليس فيها إلا حادث فكذلك المعلول الذي هو 
المجموع , هذا وإ نكان أقرب مما سبق إِذ ليس اقتصاراً على مجرد تعدية حكم كل 
واحد على الكلّ *"بل استدلال بحدوث العلة على حدوث المعلول إِلَاأَنّه لا ينجع 
غرضهم من هذا فإن عدوت يجتوع الثرين ماهر يجب ارم 0 
الزمان ومافيه فكل وقت يحدث للنفوس مجموع اخر وكذاالعالم بجملته يحدثكل 
حين ولا يدل هذا على نهاية اعداد الحوادث التى كل منها في وقت . 

والجواب عمًا ذكروه رابعاًإنَ انتهاء الحوادث إلينا يقتضي ثبوت النهاية لها 
من هذا الجانب الذي يليناء وتبوت النهاية من جانب لا ينافى اللا نهاية من جائب 
آخر إن حركات أهل الجنة لا نهاية لها مع أن في جانب البداية لها نهاية . 

والجواب عمّا ذكروه خامساً أ نّالأزل ليس وقتأ محدودأله حالة معيّنة بل 
هي عبارة عن نفى الأوّلية فالحادث الزمانى الذي يسبقه العدم ***يمتنع وقوعه في 


#* قوله: «من إجراء حكم كلّ وأحد على الكل» أي فهو مغالطة نشأت من إجراء حكم كل 
واحد كدّؤرات فلكيّة مثلاً على الكل المجموعى . وقوله :«إذ ليس فيها إلا حادث» أي إذليس فيها إل 
أفراد الحادث الغ . ْ 

© قوله : «بل استدلال بحدوث العلّة على حدوث المعلول» أي بل استدلال يحدوث الأفراد 
على حدوث المجموع إلا أنه ليجع أي لاينفع غرضهم الخ . 

# * #قوله :««يمتنع وقوعه في الأزل»وذلك لصيرورته قديماً .معأ نّديبحسممادة الوهم بالمعارضة 
على القائلين بالبداية بالصحّة أي لم تصح بدايته بأن يقال صحّة أي جواز حدوث الحوادث هل كانت 
حاصلة في الأزل أم لا؟ فإن كانت حاصلة فأمكن حدوث حادث أزلي وذلك محال , لأنّ الحدوث 
لا يجتمع مع الأزلي ؛ وإن لم تكن صممّة حدوث الحوادث حاصلة في الأزل فللصحّة مبدأً وهو محال 
أنه باعث على نفي قدرته تعالى . ولمنا لم يكن هذا الكلام قادح اً فى الصسّة أعني القدرة فكذا هنا أي 
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الأزل مع أنّه يحسم مادة الوهم بالمعارضة بالصحّة بأن يقال صحّة حدوث 
الحوادث هل كانت حاصلة فى الأزل أم لا؟ فإن كانت حاصلة فأمكن حدوث 
حادث أزلي وذلك محال, وإن لم يكن فللصحَة مبدأ وهو محال ولما لم يكن هذا 
الكلام قادها: في الصحّة أعني القدرة فكذاهاهنا. 


وعمًا ذكروه سادسا إنّالمراد بالحصر أن يكون للشي ء طرف ونحن نسلم 
إن الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا * ثم نعارض ذلك بصحّة حمدوث 
الحوادث . 


وعمّا ذ كرو سابعاًإِنّه إن عنيتم بماذكرتم ** أنه يكون الجسم موصوفاً بكل 
الحوادث ويكون موصوفاً بعدمها معأ فذلك باطل لأنَّ الحصوادث ليس لكليتها 
وجود حتى يكون الجسم موصوفا بها ٠‏ وإن عنيتم به إنه في كل وقت من الأوقات 
يكون موصوفاً بواحد منها فهو فى ذلك الوقت ليس موصوفاً بعدم ذلك الحادث 
**"بل بعدم غيره من الحوادث فلا تناقض فيه لعدم وحدة المحمول . 

وعمّا ذكروه ثامناًوهو قريب المأخذ ممّا سبق إنّفى مقدّماته ****على 


وجود الأشياء فى الأزل. لأ نّالأزل ليس وقتاً يكون فيه إمكان حدوت الحادث فافهم ؛ وجملة الأمر 
أن هذا الاستدلال معيوب وإلّآ لزم عليه هذا. 
# قوله ثم نعاض ولله ٠‏ وقي ب بعض النسخ ثم يعار ض ذلك أي نعارض بصحّة حدوث 

الحوادث يعني فهي أيضاً محصورة فتكون متناهيةً فتكون قدرة الله متناهية . 

#* قوله : «أنّه يكون الجسم موصوفاً...» أي يكون الجسم موصوفاً بكلّ الحوادث لايتقدم 
على وجودها وعدمها ويكون موصوفاً بمدمها الذي هو قبل معاً فذلك باطل . لأنّْ الحوادث ليس 
لكليتها وجود حتى يكون الجسم موصوفاً بها . وأيضاً يلزم اجتماع النقيضين . 

6 * قوله : «بل بعدم غيره من العموادث» أي بعدم غيره من الحوادث التى مضت . 

49 > قوله :«على الوجه الذي اشتهر بينهم 57 »أي لاعلى الوجدالذي ذه ب إليه المؤلف أعني به 


وم ااال _سسصس سس الحكية المتعالية ‏ الجلّد الدالث 
الوجه الذي اشتهر تهر بينهم وجوها من الخلل . 

أنّا المقدمة الأأولى وهو قولهم العالم لا يخلو عن الحوادث إذا عنى بالعالم 
مجموع الأجساء فإنّه لا يخلوعن الحركات وغيرها.*وإن عنوابه المجموع بماهو 
مجموع فقد مر أنّذلك وإن كان صحيحا فإ نٌلأعداد الحو ادث في كل حين مجموع 
اخر لكن لا ينفعهم . وإن عنوا به كما يقولون ما سوى الواجب الوجود فالبرهان 
قائم على 8 في الموجودات الممكنة أمو رالا تتغير أصلاً فيكون المقدمة الأولى 


وما المقدمة الأخرى وهى أنّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو لا يسبقها ففيها 
خلل إن أريد ما لا يسبق آحادها فإنّ من البين أنه متقدم على كل واحد واحد من 
الحوادث بالضرورة , وإن أريد به أنه لا يسبق ‏ جميع الحوادث فالحوادث لاجميع 
لها أصلاً حتى يسبقها شىء فقولهم إِنّما لا يسبق الحوادث فهو حادث عين محل 
النزاع فإنّ على مذهب الخصم لا يصح خلوا لأجرام الفلكية عن الحركات أصلاً 
ولا يسبقها مسبقا زمانياً أي ما خلت عن أحاد الحركات قط وإن كان المتحرك 
يتقدم على الحركة تقدماً ذاتياً فيحتاجون هاهنا إلى الرجوع إلى إثبات نهاية 


صدر المتألهين . وذلك الوجه هو الحركة الجوهرية . 

قوله : «وإن عنوابه المجموع ... » وصليّ وما الترديدي فلا يجري فى القديم . وقوله : «لكن 
لا ينفعهم ... » وذلك لعدم امستازام الحوادث في كل حين مجموعاً آخر غير المجموع الأوّل لمجموع 
المجموع من حوت المجموع للعالم فافهم . قوله :«وإن عنوابهكما يقولون ماسوى الواجب الوجود» أي 
لاكلٌ المجموع فالبرهان قائم الخ . وقوله : «أموراًلا تتغير أصلاً»كالعقول . وقوله ؛ «فإن من البيّن»بيان 
الخلل . أي فإن من البسّن أن ما لايخلو عن الحوادث متقدم على كل واحد واحد من الحوادث 
بالضرورة كجسم الفلك مثلاً. وقوله : «فهو حادث عين محل النزاع» كالفلك متلاً. وقوله : «فهذا ما 
وقع من الأبحاث والمناقضات ببن الطرفين» .وفي بعض النسخ :«فهذا ماوقع من الأبحاث والمناقشات 
بين الطرفين» . 


اليبحث عن المدرتث ا ا ااا ا لل صصص ا 99 
الحوادث وقد سبق الكلام فيه . فهذا ما وقع من الأبحاث والمناقضات بين الطرفين 
ونحن بفضل الله وتوفيقه قد أوضحنا هذا السبيل وكشفنا عن وجه المطلوب من 
_ ع ع 
بالعدم الزمانى السابق عليها . وصحّحنا هاتين المقدمتين * أعنى كون جواهر العالم 
لا يخلو عن الحوادث لذاتها ‏ وكلّ مالا يخلو عن الحوادث لذاته فهو حادث زمانى 
فالعالم بجميع ما فيه حادث , وقد سبق بعض ما يحتاج إليه هذا المرام وبقي البعض 
وله موعد وسنعود إليه إنشاء الله تعالى . 


وأعلم أن أكثر الناس يصعب عليهم الإعراب عن مذهيهم وعن محل 
الخلاف فإنّهِم إذا قالوا العالم حادث فإن سئل عنهم ما أردتم بذلك وقعوا فى الحيرة 
لأنهم إن عنوابه أنه محتاج إلى الصانع المؤثر فخصمهم قائل به على أتم وجه وآكده 
لأأنّه قائل بافتقاره إلى المؤثر حدوثاً وبقاءً ذاتاً وصفة , وإن عنوا به أنّالعالم يسبقه 
عدم زمانى فلا يمكنهم الاعتراف به لأنّالعالم جملة مأ سوى الله عندهم والزمان من 
جملة العالم فكيف يتقدم الزمان على العالم ليكون تقدم العدم عليه تقدم ا زمانياً,وإن 
أفصحوا عن مذهبهم بأنّ العالم ليس بقديم فيقول الفيلسوف إن ليس بقديم لأنّه 
ليس بواجب الوجود . وإن عنوا أن العالم لبس بدائم فيقال ماذا أردتم بذلك فإنّ 
الدائم قد يعنى به معنى عرفى وهو مستمر الوجود زماناً طويلاً . ودوام العالم بهذا 


* قوله :«أعني كون جواهر العالم لا يخلو عن الحوادث لذاتها» أي بالحركة الجوهربة . وقوله : 
ريصعب عليهم الإعراب عن مذهبهم» أي يصعب عليهم الإظهار عن مذهبهم ؛ وفي بعض النسخ عن 
مذاهيهم . قوله : «فإن سثل عنهم ...» أي فإن سثل عن المتكلّمِين ما أردتم بذلك أي ما أردتم 
بالحدوث وقعوا في الحيرة ٠‏ لأنَّهم إن عنوا به أنه محتاج إلى الصانع المؤثر فخصمهم أي الحكماء 
القائلون بالقدم قائل به على أتجٌ وجه وآكده لأنّه قائل بافتقاره إلى المؤئر حدوثاً وبقاء ذاتاً وصفةٌ 
والحدوث ذاني لا زمانى . 
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المعنى لانزاع فيه فى المشهور لدى الجمهور . وإن عنوا به إنّه كان وقت لم يكن فيه 
العالم فهو مخالف لمذهبه إذليس قبل العالم وقت لم يكن فيه العالم إذهويمنزلة قوله 
قبل الوقت وقت لم يكن فيه وقت؛ وإن قال واحد منهم أردت به إِنّهِ ليس بأزلي 
يستفسر الأزلى . وعاد الترديد والمحذور المذكور . وإن قال الذي فى الذهن 5 
يسلم له أن القدر الذي في ذهنه من أعداد الحركات متتاه ولكن لا يلزم من ذلك 
توقف وجود العالم على غير ذات الباري ثم إذا فرض لها مجموع مافهي أيضاً 
حادثة . وإن قال أعنى بالحدوث أنه كان معدومأ فوجد إن أراد بمفهوم كان السبق 
الزماني فهو مع كونه متناقضاً يخالف مذهبه لاستدعائه وجود الزمان قبل العالم 
وهو من جملة العالم وإن أراد به السبق الذاتي فخصمه قائل به فإنّ الفيلسوف 
معترف بأنّ عدم الممكن يتقدّم على وجود تقدّماما, وإن قال إِنّالبارى مقدم على 
العالم بحيث يكون بينه وبين العالم زمان فليس هذا مذهبه إذ ليس قبل العالم شىء 
عنده غير ذات الباري وهو مذهب الحكيم بعينه فيتعين التقدم الحقيقى الذي هو فى 
الحقيقة تقدم فلا يتعين النزاع هاهنا إلا أن يقول أحد الخصمين إِنّه توقف العالم على 
غير ذات الله ولم يكف فى وجوده ذاته وصفاته ويقول الآخر يكفى وحينئذ يتبين 
المشرك من غير المشرك . ْ 

وأعلم أنّ *مسألة إيطال التعطيل وإثبات الصانع المبدع الذي يفيد 
الموجودات من دون سانح على ذاته وحادث يصير ذاته محلأله من أعظم المهمات 


« فوله :«مسألة إبطال التعطيل ...»أي وجود العالم بدون الصانع لأنّ العطل بمعنى عدم الزينة 
ووجودالعالم بدونه ‏ تعالى كان بلا زينة . وقوله :«فإن من لم يعرف توحيده فى الأفعال ...» وقد جاء 
في المأثور : «لا إله إلا الله وسده وحده وحده» ؛ فَالأوّل ناظر إلى توحهد الذات , والثانى إلى توحيد 
الصفات ؛ والثالث إلى توحيد الأفمال . ورسالتنا المطبوعة القيّمة الموسومة ب«إِنّه اللعق» لكات صدق 
على في بهان ما في المقام من التوحيد الصمدي جدّاً. 


البحث عن الحددث ا سس اتوم 


وأفضل العلوم والمسائل فإنٌمّن لم يعرف توحيده في الأفعال لم يعرف توحيده في 
الذات ولا فى صفة وجوب الوجود ولا القدرة ولا العلم ولا الارادة ولا الحكمة 
ولا غيره من الصفات . وإذا علم الانسان هذه المسألة وعلم وجود النفس وبقائها 
وكيفية معادها ورجعاها بعدما عرف مبدأها وفاعلها ووحدانيته فقد حصّل من 
العلم شيئاً عظيماً ولا يبالى بما يفوته من العلوم والمسائل , وهذه المسألة إذا عرقت 
وأحكمت وعلمت أسباب حدوث الحادثات ودثور الدائرات وإنّ هويات 
الأجسام وطبائعها متجددة لحظة فلحظة كما أشار إليه القرآن وقوّمه البرهان من 
غير أن يختلّ بها قاعدة حكمية فقد تمهدت قواعد الوصول إلى عالم الكشف 
والشهود العقلى تمهيداً بأوضح طريقة وأحكم سبيل. والناس يتحيرون في أن 
الراب الوسود انالك تقر لء متقخ ل فاوة تكنت يقه ل الخرادك اول مكون 
الانسان معتمداًإليه فى البحث مالم يتيقن هذه المسألة وأخواتها, وإذا ثبت مسألة 
لعلّة والمعلول صمٌ البحث وإن ارتفعت ارتفع مجال البحث . ومع القدرة العبثية 
الجزافية لا يبقى للباحث كلام ولا يثيت معها معقول أصلا . 

* قال بعض العرفاء : قول القائل العالم قديم بالزمان هوس محض لا طائل 
تحته إذ يقال له ما الذي يعنى بالعالم فإمًانّه يقول عنيت به الأجسام كلّهاكالسماوات 
والأمهات.إما إِنْهِ يقول عنيت به كل موجود سوى الله فإن عنى بذلك المعنى الثانى 
فعلن يذ اكترو من الموشيون اف التند رمج تنوك لفقل العا لخر متو قف الويقوة الى 
الزمان . وإن عنى به المعنى الأول فلم يجز أيضاً لأ معنا إن الأجسام موجودة مذ 
كان الزمان موجوداً وهذا مشعر بأنٌ الزمان سابق على الأجسام فى الوجودء 
وليس كذلك فإنّ الأجسام سابقة الوجود على الزمان والزمان متأخر عنها وإن 


© قوله :«قال بعض العرفاء ... » هذا البعض هو عين القضاة الهمدانى قاله فى كتاب التمهيدات . 
قوله : «فعلى هذا كثير من الموجودات ...» وهذا كالعقول المغفارقة . 
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كان ذلك بالرتبة والذات . وإن قال ليس المراد هذا ولاذاك فنحن لا نعلم من قوله 
إلااما فهمنا وقد تكلمنا على ما فهمناه, وأمّا ما لم نفهمه من مقصده فالكلام عليه 
من شأن العميان , وإن زعم أن الأجسام موجودة منذ كان الحق موجودا فهو خطأ 
عظيم لأنّ الأجسام لا توجد أصلاً حيث يوجد الحق لا الآن ولا قبله ولا بعده. 
ومّن صار إلى أن العالم موجود الآن مع الحق فهو مخطىٌ خطاءٌ عظيماً فحيث الحق 
بأحدية ذاته لاازمان ولا مكان وإن لم يخلو منه زمان ولا مكان ولاذرّة من ذرّات 
العالم فهو مع كل ذرّة لكن لا ممكن ولاغير معه فهو سابق الوجود على وجود العالم 
كما أنه سابق الوجود على وجود صورة هذه الكلمات المسطورة فى هذا الكتاب 
مثلاً من غير فرق أصلاً . ومن فرق بينهما فهو بعد فى مضيق الثسبه ولم ينزه الحق 
عن الزمان كما لم ينزه عن المكان عند العوام الذين يزعمون إنه جسم مكاني كسائر 
المحسو سات فهو بعيدعن الايما ن الحقيقى الحاصل للعارف فى أو ل سلوكه .وهو انه 
تعالى سابق على المستقبل “من حيث سبقه على الماضى من غير فرق . وهذا يقيني 

أقول : إِنّ ما ذكره هذا العارف غير كاف فى باب حدوث العالم إذ القائلون 
بقدم الأجسام الفلكية وأمّهات العناصر قائلون بأنّ نسبته تعالى إلى المستقبا 
كتسبته إلى الماضى وليسوا عاجزين ** عن إدراك كل ما أفاده حتى قوله إن 


قوله : «من حميث سبقه على الماضي» أقول : حيث سبقه تعالى على الماضي ومناطه علّيته 
تعالى وإيجاده للجسم الفلكي وحركته ويعرض ذلك الايجاد للجسم الفلكي وحركته ويعرض ذلك 
الايجاد للزمان الذي مقدار الحرا كة الذاتية أو العرضية وهذا الملاك يتحقق له تعالى بالنسبة إلى الآن 
والمستقبل أيض أ من غير تفاوت . 

#4 قوله: «عن إدراك كل ما أفاده» أي ما أفاده ذلك البعض من العرفاء. حتى قوله : «إِنّ 
الأجسام لا توجد... » أي على القدم أيض أكذلك , قوله : «وهكذاكل معلول بالقياس إلى موجده* أي 
ليسا في مرتبة واحدة بل المعلول فى مرتبة موجده معدوم . قوله : «ولهم أن يفسروا... » أي للقائلين 


البحث عن الحدوث .ل سس لتم 
الأجسام لا توجد حيث يوجد الحق الأوّل لا هذا الآن ولا قبله ولا بعده. وهكذا 
كل معلول بالقياس إلى موجده ومع ذلك ذهبوا إلى تسرمد الأفلاك وغيرها. ولهم 
أن يفسروا قدم الأجسام يِأنّ وجودها غير مسبوق بعدم زماني فلا يرد عليه ما 
أورده أصلاً “فالمصير فى هذه المسألة إلى ما حققناه وتفردنا بإثباته فى هذه الدورة 
الاسلامية إذحكماء الاسلام وسائر العلماء لم يصلوا إلى كنه هذا المرام إل لاشتهر 
منهم ذلك لأنّ الدواعى كانت مستوفرة عليها في هذه الأزمنة, وأقرب ما وقع 
الاحتجاج به في هذا الموضع قول بعض المتقدمين من النصارى وهو أنّ العالم 
متناهى القوة وكل متناهي القوة متناهى البقاء فيستحيل أن يكون أزلياً فالعالم 
يستحيل أن يكون اليا وليه يرد عليه ما أورده صاحب المطارحات بأنا نقرر أن 
العالم متناهى قوة البقاء لكنّه غير متناهى البقاء لا لذاته ولا لقوته بل لأنّ علّته دائمة 
وه يملاها بالقوة الغدر المتتاهية الكثار والحركات وغيرها أخول: قولة عبر 
متناهى البقاء لا لذاته ولا لقوته كلام مجمل مغلّط لأنّه أن أراد به إن بحسب ماهيته 
الإمكانية ليس ذا قوة البقاء بل بوجودها الفائض علبها من الواجب يبقى ويدوم 
فلعلٌ هذا غير مقصود المستدل, إذ ربّما أدّعى أن وجود هذه الجواهر الجسمانية 
متناهى القوة لا أنْها من حيث ماهياتها ليست ذات قوة غير متناهية. كيف وهى 
بحسب مأاهياتها ليست بموجودة فضلاً عن كونها غير متناهي القوة . وإن ع أراد به إن 
ذاتها الوجودية وهويتها الصادرة عن الجاعل ابتداء ليست بلا متناهى القوة إلا أنه 
يسعين.من الملة الداقية القوى والةتار» فتقول هذا يمكن على وتجهين : 


بقدم الأجسام الفلكية أن يفسّروا الخ . 

قوله :«فالمصير في هذه المسألة إلى ماحققناه ... »أي فالمصير في هذه المسألة وهى الحدوث 
الزماني إلى ما حمّقناه من الحركة الجوهرية . وقوله : «وأقرب ما وقع الاحتجاج به فى هذا الموضوع» 
أي في الحدوث الزماتي . وقوله : «ولا يرد عليه ما أورده... » أي ولا يرد على بعض المتقدمين من 
النصارى ما أورده صاحب المطارحات وهو الفخر الرازي. 
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أحدهما أن وجودها الشخصى المتناهى فى القوة والقدرةلا يبقى دائماًلكن 
يصدر منه الآثار والأقاعيل الغير المتناهى بإمداد المبدأ العالى كما يدل عليه ظاهر 
كلامه . وهو فاسد فإنّ وجود الأعراض والآثار والأفعال اللاحقة للشخص تابع 
لوجوده. والشخص الجوهسري أقوى فى الوجود من جميع مأ يتبعه, وفيض 
الوجود لا يصل إليها إلا بعد أن يمر على المتبوع الملحوق به ما يتفرّع عليه فعدم 
تناهى الآثار والمعاليل يستلزم عدم تناهى العلة المنوسطة سواءكانت فاعلاً قريبا 
أو قوة فابلية أو آلة أو موضوعاً ولا ينتقض ما ذكرناه بالهيولى الأولى التى تقبل 
آثاراً غير متناهية لأنّها لاتقبل هذه الآثار إلا بورود الاستعدادات والقوى الغير 
المتناهية . وليست وحدتها الباقية إلا وحدة مبهمة تتجدد في كل حين بتجدد 
الصور والقوى. 

وثانيهما أنّ وجودها في كل وقت وإن كان متناهي القوة إلا أنه يفيض من 
المبدأ في كل وقت على مادتها قوة أخرى وهوية غير التي فاضت أُوَلا؛ فهذا قول 
بحدوث العالم ودثوره . فيكو نكل شخص منه مسبوقا بعدم زمانى أزلى وهو عين 
مقصود القائل المنتحل بإحدى الملل الشلاث أعنى التهوّد والتنصّر والاءسلام . 
نعم لو منع قول القائل إِنَ العالم متناهي القسوة بأنَ من العالم مالا يتناهى قوته 
كالمفارقات المحضة ,. لكان له وجه إلا أنك ستعلم من طريقتنا أ نّالصور المفارقة 
ليست بما هى مفارقة من جملة ماسو اله فلا يقدح قولنا العالم وجميع ما فيه 
متناهي القوة غير باق ولا دائم بالعدد بل بالمفهوم والمعنى دون الوجود الشخصي 
والقوية: 


في حقيقة الآن وكيفيّة وجوده وعدمه "14١‏ 





* فصل (1*) 


فى حقيقة الآن وكيفيّة وجوده وعدمه 


إعلم أنّْالآن يكون له معئيان أحدهما ما يتفرع على الزمان والثانى مأ يتفرع 
عليه الزمان . أمّا الآن بالمعنى الأوّل فهو حد وطرف للزمان المتصل فالنظر فى كيفية 
و صو ده وكيفية عدمه . 

أمّا كيفية وجوده فلما علمت أن الزمان كمّية متصلة وكل كمّية متصلة فإنّها 
قابلة لتقسيمات غير متناهية بالقوة لا بالفعل إلا بواحد من الأسباب الثلاثة القطع 
واختلاف العرض والوهم لكن حصول القطع ممتنع فى الرّمان ** لما عرفت فبقى 
الإمكان لأحد وجهين آخرين وذلك بموافاة الحركة أمرأدفعياً كحد مشترك غير 
متقسم كمبداً طلوع أو غروب وإمّا بحسب فرض الفارض بقوته الوهمية . 


# قوله : «فصل في حقيقة الآن...» أقول :لا يخفى عليك أن ما فى الخارج من الزمان سواء قلنا 
بالحركة الجوهرية أو امتداد مستفاد من حركة الأرض أو من حركة الأفلاك المجسّمة عند القائلين بها 
أمر متصل ممتدّ سيّال . والآن هو من فرض النفس بتقطيع ذلك الأمر المتصل ؛ والتفوّه بأنَّالزمان من 
اتصال الآنات ونحوه من تعبيرات أخرى ليس بمفاده الحقيقي . وحقيقة الأمر عن ذلك ما أفاده الشيخ 
الرئيس في الفصل الثاني عشر من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء (ط ١من‏ الحجري .ج١.ص‏ 71) 
حيث قال : «الفصل الثاني عشر في يمان أمر الآن. نقول إِنّ الآن يعلم من جهة العلم بالزمان فإِنّ الزمان 
لمُاكان متصلاً فله لامحالة فصل متوهم وهو الذي يسمّى الآن, وهذا الآن ليس بموجود ألبئة بالفمل 
بالقياس إلى نفس الزمان وإلا لقطع اتصال الزمان بل إِنَما وجوده على أن يتوهّمه الوهم فاصلاً في 
مستقيم الامتداد فالفاصل لا يكون موجوداً بالفعل فى المستقيم الامتداد من حيث هو فاصل وإِلا 
لكانت كما نيكن بعد فاصلات بلانهاية ...», 00 

#* قوله:«لما عرفت ...»أي لما عرفت من عدم بداية ونهاية وانقطاع له أي للزمان عندهم . 


ا لل ل سمس سس سس الحكقة المتعالية ‏ املد القالث 

وأمًا كيفية عدمه فالكلام يستدعى تمهيد قاعدة أفادها الشيخ فى الشفاء 
وغيره وهي أنّ وجود الشيء الواحد الزماني أو عدمه إِا أن يكون دفعياً بأن 
يحصل أو يعدم دفعة فى آن يختص به *فإن استمركان ذلك الآن أوّل انات حصول 
الوجود أو العدم وإن لم يبق كالأسور الآنئة كان مجرّد ذلك الآن لا غير ظرف 
الحصولء وإمنا أن يكون تدريجياً بأن يكون الشيء الوحدائي له هوية اتسصالية 
لا يمكن أن يتحصل إلا في زمان واحد متصل على سبيل الانطباق عليه . ويعبر عن 
ذلك بالحصول على سبيل التدريج . ولايلزم أن يكون حصول ذلك الشىء حصول 
أشياء كثيرة فى أجزاء ذلك الزمان لأنّه من حيث هويته ليس بملتثم عن أشياء 
كثيرة بل هو شىء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء فهو قبل عروض القسمة 
ليس إل شيئاً واحداً منطيقاً على زمان واحد ولا يكون لذلك **ظرف يوجد هو 
فيه لأن وجوده ممتنع الحصول فى طرف زمان أو حد من حدوده بل واجب أن 
يتغل مقاز با لجدية كلك الرمالوء وكا بعد مروشن التتنيمة ديكو ستطول أجرائة 
فى أجزاء ذلك الزمان شيئا بعد شىء فهذا الحاصل أعنى ما يكون له حصول واحد 
تدريجي لا يكون له آن ايتداء الحصول بل ظرف حصوله أنّما هو الزمان لاطرفه . 
وما أن يكون زمانيا بأن يكون حصول الوجود أو العدم فى نفس الزمان لا في 
طرقه ولا فيه على سبيل الانطباق عليه إذ لا يكون للشيء الحاصل هوية اتصالية 
ينطبق على الزمان بل إِنما يختص حصوله بذلك الزمان على معنى أن لا يمكن أن 
يوجد أو يفرض في ذلك الزمان آن إلا ويكون ذلك الشيء حاصلاً فيه ولا يكون 


* قوله : «فإن استمرٌ ...» وذلك كالتربيع . وقوله : «يأن يكون الشيء الوحسداني ...» وذلك 
كالحركة المتصلة , 

4 قوله : «ظرف يوجد ...» أي لا يكون لذلك ظطرف دفعى يوجد هو فيه , ثم يستمر بعد ذلك 
كماكان في القسم السابق . وقوله : «وإمًا أن يكون زمانيً» كالحركة التوسطية . 


في حقيقة الآن وكيفيّة وجوده وعدمة ل ل ل -نس 74# 
لذلك الحاصل آن أوّل الحصول أصلاً لا طرف ذلك الزمان ولا أن آخر فيه, 
وتقرير القول على هذا الأسلوب مما يضمحل به كثير من الشكوك . 

منها ما ذ كره صاحب الملخص أن وجود الشىء بتمامه أو عدمه إمّا أن يحصل 
شيئاً فشيئاً فيكون فى زمان على وجه الانطباق عليه والانقسام إلى أجزاء حسب 
القسامه أو دفعة واحدة. فيكون فى آن قطعاً وهو أن أَوَّل الحصول لوجوده أو 
عدن ركذلاق نقرل وتعود القتى» أرعدمه قا ا عيضا قد ن فى أن هو 
أوّل الآنات لحصوله ضر ورةء أو لا دفعة بل قليلاً قليلاً فيكون لا مححالة فى مان 
ينطبق عليه فكيف يتصور هناك الواسطة فكيف يتصور حدوث ليس له آن أوّل . 
فإنه مندفع أن كلا من هذين القسمين أعني وجود الشىء أو عدمه بتعا كيرا 
ووجود الشىء او عدمه دفعة بمعنى الذي يحصل فى ان واحد يختص به ابتداء 
وجود الشىء أو عدمه ليس مقابلاً صريحاً للآخر ولا لازم لمقابله . وإنّ مقابل 
الدى 5 عر ا ضير انا اوعد نسيرا تنعيرا وشو اعم رفع ان يونكة مشنها 
حدوثه بآن ومن أن يوجد لا كذلك, وكذا مقابل الذي يوجد مختصاً حدوثه بآن 
أعم من أن يوجد يسيراً يسيراً ومن أن يوجد لاكذلك فالواسطة محتملة وهي أن 
يكون الشىء موجودا بتمامه فى جميع الزمأن وفى كل جزء من أجزائه وحيد من 
حدوده لا على الانطباق ولايكون موجوداً فى مبدأ ذلك الزمان, والبرهان 
والفعضن أزعا وضوو اا انسطة فى درك ال وداش ركزا عبال درت 
الأعدام فى التثليث المذكوركما سنبيّن +فسبيل البرهان على تحقيق الأقسام "على 


# قوله: «على سياق مافي الشفاء...» عبارة الشيع في الشفاء هكذا(ط ١‏ من الرحملي الحجري , 
ص لاس 7): داوهيهنا شىء آخر هو وإن كان لا يليق بهذا الموضع فينبغي أن نذكره ليكون سبيلاً 
إلى تحقيق ما قلناه وهو أ نه بالحريّ أن تتعرّف لنعرف هل الآن المشترك بهن الزمانين فى أحدهما الأمر 
بحال وفي الآخر بحال أخرى قديخلو الأمرفيه عن الحالين جميعاً أو يكو نقيه على إحدى الحالين دون 
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سياق ما فى الشفاء هو أن ينظر هل الآنالمشترك بين زمانين في أحدهما الأمربحال 
وفى الآخربحال أخرى ومن المعلوم أنّْالذين همافى قوة المتناقضين أو المتقابلين 
يمتنع خلو الموضوع عنهما جميعاً في ذلك الآن. ثم من الأمور ما يحصل في أن 
ويتشابه حاله فى أي أن فرض فى زمان وجوده, ولا يحتاج فى كونه إلى أن يطابق 
مدةكالمماسة والتربيع وغير ذلك من الهيئات القارة فماكان كذ لك فالشىء فى ذلك 
الآن الذي هو الفصل المشترك موصوف به. 000 
ومنها ما يقع وجوده في الزمان الثانى وحده والآن الفاصل بينهما لا يحتمله 
كالحركة التى لا يتشابه حالها فى آنات زمان وجودها بل يتجدد بحسبها فى كل ان 
قرب جديد إلى الغاية ويعد فن الديدا وهى إِنما يحصل بعد الآن الذي فر الفصل 
المشترك أي في جميع الزمان الذي بعده وفي جميع آناته "وكذلك ما لايقع إل 
بالحركة كاللا مماسة التى هى المفارقة بعد المماسة فلمثل هذه الأمور لا يكون أوّل 
آنات التحقق وإلا فإيّا أن يتصل ذلك الآن بالذي هو الفصل المشترك فيلزم تشافع 
الآنات أو يتخلل بينهما زمان فيلزم خلو الشىء فى ذلك الزمان عن الحركة 
والسكون والمماسة واللا مماسة مثلاً. وبالجملة الحركة التوسطية موجودة قطعاً 
ولا يحصل فى الآن الذي هو طرف زمان الحركة القطعية الحادثة لأنّه آخر آنات 
السكوق :وا بض ذلك الا تارق حك طرك الفمدا نه ويد اها فكي يسدق | 


الأخرى .فإ نكان الأمران في قوةالمتناقضين كالمماس وغير المماس والموجود والمعدوم وغير ذلك . 
فمحا لأ نيخلوالشي ءفي الآ نالمفر وض عنهما جميع فيج ب أنيكو نلا محالة على أحدهمافليتشعري 
على أيهما يكون...0. 

* قوله : «وكذلك مالا يقع إلا بالحركة ...» أي ما لايقع إلا بالحركة وتدريجاً. وقوله : «فلمئل 
هذه الأمور ...0 أى فلمثئل هذه الأمور التدريجية لا يكون أوّل آناث التحقق وإلا فإمًا أن يتصل ذلك 
الآن الذي هو أوّل آنات التحقق بالفرض بالذي هو الفصل المشترك الخ . 


"1 





في حقيقة الآن وكيفيّة وجوده وععدمه 
المتحرك بحسب وقوعه فيه متوسط بين ميدأ المسافة ومنتهاها, وأمّا بعد ذلك الآن 
قلا ينخلوعتها آن من آثات زمان الجركة ولا ره من أحراتهة ولا يمكن أن يتلو 
ذلك الآن آن آخر فيقع التتالى بين الآنات فإذن هى موجودة في زمان ما وفي كل آن 
منه وليس لها آن ابتداء الحصول. وكذلك مالايتم حصوله إلا بالحركة ولايستدعى 
قدراً معيّناً من الحركة القطعية . وأيضاً ما يختص وجوده بآن فقط كالأمور الآنية 
الوجود فهو أ نما يعدم فى جميع الزمان الذي طرفه ذلك الآن وفى جميع الآنات الذي 
فيه بعد ذلك الآن ولا يكون لعدمه أن أوّل يختص به ابتداء حصول العدم. 

فإذا عرفت هذه الأصول فلنتكلم في كيفية عدم الآن يل عدم كل ما ينطبق 
عليه إن هذا الآن أو الآني إذا وجد فعدمه لا يخلو إمّا أن يكون تدريجياً وكان 
منقسماً فيكون الآن زماناً والآنى زمانياً هذا خلف , وإنكان دفعة فإمًا أن يكون أن 
عدمه مقارناً لآن وجوده وهو تتالى الآنين وذلك ممتنع , وما أن يكون متراخياً عنه 
وحينئذ لا يخلو إمًا أن يكون بين الآنين زمان متوسط "فحينئذ يكون الآن مستمرأً 
فى ذلك المتوسط . وإِمًا أن لا يكون بينهما متوسط فيلزم تشافع الآنات , ثم الكلام 
فى عدم الآن الثاني كالكلام فى عدم الآن الأوّلء ويلزم منه تركب الزمان عسن 
الآنات المتتالية والكل محال فالحق إِنّعدمه فى جميع الزمان الذي بعده وهذا قسم 

فإن قلت : هب أنّ عدم الآن فى جميع الزمان الذي بعده لكن ليس كلامنا قى 
مطلق عدمه بل فى ابتداء عدمه , ومن المعلوم أنه ليس ابتداء عدمه في جميع الزمان 
الذي بعده فهو إِما أن يحصل تدريجا أو دفعة فيعود الاشكال. 


قلنا: الابتداء للشىء له معئيان أحدهما طرف الزمان الذى يحصل فيه ذلك 


*« قوله : #فحينئذ يكون الآن مستمراً...» أى فحينئذ يكون الآن مستمراً وممتداً فهو زمان. 
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الشيء و ثانيهما الآن الذى يحصل فيه أوَّلاً فنقول :إن ابتداء عدم ذلك الآن “بالمعنى 
الأول هو نفس وجود ذلك الآن وأمًا الابتداء بالمعنى الثانى فلا يكون لعدمه ابتداء 
بهذا المعنى , وقد عرفت إنّه لا يلزم أن يكون لكلّ حادث ابتداء يكون هو حاصلاً 
فيه فإنّ الحركة ليس لها ابتداء يكون الحركة حاصلة فيه وكذلك السكون, وأعلم 
أنه يندرج فى النوع الأوّل أعني ما يكون حصوله دفعة الآن وجميع الأمور الآنية 
كالوصولات إلى حدود المسافات والوصول إلى ما إليه الحركة والتربيع 
والتسديس وساير الأشكال والتماس وانطباق إحدى الدائرتين على الأخرى 
وأحد الخطين على الآخر. وكلّ ما يكون له ابتداء الحدوث ثم يستمر وجوده زماناً 
ويقع في النوع الثاني أعني الحصول التدريجي الحركات القطيعة ومقاديرها من 
الأزمنة؛ وكل ما يتبعها من الهيئات الغير القارة بالذات أو بالعرض كالأصوات 
وأمثالها ويدخل فى النوع الثالث الحركات التوسطية وما ينطبق عليها كحدوث 
الزاوية بالحركة كزاوية المسامتة الحادثة بين خطين متطابقين موازبين لآخر 
يتحرك أحدهما عن الموازاة إلى المسامتة . وكذاالانطباق والافتراق بين السطحين 
أو الخطين بالتمام والتقاطع بعد الانطباق وحدوث اللاوصول واللامماسة. 
وبالجملة كل ما لايتم إلا بالحركة من غير أن ينقسم حصوله وعدم الأمور الآنية 
والأعدام الطارية للحوادث بعد آخر آنات وجودها وغير ذلك ممًا لا يكاد يحصي, 
فهذا كلّه نظر في الآن الذي يتفرع وجوده على وجود الزمان **وهو حدّه وطرفه 


© قوله: «بالمعنى الأوّل...» أي حتى لا ينافي مع كون عدم الآن في الزمان . وقوله : «وأمًا 
الايتداء بالمعنى الثاني ...»أي لأن له امتدادا عندنا فلا يحصل في أن . 

## قوله :«دوهو حدّه وطرقه الحاصل بأحد الوجهين المذكورين» أي أحدالوجهين المذكو رين 
فى صدر هذا الفصل ححيث قال : إعلم أن الآن يكون له معنيان أحدهما مايتفرع على الزمان . والثاني ما 
يتفرع عليه الزمان. 


في كيفيّة عدم الحركة وما يتبعها /" 


الحاضل بأحد الوعهين المذكورين. 

وأمّا الآن بالمعنى الآخر وهو الذى يفعل الزمان المتصل بسيلانه فتحقيق 
وجوده بأنًا تقول : إن المسافة والحركة والزمان ثلاثة أشياء متطابقة فى جميع ما 
يتعلق بوجودها فكما يمكننا أن نفرض فى المسافة شيئًا كالنقطة يفعل المسافة 
بسيلانه كما يفعل النقطة الخط بسيلانها وكذا في الحركة فقد عرقت أن الأمر 
الوجودي التوسطى منها وهو الكون في الوسط بالحيثية المذكورة يفعل بسملانه 
الحركة يمعنى القطع فإذاكان كذلك فلا محالة يكون للزمان شيء سمّال يفعل الزمان 
بسيلانه يقال له الآن السيال وهو مطابق للحركة التوسطية , وكما إن النقطة الفاعلة 
غير النقط التى هى الحدود والأطراف وكذا الحركة التوسطية غير الأكوان الدفعية 
والوصولات الآنية فكذلك الفاعل للزمان غير الآن الذي يفرض فيه واعتباره فى 
ذاته غير اعتبار كونه فاعلاً يحركته وسيلائه الزمان فتلطف في سرك . ْ 





فصل (/ا) 


فى كيفيّة عدم الحركة وما يتبعها 
* إعلم أنّالقول فى عدم الحركة القطيعة والزمان الذي ينطبق عليها لا يخلو 


عن إشكال . 


# قوله: «إعلم أنالقول فى عدم الحركة القطيعة والزمان ...»أي القول في عدم الحركة القطيعة 
وعدم الزمان الذي ينطبق عليها الخ . ثمْقد تقدّم في أوائل الفصل الرابع والعشرين من هذا المسلك تمثيل 
المصنّف للمقام بقوله : «إذا فرضنا نقطة كرأس مخ روط يمر على سطح فهيهنا نقطة واحدة موجودة في 
زمان الحركة هي متال الحركة بمعنى التوسط الخ . وأتى به فى شرحدعلى الهداية أيضاً. قوله :«فمنهم من 
ذهب إلى أنّها ... » أي فمنهم من ذهب إلى أن الحركة القطعية ... 
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فمنهم مَن ذهب إلى أنّها وكذا ما يطابقها من الزمان ينعدم فى غير ذلك الزمان 
أزلاً وأبداً قائلاً إن معنى عدم الحركة أن وجسودها يختص بقطعة من الزمان ولا 
يوجد في غيرها فيكون فى غير ذلك الزمان معدومة أزلاً وأبداً. 
وفيه بحث أمّا ولا فلن الكلام فى زوالها أى طريان عدمها ونحو حدوث 
ذلك العدم فلا بصح القول بأنّ ذلك في الأزل والأبد. 
وأمّا ثانيا فإنَّ العدم والوجود متقابلان لا يخلو الموضوع عنهما ولا أيضاً 
يجتمعان في شىء واحد فإذا قلنا إن هذا تدريجي الوجود وإِنّ وجوده يحصل شيئا 
فشيئاً فكلٌ حزء حصل منه بطل العدم الذي بإزائه ولم يرتفع به عدم جزء آخر 
حتى وجد ذلك الجزء أيضاً وارتفع بوجوده عدمه خاصة *لاعدم جزء آخر بل 
عدم الجزء الذي غيره ثابت عند وجود هذا الجزء وهكذا فعلم أن الشىء التدريجيّ 
كما إِنّ وجوده تدريجى كذلك عدصسه تدريجي ألا ترى أنه وقع الاستدلال على أنّ 
عدم الآن ليس تدريجياً وإلالكان وجوده تدريجياً فكذلك حكم العكس . فظهر 
من هذا إِنّ وجود الشيء إذا كان تدريجياً كان عدمه أيضاً تدريجياً كذلك فوقع 
الاشكال واحتيج إلى تدقيق نظرء فنقول: أوّلاً يجب أن يعلم أن الحركة والزمان 
من الأمور الضعيفة الوجود بل الذى يحصل بالحركة كالزمانى من افراد المقولة 
كالسواد المتدرج والكم المتزيد فيه وغيرهما وجوده الزمانى ضعيف مختلط بالعدم 
فكما أنّ وجوده على هذا الوجه تدريجى فكذلك عدمه فزمان وجوده زمان 
عدمه . فإذا علمت ما ذكرناه فاعلم أنٌ الحركة لها اعتباران: أحدهما اعتبار أنّها 
خروج الشيء من القوة إلى الفعل يسيراً يسيراً فالمنظور إليه حال تلك المقولة ونحو 
© قوله :«لا عدم جزء آخر ... » لعدم الجزء الذي غير تابت عند . الخ . نسخة . قوله :«بل عدم 


الجزء الذي غيره ابت», ضمير غيره راجع إلى الجزء , أو راجع إلى العدم وهو أولى . وهدذا الارتفاع 


عند وجود هذا الجزء. 


في كيفيّة عدم الحركة وما يتبعها 7996 بس 848 


وجودها التدريجي . والثاني اعتبار الحركة فى نفسها والنظر فى نحو وجودها وهو 
غير النظر في نحو وجود المقولة والشي ء الزماني التدريجي والحركة بهذا الاعتبار 
وفي هذا النظر ليس وجودها تدريجياًحتى يكون عدمها تدريجياًأيض ابل هي بهذا 
الاعتبار دفعية الوجود ولها ماهية هى تدريج شىء آخر وليست تدريجاً لنفسها . 
*فنٌ وقوع الحركة في الحركة محال كما مر وكذا حكم الزمان فإنه مقدار حصول 
الشيء تدريجا وليس مقدارا لنفسه ولا مقدارالماهيّة كون الشيء تدريجى الوجود 
ومعناه ؛ قفي كل من الحركة والزمان وما يجري مجراهما يعقل وجودان وعدمان. 
أمّا الوجودان فأحدهما نفس الوجود الذي يحصل بالتدريج . وثانيهما وجود نفس 
التدريج أو وجود الشىء المأخوذ مع صفة التدريج على قياس الكلّى المنطقي 
والعقلى . والأوّل تدريجى والثاني دفعي .وبهذا الاعتبار حكم بأنّالحركة وجودها 
في الذهن وما الذمان فد شوتر ء عضول الأدر التدرد يجئّ **وعدم عارض له 
بما هو كذلك ققد خرم من هذا الفسدل امن قال زهان وجوه الحركة بحن 
زمان عدمها فقد قال صواباً» ومّن قال زمان عدمها غير زمان وجودها وزمسان 
حدوث عدمها بعد زمان وجودها فلم يقل خطاءٌ أيضاً. 

وأعلم أنّه قد ذكر الشيخ في مثل هذا المقام قوله : وأنت تعلم أنه ليس 
للمتحرك والساكن والمتكوّن والفاسد *** أوَّل آن هو متحرك فيه أو ساكن أو 


# قوله :«فإن وقوع الحركة فى الحركة محال ... » وذلك لأنَّ الشيء بالحركة يخرج من القوة إلى 
الفعل . ولو كان الشيء المنحرك نفس الحركة فلا يصح فيه ذلك الخروج . 

3 قوله : «وعدم عارض له بما هو كذلك» اي بما هو تدريجيٌ . 

#4 قوله :«أوّل آنٍ هو متحرك فيه ...» والعبارة فى نسختين مخطوطتين من الأسفار عندنا 
هكذا : «وأنت تعلم أنه ليس للمتحرك والساكن والمتكوّن والفاسد أَوّل آنٍ هو متحرك فيه أو ساكن 
...»؛ وعبارة الشيخ في الشفاء أيضاكذلك حيت قال في أوائل الفصل الثاني عشر من المقالة الثائية من 
الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء في بيان أمر الآن ما هذا لفظه : «وأنت تعلم أنه ليس للمتحرك 


و لل لل سس سم صسسسسسسسم الحكمة المتعالية ‏ المجِلّد الثالك 
متكوّن أو فاسد إذ الزمان منقسم بالقوة إلى غير النهاية . 

واعترض عليه صاحب الملخص وقال: *أما أنه ليس للمتحرك أوالساكن 
ول آنٍ يكون فيه متحركا أو ساكنا فهو حق وأما أنه ليس للمتكون أو الفاسد أوّل 
ا ن يكون فاسداً أو متكوناً فليس كذلك فإِن الكون والفساد أَنّما يكون يحدوث 
الصورة وعدمها. والشيخ معترف بن حدوث الصورة وعدمها يكون دفعة وفي 
الآن فهذا الكلام ليس على ما يلبغي . 

أقول : أمَاالكون فهو كما نقله عن الشيخ بأنَ حصوله دفعي . وأمًا الفساد 
فلم يغبت نقل كونه دفعياً عنه بل لا بد لمن ذهب إلى أن الأكوان الصورية دفعيات 
أن يكون فسادها عنده من الحوادث النى لاأوّل لحدوثها فيكون من القسم الذي 
هو واسطة بين الدفعي والتدريجي لكنٌ الحق عتدنا أنّالكون والفساد كلاهما 
ممّايقع تدريجا وإلا فيلزم خلوَّاله.ولى عن الصورة ف! نالماء إذا صار هواءً لم يجز 
حصول الهوائية مادام كونه ماء »ولا في أن هو آخر زمان المائيّة بل في آن غير ذلك 
الآن فيلزم إِمَا تتالي الآنسين وهو محال وما : تعوّى المادة عنهما جميعاً وهو الذي 
ادّعيناه؛ ولعلٌ الشيخ قد أنطقه الله بالحق **حيث د لّكلامه بأنّ كلاً منهما يوجد فى 
زمان منقسم بالقوة إلى غير النهاية . 


والساكن والمتكوّن والفاسد أُوّل آنِ هو فيه متحرك أو ساكن أو متكوّن أو فاسد إذ الزمان ينقسم 
بالقوة إلى غبر النهاية الخ» (الشفاء . ط ١‏ من الرحلي الحجري . ج .١‏ ص لاس ,)١١‏ 

قوله: إمَا أن ليس للمتحرك أو الساكن أوّل آن...» وإِنّماكان حمَّاً لأنهما أي المتحرك 
والساكن في الزمان . 

84# قوله : «حيث دل كلامه بأن كلا منهما...» أي حيث دل كلامه بأن كل واحد من الكون 
والفساد تدريجى يوجد في زمان أي منطيق على زمان منقسم بالقوة إلى غير النهاية . وقد بسطنا في 
كتابنا الفارسي «كشستى در حركت» البحث عن تبدّل صورة نوعيّة طبيعيّة إلى صورة طبيعيّة أخرى 
بأنمعلى نحو الحركة في الجو هر على الحكم الحكيمالقويمالمبر هن ف يالحكمة المتعالية بوعلىنحوالكون 
والفساد كما مشى إليه المشاء . 


في أن الآآن كيف يعد الزمان 5 سس سس 8891 


فصل (4*) 
فى أنّ الآن كيف يعد الزمان ؟ 


* العاد للشىء عند المهندسين هو الجزء من المقدار أو العدد له إذا أسقط منه 
مرّة بعد أخرى لم يبق منه شىء . وليس الآن بهذا المعنى عاد للزمان . وقد يعنى ما 
هب الشىء لقبول العد بالمعنى الأوّل , والآن عاد بهذا المعنى للزمان إذ هو معط له 
يعت اوسن ومظ له الكيرة بالتكروو» :فد عرفت أن الما تفل والستضة 
لا يمكن تعديده إلا بعد أن يتجزى , والتجزية لا تحصل إلا بإحداث الفصول. وإذا 
حدثت الفصول صار المتصل منقسما إلى أقسام . ويمكن تعديده بشىء من أجزائه 
كالخط إذا جزء بأجزائه بالنقط فالنقطة عادة للخط بمعنى إِنّه لولا حصول النقط لما 
حصل التعديد, وتلك الأقسام عادة للخط بالمعنى الأوّل فكذلك الحال فى نسبة 
العادّية إلى الآن وإلى أقسام الزمان في أن نسبته إلى كلّ منهما بمعنى آخر . 

قال بعض الفضلاء : إن الآن فاصل للزمان باعتبار وواصل له باعتبار آخر 
أمَاكونه فاصلاً فلأنّه يفصل الماضى عن المستقبل , وأمّا كونه واصلاً فلا نّهِ حدّ 
مشترك بين الماضى والمستقيل ولأجله يكون الماضى متصلاً بالمستقبل ويجب أن 
يعلم أَنّه من حيث كونه فاصلاً واحد بالذات وإثنان من حيث الاعتبار لأنْ مفهوم 


# قوله :«العادٌ للشىء ...» ناظر إلى صدر المقالة السابعة من أصول أقليدس بتحرير الخواجه 
الطوسي : العدد الأقل إن كان يعد الأكثر فهو جزء له والأكثر المعدود به أضعافه . وفي كشّاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي (ج ؟. ص 114): ْ 

«العدّ بالفتتح والتشديد لغة الإفناء, وعند المحاسبين إسقاط أمثال العدد الأقلّ من العدد الأكثر 


بحيث لا يبقى الأكثر . ويسمّى بالتقدير أيض ا على ما صرّح فى بعض حواشي تحرير أقليدس ...». 


ا لل لل سسصصسسسسس سس الحكمة المتعالية ‏ املد العالث 
كونه نهاية للماضى غير مفهوم كونه بداية للمستقبل . وأمًا من حيث كونه واصلاً 
فهو يكون واحد ا بالذات والاعتبار جميعاً لأنّه باعتبار واحد يكون مشتركاً 
القسمين لأنّْه جهة اشتراكهما , 


* فصل (4”) 
فى كيفيّة تعدّد الزمان بالحركة والحركة بالزمان 
وكيفيّة تقدير كل منهما بالآخر 


ما المطلب الأول فقد عرفت أن اتصال المسافة من حيث فيها الحركة هو 
علّة لوجود الزمان ولا شك إن وقوع الحركة في كلّ جزء من المسافة علّة لوجود 
الجزء من الزمان الذى بحذائه فالحركة عادة للزمان **على معنى أنّها توجد 
أجزائه المتقدمة والمتأخرة , والزمان عاد للحركة من حيث إِنّه عدد لها لأ نّالحركة 
تنعين مقدارها بالزمان : مثال ذلك إن وجود الأشخاص من الناس سبب لوجود 
عددهم كالعشرة, وأمّا وجود عددهم وعشريّتهم فسبب لصيرورتهم معدودين 
بالعشرة فإن العشرة عشرة لذاتها والمعدود بالعشرة عشرة بواسصطتها. وكذا 


« قوله : «فصل في كيفيّة تعدد الزمان» وكيفيّة صيرورته ذا عدد . وقوله: «فقد عرفت أن 
اتصال المسافة من حميث فيها الحركة هو علَّة لوجود الزمان» يعني به جسم الفلك كما قد تقدّم غير مرّة , 
وعرفت كلامنا فيه . وقوله : دمن حيث فيها الحركة ...» ومن حيث إن لها أجزاء بعضها قبل له قبلية 
بالذات . وبعضها بعد كذلك . 

#* قوله :«على معنى أنْها توجد ... » فبمقدار الحركة بحسب المسافة يكون المتقدم والمتأخر 
وتوجد أجزائه المتقدمة والمتأخرة وعددها اي منشا انتزاعه . وقوله : «لأنّ الحركة تنعيّن مقدارها 
بالزمان» بحسب المسافة . 


في كيفيّة تعدّد الزمان بالحركة وبالفكس 3 سس 8# 


الزمان والزمانى كالحركة فإن الزمان وجوده نفس المقدار وهو معلول للحركة من 
جهة وجوده لامن جهة كونه مقداراً فإنكون المقدار مقداراً ليس بعلة فالزمان 
يقدّر الحركة على وجهين : أحدهما يجعلها ذا قدر والثانى بدلالتها على كمّية 
تنوف الشركة تقار الرها تمش ا توعان قدرسيها بوه تند النفده 
والتأخر وبين الأمرين فرق وأمّا الدلالة على القدر فتارة مثل ما يدل المكيال على 
المكيل وتارة مثل ما يدل المكيل على المكيال كما أن المسافة قد تدل على قدر 
الحركة فيقال مسير فرسخين وقد تدل الحركة على قدر المسافة فيقال مسافة رمية 
لكنّ الذى يعطى المقدار بالذات هو أحدهماء وهو الذى بذاته قدر وكمّية ولأنّه 
متصل في جوهره صلح أن يقال طويل وقصير ولأنّه ع.دد بحسب المتقدم منه 
والمتأخر صلح أن يقال إن كثير وقلول . 

إعلم أن المسافة بما هي مسافة والحركة والزمان كلها موجود بوجود واحد 
وليس عروض بعضها لبعض عروضاً خارجيا بل العقل بالتحليل يغرّق بينها 
ويحكم على كل منها بحكم يخصّه فالمسافة فرد من المقولة كيف أوكم أو نحوهما, 
والحركة هي تجددها وخروجها من القوة إلى الفعل, وهى معنى انتزاعي عقلي 
واتصالها بعينه اتصال المسافة , والزمان قدر ذلك الاتصال وتعينه *أو هي باعتبار 
التعين المقداري فيحكم بعد التحليل والتفصيل بعلية بعضها لبعض بوجه فيقال إن 
اتصال الحركة أنّما يثبت لها بواسطة اتصال المسافة ؛ فاتصال المسافة علّة لكون 
الحركة متصلة. ولا نعنى بذلك أنّ اتصال المسافة علّة لاتصال آخر للحركة بل 
اتصال الحركة هو نفس اتصال المسافة مضافاً إلى الحركة , فالمسافة كما إنّها علّة 


قوله : «أو هى باعتبار التعين المقداري» وفى نسخة مصحّحة إِذ هى أي حقيقة الزمان. 


هو ل غغء سم سس سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
لوجود الحركة كذلك علّة لاتصالها إذ يمكن لأحد أن يتصور حركة لامتصلة كما 
هى عند القائلين بالجزء . وأمّاكون الزمان متصلاً فليس ذلك بعلة لأ ماهيته الكم 
المتصل والماهيات غير مجعولة بل وجود الزمان يستدعى علّة وعلته ليست اتصال 
المسافة فقط بل اتصالها بتوسط اتصال الحركة يعنى أن اتصالها من حيث إِنَّه 
اتصال الحركة علة لوجود الزمان . ا 


** فصل )١(‏ 
مج 


ذكر فى الشفاء وغيره: أنّ الشىء أَنّما يكون فى الزمان إذا كان له متقدم 
ومتأخر , وهما لا يوجدان أوَلاً وبالذات إلا للحركة ولذى الحركة ثانياً وبالعرض . 


***وأيضاً فيه قد يقال لأنواع الشىء وأجزائه إِنّها فيه والآن فى الزمان 
كالوحدة فى العدد والمتقدم والمتأخر كالزوج والفرد فيه, والساعات والأيام 
كالاثنين والثلاثة فيه, ****والحركة فى الزمان كالمقولات العشر فى العشرية, 


© قوله: «بل اتصالها بتوسط ...» أي بل !تصال المسافة بتوسط اتصال الحركة علّة لوجود 
الزمان يعنى أن اتصال المسافة من حيث إنْه اتصال الحركة علّة لوجود الزمان. 

8 قوله :«فصل في الأمو رالتي في الزمان ...» ناظر إلى أواخر الفصل الثالث عشر من المقالة 
اثانية من طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الرحلي. ج .١‏ ص ٠‏ . 

 # ©‏ قوله :وأ يضافيه ... »أي فى الشفاء .وقوله :«والآن فى الزمان ... »أيكما أ نَالزمان يوجد 
بسريان الآن فكذ لك العدد لا يحصل إل بتكرر الواحد افالآن فى الزمان كالوحدة في العدد , والمتقدم 
والمتأخر فى الزمانكالزوج والفردالعارضين فى العدد .و الساعات والأيامكالإتنين والثلائة فى المدد ! 

:# نل # ف قوله :«والحركة ف ىالزمان وا ء كنا ادر كتسيي ل عرو لمان والزهاو سب قور 
الحركة فكذلك المقولاات له العشرية والعشرية سبب لتقدّر المقولات فافهم . 


في الأمور التي في الزمان 6" 


والمتحرك فى الزمانكموضوع المقولات العشر في العشرية . وأمّا السكون فهو أمر 
عدمى لا يتقدّر بالزمان لذاته ولكن لأجل إِنّْ الحركتين يكتفتانه يحصل له ضرب 
من التقدم والتأخر فلا جرم يتوهم وقوعه في الزمان. 





*أقول: ما من جوهر إلا وله أو فيه ضرب من التغّر كيف وقد ثبت تجدد 
الطبيعة فالساكن من جهة متحرك من جهة أخرى. وبتلك الجهة يقع في الزمان 
لذاته ثم إن الزمان متعلق عندنا بتجدد الطبيعة القصوى ثم بالحركة المستديرة التى 
هى أقدم الحركات فى سائر المقولات **سيّما ماللجرم الأقصى ***ويتقدر به 
سائر الحركات الأينية والوضعية . وبواسطتها يتقدر التى فى الكيف والكم, 


© قوله : «أقول ما من جوهر ...» أي ما من جوهر إل وله ضرب من التغير كتجدد الطبيعة .أو 
فيه ضرب من التغير كالكم والكيف ونحوهما . وقوله : «فالساكن من جهة متحرك من جهة أخرى» 
أي متحرك من جهة أخرى بالحركة الجوهرية . وقوله :«ثمٌ إن الزمان متعلق عندنا بتجدّد ...» وقد 
تقدّم كلامنا في الزمان فى الفصل الرابع والثلائين من هذا الملك . 

ته قوله :«سهّما ما للجرم الأقصى» الجرم الأأقصى فى الهيئة المجسّمة هو الفلك التاسع ويستّى 
بمحدّد الجهات , وفلك الأفلاك . ومعدّل الئهار . والفلك الأطلس أيضاً. وقال الشيخ البهائي في أوّل 
«تشريح الأفلاك»: وهذان -يعنى بهما الفلك التاسع والفلك الئامن ‏ هما العرش والكرسي بلسان 
الشرع» . أقول :كان الصواب أن يقول : وهذان هما من مظاهر العرش والكرسي بلسان الشرع ؛ 
والورود في التنقيب والتحقيق ينجرٌ إلى الإطناب والخروج عن أسلوب تعليقة الكتاب . 

» قوله :«اويتقدٌربه ...»أي ويتقدّر بالجرم الأقصى . وقوله :«وبواسطتها ...»أي وبواسطة 
الحركة المستديرة التى هى أقدم الحركات يتقدٌّرالتى فى الكيف والكم .قوله :«ومايجري مجراهما ... » 
5 الفعل والانفعال . وقوله : «احتى الأعدام والإمكانات» الأعدام كعدم صورة الانسان بالفعل 
للعلقة ؛ وأمًا الإمكانات فالمراد منها الإمكانات الاستعدادية . قوله : «وكذا معيّة...» أي وكذا في 
تسمية الدهر معيّة المتغيرات مع المتغيرات في تسمية الدهر كحركة النيّرين معاً. وقوله : «وليست بإزاء 
هذه المعيّة» أي بإزاء المميّة السرمديّة . وقد تقدّم الكلام في الزمان والدهر والسرمد في آخر الفصل 
التالث والثلائين من هذا المسلك . والله سبحانه فتّاح القلوب ومئّاح الغيوب . 


عدي د المكدة المتعالية ‏ الملّد الثالث 
وأمَاتجِدّد غير هامن المقولا تكالاضافة والملك وما يجري مجراهماحتى الأعدام 
والإمكانات فهي حركة بالعرض لا بالذات وفيها تقدم وتأخر في الزمان 
بالعرض . وأمّا الموجودات التى ليست بحركة ولافي حبركة فهي لا يكون في الزمان 
بل اعنبر ثباته مع المتغيّرات فتلك المعية تسمّى بالدهر ‏ وكذا معية المتيرات مع 
المتغيرات لا من حيث تغيّرها بل من حيث ثباتها إذ ما من شىء إلا وله نحو من 
الثبات وإن كان ثباته ثبات التغسير فتلك المعيّة أيضاً دهريّة وإن اعتبرت الأمور 
الثابتة مع الأمور الثابتة فتلك المعية هى السرمد وليست بإزاء هذه المعية ولا التى 
قبلها تقدّم وتأحر ولا استحالة فى ذلك. فإنّ شيئا منهما ليس مضائفا للمعية حتى 
تستلزمهما. 


«المسلك الرابع 
في تتمّة أحوال الحركة وأحكامها 


وفيه فصول 


02 


# قوله: «المسلك الرابع في تتمّة أحوال الحركة وأحكامها» أقول: نقدّم كلامنا مرارا في 
تصحيح عناوين الكتاب ؛ وهذا العنوان أعني «المسلك الرابع» قد حرّف في المطيوع من قبل , وكذا في 
عدّة نسخ مخطوطة عندنا بالمرحلة النامنة . ثم إن فصول هذا المسلك وهي خمسة عشر فصلا لما كانت 
في أحوال المركة وأحكامها أيضاكان الصواب أن يكون له عنوان آخر كالتتمّة والتذييل والنائّة 
ونحوها. 


في ما منه الحركة وما إليه ا حركية ووقوع التضاد بيتهيا ل سس - وه؟ 


فصل )١١(‏ 
في ما منه الحركة وما إليه الحركة ووقوع التضاد بينهها 


الذي منه الحركة والذى إليه ا حركة في الكيف والكمّ * متضادان أو يكونان 
كالمتضادين . أمّا في الكيف فكالحركة من السواد إلى البياض وهما متضاذان 
با حقيقة وكالحركة من الصفرة إلى النيليّة وهما كالمتضادين . لكون أحدهما أقرب 
إلى البياض والآخر إلى السواد. وأمًا في الكم فثل الحركة من الأكثر حجما في 
طبيعته إلى اللأقل حجباً فمها وهما الطرفان وكالحركة من الذبول إلى الفوّ الذين ليسا 
في الغاية وهما بين المتضادين . وما في الأين فالأأيون وإن كانت في ذاتها متشابهة 
إلا أَئها بحسب الجهات يقع فمها التضاد فالحركات الطبيعية في الأين إن وقعت من 
الطرف الأقصى إلى الطرف الأدنى كانت من الضدّ إلى الضدّ إذ لا جهة طبيعية إلا 
هاتين وإن وقعت في البين فطرفاها كالمتضادين . وأمّا التي لا تكون بالطبع فطرفاها 
لايخلوان عن التضاد يوجهين: أحدهما أنّ الأيون كأجزاء المقادير لاهكن 
اجتاعها في حدّ واحد. وثانيهم| مبدئية المبدأ ومنتهوية المنتبى وصفان متضادان كما 
ستعرف فحينئذ يصير الطرفان **متضادين بالعرض. وأمّا الحركات المستديرة 


قوله : «متضاذان أو يكونان كالمتضادّين» إذا كانت بينهما غاية التباعد فهها متضاذان . وإن لم 
تكن بينهها غاية التباعد فهما كالمتضادين . 

قوله : «متضادين بالعرض» أي باعتبار المبدئية والمنتهائية . وقوله : «إنّه نقطة بل جوهر 
الحركة ...» أي ليس كا توهمه بعض أن المبدأ والمنتهى فيها نقطة بل جوهر الحركة أي حقيقة الحركة 
ما يستدعي (م. 


الس الحكمة المتعالية - المجلّد الثالث 


فليس المبدأ والمنتبى فيها كما توهمه بعض أنه نقطة بل جوهر الحركة مما يستدعي 
كل قطعة منها مبدأ ومنتهى لايبتمعان ففي الوضعية كل وضع من أوضاع الجسم 
اللتحرك يصح أن يفرض مبدأ ومنتهى باعتبار عدم اجتاع زمانيهم| فعلم أن الذي 
يعرض له المبدئية أو المنتهائية *قد يكون وجسوده بالقوة وقد يكون وجوده 
بالفعل , وكذا مبدئيته ومنتهاثيته . ولكل منهما قياس إلى الحركة وقياس إلى الآخر 
فقياس كل منهم إلى المركة قياس التضايف إذ المبدأ مبدأ لذى المبداً. وأمّا قياس 
كلْ منهها إلى الآخر فليس بتضايف إذ ليس إذا عقل المبدأ عقل المنتهى . ومن الجائر 
وجود حركة لا بداية ها أو لا نهاية طا كحركات أهل الجنّة وإاذهما وجوديان 
فليس تقابلهما بالسلب والايجاب ولا بالعدم والملكة فلم يبق إلا التضاد, 

فإن قلت : فكيف يجتمعان في جسم واحد ‏ والأضداد من حقها عدم 
الاججاع ب؟ 


قلنا: الأضداد يموز اجتاعها في موضوع بعيد طا. والموضوع القسريب 
للمبدئية والمنتهائية ** ليس الجسم بل أطرافه وحالاته . 


© قوله : «قد يكون وجوده بالقوة وقد يكون وجوده بالفعل» متلكمحاذات جزء من الفلك 
في الغد لشىء من الأشياء. أو تقطة من الجسم يفرض فيها المبدئية والمنتهائية . قوله : «وكذا مبدئيته 
ومنتهائيته» الضمير في الكلمتين راجع إلى قوله : «الذي يعرض له المبدثية والمنتهائية». وقوله: 
«ولكل منهما منهها... » أي ولكل من المبدئية والمنتهائية . وقوله : «إذ ليس إذا عقل المبدأ عقل المنتهى» وفي 
نسخة مخطوطة عندنا «إذ ليس إذا عقل مبدأ عقل منتهى». وقوله : «كحركات أهل المئّة» مَل لا 
نهاية لها. قوله : «دوإذ هما وجوديان...» الضمير راجع إلى ا مبدأ والمنتهى . وقوله : «فكيف 
يجتمعان ... 8 أي فكيف يجتمع المبدأ والمنتبى في جسم واحد ال . 

## قوله: «ليس الجسم بل أطرافه وحالاته» أي الجسم موضوع بعيد للمبدئية والمنتهائية , 
والموضوح القريب مما هو أطراف الجسم وحالاته. 


في نني الحركة عن باقي القولات الخمس بالذات  .‏ _ لللمللدس 58١‏ 


فصل (؟) 
في نفي الحركة عن باقي المقولات النسس بالذات 


“قد مر كلام جملى في هذا وتزيدك بياناً فنقول : ما المضاف فطبيعة غير 
مستقلة بل تابعة فتبوعها إن تحرك تصركت أو سكن فسكنت أو زاد فزادت أو 
نقص فنقصت أو اشتدٌ فاشتدّت أو ضعف فضعفت كل ذلك بالعرض لا بالذات . 


وأمًا متى فقال الشيخ في النجاة: وجوده للجسم بتوسط الحسركة فكيف 
يكون الحركة فيه فإذ كان كل حركة في متى فلو كانت فيه حركة لكان لمتى متى آخر 
هذا خلف. **وقال فى الشفاء : يشبه أن يكون الانتقال في متى واقعاً دفعة لأنّ 


© قوله : «قد مر كلام جملى في هذا ...» قد تقدّم الفصل الثالث والعشر ون من المسلك ألثالت في 
تعيين أيّة مقولة من المقولات تقع فمها الحركة وأيّتهالم تقع فيها الحركة ؛ وكان الفصل الذي بعده في 
تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من هذه المقولات الحنمس . وقد تقدّمت تعليقاتنا فبها أيضاً. 

8# قوله : «وقال فى الشفاء : يشمبه ان يكون الانتقال ... » قال في القصل الثالث من المقالة الثانية 
من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الرحني الحجري . ص 0 4. س 77): «وأمًا مقولة ستى 
فيشبه أن يكون الانتقال من مت إلى متى اخر أمراً واقعاً دفعةٌ كالانتقال من سئة إلى سنة أو من شهر 
إلى شهر . أو يشبه أن تكون حال متى كحال أمر الإضافة في أن نفس متى لا ينتقل فيه عن شيم إلى 
شيم بل يكون الانتقال الأوّل في كيف أو كم ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه 
التبدّل, وأمّا ما لا تغيّر فيه فستعلم أنه ليس في الزمان فكيف يكون له حركة فيه . 

وفي نسختين من الأسفار في مكتبتنا تعليقة مخطوطة في المقام من المتأله الجليل السيّد أبى المسن 
الجلوة ‏ رضوان لله عليه صورتها هكذا: «إذا فرض حركة المتحرك المعين في مسافة معيّنة في زمان 
معيّن تكون هذه الحركة واحدة لوحدة الاتصال من أوّل المسافة إلى منتهاها . ومعلوم أنّالمتحرك مالم 
يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتامها؛ بل هذا السخص من الحركة تم وجوه في أن أوّل ورود 


و أ _0396509فظشغ تس سم الحكمة المتعالية ‏ الملّد الثالث 
الانتقال من سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر يكون دفعة . 


أقول: قد مرْ تحقيق كون الحصول التدريجى لشيء إذا اعتبر نفسه يكون 
دفعيا , واستشكل كثير من المتأخرين كلام الشيخ هذا واعترضوا عليه وقد كشفنا 
عنه في شرح الهداية ثم قال: وقد يشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن 
الاتتقال لا يكون فيه بل يكون أوَلاً فى كيف أو كم ويكون الزمان ملازماً لذلك 
التغير فيعرض بسببه فيه التبدل والاستقرار. أقول : تابعية الزمان للمقولة * ليست 


المتحرك في المنتهى وفي الزمان الذي بعد ذلك الآن تكون الحركة معدومة,. فهذا الآن انتهاء الحركة 
وابتداء زمان السكون ولا ضير في كون المركة موجودة في ابتداء زمان السكون وكون السكون منتهياً 
إلمها. 

فإن قلت: إذاوصل المتح رك إلى المنتهى فالحركة قد اتقطعت وبطلت . فكيف ثم وجود الشخص 
في المنتهى مع عدم أجزائه المتقدّمة ؟ 

قلت : وجود كل شيء يكون بحمسبه ووجود الحركة معناه أن يكون جزء منها موجوداً في زمان 
وجزء آخر منها في زمان آخر, ومعناء وجود شخص من الحركة هو أن يصير جميع أجزائه المفروضة 
المتعلقة بهذا الشخص المتصل موجودة في أزمنة متغائرة بعضها عن بعض . وصدق هذا المعنى أي كون 
جميع الأجزاء المتعلقة بهذا الشخص موجودة في الأزمنة المتغائرة المتقدمة الذي هو مناط تحمقق 
الشخص المعيّن من الحركة لا يكون في المبدأ ولا في البين بل يكون في المنتبى فوجود هذا الشخص من 
الحركة آنّ بهذا الاعتيار فعدمه لايكون تدريجياً؛ وحكم المسافة من حيث إِنَّهَا مساقة كذلك فلو 
تحرّك جسم في المسافة من تلك الميتيّة يلزم أن يكون الانتقال من فرسخ إلى فرسخ دفعياً. وظهر من 
هذا كلام الشيخ في الشفاء : «يشبه أن يكون الانتقال في متى دفعيأ» لأنّْ الانتقال من زمان إلى آخر أكما 
هو بأن ينتهي الزمان الأول ويدخل في آخر . وظاهر أن ذلك أَتما هو فيكلٌ آنات الزمان الثاني ولمس 
نا يق في الزمان منطبقاً عليه , والمراد يالانتقال دفمةٌ هو ذلك». 

قوله : «ليست كتابعية الإضافة» أي ليست كتابعية الإضافة للمقولة . وقوله :«كما للمقولة» 
أي كبا تكون المقولة دفعية . وقوله : «لا أَنََّا تابعة لها في التجدد» أي لا أن الحركة تابعة للمقولة في 
التجدد . 


في نف الحركة عن ياقي المقولات المنمس بالذات .سد #لم 
كتابعية الاضافة إذ ليس للزمان وجود دفعى الى كما للمقولة بخلاف الاضافة إِذ 
يحتمل الآنيّة والزمانيّة, والزمان لايحتملها ولا أحدهها فإنّ الحركة نفس تجدد 
المقولة التى فيها المركة لا أَنَها تابعة ها في التجدد وكذا حكم متى . 

وأما الجدة فصحٌ القول بأنَا تابعة في الثبات والتجدد لموضوعها . 

وأمّا مقولة أن يفعل وأن ينفعل فبعضهم أثبت الحركة فيهما وهو باطل إِلَا أن 
يعني بذلك كونهما نفس التحريك والتحرك اي الحركة من جهة نسبتها إلى الحرك 
تارة وإلى المتحرك أخرى, وأمَا لو أريد غير ذلك فلم يصح لأنّ الشيء إذا انتقل 
من التبرّد إلى التسدّن فلا يخلو إِمّا أن يكون التبرّد باقياً فيه فهو حال وإلَا لزم أن 
يتوجّه شيء واحد إلى الضدّين في زمان واحد وإن لم يبق التبرّد فالتسحن أعا وجد 
يعد وقوف التبرّد وبينهما سكون لا حالة فليست هناك حركة متصلة من التبرّد إلى 
التسخحُن على الاستمرار . 

أقول: ويمكن البيان بوجه أشمل وأوجز وهو أن الحركة في مقولة عبارة عن 
حصوها شيئا فشيئا *فلها في كل أن من زمان الحركة فرد اخر فكل ما لا يمكن 
وجوده في أن لا يمكن وقوح الحركة فيه وإلا لكان الآني زمانيا بل الآن زمانا . 

ولقائل أن يقول: إِنَّ الشيء قد ينسلخ عن فاعليته يسيراً يسيراً لا من جهة 


* قوله : «قلها في كل أن من زمان الحركة فرد آخر» وهذا لا يتصور في غير القارة من تلك 
المقولات إذلو تحرك شيء في مقولة متى لزم أن يكون له في كل آن يفر ض من زمان حركته سنة أو شبر 
أو غير ذلك فيكون انتقاله من سنة إلى سنة أو من شهر إلى شهر دفعياً. هذا ما نقل عن شرح الهداية 
بإسقاط بعض عباراته اختصاراً. وقوله : «لقائل أن يقول... » حاصله أَنّ الحركة تصح في مقولة أن 
يفعل . وقوله : «وإما لأنّ الآلة تكلّ ... » كالبدن مثلاً. وقد سبق الكلام في عدم الحركة أصلاً في 
مقولاتٍ ثلاث أصلاً وهي مقولة أن يفعل وأن ينفمل ومتى ؛ وأمًا المضاف والملك فسيتحركان لكن 
بالعرض لا بالذات . وقوله : «فلا دور لمثل هذا الكلام ...» وذلك لأنّ فاعل التجددي لا يحصل في أن . 


وهم ا تدس سمس الحكمة المتعالية ‏ اهلّد الثالث 
تنقصٌ قبول الموضوح لقام ذلك الفعل بل من جهة هيأة في الفاعل . 

فنقول : ذلك إِمّا لأجل أنّ قوته تفقر يسيراً يسيراً إن كان الفعل بالطبع . وإمّا 
لأنّ العريمة تنفسخ يسيراً يسيراً إن كان بالإرادة وإمًا لأنَ الآلة تكلّ إن كان آليأ 
وفي حميع ذلك يتبدل الحال في القوة أو الإرادة أو الآلة ثمّ يتبعه التبدّل في الفاعلية 
بالتبعية لا بالذات وعلى ما قررناه فلا دور لمثل هذا الكلام كا لايخ . 


* فصل (") 
في حقيقة الكون وأن مقابل الحركة أيّ سكون هو وانه كيف 
يخلق الجسم عنهما جميعاً؟ 


إعلم أنّكل جسم إذالم يتحرك فهناك معنيان ** أحدهما حُصُوله المستمر في 
أين أوكم أو كيف أو غيره. والثاني عدم حركته التي من شأنه فائفق القوم على 


الأولى أن السكون مقابل للحركة بالاتفاق, والتقابل بينهما لا يتحقق إل إذا 
كان مفهوم السكون عدمياً **"لما تقرر أن حدود المتقابلات متقابلة ؛ فإذا حدّدنا 


قوله : «فصل في حقيقة السكون ...» ناظر إلى الفصل الرابع من المقالة الثائية من الفن الْأُوّل 
من طبيعيات الشفاء (ط .١‏ ج١.‏ ص8 غ)) حيث قال: «الفصل الرابع في تحقيق تقابل الممركة 
والسكون ...». 

#* قوله: «أحدهما حصوله المستمر ...» أي سكون في الأين أو الكم . 

© 25 قوله :«لما تقرر أن حدودالمتقابلات متقابلة» ولقائل أن يقول :إن السواد والبياض مثلاً 
متقابلان مع أنّهها وجوديان فتديّر. قوله : «فإذا حدّدنا الحركة أوّلا بأئّا كيال أوّل... » هذا التحديد 
عا هو من أرسطو . وقوله : «إذكلٌ وجود فهو كيال» أي حتى السكون هنا فافهم ؛ فحينئذ يتعين أن 


في حقيقة الكون وأنّ مقابل الحركة أيّ سكون فو و.. للد ©66” 
الحركة أَوَّلاً بأنهاكبال أوّل لما بالقوة لا بدٌ أن يوّخذ في حدٌ السكون مقابل شيء من 
أجزاء هذا التعريف, فإذا جعلنا السكون وجودياً فلا بد من حفظ الكمال له إذكل 
وجود فهو كال فحينئذ يتعين أن يذكر في حده ما يقابل أحد القيدين الاخرين فإمّا 
أن نقول إِنّه كمال ثان لما بالقوة أو نقول كمال أَوّل لما بالفعل فعلى الأُوّل يلزم أن 
يكون قبل كل سكون حركة وإلا لم يكن ثانياً وعلى الثاني يلزم أن يكون بعد كل 
سكون حركة وإلا لم يكن أُوَلاً. واللازمان باطلان فكذا الحدان فبق أن نورد في 
رسم السكون مقابل الكمال وهو الأمر العدمى لا حالة , وأمّا إذا رسمنا السكون 
ولا وعنينا به الأمر الوجودي وهو حصوله في الحيز فلا بدمن تقييده بما يشعر 
بالاستمرار وما برادفه فلا يمكن إلا بذكر الزمان أو ما يلزمه كقولك حصول الشيء 
في المكان الواحد زماناً أو أكثر من آن أو الحصول في شىء بحيث يكون قبله أو 
بعده فيه وكل ذلك لا يعرف إلا بالحركة القي فرضنا أَنّا لا تعرف إلا بالسكون 
فيلزم الدور وهو تحال فبتي أن يكون الرسم للحركة أوَلاً وبالذات ثم يطلب منه 
رسم السكون يوجه يكون مقابلاً له, وذلك لا يتأ إلا إذا كان عدميا. 

*وأمًا الحجّة الثانية فهى إِنّ في كل صنف من أصناف الحركة أمرأعدمياً 
يقابله , فللنمو وقوف يقابله , وللاستحالة سكون يقابله . وللنقلة عدم يقابلها. 
وكما إن السكون المقابل للنمو ليس هو الكم المستمر بل عدم تغيره, ولا المسقابل 
للاستحالة هو الكيف المستمر بل عدم ذلك التغير. فكذا السكون المقابل للحركة 


نذكر في حدّء أي في حدّ السكون ما يقابل أحد القيدين الآخرين _أحد القيدين هو أوّل . والقهد الآخر 
هو لما بألقوة . قوله : «وأمًا إذا رسمنا السكون أُوَّلاً...» أي حتى تكون الحركة عدم السكون . وقوله : 
«بما يشعر بالاستمرار ... » وذلك كالزمان . وقوله : «أو ما يرادفه» وذلك كقولك أكثر من أن واحد. 
وقوله : «فبق أن يكون الرسم للحركة ...» حتى يكون السكون مقابلاً لها . 

© قوله : «وأمًا الحجّة التانية ...»أي الحمجّة الثانية على أن السكون عدميٌ . 


س6صسصسصسسصسسسسسم الحكمة المتعالية ‏ امملّد الثالث 


الأبنية ولغيرها. وليس هذا ببحث لفظى كما زعمه يعض الفضلاء , ثم زعم بعضهم 
أن المقابل للحركة هو السكون في ميدأ الحركة لا في نهايتها. وقيل: المقابل لها هو 
الذي وقع في الإنتهاء. ولكل من القائلين حجج على صحّة رأيه, والحق أن 
السكون في المكان مقابل للحركة منه وللحركة إليه جميعاً فإنّ السكون ليس عدم 
حركة خاصة إلا لكان كل حركة إلى جهة سكوناً في غير تلك الجهة بل هو عدم 
كل حركة ممكنة في ذلك الجنس. ثم لو أوجبنا أن يكون المقابل للحركة الطبيعية 
سكون طبيعي كان المقابل للحركة الطبيعة إلى فوق هو السكون إلى فوق لأنّ ذلك 
هو الطبيعى لا الذي في جهة التحت . والمقابل للحركة التي إلى أسفل هو السكون في 
أسفل لما علمت فحيتئذ المقابل للحركة هو السكون في المنتهى . 

وأمّا كيفيّة خلوَ الجسم عن الحركة والسكون جميعاً فذلك في ثلاثة أمور : 

الأوّل في الجسم الذي يمتنع خروجه عن حيزه الطبيعي مثل كليات الأفلاك 
والعناصدر فهى غير متحركة عن مكانهأ ولا ساكنة أيضا لأنٌ السكون عدم الحركة 
عبًا من شأنه أن يتحرك فإذا لم يكن من شأتها ا حركة لم تكن ساكنة بل هى ثابتة فى 
أحيازها لا ساكنة ولامتحركة . ْ 

والثاني أن كل جسم إذا لم اسه حيط واحد أكثرمن أن واحد مثل السمك 
في ماء سيال أو الطير في هواء متحرك فذلك الجمسم غسير متحرك لعدم تبدل 
أوضاعه بالنسبة إلى الأمور الخارجة عنه . ولاساكن أيضاً لأنّه غير ثابت فى 
مكان واحد زماتاً والسكون لا ينفك من ذلك , 

الثالث كل أن من انات زمان الحركة كابتدائها وانتهائها ليس الجسم فيه 
ساكناً ولا متحركا لأنّ الحركة منقسمة فيمتنع وقوعها في الآن فإذا استحال اتصاف 
الجسم بالحركة في الآن لم يكن سا كنأ فيه . 


في حقيقة السّكون وأنّ مقابل الحركة أي سكون هو و.. لل - سس ااال 

أقول: فى كل واحد من الأمور الثلاثة نظر "أمّا الأوّل فقد ميّ أَنّ القبول 
والمكان المأخوذ فى تعريق العام قد اكتق بعضيع ماهو بحيب الجتس القريب 
فكليات العناصر يمكن أن يسمّى عدم حركتها في الأأين سكوتاً. 

وأمًا الثاني فهو مع ابتناء ماذكر فيه على مذهب القائلين يكون المكان سطحاً 
يمكن أن يقال إِنّْ كلا من السمك والطير ساكن في مكانه وإن تبدلت عليه السطوح 
لأنّ ذلك لم يقع من قبله كحال جالس السفيئة السائرة فإنّ الحركة لا بد فيها من 
فاعل مؤثر وقابل متأثر فإذا لم يفعل فاعل في قابل موجود تحريكاً فليس هناك 
إلا السكون فقط . 

وما الثالث فنقول فيه : المتحرك في كل أن من آنات زمان الحركة متصف 
بالحركة دون السكون وإن م يتصف بالحركة في الآن. 

فإن قلت : إذا لم يتحقق الحركة في الآن لم يكن الموضوع متصفاً با حركة في 
الآن فيتصف بمقابل تلك الحركة وهو السكون . 

قلنا: مقابل الحركة في الآن عدم الحركة في الآن بأن يكون في الآن قيداً 
للحركة لا للعدم فلا يلزم أن يكون الجسم متصفاً في الآن بذلك العدم "بل بالحركة 


* قوله : «أما الأوّل فقد مرٌ أن القبول والإمكان ...» قد مر في ذيل الفصل السادس من المرحلة 
الخامسة حيث قال : «شك وتحقيق : وهبهنا إشكال قوي وهو أن المقولات العالية ...6 (ج .ص ١01‏ 
من هذا الطبع الذي هو يتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه). وقوله : «قد أكتق بعضهم ما هى بحسب 
الجنس القريب ...» أي ولا يلزم أن يكون بحسب الشخص أو النوع أيضاً. 

# قوله :«بل بالحركة الواقعة في الزمان ...»كبا أن عدم حركة زيد في جهة من الجهات ونحركه 
في جهة أخرى ل يلزم أن يكون ساكناً فيها بل كان متحركاً بجهة أخرى وإن لم يصدق عليه في الأخرى 
با حركة وعدمها ؛ وكذا هنا لأنّ الجسم إذا لم يكن في الآن متصفاً بالحركة لم يلزم أن يكون ساكناً في 
الآن بل يصدق عليه المنحرك فى الزمان وإن لم يصدق عليه المتحرك فى الآن ولالا متحرك فيه . قوله 


مم  .. .  . .  _‏ الحكمة المتعالية . المجلّد الثالث 


الواقعة في الزمان الذي ذلك الآن حدّ من حدوده. نعم يخلو الجسم في كل ان من 
زمان حركته من الحركة في ذلك الآن والسكون في ذلك الآن وهما ليسا بنقيضين كما 
عرفت بل ليسا بحركة وسكون لأنَ الزمان مأخوذ في حدٌ كل منها . 

وأيضا رفع الأخص لا يستمزم رفع الأعم . والحركة في الآن اهنفد 
الحركة مطلقاً, والتي ارتفعت عن الجسم في الآن هي طبيعة الأخص ولا يلزم منه 
رفع طبيعة الأعم . 


* فصل (غ) 
في الوحدة العدديّة والنوعيّة والجنسيّة للحركة 


قد عرفت أن الحركة كمال وصفة وجودية لموضوعهاء وعرفت أنَّها متعلقة 
بأمور سبّة فوحدتها متعلقة ببعض تلك الأمورء أمّا وحدتها الشخصية فلا يخلو 
عن وحدة الموضوع ووحدة الزمان إذ لا بد من وحدتهما في وحدة كل عرض 
**فنّ البياض الموجود في أحد الجسمين غير الموجود في الجسم الآخر . وإذا عاد 


«الأنٌ الزمان مأخوذ في ححد كل منهما ... » أي في حدٌ كل من الحركة والسكون . وقوله : «والتي ارتفعت 
عن الجسم ...» أي الحركة التي ارتفعت عنه . 

# قوله ؛ «فصل في الوحدة العددية ...» راجع الفصل الثالث والعشرين من الفن انامس من 
المباحث المشر قمة للفخر الرازي (ط حيدرآباد الدكن . ج .١‏ ص .)٠٠١‏ وقوله ؛ «وعرفت أَمّا متعلقة 
بأمور سئّة ...» تقدّم الكلام في ذلك في الفصل الثالث والعشرين من المسلك الثالث حيث قال في صدر 
ذلك الفصل : «وأعلم أَنّ الحركة لكونها ضعيفة الوجود تتعلق بأمور سنّة: الفاعل والقابل وما فيه 
المركة وما منه الحركة وما إليه الحركة والزمان الخ». وإن شئت فراجع أيضاً الفصل الأول من المقالة 
الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الحجري. ج .١‏ ص /. س 7؟): «وأعام أن 
الحركة قد تتعلق بأمور سنّة الخ». 

#أة قوله : «فإِنَّ البياض الموجود في أحد الجسمين ... » وذلك لأنّ الموضوع متغاير. وقوله : 


في الوحدة العددية والتوعيّة والجنسيّة للحركة ل للب -5504 


بياض جسم بعد زواله لم يكن العائد هو الذى زال» وكا أن البياض لا يتكثر 
بالنوع أو باجنس لتفس تكثر موضوعه بالنوع أو بالجنس فكذلك لا يوجب 
تكثر الموضوع نوعاً أو جنساً تكثر الحركة بهماء وذلك لأنه لا بد في تكثر الأنواع 
من اختلاف الفصول الذاتية . والاضافة إلى الموضوع من الأحوال العارضة لسائر 
المقولات العرضية لا مدخل طا في ماهياتها ولذلك يجوز أن يجتمع سائر المقولات 
في موضوع واحد فالحركة الواحدة بالشخص هي التي موضوعها وزمانها 
ومسافتها واحدة وإذا اختلف شيء منها تعدّدت الحركة شخصا لا نوعاً ونا 
يختلف بالنوع إذا اختلف مبادئها وهى ما منه وما فيه وما إليه . أمّا ما فيه مثل أن 
يكون إحدى الحركتين من ميدأ إلى منتهى بالاستقامةويكون الأخرى بالاستدارة, 
ومثل أن تكون إحدى الحركتين من البياض إلى الصفرة إلى الحمرة إلى القتمة إلى 
السواد, والأخرى منه إلى الفستقية ثم إلى الخضيرة ثم إلى النيلية ثمإلى السواد . وما 
ما منه وما إليه فثل الصاعد واطابط فيجب أنه *إذا اختلف شيء من هذه الثلاثة في 


«وإذا عاد بياض جسم بعد زواله ...» وذلك كإصابة الضوء في اليوم بعد إصابة الضوء في الأمس بذلك 
المكان ؛ وإنًا م يكن العائد هو الذي زال لأنّ وحدة الزمان معتبرة وليمست هنا وحمدة الزمان . وقوله : 
«فكذلك لا يوجب ...» أي الحركة واحدة نوعاً وجنساً . وقوله : «والإضافة إلى الموضوع من ...»أي 
العلاقة الوجودية ؛ دفع دخل مقدّر ووجهه ظاهر . وقوله : «لسائر المقولات» كلمة السائر هيهنا ببعنى 
الجميع . وفي مادة «دس ى ر» من صحامم اللغة للجوهري : سائر الناس جميعهم ؛ أي يجوز أن يجتمع 
جميع المقولات في موضوع واحد واختلاف الموضوع لا يوجب اختلاف الأنواع . ولوكان كذلك لزم أن 
تكون المقولات الممتلفة الأنواع متحدة بالنوع عند اجتاعها في موضوع واحد وليس كذلك . وبعبارة 
أخرى تلك الإضافة لو كانت داخلة في ماهياتها مع ملاحظة اجتاعها لزم أن لا تكون بين المقوللات 
مبائنة ومعاندة فافهم . 

© قوله: «إذا اختلفت شيء من هذه الثلائة ...» أي ما منه وما فيه وما إليه . وقوله : «لم تكن 
واحدة بالنوع» أي بل مختلفة بالنوع . وقوله : «طريقهما واحدة» من حيث إن أححدهما من التسود إلى 
التبيض والآخر بالعكس . 


م لل ل .سس الحكثية المتعالية ‏ املد الثالك 


شرائط وأحوال تتعلق الحركة بها لم يكن واحدة بالنوع . وربما يظن أن التتسوّد 
والتبيّض وإن اختلفا في المبدأ والمنتهى طريقهما واحدة؛ وكذلك زعم إِنّ الصعود 
يخالف النزول لا بانسوع بل بسالأعراض والكل خطأ, * وكذلك المستقيمة 
والمستديرة متخالفتان نوعاً لاختلاف ما فيه الحركة نوعاً لأَنّ المنط المستقيم 
يخالف المستدير بالنوع , وكذلك يتخالف المستديرات المتفاوتة التحديبات كا أن 
الحركات المتفقة في نوع السواد مخالفة للمتفقات في نوع البياض لاختلاف ما فيه 
الحركة . والحركات المتفقة في النوع لا تتضاد, وأمّا السرعة والبطؤ فلا يختلف بهما 
الحركة في النوع إذ هما يعرضان لكل صنف من الحركة . وأمًا الحركتان الختلفتان في 
الجنس فالحركة في الكيف والتى في الكمٌ . 


** شك وازالة : 


فول تن قال »!إن اللفركة لاتوضيف بالؤرجرة كا الاترضق بالفنوية لقتنا 


* قوله : «وكذلك المستقيمة والمستديرة متخالمتان نوعاً...» ناظر إلى قسول بهمنيار في 
التحصيل (ط إيران. ص 7؟) : «وأعلم أن الحنط المستدير مخالف للخط المستقير مخالفة نوعية لا 
شخصية ... ». 

أقول: وحيث إن المستقير والمستدير متخالفان نوعاًكان تحصيل نسبة القطر إلى حيط الدائرة , 
وكذلك تحصيل جيب قوس من الدائرة من أهمٌ المسائل الرياضية لأنّالقطر خط مستقيم والدائرة خط 
مستدير. وكذلك الجبيب خط مستقي, وأمًا قوسه فهى قطعة من الدائرة وأيّة نسبة بين المستقيم 
والمستدير ؟ على التفصيل الذي تهده في رسالتنا الفارسية الموسومة ب «تكسير الدائرة» ١١(‏ رسالة. 
ط١ا.ص١031):‏ وكذلك في النكتة 4 بن كتابنا «هزارويك نكته». وفي كتابنا «دروس معرفة 
الوقت والقبلة» . وكتابنا الآخر الفارسي «دروس هيئت و ديكر رشتههاى رياضى» (ج١.‏ درس 
5 ص -15) تهديك إلى مواضع البحث فهارسها. 

قوله :«شك وإزالة» وفي نسخة مخطوطة عندنا شك وإزاحة ؛ ولكن قوله :«قول من قال:... 


فى إزالة شك من قال أن الحركة لاتوصف بالوحدة سس الآ 
شيء فايت ولاحق يزال كما علمت بأنّ احركة من حيث كونها حركة لا تنقسم إلى 
قسمين فهي واحدة كما أنّ العشرة من حيث ذاتها غير منقسمة فهي وإن كانت 
عشرة لغيرها واحدة في ذاتهاء وقد مرَ أَنّ ها وجودا في النارج سواء كانت بمعنى 
القطع أو بمعنى التوسط . 

وقد تفصّى بعضهم عن تلك الشبهة بأنّ مثل الحركة الواحدة في أَنهَا قد تعدم 
منها أشياء ويكون مع عدم تلك الأشياء محفوظة الوجود مثل صورة البيت الذي 
تحتف والخده يمتيا ع جروج ايند اهيا وببعد الخال 4 يفوم تقامها” 
وكذلك صورة كل شخص من الميوان والنيات. 

أقول : حال الحركة والعدد لبس كحال البيت والشخص من الحيوان أو 
النبات فإنّ كلا منهما صورته عين مادته ووحدتهما بعينه وحدة الكثرة بالقوة أو 
بالفعل بخلاف ما ذكره من البيت والشخص المفتذى. 

قال مهمسيار في التحصيل *إشارة إلى ما ذكر من التفصي : وليس يعجبني 
أمعال هذه الأجوبة فإنّه يستحيل أن يكون للكائنات الفاسدات صورة ثابتة من 


يزال كما علمت» يصدّق الإزالة . وكلمة قول مبتدأً ويزال خبر له . والشك قوله : «إنّ الحركة لا توصف 
بالوحدة الح». وقوله : «سواء كانت بمعنى القطع أو بمعنى التوسط ... » قد تقدّم بيان الحركة بعنى القطع 
وبعنى التوسط في الفصل الحادي عششر من المسلك الثالث : «فصل في تحقيق القول في نحو وجود 
الحركة , قال الشيخ في الشفاء : الحركة اسم لمعنيين... ». 

** قوله: «إشارة إلى ما ذكر من النفصّي ...» ناظر إلى قوله انفا : وقد تفضّى بعضهم عن تلك 
الشبهة بأن مثل الحركة الواحدة الخ. وإن شئت فراجع الفصل الرابع عشر من المقالة الثانية من الكتاب 
الثاني من كتب التحصيل في المركة الواحدة بالشخص والنوع والجنس , ومعنى الوحدة في المركة 
الفلكية (ص”17) وفرق الشيخ في الشفاء بين البيت والحيوان والنبات بأن تنقص جزء منه وتبدّله 
باللين الأخرى ليس المتبدّل ما كان قبله . 


او الل لل لل سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الغالث 
دون أن يقضى بثبات أجزاء وجدت فيها من أوّل الكون محفوظة إلى وقت الفساد 
لاتفارق ولا تبطل وتكون مقارنة لصورة واحدة أو قوة واحدة تسستحفظان 
التخلل الواقع في عين (غير خ ل) تلك الأجزاء بما يورده من البدل والبيت القاثم بما 
يسدّ مسد اللبن المنقوص ليس هو ما كان قبل النقص إذ التركيبات هى من جملة 
الأعراض تفسد بقساد حواملها ولا يصح عليها الانتقال. وكذلك الظل في الماء 
السائل ليس واحداً بعينه لأنّه حال للقابل فإذا استحال القابل لم يبق صفته كما أنه 
إذا استحال القابل مطلقاً لم يبق صفة مطلقة انتهى ؛ فعلم أنّ الحركة الواحدة ليس 
وحدتها كوحدة البيت وما يجري بحراه بل هى أحق بالوحدة منها. وأمّا بقاء وحدة 
الموضوع فى الفو والذبول فقد مر بيانه والحركة الفلكية با معنى الذي به يكون بين 
ماض ومستقبل هى واحدة باقية عندهم ابدا *وهى عندنا متبدلة في كل ان لكن 
الى نبق من الصور المتتجددة المادية ذكل فلك هى صورة واحدة عقلية باقية ببقاء 
لله. وهى الواسطة عند الله بين هذه المتجددة السابقة واللاحقة , وأَمَا هذه التي 
بمعنى القطع فيشبه أن تكون وحعدتها بالعرض ووحدتها ليست كوحدة ذلك الأمر 
التوسطى لأنّها عقلية علمية وهذه اتصالية منقسمة بالقوة والعلم عند الله . 


»* فصل (5) 
في حقيقة السرعة والبطؤ وأنّهما ليسا بتخلل السكون 
نا استحال وجود حركة غير متجزية أو متجزية إلى ما لا يتجزى ولو بالقوة 
# قوله : «وهي عندنا متبدّلة فيكل أن» إشارة إلى الحركة الجوهرية . 


من المباحث المشر قية للفخر الرازي في حقيقة البطؤ والسرعة . وبهان أنّ البطؤ ليس لتخلل السكنات 
(ط حيد رباد الدكن, ج١.ص507).‏ 


في حقيقة السرعة والبطؤ وأحوال متعلقة بها سس  -‏ ب الال 
فاستحال كون السرعة والبطؤٌ بتخلل السكنات. أمّا الأوّل فلأنّه لو جاز وجود 
حركة لاتتجرّى لجاز وجود مسافة غير متجزية واللازم حال لما سيأق في مباحث 
الجواهر فكذا الملزوم. وبيان الملازمة بأنّ الحركة مطابقة للمسافة . والمسافة 
اتصاها باتصال الجسم وهو متجزلا إلى نهاية فالحركة غير منتهية في التسجزية, 
وأمًا الثاني فلو كانت حركة أسرع من حركة والأخرى أبطأ منها لأجل تخلل 
السكنات يلزم أن يرى المتحرك ساكتاً والرحى متفككاً. *وذلك لأنّ نسبة زمان 
السريع من الحركة إلى زمان البطىء كنسبة مسافة البطيء إلى مسافة السريع فلو 
فرض متحركان زمان حركة أحدههما عشر زمان حركة الآخر وكان المقطوح من 
مسافة إحداهما آلاف ألوف مسافة الأخرى واتّفقا فى الأخذ والترك لوجب أن 
يرى الأبطاء حركة ساكناً فى خلال حركته الحسوسة متصلة في أجزاء من ذلك 
الزمان نسبتها إلى أجزاته التي وقعت الحركة فيها كنسبة مسافة السريع إلى مسافته 
كمثال حركة الشمس وحركة الفرس الشديد العدو ولغير ذلك من الحجج البيّنة 
المذكورة في الكتب . 


فصل (56) 
في أحوال متعلّقة بالسرعة والبطؤ 


منها أن كلاً منهها مشترك معنوى بين ما يوجد منه في المستقيمة والمستديرة 
والكمّية والكيفية لاتحادها في الحدّ المشترك وهو القطع للمسافة في زمان أقل . 


* قوله : «وذلك لأن نسبة زمان السريع ...» هذا كأربعة متناسبة بأن يفرض زمان السريع 
والبطيء واحدا كانت مسافة البطىء نصف مسافة السريع. وإن فرض مسافتهم| واحدة كان زمان 
السريع تصف زمان البطىء كقول المصنّف نسبة زمان السريع الح. 


ااا لل سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد العالك 


ومنها أنّ من أسياب البطؤ في الحركات الطبيعية "ممائعة المروقء وفي 
القسرية مانعة الطبيعة . وفي الارادية هما جميعاً. 

ومنها أن النقابل بين السرعة والبطؤ ليس بالتضايف لأنّ المضافين 
متلازمان في الوجودين . وهما غير متلازمين في واحصد من الوجودين وليس 
تقابلهيا أيضاً بالثبوت والعدم لأنّها إن تساويا في الزمان كانت السريعة قاطعة من 
المسافة ما لم يقطعها البطيئة . وإن تساويا في المسافة كان زمان السطيئة أكثر 
فلأحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان فليس جعل أحدهما عدميا أول 
من جعل الآخر عدميآ فلم يبق من التقابل بينه) إلا التضاد لا غير . 

ومنها أنّ تقابل السرعة والبطؤٌ لما كان بالتضاد كما مرّ والمتضادان يقبلان 
الأشد والأضعف فيجب أن يكون لكل منهما غاية في الشدة فلا بد أن بنظر في أنه 

أقول : إِنّ القوة المزاولة للتحريك لا بد وأن تكون مستناهية فلها غاية في 
السرعة لا يتعداها, وأمًا الغاية في البطؤ فهى أيضاً توجد باعتبار القوة الممانعة 
للحركة كممانعة قوام الخروق أو الطبيعة في المقسور للقسرية وغير ذلك. 

**ومتها أنّ العلامة الطوسبي ذكر في رسالة بعثها إلى بعض معاصريه مورداً 


© قوله: «مانعة الخروق ...» المعاوق إِمّا داخلي أو خارجي أو هما جمبيعاً: والمعاوق الداخلل 
كممانعة الطبيعة كصعود الحجر . والمعاوق النارجى كنزول الحجر فى اطواء أو الماء مثلاً. لأن نزول 
الحجر في الماء أبطأ من نزوله في اطواء . وفى الإرادية كلاهما جميعاً أي المعاوق الداخلي والخارجي. 
وقوله : «لأنّ المتضائفين متلازمان في الوجودين» أي في الوجسود الحنارجى والذهنى . وقوله: 
«فلأحدهما تقصان المسافة» أي في البطى.. «وللآخر تقصان الزمان» أي في السريع . ْ 

28 قوله : دومنها أن العلامة الطوسي ذكر في رسالة ...» تلك الرسالة تحتوي ثلاث مسائل : 
أوليها هي التي أنى بها المصئّف _قدّس سر في هذا المقام ؛ وذلك المعاصر هو مس الدين 


في حقيقة السرعة والبطؤ وأجوال متعلة 1/4 -#س-بيبيبيسلا# 
فيها بعض الاشكالات العلمية هذا الإشكال بقوله : لا امتنع وجود حركة *مسن 
غير أن يكون على حبدّ معين من السرعة والبطؤ وجب أن يكون للسرعة والبطؤ 
مدخل في وجود الحركات الشخصية من حيث هى شخصية , والسرعة والبطؤ 
غير متحصلى الماهية إلا بالزمان فإذاً للزمان مدخل فى علّية الحركات الشخصية 
فكيف يمكن أن يجعل حركة معيّنة علّة لوجود الزمان, ولا يمكن أن يقال الحركة 
من حيث هي حركة علّة للزمان ومن حيث هي حركة ما متشخصة بالزمان كاإِنٌ 
الصورة من حيث هى الصورة سابقة على ا هيول ومن حيث هى صورة ما 
متشخصة بها لأنّ الحركة ليست من حيث هى حركة علَّة للزمان وإلا لكان لجميع 
الحركات مدخل في عليته نما هى علّة للزمان من حيث هى حركة خاصة متعينة 
في الخارج فا وجه حل هذا الاشكال انتهى كلامه . 
أقول: ما صادفنا جواباً لأحد فيه . والذى خطر بالبال حسما أشرنا إليه 

سابقاً أن عروض الزمان للحركة أَبا هو في ظرف التحليل فإنّ احركة والزمان كما 
الخسروشاهي -ره_؛ والرسالة مطبوعة في هامش كتاب المبدأ أو المعاد للمصئّف أعني به صاحهب 
الأسفار (ط١.‏ ص ,)77١‏ وفي هامش شرح افداية له أيضاً(ط .١‏ ص 287). 

بن قوله : «من غير أن يكون على حدّ معيّن من السرعة والبطؤ ...» وذلك لأنّ السرعة والبطؤ 
فصلان للحركة . وقوله : «فإذاً للزمان مدخل في علّية الحركات الشخصية» وذلك لأنّ السرعة 
الحتاجة إلى الزمان فصل للحركة وموجد ها فيكون الزمان مدخلاً في وجود الحركة , فكيف يمكن أن 
يجعل حركة معيّئة علّة لوجود الزمان والمال أن السرعة والبطوٌ علّئان للحركة فيكون الزمان علَّة 
للحركة لأنّ الزمان مأخوذ في السرعة والبطؤ الفصلين ؛ ولا يمكن أن يقال إن الحركة من حيث هي 
حركة أي ماهيّتها علّة للزمان ومن حيث هي حركة ما متخسّصة بالزمان سريمة وبطيئة كما أن 
الصورة من حميث هي الصورة لأ نّها علّة سابقة على الهيولى . ومن حيث هي صورة ما أي ماء ونار مثلاً 
متشخصة بها أي بالهيولى , لأنّ الحركة -علّة لنفي الإمكان ليست من حيث هي حركة علّة للزمان 
ولا لكان لجبميع الحركات مدخل في علّية الزمان الح . 


00 الحكة المتعالية - المْجلّد الثالث 


مر موجودان بوجود واحد ؛ فعروض الزمان للحركة التي يتقدر به ليس كعروض 
عارض الوجود لمعروضه بل من قبيل عارض الماهية كالفصل للجنس والوجود 
للماهية ومثل هذه العوارض قد علمت أنّها متقدمة باعتبار متأخرة في اعستبار 
فالحركة الخناصة تتقوم بالزمان المعين في الخارج لكن الزمان المعين عارض لماهية 
الحركة من حيث هى حركة في الذهن . فهو كالعلة المفيدة لها بحسب الوجود 
والتعيّ. وهى كالعلة القابلة له بحسب الماهية هذاكلّه في ظرف التحليل العقلى وما 
في الخارج فلا علَّة ولا معلول ولا عارض ولا معروض لأنّها شيء واحد . 


*فصل (/) 
في تضاد الحركات 


ما امختلفة الأجناس فلا تضاد بينهما فيجوز أن يتمع الاستحالة والفو 
والنقلة في موضوع واحد ؛ فإن تعاندت في وقت فذلك ليس لماهياتها بل لأسباب 
خارجة , وامّاالتى تحت جنس واحد كالتسود والتبيض فههما متضادتان, وكذا الفو 
والتيزل لكل من جد ضرووه فى الطبخ يترجيان الندء واغل أن فضا المركات 
لابد وأن يكون متعلقا بشيء من الأمور السنّة التي بها تعلقت المركة فنقول : 
تضاد الحركتين ليس لأجل الموضوع لأنّ الأضداد قد يعرض ها حركات متفقة في 
النوع ** كالنار في حركتها إلى فوق طبعاً والماء في حركته إليه قسراً» ولا أيضاً 


© قوله : «فصل في تضاد الحركات ... » ناظر إلى الفصل الثاني والثلانين من الفن النامس من 
المباحث المشرقية للفخر الرازي (ط حيدراباد, ج١.ص8١1).‏ 

© قوله : «كالنار في ححركتها إلى فوق طبعاً....4 والحق أن حركة النار إلى الفوق بالقسر أيضاً. 
ولكنّ هذا القول الحق مبتنٍ على أن للأرض قوة جاذبة على البيان القويم الذي تجده في الفلك الأوّل من 
رسالننا الموسومة ب «كل فى فلك يسبحون» (ده رساله فارسى . ص688 - .)1١‏ وقوله : «لأنّ الزمان 


ف تضادٌ ا مركات ‏ ل ل تس 83 
لأجل الزمان لأنٌ الزمان نفسه لا يتضاد, ولا أيضاً لأجل المسافة لأنّ ما فيه 
الحركة قد يكون متفقاً والحركات فيه متضادة فإنّ الطريق من السواد إلى البياض 
قد يكون بعينه من البياض إلى السواد والحركة إلى البياض ضدّ الحركة إلى السواد 
وكذا تضادها لتضاد الفاعل وبالجملة فالأسباب المتوسطة إذ لا أضداد طاء فكيف 
يتضاد الحركات لأجلها فبق أن يكون لأجل ما منه وما إليه. وقد مت أَنْما 
بتساذا بودن الوغيؤه فينا إذا كانا متشالدين بالذات كانك الشركة مسانة 
لاكيف اتّفقت فإنٌ احركة من السواد إذالم يكن توجها إلى البياض بل إلى الإشفاف 
لم يكن ضدً للحركة إلى السواد ؛ فالحركات المتضادة هى التى أطرافها متقابلة 
*سواء كان تقابلها في ذواتها كالسواد والبياض أو 5 تقابلها بالقياس إلى 
المركة اذ قد عرض لأحدهها أن كان مبدأ لحركة وللآخر أن كان منتهى لتلك 
الحركة . وليس إذا كان شيء كالحركة متعلقاً بشيء كالطرف ويكون ذلك الشيء 
ليس يعرض له التضاد في جوهره بل يعرض له بالعرض كالمبدئية يجب أن يكون 
تضاد المتعلق به تضادا بالعرض وذلك لجواز أن يكون هذا الذي هو عارض 
للمتعلق به كالمبدئية داخلاً في جوهر المتعلق كالحركة ؛ فإنّ الجسم الحارٌ والبارد 
يتضادان بعار ضمه! وههما التسخين والتبريد ؛ والتضاد بينها بالحقيقة وعلى هذه 


نفسه لا يتضادٌ» وذلك لعدم التعاقب على موضوح واحد فيه . وبعبارة أخرى التضاد أبما هو بين أمرين 
وجوديين بحيث لو ارتفع أحدهها تخلف الآخر مقامه وليس في الزمان كذلك لأنّ التقدم بسين أجزاء 
الزمان ذاتي ولا يتخلّف موقع أحدغما الآخر فافهم . 

*# قوله ؛ «سواء كان تقابلها في ذواتها... » فالحركات من السواد إلى البياض أو من البياض إلى 
السواد متضادان لتضاد الأطراف بذاتها كالسواد والبياض . وقوله : «إذ قد عرض لأحدهها أن كان 
...» جملة أن كان يفتح المهمزة في الموضعين فاعل لفعل عرض . أي ليس بين المبداً والمنتبى تضادٌ 
بالذات كالسابق بل يعرض ها التضاد بواسطة الحركة فافهم . وقوله : «كالميدئية» أو كرا يعر ض كونه 
مبداً. وقولة:«تضناد المتملق يده أى المركة: 


به  _  _‏ .ء. ‏ سس الحكةالتعالية ‏ المجلّد الثالك 


الصورة فإنّ الحركة ليست تتعلق بطرف المسافة من حيث هو طرفها فقط بل من 
حيث هو مبدأ ومنتهى فإنّ جوهر الحركة يتضمّن التقدم والتأخر لأنّ حقيقتها 
مفارقة وقصد فجوهر الحركة يتضمن المبدأ والمنتبى فالأطراف من حيث هو مبداً 
ومنتهى يتعلق بها الحركة فهى متقابلة ومع تقابلها مقومة للحركة وإن كانت غير 
مقومة لموضوع الحركة فالضدان ذاتيان للحركة وليسا ذاتيين للطر فين . 


*خصل() 
(في أن المستقيمة من الحركة لا تضاد المستديرة ولا) 
المستديرات الختالفة الانخداب تضاد بعضها 
لبعض لأجل هذا الاختلاف 

وذلك لأنّ الاختلاف في الاستقامة والاستدارة ليس اختلافاً في أمرين 
يتواردان على موضوع واحد بل موضوع الاستقامة كالخط يمتنع أن يستحيل من 
استقامته إلى الاستدارة ** الالفساده؛ فالاستقامة والاستدارة ليستا بضدّين فكيف 
ا لحركة المستقيمة والمستديرة , وكذا حكم مراتب الاستدارات بعضها لبعض لأنَها 
لاتتعاقب على موضوع واحد. على أنّك *** قد علمت أن ليس تضاد الحركة 


* قوله : «فصل في أن المستقيمة من الحركة ... » الفصل السادس والثلاثون من الفن الحنامس 
من المباحث المشر قية للفخر الرازي في أن الحركة المستقيمة لا تضادٌ المستديرة (ط حيدراباد الدكن , 
ج١ءصض١11).‏ 

#*ة قوله : «إلا لفسادم» أي إلا لفساده بانفصال يقع فيه . 

© 1 قوله :«اقد علمت أن ليس تضا الحركة لتضاد مافيه الحركة ... »إذليس التضاد من التسود 
إلى التبيض . ومن النبيض إلى التسود لأجل ما فيه وهو المسافة بل باعتبار المبدأ والمنتهى أي ما منه 


فى أنّ المستقيمة من الحركة لا تضادٌ المستديرة,؛ و... | سس للم 


'لتضاد ما فيه الحركة ولو كانت مضادة المستديرة لغيرها بسبب الطرفين أمكن أن 
يكون لمستديرات وقسوح لا نهاية ها بالقوة وتر معين من خط مستقير واحد فيلزم 
أن يكون لكل ححركة فيه أضداد لا نهاية ها بالامكان لكن ضدّ الواحد واحد 
بالفعل أو بالقوة وهو الذي فى غاية البُعد عنه . على أن تلك القسٌ تنخالف بالنوع 
لا بالشخص نعم لا مانع من أن يقع في أمور لا تضاد لها بالذات تضاد من جهة 
أخرى وفي معان آخر كا أنّ التوسط في الأخلاق مضاد للنقص والافراط كليهما ‏ 
والنقص والافراط متضادان تضاداً ذاتيا؛ وتضادهما للوسط تضاد بالعرض لأجل 
معنى أخر وهى الرذيلة فبهما والفضيلة في الوسط فالرذيلة معنى يلزمهما وضدّها 
وهى الفضيلة يلزم الوسط فهذا الوسط وسط باعتبار وطرف باعتبار اخر. وذانك 
الطرفان طرفان باعتبار وهما *في طرف واحد باعتبار آخر قالوا لاتضاد بين 


وما إليه كبا سبق . وقوله : «مضاذة المستديرة لقيرها» المراد من الغير هوا لنطوط المستقيمة , وقوله : 
«وتر معيّن من خط مستقير» كلمة من بيان للوتر . وقوله : «لكن ضدٌ الواحد واحمد بالفعل» المراد 
بالواحد هو الخط المستقيم . وقوله : «وهو الذي في غأية البعد عنه» وليس بين المستقيمة والمستديرة 
غاية الحنلاف . وقوله: «على أن تلك القسيّ تنخالف بالنوح لا بالشخص» وعلى هذا لايكون بين 
المستقيم وبين كلّ واححدة من المستديرات تضاد لأجل أن ضدّ الواحد واحد فافهم . وإن شئت قلت 
تلك القسيّ تتخالف بالنوع لا بالشخص ليكون بين نوع تلك الأشخاص وهو القسئ المطلقة وبين 
المستقيمة تضاد . وقوله : «كما أن التوسط في الأخلاق ...» كالحكمة الواسطة بين الجريزة والبلاهة . 
وقوله : «وتضادّهما للوسط تضاد بالعرض ...» أي تضاد النقص والإفراط للحكنة تمضاد بالعرض 
وذلك كتضادٌ الواححد والإثنين. قوله : «والفضيلة في الوسط» فيكون بينه وبين كل واحد منههما تضاداً 
بالعرض . فالرذيلة معنى يلزمهما أي يلزم النقص والإفراط . وضدٌ الرذيلة أي الفضيلة يلزم الوسط أي 
الحكمة فهذا الوسط وسط بين النقص والافراط باعتبار. وطرف باعتبار آخر وهو الرذيلة . 

قوله : «في طرف واحد باعتبار آخر» أي باعتبار وجود القدر المشترك فيهما . وقوله : «وإن 
اختلفت بالشرقية والغربية» بأن يفرض في نصف الدور من المشر ق إلى المغرب مرّة وأخرى بالعكس . 
وقوله : دوفيه موضع تأمل» وذلك لأن بين الحركتين المفروضتين يتخلل السكون فإذا تخلل السكون 


لاما الحكمة المتعالية ‏ المْجنّد الثالك 
الحركات المستديرة وإن اختلفت بالشرقية والغربية لعدم اختلافها فى النبايات, 
وكل حركتين متضادتين فلا بد أن يختلفا في النهايات , وهاهنا ليست كذلك . وفيه 
موضع تأمل . ثم إنّك قد عرفت كيف يتضاد المسنقيات وعرفت إن الصاعدة 
واطابطة تتضادان يما هما حركتان مستقيمتان . وطما ايضا تضاد اخر خارج عن 
الحركة وهو كون أحد الطرفين علواً والآخر سفلاً فا لحركة ذات الضد هى التي 
تأخذ أقرب مسافة من طرف بالفعل إلى طرف بالفعل . وضدّها هي التي يبتدأ من 
منتهاها ذاهبة إلى مبدأها لا إلى شيء آخر "فليست الحركة على النوالي للبروج 
ضدا للحركة على خلاف التوائي , ولا الحركة على أحد نصئي الدائرة ضدا للواقعة 
على النصف الآخر لأنّ الدائرة لا يتعين فبها قوس عن قوس ومع ذلك التوجه إلى 
كل حد عين التوجه منه . والمطلوب فبها لكل حد عين المهروب عله . 


** فصل (8) 
في أن كل حركة مستقيمة فهي منتهية إلى السكون 
احتج المتقدمون على أَنّ بين كلّ حركتين مختلفتين سكوناً بحجج أربع : 


بينهها يفرض بينهما المبدأ والمنتهى وحينئذ تكون الحركتان متضادتين لاختلاف ما منه وما إليه . وقوله : 
«هي التي تأخذ أقرب مسافة» وهو الفط المستقيم . 

* قوله : «فلبست الحركة على التوالي للبروج ...» ا حركة على التوالمي اصطلاح هيوي . وهي 
حركة الفلك أو الكوكب من المغر ب إلى المشرق ؛ وعكسها أي الحركة من المشرق إلى المغرب حركة 
على خلاف التوالي . وا حركة على خلاف التوالمي هي أظهر الحركات وتسمّى بالحركة الأ ولى وبالحركة 
البومية وبحركة الكل وبالحركة السريعة لأا أسرع الحركات. وبالشرقية لأئما من المشرق إلى 
المغرب على التفصيل الحرّر في له . 

2 قوله : «فصل في أن كل حركة مستقيمة ...» ناظر إلى الفصل الرابع والأربعين من الفسن 


في أن كل حركة مستقيمة فهي منتهية إلى الكون ب د 083 


الآنين زمان لاستحالة التنالئي. وذلك الزمان لا حركة فيه ففيه سكون . 


والجواب أوَّلاً بالنققض لاجراء الدليل في كل حد مفروض في المسافة فيلزم 

أن لا يوجد حركة متصلة في العالم. 
* 6 ع ب 

وثانياً بالحل لأنّ المباينة حركة وكلٌ حركة لا توجد إلا في زمان ولزمانها 
طرف لا يوجد الحركة فيه هو الآن فللمباينة طرف ليس الشيء فيه مبايناً بل هو 
آخر زمان الماسة لو كان للمماسة زمان وهو عين آن المماسة لو وقعت في ان فقط . 
ولا استحالة في أن يوجد في طرف زمان المباينة خلاف المباينة وهو الماسة . 

**والحمجّة الثانية لو جاز اتصال الصاعد باهابط لحدثت منهما حركة واحدة 
بالاتصال فتكون المركتان المتضادتان واحدة هذا حال . 


وأجيب بأنّ وجود الحدّ المثسترك بالفعل بين الخنطين يمنم أن يكونا خطأً 


الحنامس من المباحث المشرقية للفخر الرازي في أن كل حركة مستقيمة فهى منتهية إلى السكون (ط 
حيدواياة الدكن . ج١.ص7١1).‏ وأعلم أن القصل السادس عشر من الفط السادس من الاشارات 
للسيخ الرئيس_المطبوع بتحقيقنا وتصحيحنا وتعليقنا عليه -في بيان امتناع اتصال المركات الممتلفة 
(منعطفة ومسترجعة) بعضبا ببعض من غير أن يفع بمنها سكونات ليب به أن احركة التي هى علّة 
الزمان وضعيّة دوريّة ؛ ولنا تعليقة بالفارسية عليه لعلّها تقع مفيدة في المقام فإن شئت فراجعها . م 
أعلم أن الفصل الثامن من المقالة الرابعة من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء في البحث عن مسائل هذا 
الفصل من الأسقار أيضاً (ط ١‏ من الرحلى . ص .)١17- ١78‏ 

* قوله : «أنّ الشيء لايصير...» أي إِنّ الشيء لايصير ماس لحهدّ معي كمنتهى الحركة القسرية 
ومفارقاً منه إلا في آنين الخ. قوله : دوتانياً بالحلٌ ...» أي لأنّالمبائنة حركة والماسّة آنيّة فلا تكون 
الماحة والمبائنة كلتاهما في آنين ليلزم التتتالي . 

## قوله : «الحمجّة الثانية لو جاز...» أي لو جاز اتصال الصاعد باطابط ولم يتخلل بينهها سكون 
لحدثت منهما حركة واحدة بالاتصال ال . 


ا لمي ا الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 


واحدا سبًا إذا كانا متخالق الجهة كخطين تحيطين بزاوية بل الشرط في الوحدة 
الاتصالية أن لا يكون المدّ المشترك مو جود اً إلا بالقوة فكذلك في الحركتين لا يجب 

الئالئة لو اتصلت الحركتان لكانت غاية التصاعد العود إلى ما تحته فيكون 
روي عل متضوذا مو سدية واعدة. 

والجواب أن هذا أنا يلزم لو وجب من اتصال الحركتين وحدتهما وبطلان 
الح المشترك بين الصاعد واطابط , وليس كذلك فلم يلزم ما قالوه. 

الرابعة وهى أيضا قريبة المأخذ مما سبق أَنّه لو أمكن أن يستمر التسود الى 
التبيض من غير أن يقع بينهما زمان كانت القوة على التسود قوة بعينها على 
التبيض ؛ فالأبيض إذا أخذ في التسود كانت قوته على التسود قوة على التبيض 
فيلزم أن يكون الأبيض فيه قوة على البياض وكذا الأسود فيه قوة على السواد 
وذلك حال لأنّ الشىء محال أن يكون قوة على نفسه . 

والجواب أنّه عند كونه أبيض لا يأخذ في التسود *لأنّ التسود مأخوذ من 
طبيعة السواد وذلك لا توجد مع البياض بل توجد بعد البياض, ولا يلزم من قول 
من يقول القوة على التسود بعينها قوة على التبيض أن لا يكون في الأبيض قوة على 
البياض ولو بعيدا. ولو سلمنا أنه حال كونه أبيض يأخذ في التسود **حتى يكون 
فيه قوة من البياض الحاصل ببياض آخر مننظر الوجود بالقوة . 


© قوله: «لأنّ التسود مأخوذ من طبيعة السواد ...» وفى نسخة مخطوطة من الأسفار «لأنّ 
المنون مواق اتانيه انراد والفباز: ق اللبانيك القررقنه هكذا :ولا السود عدن بين 
السواد» (ط١.‏ ص7 .)1١‏ 

يف قوله : «حتى يكون فيه قوة من البياض ...» والعبارة في المباحث المشرقية هكذا : «حتي 
يكون فيه قوة على البياض لكن لا على البياض الحاصل بل على بياض آخر منتظر موجود بالقوة» . 


4 





في أن كل حركة مستقيمة فهي منتهية إلى السّكون 

فهذه الحجج الموروثة من القدماء كلها ضعيفة . والحجّة انبرهانية هى التي 
اعتمد عليها الشيخ الرئيس في إثبات هذا المرام, "وهو أن الميل هو العلّة القريبة 
لتحرك الجسم من حد إلى آخر في المسافة . وا حركك للجسم إلى حد لا بد أن يكون 
معه فالموصل له إلى ذلك الحد يجب وجوده عند وجود الوصول فإذا الميل الذي 
حرّك المتحرك إلى حد من حدود المسافة لا بد من وجوده في أن الوصول. ولا 
امتناع في ذلك إذ الميل ليس كالحركة غير أنى الوجود بالضرورة, ثم إذا رجع 
الجسم من ذلك الحد فلذلك الرجوع ميل آخر هو علّة قريبة للرجوع لأنّ الميل 
الواحد لا يكون علّة للوصول إلى حدمعين وللمفارقة عنه والميل حدوثه في الآن 
وليس آن حدوث اميل الثاني هو الآن الذي صار الميل موصلاً بالفعل لامتناع أن 
يحصل في الجسم الواحد في الآن الواحد ميلان إلى جهتين مختافتين فإذن حدوث 
الميل الثاني في غير الآن الذي صار فيه الميل الأُوّل موصلاً بالفعل وبينهها زمان 
يكون الجسم فيه ساكناً وهو المطلوب . 

أقول : هذه المقدمات كلّها صحيحة لكن يجب أن يفهم المراد من المفارقة فى 
قوله لأنّ الميل الواحد لا يكون علّة للوصول إلى ححد وللمفارقة عنه المفارقة 
الرجوعية أو الانعطافية لئلّا يتتقض البرهان بالوصولات إلى حدود المسافة 
والمفارقات عنه إذ البرهان مختتص بالحركة المختلفة المفتقرة إلى الميول المفتلفة. 
والميلان امختلفان لا شبهة في امتناع اجتاعهما في ان واحد لموضوع واحد. 

ومن الاعتراضات الفخرية قوله : إِنْ هذا لايتمشى فى الحركات الحمية 
والكيفية فإنّ تلك الحركات غنيّة عن الميل وهو مبدأ هذا البرهان. 


# قوله : «وهو أن الميل هو العلّة القريبة ...» قال الشيخ في الفصل المذكور آنفا : «فنقول إن كل 
حركة بالحقيقة فهى تصدر عن ميل يحقّقه اندفاع الشيء القائم أمام المتحرك أو احتياجه إلى قوة يمانعه 
بها. وهذأ الميل في نفسه معنى من الأمور به يوصل إلى حدود الحركات ...». 


)مة _  . _  _‏ ]سس سس الحكمة المتعالية ‏ المْجِلّد الغالك 


أقول : هذه كالمؤاخذة اللفظية فإن بدّلنا لفظ الميل بما يجري مجراه في كونه 
سا قربا يمن الختلاقه عند احذلاف الملسى حت والرجسل العلمى كيك 
يرضي نقسه بمثل هذه المؤاخذة . ْ 

ومنها أنه إذا فرضئا كرة “مركبة على دولاب دائر فرض فوقه سطح مستو 
بحيث يلقاها عند الصعود فنا تماس ذلك البسيط فيكل دورة آنا واحد الا قبله ولا 
بعده في تلك الدورة . 

م أجاب عنه بجواب سخيف لانطوّل الكلام بذكره ثم بالاشتغال ببيان 
سخافته . فأقول : ستعلم الجواب عن شبهة الدولاب **بما سيأق في دفع شمهة 
الحبّة المرمية . ثم قال : فأمًا المنكرون لهذا السكون فأقوى ماهم أن الحجر لو وقف 
بين حركته الصاعدة واطابطة . فلا شك أنّ طبيعته باقية عند الصعود ؛ فالقوة 
القاسرة إن كانت أقوى من الطبيعة فالحركة إلى ما فوق باقية وإن كانت أضعف 
منها فلم يكن طا حركة الصعود بل الحركة البوطيةوإن تساويتاكان الحجر ساكناً. 

**"فنقول : هذا القدر من القوة الغريبة يجب أن لا تنعدم لذاتها وإِلّالم توجد 
فلعدمها سيب , ولو كان سببه مصادمة الواء المخروق التى جعلت سبباً مضعفاً 
للميل الغريب فذلك أَتا يكون في حال الحركة لا في حال السكون فيجب أن 
لا ينعدم ذلك القدر من الميل الغريب ؛ فاحجر يجب أن لا يعود إِلّا بدفع دافع فإذا 
بق ساكناً فذلك السكون لا يكون طبيعياً لأنّ الطبيعة معوقة عن فعلها الطبيعى بل 


قوله : «مُرْكَبَةٌ على دولاب» بنصب مركبة . وف معيار اللفة : أَرْكَبَ الرجلّ جعل له ما يركبه . 

قوله : «بما سيأقي» أي بما سيأتي من أن حركة الكرة بالعرض . 

* 4# قوله : «فنقول :هذا القدر من القوة الغريبة ...» أي هذا القدر من حيث التساوى .من القوة 
الغريبة أي القسرية الصاعدة . وأعلم أنّ هذا من كلام المنكرين , أي لا نسلّم السكون لأن هذا القدر 
من القوة الغريبة الخ ؛ واستدلالهم ينتهي إلى قوهم والجمع بين هذين مشكل ؛ وبعده أعني أقول فاعل 
هذا السكون جواب صدر المتاطهين عن استدلاهم , 


في نكل حركة مستقيمة فهي منتهية إلى السّكون سس سد 788 
قسرياً فيرجع حاصله إلى أن القاسر أعطى الجسم قوة غريبة يسكنه في بعض. 
الأحياز. وهذا هو الذي جعله الشيخ سببا للسكون في الزمان الثاني . 

ولكن هذا باطل بوجهين: أحدهما أنّ القاسر لو أفاد القوة الغريبة ولم يفد 
قوة مسكّنة م يجب السكون. وإن يفد فالضدان متلازمان هذا حال . 

وثانيهما إنّ تلك القوة في أوَّل ما أفادها القاسر ما كانت مسكنة ثم صارت 
مسكنة فعدم كونها مسكنة إِمَا لوجود المانع وهي الطبيعة فعند مغلوبيتها لم تكن 
مائعة , وأمًا عند تكافؤهما فأى حاجة إلى القوة المسكّنة فوجب أن يبق ذلك 
التساوي , ولا يصير بالقوّة الغريية مغلوية “فلا يرجع الحجر المرمى . 

والعجب إن الشيخ ذكر في باب الخلاء أنه لولا مصادمات اطواء المخروق 
للقوة القسرية لوصل الحجر المرمى إلى سطح الفلك , وهاهنا ذكر أنّ القاسر يفيد 
قوة مسكنة فى بعض الأحياز؛ **والجمع بين هذين مشكل . 

أقول : فاعل هذا السكون هو الطبيعة لكن يشرط ضعف القاسرء وعلّة 
ضعفه وجود الطبيعة مع إعداد مصادمة الهواء المخروق الذي وجد قبيل آن الوصول 
إلى موضع السكون, ألا ترى إن ضعف القوة القسرية تزداد على سبيل التزايد 
لمصادمة اطواء . وسبب تزايد الزيادة هو الذي ذكرناه من الإعداد فكذا الحال في 
سبب السكون . وهذا معنى قول الشيخ إِنّْ القاسر يفيد قوة مسكنة في بعض 
الأحياز يعنى إن القوة التي كانت صحركة إلى قوق عند استيلائثها على الطبيعة صارت 
عند تكافؤها مع الطبيعة من أسباب السكون إلى أن يغلب عليها القوة الأصلية 
فيفعل الحركة إلى نحت . 

© قوله : «قلا يرجع الحجر المرمي» والحال أنه يرجع فبطل تخلّل السكون بين الحركتين هذه 
المقدّمات. 
4# * قوله : «والجمع بين هذين مشكل» وذلك لأنّ ظاهر كلامي الشيخ متناقض . 


3 الحكنة المتعالية ‏ المْملّد العالث 


*وأمًا الذى أفاده الإمام فى الجواب وهو أنّ هذا السكون واجب الحصول 
فإنٌ الجسم في آخر حركته لما امتنع اتصافه بالحركة كان ذلك السكون ضر ورياً فلا 
يستدعى علّة كبا إن سائر اللوازم لا يستدعى علّة وعلى هذا لا يلزمنا بقاء الحجر 
في الفوق **لأنه إذا زالت تلك الضعرورة عادت الطبيعة حركة انتهى . فركيك جداً 
من وججوه: 

الأوّل إنّ السكون من الأعدام التي يحتاج حصوها إلى علّة . كيف ولا يخلو 
السكون من أحد الأمرين إِمّا وجودي كما هو عند من يجبعله عبارة عن الكون في 
مكان أو كم أو كيف أو غيره زماناً. وإِمّا لازم لذلك الأمر الوجودي فله علّة 
واه لا حالة ولا يكفي فيه عدم علّة الحركة . 

الثاني قوله : إذا زالت تلك الضرورة عادت الطبيعة . لا معنى له لأن الأمسر 
الضروري الواجب الحصول كيف زال بلا علة . 

اثالث أنّ لوازم الماهية ليست كبا زعمه فإنَّبا معلولة للماهية بشرط وجود 
ما خارجياً كان أو ذهنياً عند بعض ؛ ومعلولة للماهية من حيث هى عند بعض 
أخر. ولعلة الماهية عند بعض آخر, والحق عندنا إِنَّا معلولة بالعرض وعلى أي 
تقدير *** لا ينفك حصوها عن حصول علَّة الماهية. 


* قوله : «وأمًا الذي أفاده الإمام في الجواب ...» أي أفاده الفخر الرازي في المباحث المشر قية 
بعد كلامه المنقول المتقدم . 

#* قوله : «لأنّهِ إذا زالت تلك الضعرورة ...» أى إذا زالت تلك الضعرورة بانتهاء الحركة القسرية 
ونفاد القوة القاسرة عادت الطبيعة محر كة . 

4# قوله : «لاينغك حصوفاعن حصول علّة الماهية» أي لا ينفك حصول لوازم الماهية عن 
حصول علَّة الماهية فيكون السكون محتاجا إلى العلّة , 


في أنّكلْ حركة مستقيمة فهي منتهية إلى الشكون ل سس لق7 

ومن الاشكالات إن السكون زماني قايل للانقسام بانقسام زمانه فكل 
مقدار من السكون يفرض بين الحركتين فيمكن الاكتفاء بأقل من ذلك بينها فا 
سيب التعيين لزمانه ؟ 

والتوات أن الجسم يختلف حاله باختلاف العظم والصغر والكثافة واللطافة 
والثقل والنقّة وغير ذلك ؛ فهي يجوز كونها أسباباً لمقادير السكون . 

وتما تمسك به نفاة السكون إن الحجر العظيم النازل إذا عارضه في مسلكه 
حبّة مرمية إلى فوق حتى يماسه فإن سكنت الحيّة عند القاس يستلزم وقوف الجبل 
اشابط بملاقاة الحبّة الصاعدة . 

وأجيب ف المشهور بن النردلة ترجع بمصادمة ريم الجبل فيسكن قبل 
ملاقاة الجبل , تم لما ورد عليهم إِنا تشاهد إن الملاقاة كانت حال الصعود دون 
الرجوع كما في السهم الصاعد بل كما في حركة اليد إلى فوق عند هبوط حجر ثقيل 
قالوا وقوف الجيل مستبعد ليس عحال . 

قال الإمام الرازى : هذا وإن كان بعيداً لكنّه مكن ساق البرهان إليه فوجب 
الكزامه . 

أقول : وأيّ برهان اقتضى ذلك *فإنّ البرهان قد اقتضى السكون بين حركة 


* قوله: دفإنٌ البرهان قد اقتضى السكون بين حركة وحركة أخرى حقيقية لا حركة 
مجازية ... » ذلك كنزول الحجر عند مصادمة الجبل فيكون الجر حين نزوله بصدمته ساكناً ومتحركاً 
بالعرض فلا تكون هيهنا حركتان ليكون بينهيا سكون. وبعبارة أخرى وتقرير آخر: لما كانت حركة 
الحتة هبوطأً بالعرض لطا وهي حينئذ ساكنة بذاتها فالحركة الأولى أي الني للحبّة قد انتهت إلى 
سكونها فليس ها حركتان بالذات حتى يقال لابدٌ من سكون بينهما بل إحدهما حركة بالذات لما 
والأخرى بالعرض وفي الحقيقة هي سكون لطا بالذات , فحركتها بالذات قد انتهت إلى سكونها بالذات 
ا إلى حركتها بالذات حتى يحتاج إلى سكون بينهها . 


مم .ىس 6_ليشضشصشس سس الهحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
وحركة أخرى حقيقية لا حركة مجازية ؛ فإنّ الحركة بالعرض كحركة جالس 
السفينة سكون بالذات ققد انتهت الحركة الأولى بالسكون ولا استحالة في كون 
الجسم ساكنا في بعض زمان لصوقه بشىء يتحرك معه بالعرض وإن كانت إلى جهة 
حركته الطبيعية لو خليت لبقاء القوة الغريبة معه بعد. 


*“فصل )٠١(‏ 
في انقسام الحركة بانقسام فاعلها 


ا تكلّمنا فى ما هى كأحوال الحركة فلنتكلم فا هى كأنواعها . أمّا الحركة 
بالذات فتنقسم إلى طبيعية وإرادية وقسرية . وأنًا مطلق الحركة فهي أربعة أقسام 
الثلاثة المذكورة والتي بالعرض وإن لم يخرج العرضية من الأقسام الثلاثة , فنقول : 
“*كلّ ما يوصف بالحركة فإمًا أن تكون الحركة موجودة فيها أو لا بل فها يقترنه 


© قوله : «فصل في اتقسام الحركة ... » في عدّة نسخ مخطوطة : «في أقسام المسركة يبانقسام 
فأعلهأ» . 

» قوله:«كل ما يوصف بالحركة ...» نسح العبارة مضطربة جدَا؛ والصواب كما في نسخة 
مصحّحة هكذا : «كلّ ما يوصف بالحركة فَإمًا أن لا تكون الحركة موجودةٌ فيبا أوّلاً بل في ما يقترنه أو 
لا. فالأوّل يسمى حركته بالعرض . والثاني إِمّا أن يكون سبب حركته موجود ا فيه الخ». 


وفي نسخة مصحّحة أخرى أيض كانت العبارة هكذا : «كل ما يوصف بالحركة فإِمًا أن تكون 
الحركة موجودة فيها أو لابل في ما يقترنه . فالثاني تسقى حركته بالعرض . والأوّل إمَا أن يكون سبب 
حركته موجوداً فيه الح». 


وفي نسخة أخرى مصمّحة أيضاً: «كل ما يوصف بالحركة فإمًا أن لاتكون الحركة موجودة فيه 
أو لا بل في ما يقربه. أو تكون. فالأوّل تسمى حركة بالعرض. والثاني إمَا أن يكون سبب حركته 
موجود افيه الخ». 

وأمَا النسخة المطبوعة أوَلاُ من الحجرية الرحلية فهى مصحُفة بلا دغدغة . 


في انقسام الخركة بانقسام فاعليا 5 ملل سس قلق 
فالثانى يسمّى حركته بالعرض . والأوّل ما أن يكون سيب حركته موجوداً فيه أو 
خارجاً عنه فإن خرج فالحركة قسرية . والذي ليس فارج فإمًا أن يكون ذا 
شعور فالحركة نفسانيّة وإِلّا فطبيعية. وقد أشكل عليهم الأمر في بعض الحمركات 
ل ا 
طبيعية أو إرادية. وعلى التفديرين فأينية أو وضعية أو كمّية. ولكلٌ من الفرق 
فسكات مذكورة ف كتب الطب سيا في شروح الكليات لكتاب القانون . 


وقال بعض العلباء : أمّا حركة النفس فإرادية باعتبار وطبيعية باعتبار فهى 
تتعلق بالإرادةمن حيث وقوع كل نفس في زمان يتمكن المتنفس من تقديه عليه 
وتأخيره عنه بحسب إرادته لكنّها لاتتعلّق بالارادة من حيث الاحتياج الضروريٌ 
إليها. وهذا معنى ما قال صاحب القانون إن حركة التنفس إرادية يمكن أن يغير عن 
بحراها الطبيعى والاعتراض عليه بِأَنّه لا إرادة للناثم فيلزم أن لا يتنفس ليس 
بشي لأُنَ النائم يفعل الحركات الإرادية لكن لا يشعر بأنّما إرادية ولا يتذكر 
بشعور, وأمّا حركة الفو فظاهر أَنّها طبيعية إذ طبيعة النامي تقتضي الزيادة في 
الاقطار عند ورود الغذاء ونفوذه فما بين الأجزاء . وكذا النبض عند المحققين اها 
ليست بحسب القصد والارادة ولا يحسب قاسر من خارج بل بما في القلب من القوة 
الحيوانية » وميل الجمهور إلى أَنّْا مكانية وقيل بل وضعيّة وقيل بل كمّية . 

فإن قيل : الحركة الطبيعية لااتكون إلا إلى جهة واحدة بل لا تكون إلا 
صاعدة أو هابطة على ما صرّحوا به . 

قلنا: هى أَعا تكون كذلك في البسائط العنصصرية وأمّا في غيرها كالطبيعة 
النباتية والحيوانية فقد تفعل حركات إلى جهات وغايات مختلفة. وطبيعة القلب 
والشرائين من شأنها إحداث حركة فيها من المركز إلى الميط وهي الانبساط 


ا ا سس سي الحكنة المتعالية ‏ المْملّد العالث 


وأخرى من الحيط إلى المركز وهي الانقسباض * لكن ليس الغرض من الانبساط 
تحصيل الحميط ليلزم الوقوف بل لتحصيل اطواء المصلح . ولا من الانقباض تحصيل 
المركز بل دفع الهواء المفسد لمزاجه . والاحتياج إلى هذين ما يتعاقب لحظة فلحظة 
فتتعاقب الآثار المتضادة عن القوة الواحدة . 


أقول : الأولى تخميس الأقسام في الحركة فإنّ هاهنا قسمأ آخر من الحركة 
بالحري أن يسمّى تسخيرية وهى التى مبدأها النفس باستخدام الطبيعة استخداماً 
بالذات لا بالقصد الزائد . ولأجل إضافة هذا القسم إمَا أن يجعل الطبيعية قسمين ما 
يكون بالاستخدام أو لذاتها. وإمًا أن يجعل التفسانية قسمين ما يكون بالارادة 
الزائد أو باستخدام الطبيعة. ومن هذا القسم ما ينسب إلى طبيعة الفلك من الحركة 
المستديرة فإِنْها تفعل باستخدام النفس إيّاها. 

وقد أشتهر من قدماء الحكداء أن الفلك له طبيعة خامسة وحيث لم يتيّر 
للمتأخرين نيل مرامهم ذكروا فى تأويله وجهين: 

أحدهما إن حركات الأفلاك وإن لم تكن طبيعية لكنّها ليست مخالفة لمقتضى 
طبيعة أخرى لتلك الأجسام لأنّه ليس مبدأها أمرأغريباً عن الجسم *" فكأنّه 
طيفة: 


© قوله : «لكن ليس الفرض من الانبساط ...» عبارة الكتاب مضطربة أيضاً والصواب هو ما 
يلي ؛ لكن ليس الغرض من الانبساط تحصيل الحيط ليلزم الوقوف بل لتحصيل المواء المصلح . ولامن 
الانقباض تحصيل المركز بل دفع اطواء المفسد لمزاجه والاحتياج إلى هذين ثما يتعاقب لحظة فلحظة 
فتتعاقب الآثار المتضادة عن القوة الواحدة . قوله : «فتتعاقب الآثار المتضادة» أي من جذب الهواء 
ودفعه وغير ذلك , 

1 قوله : «فكأ نه طبيعة» فكأن هذا القائل يدّعى أَنّ النفس والطبيعة واحدة في الفلك . 


فى أن المطلوب بالحركة الطبيعية ناذا 777 بس فا 


وثانهما أَنّ كلّ قوة فهي أنما تحرك بواسطة الميل على ما عرفت. فحرك 
الحركة الأولى لا يزال يحدث في ذلك الجسم ميلاً بعد ميل وذلك الميل لايمتنع أن 
يسمّى طبيعة لأنه ليس بنفس ولا إرادة ولا أمر حصل من خارج . ولا يمكنه أن 
لايحرك أو يحرك إلى غير تلك الجهة, ولا أيضا مضاد لمقتضى طبيعة لذلك الجسم 
فإن سمّيت هذا طبيعة كان لك أن تقول إِنّ الفلك يتحرك بالطبيعة , *وعلى هذا قال 

أقول : حركات الأفلاك كبا أشرنا إليه طبيعية وها طبائع متجددة مباشرة 
للحركات الاستدارى . وليست طبائعها مباينة لنفوسها وعقوطا. وموضع محقيق 
الكلام فيها غير هذا الموضع . 


فصل )١1١(‏ 
في أن المطلوب بالحركة الطبيعية ماذا 


كل حالة طبيعية يوكن زواها بالقسر ** أوكونها في وقت للطبيعة بالقوة وفي 


*« قوله : «وعلى هذا قال يطلميوس ...» والصواب بطليموس بتقدي الياء على الميم وهو 
كلوديوس الإسكندري صاحب الجسطى كما حمّقناء في تصائيقنا الرياضية . وأمّا قوله: «وها طبائع 
متجددة ... » فإشارة إلى الحركة الججبوهرية . م قد تقدّم كلامنا في الفلك الرياضي وألفلك الطبيعى الذي 

#1 قوله : «أو كونها في وقت للطبيعة بالقوة ... »كالحرارة للماء . وقوله : هوهو أن الأتقال ...» 
هبوط الأثقال إلى الأرض بالقوة الجاذبة الأرضية, وصعودها إلى الثوق بالقسر . وكذا صعود 
الأجسام المنفيفة كالدخان واطواء إلى الفوق بالقسسر وإلى الأرض بالقوة الجاذبة الأرضية كا حرّرناه 
في سائر مصئّفاتنا ؛ وإن شئت فراجع رسالتنا المسناة ب «كل في فلك يسبحون» (ده رساله فأرسى. 
ص/اة-١5).‏ 


و" الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


وقت بالفعل فيمكن للطبيعة الحركة إليها فعند زوال القاسر يعود الطبيعة إلى حاها 
وكذا عند خروجها من القوة إلى الفعل يحصل طا كبالاتها. لكن في الحركة الأينيّة 
إشكال وهو أن الأثقال بعد صعودها إذا عادت إلى الأسفل فهل هى طالبة لنفس 
المركز . وكذا الحنفاف هل هي طالبة لسطح الفلك فذلك متنع. *لأنّ الأرض 
لايمكن ا بكلّيتها نيل المركز , وكذا النار لا يمكن إلا لسطحها مماسة مقعرَ الفلك 
والمطلوب الطبيعى لا يجوز أن يكون أمرأ ممتنعاً. ولأنّ الماء النازل لو طلب عين 
المركز لما طفا, وكذا المهواء لو طلب الحيط لم يتسفل عن النار. 

ولا يقال: ** إن النفيفين طالبان للمحيط لكنّ النار أغلب وأسبق . 

لأنّه يستلزم إِنّا إذا وضعنا أيدينا على ا مواء أحسسنا باندفاعه إلى فوق كما 
إذا أخيشنأة فى إناء تمت الحاءء ولا يوز أيضا أن يكون مطلوق كل منبيا المكنان 
مطلقاً وهو ظاهر, ولا بعضاً من المطلق إذ لا اختلاف في نفس الأمكة رولا حو 
أيضاً أن يكون المطلوب القرب من الكلية وإلا لكان الحجر المرسل من رأس البثر 
وجب أن يلتصق بشفيره . 


فنقول لا بطلت هذه الاحجالات فالحق أن يقال: إنّ مطلوب الطبيعة هو 


© قوله : «لأنّ الأرض لا يمكن ا بكليتها نيل المركز» سواء في ذلك مركز الحجم ومركز النقل 
لأنّ المركز نقطة وأحدة . 

#* قوله : «إِنّْ المنفيفين... » النفيفان هما النار والماء , والنار هى الخفيفة المطلقة , واطواء هى 
المنفيقة المضافة .كما أن الأرض ثقيلة مطلقة . والماء تقيلة مضافة أي اطواء خفيفة بالدسبة إلى الماء . 
والماء ثقيلة بالنسبة إلى اهواء . وتفصيل البحث عن المقام في العناصر تجده في رسالتتا الفارسية 
الموسومة ب «اختلاف منظر و انكسار نور» (ده رساله فارسى. ص47"), وقد نقلنا سطوراً منها في 
تعليقاتنا على شرح المنظومة في المنطق والحكلة للمتأله السبزواري -رحمة لله عليه -(ط١.‏ ج 4, 
ص .)17١‏ 


في أن مهادي الحركات الختلفة يكن أن يجتمع في جسم واحد أم لا؟ 
لير لا مطلقاً بل مع شرط القرتيب إن الملاثم للماء أن يكون حير فوق الأرض 
وتحت اهواء لمناسبة البرودة والاقتصاد في القوام للأرض ومناسبة الرطوبة 
والميعان للهواء . وهكذا قياس أحياز البواق ولولم يكن أحيازها الطبيعية على هذا 
الترتيب لفسدت بجاورة الأضداد فانّ الجهات أنفسها غير مطلوبة *إِلَّا بحصول 
هذا المعنى فيهأ فالقصد متوجه إلى طلب هذه الغاية وامحرب عن مقابلاتها, والدليل 
على ما ذكرناه أن المكان قد يكون طبيعياً والقرتيب غير طبيعي كاطواء الحصور في 
آجرة مرفوعة ف الهواء حيث إِنْهَا تنشف الماء من تحتها لشدة هرب اطواء من حيط 
غريب فينوب الماء عنه متصعداً في مسامٌ الآجرة لضرورة عدم الخلاء . 
فإن قيل ؛ هل الحركة بسبب الهرب عن غير الطبيعى أو الطلب للطبيعي ؟ 


قلنا: يمكن القول بالجمع إذ لا معاندة بينهها ولا يجوز الحرب فقط, وإلا 
لوقعت الحركة إلى أيّ جهة اتّفقت إذ لا أولوية حينئذ وذلك باطل قطعاً. 
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** فصل (؟1١)‏ 
في أن مبادى الحركات المختلفة يمكن أن يجتمع في جسم واحد أم لا؟ 


أمَا الجسم الإبداعى فلا يمكن فيه بعد الحركة الذاتية إلا مبدأ المستديرة 


© قوله : «إلا بحصول هذا المعنى» هذا المعنى هو المنير مع شرط الترتيب الناصٌ وإلى الجهة 
أيض ا أي يكون المطلوب جميع هذا المذكور . 

يفن قوله : «فصل في أن مبادي الحركات الختلفة ...» أي الحركات الختلفة من الأينية والكيفية 
والكئية على التفصيل الذي بأتي بسانه . وقوله : «أمّا الجسم الإبداعي» أي الجسم الفلكي . وقوله : 
«والكيفيات النفسانية» وهي التصورات . وقوله : «إذ يستحيل فيه» أي يستحيل في الجسم الإيداعي 
الح . وما في النسخ : «إذ يستحيل فيها» فن سهو فلم الكاتب . وقوله : «لبرائته عن هذه الكيفيات» اي 


»و6 |  _  _‏ _ . دسح الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
الوضعية والكيفيات النفسانية إذ يستحيل فيه الأيسية والكئّية كالفو والذبول 
والتخلخل والتكائف وسائر الاستحالات كالتسخن والتبرّد والتلوّن والتطعم 
والقروّح وغيرها لبرائته عن هذه الكيفيات كيا ستعلم فلا تكون مبدأ هذه الأمور 
فيه وإلا لزم التعطيل في الطبيعة وهو محال, وأمّا الأجسام الكائنة سيا المركبات 
فيمكن فيها اجتّاع بعض هذه مع بعض والحركات فيها فيجوز أن يوجد في واحد 
منها مبدأ الحركات الختلفة , لكنّه لايجوز أن يجتمع مبدأ حركة مستقيمة ومبدأ 
حركة مستديرة في جسم واحد وإلا لكان إذا خرج عن مكانه وفي طبعه مبدأهما 
متحركا على الاستقامة إلى المطلوب ومنصير فا بالاستدارة عنه أيضا بالطبع وهو 
حالء أُللَهمَ إلا أن يقال الميل المستدير إِما يمحدث له عند كونه في مكانه الطبيعى 
لكنّه لم يكن حينئذ غريزياً. ولا يكن أيضا إسئاد الاستدارة إلى النفس إذ النفس 
عندنا لا تتصرّف إلا بتوسط الطبيعة . ولأنه قد ثبت إنّ التحريك المنارجى نما 
لا يقبله الجسم إلا وله بحسب طبعه ميل ذَاتي له . 

لايقال: أليس أنّ الطبيعة تقتضي الحركة إذا كان الجسم في غير حيزه 
والسكون إذا كان فيه فكذلك يجوز أن يقتضى اميل المستقيم في جسم إذا لم يكن في 

و 

حيره والمستدير إذا كان فيه . 

لأنَا نقول: إقتضاء الطبيعة هناك لشىء واحد وهو السكون فيه لكنّه قد 
يتوقف على الحركة. وبالجملة إفادة السكون فيه يتوقف على الحصول فيه ولا 
يتوقف على الميل المستدير لأنّ أجزاء المكان متشابهة . 


لبراثة الجسم الإبداعي عنها . فلا يكون مبدأ هذه الأمور فيه أي في الجسم الإبداعي وإلا لزم التعطيل 
في الطبيعة أي إن كان مبدأ هذه الأمور في الجسم الإبداعي ولا تحصل هذه الأمور فيه لزم التعطيل في 
الطبيعة وهو مال . وقوله : «لأأن أجزاء المكان متشابهة» أي إذا كان أجزاء المكان متشاءهة فلا يترجّم 
له وضع آخر معه. 


فى تحقيق مبدأ الحركة اليريّة 6ب ساس 8؟ 


فصل )١7(‏ 
في تحقيق مبدأً الحركة القسريّة 


أصم المذاهب فيه أن يكون ذلك هو الطبيعة التي في المقسور بسبب تغيرها 
الحاصل ها بفعل القاسر وإعداده. *وأمًا الذي دلّ عليه ظاهر كلام الشيخ من أن 
المبدأ هو اميل المستفاد من المحرك الخارج , ففيه أن نفس المدافعة لا يك في الحركة 
القسرية. أمّا التى حصلت من القاسر فغير باقية , وأمًا التى تحصل شيئا فشيئا من 
الطبيعة فيرجع إلى أن المبدأ هى الطبيعة فالطبيعة في إعطاء الميول القسرية الفير 
الملائمة كالطبيعة فى إعطاء الميول الطبيعية الملائمة. وهذاكالمرض والحرارة الغريبة 
التي يفيدها طبيعة المريض لخر وجها عن بحرأها الأصلي حتى يعود إلى حال الصحّة 
فيفيد ما كان ملائماًلها وكالشكل المرّس فيفيده الطبيعة الأرضية لحنروجها 
بالقسر عبًا اقتضتها من الاستدارة إلا أنّا لا تعود إليها لوجود السبوسة الطبيعية 
التى شأنها حفظ الشكل مطلقاً فلا منافاة كبا بين في موضعه, وهذا ذكر الشيخ لولا 
مصادمات الهواء الخروق حتى يضعف الميل لا يعود المرمي إلا بعد مصاكة سطح 
الفلك . 

أقول: وفى كلامه إشكال وهو أنّ مصادمات المواء المخروق كيف لا توهن 
الميل الطبيعي حتى يخليه ** أن يشتد أخيراً وتوهن الميل القسري, ويمكن أن يقال 


* قوله : «وأمًا الذي دلّ عليه ظاهر كلام الشيخ ...» راجع الفصل الرابع عشر من المقالة 
الرابعة من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء في الحركة القسرية وفي التى من تلقاء المتحرك ... (ط ١‏ من 
الرحلى الحجري, ج١.‏ ص .)١81‏ وقوله : «من أنّالمبدأ هو الميل المستفاد» أي لا الطبيعة المقسورة , 

قوله ؛ «أن يشتدٌ أضيراً...» أي لوكان مصادمات لمواء سبما لوهن الميل فكيف لا تكون 
سبباً لوهته عند نزول الحجر بل ينزل حين أصابته إلى الأرض سريعاً. 


هو الحكمة المتعالية ‏ اجلّد العالث 


إن المصادمات مع الحخروج عن الحيز الطبيعى تفعل هذا الفعل . والإزدياد في 
المخروج شيئاً فششيئاً يوجب الإزدياد في الوهن حتى يفنى القوة بالكلية ويحدث 
القوة الأصلية , لكن لايتم تحقيق هذا المقام وكشفه إلا بالرجوع إلى بعض أصولنا 
المشرقية, وهو إن الصورة المقسورة تتحول في جوهرها وذاتها إلى صورة غير 
الصورة التي كانت ؛ فالحديدة المذابة مثل فيها الصورة المسخَئة النارية يجتمعة مع 
حديديتها *والحجر المرمى إلى فوق فيه الصورة الموجبة للخفة واجستمعت مع 
حجريتها وإنه يجوز أن يجتمع في وجود واحد صوري كثير من المعاني الذاتية 
المتفرقة في الموجودات المتبائنة . وبذلك الأصل يندفع ما قيل : القوة ا محركة إلى 
فوق صورة النار فلو وجدت في الحجر لكانت عرضاً في الجوهر وقد كانت 
جوهراً. والمذاهب الممكنة في علّة هذه الحركة أربعة لأنّ هذه العلّة إِمّا أن تكون 
موجودة في المقسور أم في الخارج عنه . وعلى الأول إِمّا أن تكون باقية إلى آخر 
الحركة أم لا فإن لم تكن بأقية فهو القول بالتوليد أى كل حركة تولّد حركة أخرى, 
وان كانت باقية فهو الذي يقال إن القاسر أفاد الجسم قوة بها يتحرك ؛وأمًا القسم 
الثاني من التقسيم الأول فالعلة لا حالة جسم فإمّا على سبيل الدفع أو على سبيل 
الجذب. الأوّل قول من يقول الهواء المتقدم .: ينعطف إلى المخلف فيدفع المرمي بقوة , 
والثاني قول من يقول القاسر يدفع الطواء والمرمى جميعاً لكنّ الهواء ألطف فيدفع 
أسرع فيجذب معه الجسم الموضوع فيه . والمذهبان الأخيران باطلان لأنّ الجذب 


* قوله : «والحجر المرمى إلى فوق فيه الصورة الموجبة للخفة ...» فإذا رجع الحجر المرمي إلى 
فوق وهبط صارت صورته الموجبة للخفّة موجبة للثقل جواز الاشتداد في الجوهر ويزداد ثقله شيئاً 
فشيثاً باعتبار تجدد الصورةالنوعية الثقيلة وهذا يسْتدٌ الحركة عتد المي . وقوله : «القوة الممركة إلى 
فوق صورة النار» وهى الصورة النوعية ؛ فلو وججدت في الحجر لكانت عرضاً في الجوهر لأ نا ليست 
منوّعة له بل منوّعة صورة نفسه . وقوله : «والمذاهب الممكنة في علّة هذه الحركة أربعة» يعني بقوله 
نهذء الحركة امرك الفسرية, 


في تحقيق ميدأ الحركة القسريّة 
والدفع إن ل يكونا باقيين إلى آخر الحركة احتيجت الحركة إلى علّة غيرهما. 
والكلام عائد فيها *وإن بقيا فالكلام في احتياجها إلى العلة , وأمَا مذهب التوليد 
فهو أيضاً باطل إذ يلزم وجود المعلول عند عدم علّته وتأثير العلة عند فقدانهاء 
ولما بطلت هذه المذاهب السخيفة بق الواحد حمّاً لكن يمتاج تحقيقه إلى النظر 
العميق . أمّا أقسام الحركات القسرية فقد تكون في الأين ** إمّا خارجا عن الطبع 
بالكلّية كاحجر المرمى إلى فوق أو لا بالكلّية كجرٌ الحجر على وجه الأرض. وأمًا 
الحمل فهو بالعرضية أشبه , **”وأمًا الوضعي فالتدوير القسري مركب من جذب 
ودفع . وقد يكون بسبب تعارض الحركتين كبا في السبيكة الداية فعرض من 
تصعيد الجزء المستقر بالاعلاء وهبوطه بعد علوّه بطبعه مشتدا عند مقارنة المستقر 
لأنّه إذا حدث هذا اميل قاوم مقتضى التسخين ومال إلى أسفل وحصي مستقره 
العارض له من التصعيد مثل ما عرض فحدثت حركة مستديرة لاعلى المستقر بل 
ما بين العلوٌ والمستقر. وأمًا الدحرجة فربما حدثئت عن سببين خارجين ورئماكانت 
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#* قوله: «وإن بقيا فالكلام في احتياجهم إلى العلّةه أي والكلام في احتياج الججذب والدفع إلى 
العلّة فحيتئذ لم يكونا حركين فيحتاج إلى الطبيعة المقسورة فئبت المطلوب , وإن / يبقيا فيحتاجان إلى 
الغير . فوله : «وأمًا مذهب التوليده أي توليد حركة الأول حركة التاني فهو أيضاً باطل إذ يلزم وجود 
المعلول عند عدم'علته وهو حركة الأوّل عند فقدانها, ولما بطلت هذه المذاهب السخيفة بق الواحد 
حقّاً وهو أنّ القاسر أفاد الجسم قوةٌ بها يتحرك . قوله : «ولكن يحتاج تحقيقه إلى النظر العميق» ذلك 
التحقيق هو أنّ الصورة المفسورة تنحوّل من جوهرها. 

قوله : «إمّا خارجاً عن الطبع ...» لأنّ الطبع يقتضي ميلها إلى السفل . وقوله: «كجرٌ 
الحجر ...» وهو حركة قسرية . وقوله : «وأمًا الحمل ...» أي وأمًا الحمل على حامل يلقله من موضع 
إلى آخر فهو بالعرضية أشبه ‏ أى لا الطبيمى ولا القسري. 

© ** قوله :«وأمًا الوضعى ...»أي الوضمي من الأأقسام .قوله :«كبا في السبيكة ...»أي السبيكة 
المذابة لأهل الأكسير . ٠‏ ْ 


وموم | | | | ...ع الحكئة المتعالية ‏ المجمِلّد العالث 


عن ميل طبيعى مع دفع أو جذب كالكرة تدحرجت عن فوق الجبل » وأمَا الكنية 

ففي الزيادة مثل الأورام وكالتخلخل في ماء القارورة إذا مصّت مصّأ شديداً وفي 
النقصان كالذبول الذي بالمرض لا الذى سيّبه الشيخوخة فإنّه "بالقياس إلى طبيعة 
الكل حركة طبيعية وبالقياس إلى طبيعة البدن الجزئي قسرية, وأمًا الكيفية ففي 
الحسّيات مثل الماء إذا تسخن وف الحال والملكة كالأمراض وفى سائر النفسائيات 
كإزدياد الكفر والجهالات واشتداد البخل واكتساب سائر الرذائل على التدريج 
فنا خارجة عن مقتضى طباع الفطرة الانسانية , **وأمًا الأكوان فلبًا كانت عندنا 
بالحركة الجوهرية فهى قد تكون طبيعية وقد تكون قسرية فالطبيعية منها 
كحصول الجنين من النطفة والنبات من البذر. وأمّا القسرية فكإحداث النار 
بالمقدح وكأفعال أهل الأكسير من جعل النحاس ذهباً والقلع فضّة . والفساد أيضاً 
قد يكون طبيعياً كموت الغرمى من الحيوان وجفاف الأشجار لمرور الأزمئة وفد 
يكون قسرياكالموت بالقتل أو السم أو غيره وكقطع الشجر . 


«**فصل )١8(‏ 
في أن كل جسم لا بد وأن يكون فيه مبدأ ميل مستقيم أو مستدير 
كل جسم بما هو جسم من شأنه أن يتحرك من مكان إلى مكان أو من وضع 


© قوله: «بالقياس إلى طبيعة الكل ...»أي طبيعة كل العالم. ففي نظام الكلّ كل منتظم. ولا 
يخق أن الأمر كذلك في المرضى . 

© » قوله : «وأمًا الأكوان ...» أي الكون والفساد عندنا بالحركة الجوهرية التدريجية . وليسا 
بآئيين كبا زعمه بعضهم . 

© * * قوله : «فصل في أ نكل جسم لا بدٌ ... 4 راجع الفصل الرابع والحخمسين من الفن الحنامس من 
المباحت المشرقية للفخر الرازي (ط حيدرآباد. ج١.‏ ص :)11١‏ في بيان أن كل جسم فلا بد وأن 
يكون فيه مبدأً حركة وضعية أو مكانية الح. 


كل جسم فيه ميدأ ميل مستقيم أو مسد ييز ب سنن 8844 
إلى وضع , وذلك لأنّه لا يخلو إِمَا أن يكون فيه مبدأ لتلك الحركة فذاك وإن لم يكن 
فيه المبدأ فقبوله للحركة من مبدأ خارج يجب أن يكون أسهل لأنّكل جسم يكون 
ميله إلى جانب أشد فتحريكه عن ذلك الجانب أصعب ضرورة أن الشنيء مع 
العائق لا يكون كنفسه لا مع العائق ؛ فلو قدّرنا جسما لا يكون فيه مبدأ ميل أصلاً 
فقبوله للميل النارج *لا بدَ أن يكون في نهاية السهولة فنيلزم ما ذكرناه أن 
يستحيل وجود جسم لا مبدأ ميل في طباعه وإلّا لوجب أن يتحرك من مكان إلى 
مكان دفعة وأحدة, واللازم ضروري البطلان وهو وجود حركة لا زمان لهها. 
قالملزوم كذلك وقد علم بيان الملازمة . فهذا القدر من البيان يكف للمستبصصر 
الناظر وإن ل يكف لمقاومة الباحث المناظر . ظ 

فنزيدك إيضاحاً فنقول : إنّكل قوة جسمانية فإِنّها تتّصف بالزيادة والنقصان 
*"والتناهى واللا تناهى لا لذاتها بل لأجل ما تعلّقت بها من عدد أو مقدار أو 
زمان ولا بد من تناهها بحسب العدة والمدّة والشدة بأن يكون عدد آثارها 
وحركاتها متناهياً وكذا زمانها ***في جاني الإزدياد والإنتقاص. وذلك لأنّ 
زمان ا حركة مقدار وكل مقدار يمكن فيه فرض التناهى واللَا تناهى لأنّ ذلك من 
خواص الكم فالزمان يمكن فيه فرضهه إِمَا في جاتب الإزدياد وهو الاختلاف في 


قوله ؛ «لا بدٌ أن يكون في نهاية السهولة ....» أي في لا زمان وإلّا فيتصور أمهل منه. ولك أن 
تقول إنّ المعاوق الحنارجى كنع عن كونها في نهاية السهولة , ولكنّ المصنّف دفعه في آخر الفصل بقوله : 
وأمَا قوله وكذا لايصم الاستدلال بالحركة القسرية إلى آخره فندفع بأنٌ القاسر يؤّدي قسره لغيره في 
الحركة إلى الطبيعة الخ . 

© قوله :«والتناهي واللا تناهي لا لذاتها ...» لأا من الأعراض للكم . 

© » قوله :دفي جان الاز دياد والانتقاص» والانفصال كما في لانهاية اللأعداد فلايصل إلى حدّ. 


لل لل غ]ء]سمسسسس الحكمة المتعالية ‏ الهجلّد الغالك 
المدة أو العدة أو في جانب الانتقاص وهو الاختلاف بحسب الشدة, *وتوضيحه 
أن الشيء الذي تعلق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل 
متصل في زمان أو أعبال متوالية ها عدد ؛ ففرض النهاية واللانهاية قد يكون 
بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال. والذي بحسب المقدار يكون إِما مع 
فرض وحدة العمل واتصال زمانه أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه لامن 
حيث يعتبر وحدته وكثرته, **ومهذه الاعتبارات يصير القوى أصنافا ثلاثة : 


الأوّل قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة يقطع 
سهامهم مساقة حدودة في أزمنة مختلفة , ولا حالة يكون التى زمانها أقلّ أَشد قوة 
من التي زمانها أكثر, ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية في الشدة لا في 
زمان. 
رمان 


والثاني قوى يفرض صدور عمل ما عنها على الاتصال في أزمنة مختلفة 
كرماة يختلف أزمنة حركات سهامهم في الواء, ولا محالة يكون التي زمانها أكثر 


* قوله : «وتوضيحه أنّ الشتيء الذي ...» المصئّف ناظر في المقام إلى الفصل الحنامس عشر من 
الفط السادس من إشارات الشيخ الرئيس وشرح المحقق الطوسي عليه (ط ١‏ من الرحلي المسجري , 
ص )١60‏ حيث قال الشيخ في كيفية اتتصاف القوى بالنهابة واللا نهاية : «تنبهه , القوة قد تكون على 
أعبال متناهية مثل تحريك القوة التي في المدرة . وقد تكون على أعمال غير متناهية مثل تحريك القوة 
التي للمماء, ثم تسمّى الأولى متناهية والأخرى غير متناهية وإن كأنا قد يقالان لغير هذين المعنيين» ؛ 
وقال الشارح الححقق الطوسي في الشرح بعد سطور: «أما الشيء الذي يتعلق به شيء ذو مقدار أو عدد 
كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعرال متوالية طاعدد ...» فراجع . 

4# قوله :«وبهذه الاعتبارات ...» ناظر إلى الفصل السابع من الفط الثاني من الإشارات وشرح 
المحقق الطوسي عليه . حيث قال الشيخ : «الججسم الذي لا ميل فيه بالفعل ولا بالقوة لا يقبل صيلاً 
قسريا...»؛ وقال الشارح الطوسي في الشرح ؛ «يريد بان أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو 
عن ميدأ ميل ما بالطبع ...» (ط .١‏ ص )5١‏ فراجع . 


كل جسم فيه ميدأ ميل منتقم أو مستدير .7 تش [وي# 


أقوى من التي زمانها أقل . ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية في زمان غير 
متناه . 

والثالث قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف 
عدد رميهم, ولا حالة يكون التى يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التى يصدر عنها 
كر ال موصيو ذلك أن يكوى لانمل شين القاهة هده عزوم خالا سلاف 
الأول بالشدّة والثاني بالمدّة والثالث بالعدّة. ولماكان استناع اللا تناهي بحسب 
الشدّة *وهو أن يقع الأثر في الزمان الذي هو في غاية القصر . بل في الآن ظاهرا 
ضرورة امتناع أن يقع الحركة إِلَّا في زمان قابل للانقسام فلا شك أن التأثير 
القسري يختلف باختلاف القابل المقسور بمعنى إِنّه كلماكان أكبر كان تحريك القاسر 
له أضعف لكون ممانعته ومعاوقته أكثر وأقوى لأنه آنا يعاوق بحسب ما في طبيعته 
وهى في الجسم الكبير أقوى وفي الجسم الصغير أضعف, فإذا تقرر هذا فنقول : 
لابدٌ لكل حركة من امور ثلاثة متناسبة زمان ومسافة ومرتبة من السرعة 
والبطؤ , *”"وكلٌ حركتين اتفقتا فى أمرين من هذه الأمور فلا بد من اتفاقهما في الأأمر 
الثالث أيضاً وكلّ حركتين متفقتين في واحد منها فلو اختلفتا في أحد الباقيين على 
نسبة فلا بد من اختلافها في الآخر منهها على تلك النسبة , فإذا فرضنا جسم عديم 
الميل وحرّكه القاسر بقوة معيّنة في مسافة معيّنة فلا بد لحركته من زمان معين. إذ 


قوله : «وهو أن يقع الأئر في الزمان الذي هو في غاية القصر ...» وذلك لأن سَدّته غير متناه 
فيكون في زمان قصير بل في أن . 

© قوله : «وكلٌ حركتين انففتا في أمرين من هذه الأمور...» أي انّفقستا من حيث الزمان 
والمسافة . أو من حيث الزمان ومرتبة من السرعة والبطؤ. أو من حيث المسافة ومرنية من السرعة 
والبطؤ . وقوله : «فلو اختلفتنا في أحد الباقيين على نسبة ... » بأن يكون أحدهها في ساعة يصير فرسخاً 
والآخر في تلك الساعة فرسخين مثلاً . 


م" المكنة المتعالية ‏ املد الثالث 


المطلق لا وجود له إلا في معيّن وإذا فرضنا جسم آخر له ميل طبيعيٌ حركه القاسر 
بتلك القوة فى مثل تلك المسافة فلابدٌ وأن يكون زمان حركته أكثر من زمان حركة 
عدبم الميل وإلّا لكانت الحركة مع العائق كهى لا معه , وإذا فرضنا جسم ثاثا حر كه 
القاسر بتلك القوة وله ميل طبيعى نسبة قوته إلى قوة ذى الميل الأوّل كنسبة زمان 
حركة عديم الميل إلى زمان حركة ذي الميل الأوّل وفرضنا زمان عدي الميل عشر 
زمان ذي الميل الأوّل فع حفظ النسب يلزم أن يتساوى زمان عديم الميل وزمان 
ذى الميل الثاني فيلزم أن لا يكون للميل الثاني أثر ويكون وجوده كعدمه هذا حال 
بالضرورة. 


شكوك وازاحات ؛ 
قد أوردت في هذا المقام شبه: 


منها عدم التسليم لامكان ذي ميل يكون نسبة ميله إلى ميل ذي الميل الأُوّل 
* كنسبة الزمانين أو المساقتين لاحتال انتهاء الضعف إلى ما لا أضعف منه . 


ومنها عدم تسل كونه معاوقا للميل ا فسري وإن فرض وجوده على 
النسبة المذكورة مستئداً جواز توقف المعاوقة على قدر من القوة بحيث لا يتعدًاها 
العافوها: 


# قوله : «كنسبة الزمانين...» أي زمان عدم الميل وزمان حركة ذي الميل الأوّل. وقوله: 
«لاحجال انتهاء الضعف ... » أي وإن لم ينته يجوز أن تكون بينهما نسبة كنسبتها . وقوله : «مستنداً بجواز 
توقف المعاوقة» أي معاوقة الميل القسري على قدر من القوة ال. وقوله : «ومنها أن نسبة الزمانين ...» 
أي زمان عدي الميل وزمان حركة ذي الميل الأُوّل . وقوله : «إذ رتماكانت الأول صمية» أي على 
مذهب اتصال الزمان وعدم تركيه من الآنات . 


شكوك ف الميل وإزاحاتها .2 سس الإوس 

ومنها أنّ نسبة الزمانين مقداريّة ونسبة المعاوقتين عدديّة فلا يلزم الانطباق 
إذ ريما كانت الأولى صميّة . 

والجواب عن الكل بِأنّ مراتب الشدة والضعف في القوى والكيفيّات 
كمراتب الزيادة والنقصان ف المقادير لا تقف في شيء من الجانبين عند حد لا يكن 
ها التجاوز بحسب الذات. وكا أنّ الأجسام لا تنتهى في الانقسام إلى حد لايحتمل 
القسمة ولا في الإزدياد إلى ما لايحتمل الزيادة عليه إلا لمانع خارج عن الجسمية 
“فكذلك الميول والاعئادات في تنقصها وازديادها. فالميل وإن بلغ غاية الضعف 
فلوجوده أثر في المعاوقة إذ الوجود مبدأ الأثر لا محالة غاية ما في الباب أن يكون 
معاوقته خفيفة غير حسوسة وإِنّ حال ما يتعلق بالمقدار كحال المقدار فما يعرضه 
لذاته من قبول المساوات والمفاوتة والعادية والمعدودية والتشارك والصمم وغير 
ذلك والفرق بينهها بأنّ تلك الأحوال له بالذات ولما يتعلق به بالعرض . 


**وأقوى ما ذكروه من الشبه هاهنا أن الحركة إمّا أن يمكن وجودها بدون 
المعاوقة في زمان أو لا يمكن فإن أمكن فكان يعض من زمان الحركة في ذى المعاوق 


© قوله : «فكذلك الميول والاعتادات ...» الميل والاعتاد بمعنى واحد. والمتكلم يسمٌّى المميل 
اعتاداً: وإن شمئت فراجم شرح الحقق الطوسى على الفصل السادس من الفط النانى مسن إشارات 
الشيخ الرئيس (ط ١‏ من الرحلي الحجري .ص8 1) فقال الشيخ : «تنبيه . الجسم له في حال تحركه ميل 
يتحرك به ويحِسٌ به المماتع ولن يتمكن من المنع إلا في ما يضعف ذلك» ؛ فقال الشارح : «أقول : يريد 
إثبات الميل وبيان أحواله . والميل هو الذي يسمّيه المتكلمون اعتادا ... ». وقوله :«قالميل وإن بلغ غاية 
الضعف ... » جواب للثانى . وقوله : «وإنّ حال ما يتعلق بالمقدار ... » جواب للثالث .أي وإن حبال ميل 
يتعلق بالمقدار بواسطة تعلقه لقوة فيه كحال المقدار في ما يعرضه لذانه الح . 

قوله : «وأقوى ما ذكروه من الشبه هيهنا ... » المصنّف ناظر في المقام إلى الفصل السابع من 
الفط الثاني من إشارات الشيخ الرئيس وشرح المحقق الطوسي عليه (ط ١‏ من الرحلي المجري. 
ص )0١-06١‏ فراجع . 


5 الحكة المتعالية ‏ المملّد الثالك 


القوى بإزاء أصل الحركة والباق بإزاء معاوقته فعلى هذا يزيد زمان حركة ذى 
المعاوق الضعيف على زمان حركة عدي المعاوق با يقتضيه نسبة المعاوقتين وإن لم 
يكن بطل الاستدلال لابتنائه على فرض أمور “يكون بعضها تحالاً فلعل منشأ 
الخلف ذلك الحال لا خلوٌ الجسم عن المعاوق . 


أقو ل: يمكن فى الجواب اختيار الشق الأخير ولا يلزم منه بطلان الاستدلال 
وذلك لأنّ حاصل البرهان أنّ وقوع الحركة من عديم المعاوق في زمان حال. إذ 
لو أمكن لم يلزم من فرض وقوعه مع الأمور الممكنة التي هى حركتا المسمين 
الأخيرين على النهج المذكور آمر حال هو تساوي زماني حركة ذي المعاوق 
وحركة عدي المعاوق لكنه لزم فيكون وقوعها في زمان محالاً *" لكن كل حركة 
فهى لا حالة في زمان فوقوعها لا في زمان ايضا حال ومن هذا يلزم إن حركة عديم 

ويمكن أيضاً اختيار الشق الأَوّل **”فإنٌ الاعتراف بكون الحركة مقتضية 

42 قوله : ويكون بعضها تحالاً» وهو الحركة بلا معاوقة . وقوله: «ولا بلزم منه بطلان 
الاستدلال ...» أي بطلان الاستدلال على امتناع المنلاء . 

00 قوله : «لكن كل حركة فهي لا حالة في زمان ...» أي كلّ حركة طبيعية فهى لا هحالة في 
زمان, وإلا فالحركة الحبية على إطلاقها لاتكون في زمان فتديّر. وراجع في بيان تلك الكلمة العليا ‏ 
أعني بها الحركة الحبّية _كتابنا الفارسي «كُشت در حركت». 

ولك + قوله : «فإن الاعقراف بكون الحركة مقتضية لزمان ...» في هذا المقام تعليقة خطوطة على 
نسخة من الأسفار موجودة في مكتبتنا هكذا : «قوله فإنّ الاعتراف بكون الحركة ... كأن قائلاً يقول 
لايمكنك اختيار هذا الشق لأن في هذا الشق يكون الزمان بإزاء نفس الحركة لعدم المعاوق, وحينئذ 
لاينتظم الاستد لال فإنك تقول الزمان ليس بإزاء ا حركة بل بإزاء المعاوق فتعرف بأن مع عدم المعاوق 
ليست الحركة في الزمان فلا يمكن ذلك الاختيار ولا يتم الاستدلال ؛ فأجاب بأنّ الاعتراف بكون 
الحركة غير مقتضية للزمان على تفدير عدم المعاوق لاي جب أن لا تكون الحركة مقتضية له في الواقع 


شكوك في الميل وإزاحاتها 
لزمان على تقدير وقوح حال لا ينافي الجزم بكونها غير مقتضية له فى الواقع فالجزم 
حاصل بذلك وحينئذ يننظم أن يستدلٌ هكذا لو وقعت حركة من الجسم العديم 
المبل لكانت في زمان لا صحالة وإلا يلزم تخلف الملزوم عن لازمه ولو كانت فيه لزم 
تساوي عدي المعاوق وذى المعاوق , وإِنْه حال فلم يكن في زمان *وهو أيض ا حال 
فوقوع الحركة من الجسم العديم الميل مطلقاً محال , وذلك الاعتراض نا أورده 
جماعة من المتاخرين **منهم الشيخ ابو البركات وتبعه الامام الرازي بوجه اخر 
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لأنَّ الأول بحسب فرض الحال . والثاني بحسب الواقع ونفس الأمر ولا منافاة بين استلزام النشيء شيئاً 
بحسب الواقع . وعدم استلزامه إِيّاه على تقدير أمر حال يوجب استحالته فإ الحركة في الواقع تتَلزم 
الزمان وعلى تقدير عدم المعاوق لا تستلزمه لأنْها حينئذ حال , واحال ليس ء واللسيس لا يستلزم 
اليس والومان أيسن:والأيين لا يستارم اليس 

فإن قلت أنت تفرض الحركة على تقدير عدم المعاوق في الزمان باختيار الشقّ الأوّل ؛ قلت بلى 
فرضنا عدم المعاوق تمكناً على ما يقول به النصم وهذا ديدتنا في تقض الأوضاع . وإذا فرضناه مكنا 
فتكون الحركة أيضأ ممكنة في الواقع وتكون مقتضية للزمان. فإن قلت: فالزمان للحركة لعدم 
المعاو . قلت ليس الزمان لنفس الحركة لأنا فرضناء معبناً ولو كان لنفس الحركة لم تنعقد الحركة 
عنه . وإذا لم يكن الزمان لنفس الحركة ففرضنا حركة الجسم العديم المعاوق في زمان معيّن وفرضنا 
حركة جسم آخر ذي معاوق في ضعف ذلك الزمان في مسافة الحركة الأونى وفرضنا حركة جسم آخر 
ذي معاوق بكون معاوقه نصف المعاوق المذكور في تلك المسافة فيكون حركة الجسم الفديم المعاوق 
مساوية لحركة الجسم القليل المعاوق في الزمان والمساواة ممتتعة ففي الفروض حال. ولا استحالة في 
حركتي ذي المعاوقين فحركة عدي المعاوق حال ولا جسم إلا ومن شأنه أن يتحرك ويمكن حركته 
فالجسم العديم المعاوق يستحيل وجوده وهو المطلوب» , فتدبر. 

قوله: «وهو أيضاً حال» أي عدم كونما في الأزمنان أيضاً حال. وقوله : «وذلك 
الاعتراض ... 4 أي الاعتراض الدال على جواز الخلاء المبتنى على عدم التساوي . 

:2 قوله : «منهم الشمخ أبو البركات» راجع المعتبر للشيخ أب البركات (ط١.‏ ج ؟. ص 17), 
وأيضاً راجع شرح الحقق الطوسي على إشارات الشيخ (الفصل 7 من الفيط ؟. بتصحيحنا وتعليقنا 
عليه). 


م الحكثة المتعالية - الجملّد العالك 


وهو | المتركة تنا تسجةعن وماناً وبسيت اللساوقة زنانا ا جز فت هيا 
وأجدة المعاوقة ويختص بأحدهما فاقدتها فإذن زمان نفس الحركة غير مختلفة في 
جميع الأحوال إِنما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلتها وكثرتها ويختلف زمان الحركة 
بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه فلا يلزم على ذلك الخلف المذكور. وتقرير 
الجواب بحيث يندفع أكثر إيرادات المتأخرين عنه هو أنّ قول المعقرض أن الحركة 
بنفسها تستدعي زمانا إن عنى به أنّها لامع حدّ من السرعة والبطؤ تستدعي زمانا 
فهو ظاهر البطلان لأنَ الحركة لا تنفك عنبما, وما لااينفك عن شيء لا يتصوّر 
اقتضاؤها أمراً بدون ذلك الشيء وإن لم يكن ذلك الشيء دخيلاً في الاقتضاء , وإن 
عنى به أنهَا مع قطع النظر عن حدّ من السرعة والبطؤ تقتضى قدرأ من الزمان فهو 
أيضاً فاسد لأنّ نسبة الحركة إلى حدود السرعة والبطؤ كنسبة الجنس إلى الأنواع 
التى لا يمكن وجوده بدون شيء منها. 

وأعلم أنّالمحقق الطوسى في شرحه للاشارات مهّد للجواب عنه مقدّمة هى 
أن الحركة إن كانت نفسانيّة فللنفس "أن تحدد حاها من السرعة والبطؤ المتخيلين 
للنفس بحسب الملائمة وينبعث عنها الميل يحسبها. ومن الميل تتحضّل المركة 
السريعة والبطيئة . وأمًا غير النفسانية التي مبدأها طبيعة أو قسر فيحتاج إلى ما 
بحدد حاها تلك إذ لا شعور ثم بالملائمة وغيرها فهى بحسب ذاتها تكاد أن تحصل فى 
غير زمان لو أمكن وإذالم يمكن ذلك فاحتاجت إلى ما يحدد ميلا يقتضيها ** وحالاً 
يتحدد بها ولا يتصور ذلك إلا عند تعاوق بين ا نحرك وغيره فما يصدر عنهها . وذلك 
لأنّ الطبيعة لا يتصور فيها من حيث ذاتها تفاوت , والقاسر إذا فرض على أت ما 


* قوله : «دأن تحدد حاها» أي أن تحدد حال الحركة النفسانية من السرعة والبطؤ الح . 
نيان قوله : «وحالا يتحدد بها» أى حالاً من الشدّة والضعف يتحدد الحركة بها , ولا يتصور ذلك 
أي التحديد إلا عند تعاوق بين امرك وغيره أي القاسر الحمرك والعائق النارجى المدافع . 


شكرك في الميل وإزاحاتها 6 سي الوم 
يمكن أن يكون لا يقع بسببه تفاوت . والميل في ذاته مختلف فالتفاوت الذي بسببه 
يتعين الميل وما يتبعه من السرعة والبطوٌ يكون بشيء اخر يسمّى بالمعاوق إمَا 
خارج عن المتحرك كاختلاف قوام ما فيه الحركة كاهواء والماء بالرقّة والغفلظ أو 
غير خارج فهو لا يكن في الحركة الطبيعية أن ذات الثيء لاا يكن أن يقتضي 
شيئا وبقتضى ما يعوقه عن ذلك الاقتضاء بل هو الذي يعاوق القسرية وهو 
الطبيعة أو النفس اللّتان هما مبدءا الميل الطباعى فإذن يلزم من ارتفاع هذين 
لمعاوفين أعني الحنارجي والداخلي ارتفاع السرعة والبطؤ ويلزم منه انتفاء 
الحركة , ولأجل ذلك استدّت الحكماء "بأحوال هاتين الحركتين تارة على امتناع 
عدم معاوق خارجي فبينوا امتناع ثبوت التبيوناره غل وجدوي معاوق 
داخلي فأثبتوا مبدأ ميل طبيعى في الأجسام التي يجوز أن يتحرك قسراء وبعد تمهيد 
المقدمة أجاب عن الاعتر اض المذكو ر بوجهين: 

أحدهما أنه لايمكن أن يقال: إِنّ الحركة بنفسها تستدعي شيئاً من الزمان 
وبسبب السرعة والبطؤ شيئاً آخر لأنَا بينا أنّالحركة يمتنع أن توجد إلا على حدّ ما 
منهم| فهى مفردة غير موجودة , وما لا وجود له لا يستدعي شيئاً أصلاً . 

وثانيهما أن احركة بنفسها لا تستدعي زماناً لأنّها لو وجدت لا مع حدٌ من 
السرعة والبطؤ كانث بحيث إذا فرض وقوع اخرى في نصف ذلك الزمان أو في 
ضعفه كانت لا حالة أسرع أو أبطأ من المفروضة وكانت مع حدٌ من السرعة 
والبطؤ حين فرضناها لا مع حدّ منهما هذا خلف . 


**واعترض بعض اللاحقين عليه بأنّه خصٌ الدليل بإحدى الحركتين 


# قوله : «بأحوال هاتين الحركتين ... » أي سرعةٌ وبطؤا وطبيعية وغير طبيعية . 
8# قوله : دواعةرض بعض اللاحقين... » يعني به الفاضل القوشجي . وقوله : «وإيطاله 


م.ءط .. _ _ سس الحكمةالمتعالية ‏ املد الثالث 


الطبيعية والقسرية وأكثر مقدماته في حل المنع , وأدّعى أن الحركة بدون إحدى 
المعاوقتين لا وجود ها. وم يتنب أنّه مبنى الدليل وإيطاله يتهدم بنيانه . وأمّا المنوع 
فهى أن قوله وكذا القاسر لا تفاوت فيه إن أراد أنّ القاسر فى الحركات الثلاث 
المفروضة في الدليل المذكور لا تفاوت فيه . فلو كان امحصدد هو القاسر لزم أن 
لا.يتفاوت الحركة من جهة القاسر سرعة وبطؤاً في تلك الصور الثلاث فذلك هو 
مطلوب المعترض فإنْه يدّعي إِنّ الحركة القسرية مع قطع النظر عن المعاوق تقتضي 
قدرأمن الزمان وحد ا من السرعة والبطؤ وهو محفوظ في الصور الثلاث لا يتفاوت 
م يزيد ذلك الزمان بسبب المعاوق ويتفاوت بحسب تفاوته . وإن أراد أ القساسر 
ل يتفاوت في سائر الحركات القسرية أيضاً فلو كان هو امحدد لزم أن لا يكون في 
الحركات القسرية تفاوت إسراعاً وإبطاءً فذلك ظاهر البطلان. وكذا الكلام في 
قوله وكذا القابل للحركة أعني الجسم المتحرك لا تفاوت فيه لأنّ المفروض اتحاده, 
ثم قوله فلا بد من أمر آخر يعاوق الحرك في تأثيره أيضاً ممنوع ؛ فإنّ ذلك الأمر 
الآخر لا يلزم أن يكون معاوقا بل نقول ذلك الأمر الآخر هو الميل. 


“قال في شرح الاشارات: إن الحركة لا تنفك عن حدما من السرعة 


ينهدم ...» قيل فيه أن مبنى الدليل هو إمكان تحدد زمان الحركة بنفسها على فرض وقوعها بدون 
المعاوقة . والذي أبطله الحقق الطومي فدّس سيره _أتما هو إمكان تحدد رمائها بنفسها بدون المعاوق 
في الواقع وليس بينهما تداقع أصلاً : وكم من عائب قولاً صحيحا / وآفته من الفهم السقيم . 

* قوله : «قال في شرح الإشارات ...» قاله في شرح الفصل السادس من الفط الثاني من شرح 
الإشارات للشيخ الرئيس في الجهات وأجسامها الأولى والثانية . حيث قال الشيخ : «تنبيه :الجسم له 
في حال تحركه ميل يتحرك به ويحس به المرانع ... ». وقال الشارح الحقق الطوسيي : «يريد إثبات الميل 
وبيان أحواله إلى أن قآل _: «فإذن الحركة لا تنفك عن حدٌ ما من السرعة والبطؤ لأن كل حركة أنما 
تقع في شيء ما يتحرك المتحرك فيه مافة كان أو غيرها...» فراجم . (ط ١‏ من الرحل الحجري. 
ص 48). 


شكوك في الميل وإزاعاتها 777707777 سمش قوم 
والبطؤ وهو كيفية قابلة للشدة والضعف وإنما يختلفان بالاضافة. فاه وسرعة 
بالقياس إلى شبيء هو بعينه بطو بالقياس إلى آخر. ولما كانت الحركة بمتنعة 
الانفكاك عن هذه الكيفية وكانت الطبيعة التى هى مبدأ الحركة شيئا لا يقبل الشدة 
والضعف كانت نسبة جميع الحركات المختافة بالشدّة والضعف إليها واحذة. وكان 
صدور حركة معيّئة منها تمتنعاأ لعدم الأولوية فاقتضت أُوَّلاً أمرأ يشتد ويضعف 
بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم أعني الكير والصغر أو الكيف أعني 
التكائف والتخلخل والوضع أعني اندماج الأجزاء وانتفاشها أو غير ذلك وهو 
الميل . وهذا الكلام صري في أنّ ما يحدد حال الحركة من السرعة والبطؤ هو الميل, 
وإن سلمنا أن ذلك الأمر الآخر يجب أن يكون معاوقا للمحرك في تأثيره فلا نسلّم 
إن ذلك الأمر هو المعاوق الداخلي أو قوام ما في المسافة من الأجسام م لا يجوز أن 
يكون أمرأ آخر غيرهما كالقوة الجاذبة للمقناطيس مثلاً فإنّه لو أخذنا بيدنا قطعة 
من المقناطيس مع قطعة من الحديد ثم أرسلنا الحديد فإنّه يتحرك بالطبع إلى أسفل 
ويعاوقه في الحركة قوة المقناطيس .ء ولو سلّم فلا نسلّم أن غير النارج لا يمكن أن 
يعاوق الحركة الطبيعية » قوله : لأنّ ذات الشىء لا تقتضى شيئا وتفتضى ما يعاوقه 
عنه . قلنا: غير لازم وإِمًا يلزم لولم يتعدد غير الخارج كالطبيعة والنقس فأحدهها 
يقتضي الحركة والآخر يعوقه عنها كالطير إذا سقط عن مكانه بثقله وهو يطير إليه 
فلا يت الاستدلال بالحركة الطبيعية على امتناع الخلاء. سلمنا ذلك لكن أحد 
المعاوقين كاف في التحديد فلا يتم الاستدلال بالحركة القسرية على امتناع عدم 
المعاوق المنارجى أعني الخلاء لأنّ المعاوق الداخلي كاف في التحديد لكن هذا المنع 
في التحقيق منع لقوله وكذا القابل الخ. وقد مر أنفا. وكذا لا يصع الاستدلال 
با حركة القسرية على وجود المعاوق الداخلىي أعني مبدأً الميل الطبيعى لأنّ المعاوق 
الخارجى أعتى القوام المذكور كاف في تحديد حال الحركة فظاهر أن الاستدلال 
عل :هذا التللوف لأفكن بالل كذ الطيعرة لور يلون فيو له ولذلك نعلت 


> - الحكة المتعالية ‏ الجدّد اثالث 


المكناء بأحوال هاتين الحركتين الى آخره. 





” أقول : جميع اعتراضاته مدفوعة أما أَنْه ادّعى أن الحركة بدون المعاوق 
لا وجود ها وام يتنه أنه مبنى الدليل فقد مر دفعه . وأمًا أنه خصٌ الدليل بإحدى 
الحركتين الطبيعية والقسرية فلا ضير فيه لأنّهِ قد بين أنّ حدد النفسانية هى النفس 
بحسب ما تنخيّله بقوتها الخسيالية من حدّ للإسراع والابطاء. وأمّا ما أورده 
المعقرض على قوله وكذا القاسر لا تفاوت فيه فكان منشأه سوء الفهم لمرامه 
والغفلة عن سوق كلامه فإنّ الغرض أنّ الحركة لما كانت أم راذا مراتب فى السرعة 
والبطؤ لا بد وأن يكون سبيها القريب أمراًذا تفاوت فى ذاته حتى يكون كل حد 
منه يقتضى حدأً معيّناً منها. والقاسر في ذاته لا نفاوت فيه **فليس هو المحدد 
* قولد : «أقول : جميع اعتراضاته مدفوعة ...4 يعني به اعتراضات الفاضل القوشجي . وقوله : 
دأمًا آنه ادّعى أن الحركة بدون المعاوق ...» أي اممقق النواجه الطوسي ادّعى أن الحسركة بسدون 
المعاوق لا وجود ها . وم يتنته أنه مب الدليل أي لو أمكن الحركة في الئلاء . أي أَوّلا تقول بامتناعه ثم 
تقول لا يمكن كاهو طريقة كل استدلال . ومنه قوله تعالى : لو كان فبهما آة إلّاالله لفسدتا 4. وقوله: 
«فتد مر دفعه» حيث قال المصّف في هذا الفصل بعد أسطر من عنوان «شكوك وإزاحات» : يكن في 
الجواب اختيار الشقى الأخير الخ. وقوله : «وآمًا أنه خصٌ الدليل» أي النواجه خصٌ الدليل بإحدى 
الحركتين الطبيعية أي مبداً الميل الطبيعى , والفسرية أي المعاوق الخنارجى فلا ضير فيه لأنّهِ قد بين 
أوَلاً أن حدد النفسائية هي النفس فظهر أنه لايخصٌ الدليل فلا يحتاج في التحديد إلى أمر خارج وهو 
المعاوق المتاج إلبه في ذلك للحركات الطبيعية والقسرية فلا يتمشّى البرهان المذكور فيها. وقوله: 
«فكان منشاه سوء الفهم لمرامه ...» بهان اعتراضه أنه إن أراد أنّ بين المركات القسسعرية لا تفاوت 
أصلا فظاهر البطلان لأنا نرى الاختلاف بالوجدان , وإن أراد أَنّهِ لا تفاوت بين المركات الثلاثة في 
الفسر فهو مطذب المعترض . وقوله : «فهو من قبيل قولهه أي من قبيل قول الحقق الطوسي في شر 
اللاشارات . 
8 قوله : «فليس هو الحدد للحركة ...» فلابد من معاوق يحدد الحركة ويؤخذ بين المعاودين 
نسبة كنسبة زمأن عدي المعاوق إليه فيلزم التساوي . وقوله : «فهو من قبيل قوله ...» أي من قبول 


شكوك في الميل وإزاعاتها 0 شم #83 
للحركة فهو من قبيل قوله لأنّ الطبيعة لا يتصور فيها من حيث ذاتها تفاوت فإِن 
المشهور عندهم من مذهب الحكاء أن الجوهر لا يكون فيه الأشدّ والأضعف, 
وأما عندنا فالطبيعة ذات تجدد وتفاوت في ذاتها وجميع الاختلافات راجعة إلها 
بالآخرة كما يطول شرحه . ولنا مسلك آخر في أكثر هذه المطالب كما يظهر لمعات 
منه لمن وفق له . وكذا المراد من قوله وكذا القابل لا تفاوت فيه لا الذي فهمه 
المعترض . *وأمًا إيراده بقوله بل نقول ذلك الأمر هو الميل إلى قوله ولان سلمنا 
فدفعه بأنّ وجود حدّ من الميل وانضامه إلى الطبيعة أو القاسر لا يكو في تحديد 
موائية سيق المركة انرتضو رمم قزةار اخيدة وثالة ورياك تتهاز به الحركةاو 
السرعة والبطؤ لايقف عند حد فإن الحجر الواحد ذا قوة واحدة يمكن اختلاف 
حركته باختلاف قوام المسافة رقة وغلظة ؛ فكلما كانت مسافة حركته أغلظ كانت 
حركته أبطأ ؛ وكلّا كانت أرق كانت أسرع حتى إذا فرضت مسافة لا قوام لها 
كالحنلاء كان اللازم لما نفرض فبها من الحركة ان لا زمان ها لكنّه حال فوجب ان 
يكون للمسافة قوام فبطل الخلاء ‏ وأما قوله إلا يجوز أن يكون أمر آخر غير أحد 
المعاوقين محدداً كالقوة المقناطيسية فندفع بأنّا نفرض جسم متحركاً لايوجد معه 
شبيء تنا ذكره من الأمور النارجة إلا ما يكون من لوازم الحركة. وأمّا قوله فلا 
نسلم إنَ غير المخارج لايمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية إلى قوله سلمنا ذلك 
*" فندفع بن هذه الدعوى برهانية ؛ والذي ذكر في بيانه من أنّ الشيء لا يقتضي 
شيئاً ويقتضي ما يعاوقه لا يقبل المنع . وأما النقض الإجمالي بحال الطير وسقوطه 


قول الحقق الطوسي . 
8 قوله : «وأمًا إيراده بقوله ...» أى إيراد القوضجى . وقوله : «فدفعه بأن وجود ...» وقد أظهر 
قدرمنه في أوائل الفصل المقدّم عند قوله : «والحجر المرمى إلى فوق فيه الصورةالموجبة للخقّة ال». 
2 قوله : «فندفع بان هذه الدعوى برهانية» لاجتاع النقيضين. 


ووم ااال ...سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
عن مكانه بطبعه وطبرانه إليه بنفسه فظاهر الدقع بأنّ النفس أيضامن الأمور 
الخارجة عن هذه الضصبائع العنصرية فحاطا الي طبيعة اليدن كحال القوة 
المقناطيسية وقد مر انْ الطبيعة يمكن تجريدها عن مثل هذه الزوائد. وامّا قوله 
سلمنا ذلك لكن أحد المعاوقين كاف *فقد عُلم دفعه بما مر . وأمّا قوله وكذا لا يصحٌ 
الاستدلال بالحركة القسرية إلى اخره فندفع بأنّ القأسر يؤدي قسره لغيره في 
الحركة إلى الطبيعة فإنّ القاسر لا حالة قوة جسمانية ذات وضع لا تفعل إلا بجذب 
او دفع مكانيين او بإفادة قوة مسخنة او مبرّدة او غيرهما بالاعداد. ولا ينفعل 
الجسم المتحرك عن شبيء منها إلا بعد أن يكون ذا طبيعة فإنّ المادة لا تصير قابلاً 
هذه الأمور في ذاتها مالم يكن ها تجوهر معين وتحصل بإحدى النوعيات كما 
سيجى ء في مباحث الصور النوعية . 


عوسي ل 27 


سمه : 

وأعلم أنّك قد سمعت منًا مرارا أن المباشر القريب لكل حركة سواءٌ كانت 
نفسانية أو قسرية أو طبيعية *"هى الطبيعة لا حالة , فلا يحتاج هذا المطلب أى 
إثبات المعاوق الداخلى في الحركات القسرية إلى زيادة خوض . 


ايها ا المغنياء ايها بالوهان لكل عدم عرهرا ضور عراعفل 
جسميته ومحمل مادته ومبدا آثاره ومطابق مفهوم فصله لكنَّهم أرادوا هاهنا أن 





# قوله : «فقد علم دفعه با مرّه أي بمامرٌ في أمر الميل من أن الميل لايحدد نفسه . 

قوله : «هى الطبيعة لا حالة» أي لا انجرد فحيث لا طبع فلاقسر : وبعبارة أخرى :أي لولم 
توجد الطبيعة لم تتحقق الحركة الخاصضّة إذ اليجرد أجل من أن تستند الحركة إليه . والجسسم المطلق 
لا يمكن أن يكون مبدأ الحركة الخناصة . وفوله :«فلا يحتاج هذا المطلب أي إتبات المعاوق الداشلي ...» 
ره على الفوشجي . 


يي أنّ القوّة الحرّكة الجسمانيّة متناهية التحريك .ل ل لس سسا “راس 


بتبتوا وجود ذلك الجوهر من حيث كونه مبدأ للحركات والميول "تقوياً أو تحديداً 
إذ بذلك يسمّى طبيعة كبا يسمّى صورة باعتبار آخر وقوة باعتبار وكبالاً باعتبار . 


** فصل )36 
في أنّ القوّة امحرٌ كة الجسمانيّة متناهية التحر يك 


قد مر أن القوى لا تتصف بالتناهى وعدمه إلا بحسب تعلقها باللمقادير 
والأعداد التق هى فبها أو علبها أمَا الأوّل فلو كانت الأجسام غير متناهية المقدار 
والعدد كانت القوى التي فيها كذلك بسببها على المعنى الذي به ينقسم الحال 
بانقسام محلّه . وأمًا الثاني فهو أنّ المقرّى عليه بإزاء القوة فلو كان غير متناه كانت 


© قوله :«تقوياً أو تحديداً» التقويم بالنسبة إلى الحركة الطبيعية . والتحديد بالنسبة إلى الحركة 
القرية. وف تعليقة مخطوطة : «ويمكن أن يقال التقويم بالنسبة إلى الحركة والنحديد بالنسبة إلى 
الميل ؛ لعل الأوّل إشارة إلى مذهبه يأنّ الطبيعة ممجددة والحركة نفس تجدد الطبيعة . والتاني إشارة إلى 
مذهب القوم» . وقوله : «إذ بذلك يسمى طبيعة ى' يسمى صورة باعتبار آخر ... »كالناطق بالنسبة إلى 
الحيوان صورة. وبالنسبة إلى الانسان كبال؛ ويعبارة أخرى طبيعة بالقياس إلى كونه مبداً الآثار 
الملائمة مثل البرودة والرطوبة . وصورة بالقياس إلى تقويم النوع , وقوة باعتبار مبداً التفيرٌ من شي ء في 
شيء آخر _كصورة النار وهى مبدأ التغيّر من شيء أي من جسم النار في شيء آخر أي في قطمة من 
النشب _والكمال باعتبار الفعليّة , 

قوله : «فصل في أن القوة ا حركة الجسمانية ...» راجع في بيان المقام الفصل التاسع عشمر من 
الفط السادس من الإشارات وشر المحقق الطوسي عليه : «إشارة إعلم أنه لايجوز أن يكون جسم 
ذو قوّة غير متناهية يحرك جسما غيره ...» (ط ١‏ من السجري. ص ؟55١)؛‏ وكذا راجع المباحث 
المشرقية للفخر الرازي (ط حيدراباد الدكن . ج١.‏ ص١١0).‏ وقوله : «قد مرٌ أن القوى لا تتّصف 
بالتناهى ... » قد مر الفصل الناني شر من هذا ال مسلك في ذلك «فصل ف أن مبادي الحركات الختلفة 
يمكن أن يجتمع في جسم واحد أم لا . 


تبحجحبيبيتيهة الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
القوة غير متناهية وقد عرفت أن ذلك أَنما يعقل في أحد أمور ثلاثة الشدّة والعدّة 
والمدّة وعرفت الفرق بين هذه المعاني الثلاثة فنقول إمَا أنه يمتنع وجود قوة جسمانية 
غير متناهية في الشدة فلأنٌ تلك الحركة إمّا أن يقع في زمان أوَلاً في زمان والأُوّل 
حال وإلا لأمكن أن يوجد حركة في زمان أقل منه لأنّكل زمان منقسم فلا تكون 
تلك الحركة غير متناهية في الشدة . والثاني أيضاً محال لأنّ الحركة عبارة عن قطع 
مباشر التحريك * لا يمكن ان يكون قوة مجردة ايضا إذا كانت غير متناهية في 
الشدة وأمًا إِنّهِ وتنم وجود قوة غير متناهية يحسب العدٌة والمدّة فلأنّها إِمّا أن تكون 
طبيعية أو قسرية ** فإن كانت طبيعية وجب أن يكون قبول الجسم الأعظم 
للنحريك عنها كقبول الأصغر إذ لو اختلقا لم يكن ذلك الاختلاف بالجسمية 
لاشتراكها للكل ولا بأمر طبيعى لأنّه لو كان المانع عن الحركة طبيعياً م تكن 
الحركة طبيعية هذا خلف . ولا بأمر قسرى لأنّ المفروض عدمه لكن عدم اختلاف 
العظيم والصغير في قبول المركة عن القوة المحركة حال فالجسمان لو اختلفا حينئذ لم 
يكن ذلك الاختلاف لأجل جوهر القوة بل لأجل مقدارها فتكون في الأكير أكبر 
بما في الأصغر الذى هو جزء *** فهى فى الأكبر موجودة وزيادة مقدّرة وإن كانت 
فسرية فإئّهما تختلف تحريكها العظيم والصغير لا لاختلاف امرك بل لاختلاف 
حال المتحرك فإِنّ المعاوق في العظير أعظم منه في الصغير فإذا تقررت هذه القاعدة 





© قوله : «لا يمكن أن يكون قوة محردة أيضاً...» وذلك للزوم وقوع فعلها لا في زمان, ولذا 
قالوا إن تعالى لا يكون مباشراً لتحريك جسم . 

# قوله :«فإن كانت طبيعية وجب ...» فإذافرض تحريكه لجسم من مبدأ حركات لا تتناهى , 
ثم لجسم أصغر من ذلك المبداً فلا بدٌ أن تكون حركة الثاني أكثر فى مالا نهاية له وهو محال. هذا 
ملخص ما في الاشارات . 

24 قوله : «فهي في الأكبر موجودة وزيادة ... والزيادة على المتناهي بقدر المتناهى متناهية . 


في أن القوّة المحركة المجسمانيّة متناهية التحربك .0 ل د هام 


فنقول: يستحيل وجود قوة جسمانية طبيعية تحرك جسمها تحريكاً غير متناه لأنّ 
كل قوة جسمانية فالتى منها في كل الجسم أعظم من التى في جزء الجسم فإذا 
فر ضناهما حرٌ كتنا جسميهما من مبدأً مفر وض حركتين بغير نهاية زم أن يكون فعل 
الجزء مثل فعل الكل وهو ممتنع وإن حرّك الأصغر تحريكا متناهيا كانت الزيادة 
على حركته على نسبة متناهية هى نسبة مقدار الجزء إلى مقدار الكل فكان كل 
القوة متناهية وهو المطلوب . وهكذا الكلام في تحريك القوة القسرية *واعترضوا 
غلية ف وغوه الأول أنّ هذا مب على أن كل حال منقسم بإنقسام ملّه. وهو 
منقوض بالوحدة والوجود والنقطة والاضافات. 

أقول : أما الوحدة والوجود فعلمت من طريقتنا نيا شيء واححد وهما في 
كل شيء بحسبه بل هما نفس ذلك الشبيء بالذات وهسا من العوارض المحليلية 
للماهية في ظرف الذهن فوجود الجسم كالجسم منقسم ووحدته عين اتصالهك)| 
سبق . وأمّا النقطة والاضافة فليست *" كل واحدة منهما حالّة في ذات المنقسم بما 
هو منقسم بل مع انضمام حيئيّة أخرى كالتناهى للنقطة ومثل ذلك في الاحاطة. 
ولو فرضت إحاطة عارضة لنفس المنقسم بما هو منقسم . كانت ايضا منقسمة 
بانقسامه كالمساواة مثلاً وامحاذاة ونحوهما. 


الثاني أن كون الجزء للقوة مؤثراً في شيء من أثر الكل منقوض بأنّ عشرة 
من ا حركين إذا أقلوا جسماً ونقلوه مسافة ما في زمان فلا يلزم أن يكون الواحمد 
منهم يقدر على نقله عشر تلك المسافة أو تلك المسافة في عشرة أضعاف الزمان بل 
قوله : «واعةترضوا عليه من وجوه...» تلك الوجوه السبمة الاعتراضية ذكرها الفخر 
الرازي في المباحث المشر قية (ط حيدر اباد الدكن . ج١.‏ ص0807). 
قوله :«كل واحدة منهما حمالة في ذات المنقسم» أي حالة بالحلول الطرياني . وقوله : «ومثل 
ذلك في الإحاطة» وذلك كالإاحاطة في الفوقيّة. وقوله : دكالمساواة متلاً» فتنقسم بانقسام شبيهه. 





3 الحكة المتعالية ‏ الجلّد الغالث 


قد لايحركه أصلاً فيجوز أن لا يكون لقوة الجزء نسبة في التأثير وإن فرض أن لها 
نسبة في الوجود فجزء النار الصغير *لا يبحرق جزء الحجر . 

أقول : فى جوابه إِنّه لا معنى لكون جزء القوة موجودة ولا تأثير ها أللّهمَ 
إلالمانع خارجى لأنّْكون القوة مؤثرة هو من لوازمها الذاتية وكلامنا في جزء يبق 
على طبيعة الكل من غير عروض حالة فرتم كان حال الجزء عند الانفصال عن 
الكل غير حاله عند الاتصال فإن لم يتغير كان كل واحد من الأجزاء فعله ولو عند 
الانفراد جز ءا لفعل الكل إذ لو لم يكن كذلك فهى عند الاجتاع إِمنا أن لا يتغير حاطا 
**عيا كانت فتوجب أن لايكون ذلك المجموع قوة على الفعل وإن تغيرت حاها 
عما كانت فلا بد هناك من أمر آخر حاصل طا عند الاججاع فلا يكون هى أجزاء 
لصورة القوة بل أجزاء لمادة القوة ؛ والقوة هي الأمر احاصل عند الاجتاح اوقا 
مثال العشرة المشتغلين حمل ثقيل فالتوزيع يقتضي أن يحمل كل واحد منهم جز ءا 
من الثقيل عند الاجتاع . وأمَا عند الالقراد فربما لم يبق واحد منهم على صفته التي 
له عند الجزئية , ولا المادة القابلة على صفتهاء ومع ذلك فللواحد تأثير في ذلك 
القابل لو فرض بقاؤه حتى يضم إليه أثر القوة ة الثانية والرابعة إلى أن يضم آثارها 
بعضها مع بعض فإذا انضمٌ أثر العاشرة إلى الآثار التسعة لوقع الحمل والنقل لذلك 
الثقيل **” كبا وقع أُوّلاً بجملة العشرة بلا تفاوت لكن في التفرقة حصول أسباب 
لزوال الأثر وغلبة اضداد لوجود الفعل فلا يبق انفعال المادة بحالها كمثال الشار 
القليلة في عدم تأثيرها على نسبة تأثير العظيمة فإِنّها لا تحر **** لاستيلاء 


* قوله : «لايحرق جزء الحجره أي فجزء الثنار الصغير لايحرق جزء المجر القابل للاحراق . 
2# قوله : «عبّاكانت» أي وإن تغيّرت حاها عرّاكانت عليه حال الانفراد. 
41 قوله : «كما وقع أُوَلاً بجملة العشرة ... » أي كما وقع أوَّلاً بجملة العشرة من غير تعاقب . 
2 4 قوله : «لاستيلاء الضدٌ عليهاه كالبرودة من الهواء المطيف علها . 


في أنّ القوّة امحركة الجسمانيّة متشاهية التجريك ‏ سس د #09 
الضد عليها ولولا هذه الموانع لكانت مؤثرة على نسبتها. ولا يمكن القدح في 
البرهان الكلىي بمثل هذه الأمور الجزئية التى قد لايقع الاطلاع على خصوصيات 
أحوال الفاعل والقابل فمها. 

“ الثالث أنّ االمكماء اتفقوا على أنّ ما لا وجود له لايمكن الحكم عليه 
بالزيادة والنقصان. وعلى هذا عوّلوا حلّ شبهة مَن أثبت للزمان بداية زمانية 
فكيف حكموا هاهنا للأمور التي يقوى عليها تلك القوى بالزيادة والتقصان وهي 
غير موجودة وسبيلها سبيل الأعداد التى لم توجد. 


أقول في الجواب إِنّ المقوى عليها وإن لم يوجد بالفعل وعلى التفصيل لكنها 
موجودة بالقوة وعلى الاجمال فإنَّ نسبة وجود الأشياء إلى مبدأها الفاعلي نسبة 
قويّة أكيدة ليست كنسبتها إلى قابلها أو إلى ذوات ماهياتها وهذه النسبة أشدٌ وآأكد 
فإنّ جزء القوة يستحق من ذاته أن يكون له قوة على أمر وكل القوة كذلك فالحكم 
بأنٌ ما يستحقه الجزء أتقص مما يستحقه الكل ليس حكنا في الحقيقة على معدوم 
# قوله : «الئالت أن المكماء اتفقوا على ... »كما أشرنا في تعليقة على صدر هذا الفصل . راجع 
في بيان ما في المقام الفصل التاسع عشر من الفط السادس من إشارات الشيخ الرئيس وشرح المقق 
الطوسي عليه (ط ١‏ من الحجري , ص .)١09‏ وقوله : «وعلى هذا عوّلوا....» أي وعلى هذا عوّلوا حل 
شيهة من أثبت للزمان بداية بيرهان التطبيق فكيف حكنوا هبهنا أي في البرهان المتقدم للأمور التي 
تقوى عليها تلك القوى التي للأجزاء وللكل بالزيادة والنقصان وهى غير موجودة وسبيلها سسبيل 
الأعداد الني مم توجد؟. وقوله : «لكنّها موجودة...» أي لكنها موجودة بالقوة والشدّة والصعرافة. 
وعلى الإجمال أي على البساطة والانطواء فإن نسبة وجود الأشياء الح. والشبهة المذكورة .أعنى قوله : 
«وعلى هذا عوّلوا حل شبهة من أنبت للزمان بداية» هي أنه لو كان له بداية لكان عدمه مقدّما على 
وجود الزمان والمتقدم على الزمان أكثر منه ؛ والجواب أنّالمقدّم على الزمان ليس أمرا وجوديا بل هو 
امر عدمى . وقوله : «أو إلى ذوات ماهياتها» الإضافة بيانية . وقوله : «يوجد عن قوتها فعل داثم» اي 
فعل ألم عير متنام وهو السكون الدائم فيبطل القول بأنّ القوى الجسمانية متناهية . 


:2525222131 همه الحكمة المتعالية ‏ الجلد الثثالث 


فالاستحقاقان موجودان طيا وإن لم يوجد مستحقا هما فكون القوة قوة على فعل 
أمر حاصل طا بالفعل سواءٌ وجد المقوى عليه أو لم يوجد بل وجوده في القوة 
ضربٌ من الوجود ووجوده بعد القوة ضرب آخر من الوجود وكلاههيا يصح 
الحكم عليه كما يحكم على الكاتب بأنّه يكتب كذاء ونحن إِنما فرضنا كون القوة غير 
متناهية أو متناهية لا حال حصول المستحق والمقوى عليه بل حال حصول القوة 
واستحقاقها. وحكمنا بأنّ استحقاق الجزء جزء لاستحقاق الكل . ومن هاهنا يلزم 
أن يكون استحقاق الكل متناهياً فإذا وجب تناهى استحقاق الكل لزم من وجوب 
تناهيه وجوب تناهى المقوى عليه سواء كان موجوداً بالفعل أو بالقوة. 

الرابع أن الأرض لو بقيت دائمة في حيزها ولم يعرض ها عارض لكان يوجد 
عن قوتهأ فعل داثم وهو السكون الداتم. 

أقول : الحق في جوابه أن يقال: إن *يمتنع بقاء جسم طبيعى واحد بالعدد في 
مقامه وفعله وحاله أبدا, فهذا أيضأًما يجزم العقل لأجله في الحكم بعدم بقاء شيء 
من الأجسام دائًا سواءٌ كان بحسب استقلال نفسه أو بإضافة المبادي إمدادا عليه 
ما مرٌ من أن كل ما يلحق الشيء لا يلحقه إلا بواسطة وجود ذاته فإذا امتنع كون 
فوة ذات تأثير غير متناه ابتداءً امتنع كونها كذلك توسطأً. والذي أجاب به الشيخ 
في المباحئثئات عن ذلك من أنّ السكون عدم وليس فعلاً وليس مما لا ينقسم بالزمان 


# قوله : «يمتنع بقاء جسم طميعي واحد بالعدد» نعم لا امتناع في الواحد بالنوع . أي بل يتبدّل 
الطبيعى فحينئذ لم يكن فاعل واحد . وقوله : «أو بإضافة المبادي إمداداً عليه» فالفيض من الملكوت 
على طبق استعداد الناسوت . وقوله : «فإذا امتنع كون قوة ...4 أي إذا امتنع أن يكون للقوة المؤئرة 
وجود غير متناء ابتداءٌ امتنع كونها كذلك توسط أ أي بواسطة الإمداد وإفاضة الغير . وقوله : «عن قوة 
أخرى هي فاعلة للحركة ...» تلك الفوة هي عقل أو نفس أو صورة نوعية للفلك . وقوله : «الذى به 
يكون السكون غير متناء» فيكون السكون غير متناه باعتبار مبداٍ يكون غير متناو . 


في أنّ القوة المحرّكة الجسمانيّة متناهية التحريك ا 


وذلك الزمان قد وجد عن قوة أخرى هى فاعلة للحركة فليس يصدر عن قوة 
الأرض بالسكون فعل وإلا لو صدر فعل كان كونه غير متناه لا عن تلك القوة بل 
بسبب قوة أخرى تفعل الزمان الغير المتناهي الذي به يكون السكون غير متناه 


انتهى . 


*فلقائل أن يقول: هب أن السكون عدمي لكنّ حصول الأرض في حيزه 
من مقولة الأين وهو عرض من الأعراض . وكذا لونها وشكلها وثقلها وقدرها 
ومادتهأ وسائر صفاتها التى بعضها من باب الكيف وبعضها من باب الكم وبعضها 
توبات اللنويه كتسديها [1 الك معلولة للطبينة الأرظية يوبعه رمسعاد عن 
بالمعنى الذي أشرنا إليه من قبل . 

النامس المعارضة بدورات الأفلاك فإنّها مختلفة بالزيادة والنقصان وهى 
غير متناهية *"فإنٌ القوة المحركة لكرة القمر قويّة على دورات أكثر ما يقوى عليه 
القوة امحركة لكرة زحل فيجب من ذلك تناه القوتين الحركتين للها فيجب تناهي 
الحركتين. وإن لم يلزم من ذلك تناهي الحركات فكذا لا يلزم من اختلاف فعل كل 
القوة وجرّئها تناهبها . 

والجواب إن اختلاف القوتين لكرة القمر ولكرة زحل بالماهية والنوع لا 


قوله: «فلقائل أن يقول : هب أنّ السكون عدمى ...» يعنى لو سلّمنا أنّ السكون الذي هو 
أثر للطبيعة الأرضية كان عدمياً ولكن هناك آناراً وجودية وجوابك لا يبري هناك . 

© * قوله : ««فإن القوة الحركة لكرة القمر ... » كرة القمر سسر بمة السير . وكرة زحل بطيئة . قال 
امحقق المنواجه نصير الدين الطوسى في الفصل التاسع من الرسالة الفارسية الموسومة ب«سى فصل»: 
«فصل نهم در مقدار روش ستاركان : بدانكه آفتاب دوازده برج را در سالى تمام كند و هر برجى را 
بماهى قطع كند ؛ و ماه دورى در بيست وهفت شبائروز و ثلثى تمام كند . و برجى بزياده از دو روزو 
كمتر از سه روز قطع كند ؛ و زحل دورى در سى سال نمام كند وبرجى در دو سالونم ...». 


الل لل _سسسسصسسم الحكمة المتعالية اماد الثالث 
بالجزئية والكلّية فذلك خارج عن مبحثنا فإنًا ينا إن جزء القوة استحقاقه 
واستيجابه يجب أن يكون جزء استحقاق الكل واستيجابه فلا بد من تناهي 
الاستحقاقين إذ لا اختلاف فيهما إلا بالمقدار . وأمّا حركات الأفلاك فنهى قوى 
متخالفة الحقائق وحركاتها أيضا متخالفة الحقائق : فلا يجب أن يكون فعل بعضها 
جزء امن فعل الآخر ولا أنقص ولا أزيد بحسب الكمّية . وهذاىا أنّالخط المستقيم 
والدائرة لا نسبة مقدلرية وعددية بينهما وقد مر أن الكلام ليس بناؤه “على تفاوت 
مستحق الكل ومستحق الجزء بل على تفاوت استحقاقهما فليس لأحد ان يقول ؛ 
دورات القمر أكثر من دورات زحل لا بِينَا إِنَ المعدوم لا يمكن الحكم عليه بالزيادة 
والنقصان فلا يمكن أن يقال قوة بعض الأفلاك على الفعل أكثر من قوة الآخر اذ 
لبس شبيء منهما جز ءا لغيره. 
السادس المعارضة بالنفوس الفلكية فإنَّا قوى جسمانية وهى تفعل أفعالاً 

غير متناهية من الإارادات والدورات والتحريكات . وقول من يدفع هذا الاشكال: 
بن حدك الفلك عقلية ؛ ضعيف لأنْ القوة العقلية إذا حركت فامًا أن تفيد الحركة 
فقط أو تفيد قوة بها الحركة فإن أفادت القوة المحركة وهى جسانية *" فالقوة 

ه قوله : «على تفاوت مستحق الكل ومستحق الجزء ... 0 أي ليس بناؤه على تفاوت أثرهها 
بل على تفاوت استحقاقهم ؛ وإذا عرفت أنّ الكلام ليس بناؤه على ذلك إلتفاوت فليس لأحد أن بقول 
دورات القمر الخ, لأنْه لو اعتبر بالنسبة إلى المستحق دورات البعد فهو غير لائق بالزيادة والنقصان 
لأنّ المستحى بالفعل معدوم, وإن كان باعتبار الاستحقاق فهو وإن كان موجوداً لكن لاا نبة بين 
الاستحقاقين لاذه لا يتصور فيبهما نسبة كا لا يتصور بين المستقيم والمستدير نسبة فافهم . 

فإن قلت: الجيب خط مستقيم . والفوس قطعة من الدائرة . فإذا ثم يكن بين المستقمم والمستدير 
نسبة فكيف قدّروا القسي بالجيوب ؟ فراجم النكتة 508 من كتابنا «ألف نكتة ونكتة» , والدروس 56, 
و .ول.من كتابنا «دروس معرقة الوقت والقبلة» . 

8 قوله : «فالفوة الفاعلية ...4 اى فالقوة المباشرة الممركة للأفاعيل الغير المتناهية جسمانية 


في أن القوّة الحركة الجسمائيّة مشاهية التخريك باش اليم 
الفاعلية للأفاعيل الغير المتناهية جسمانية . وإن كانت القوة العقلية مفيدة للحركة لم 
يكن القوة الجسمانية مبدءاً لتلك ا حركة فلا تكون الحركة حركة لا مرّ إن الفاعل 
القريب للحركة لا بد له من تغير حال وسنوح أمر والمفارق لا يكون كذلك . 
وأيضاً الأجسام متشاركة في الجسمية ولا يقبل بعض منها لآثار المفارق إلا 
بقوة جسمانية فيه فا ممرك لا حالة قوة جسمانية . 
*وأجيب بأنّ المؤثر في وجود تلك الحركات أنما هو الجوهر المفارق ولكن 


بواسطة تلك النفوس والبرهان أنما قام على المؤثر في وجود تلك الحركات لا على 
راتفا 


اقول :هذا المخوانتحق تبذيد لأنه اذا نان قا قرة جحمدائية مره نين 
متناهية وكونها واسطة في صدور أفعال غير متناهية عن المفارق فقد لزم جواز 
كون القوة الجسمانية مبداً لأفاعيل غير متناهية فإنٌالواسطة إِنا ببعنى الواسطة في 
الثبوت أو الواسطة في العروض فعلى كل من التقديرين يلزم اتتصاف الواسطة 
بصدور الأفعال الغير المتناهية . 


فكيف تقول بأن محركه قوة عقلية . وقوله : «فلا تكون الحركة حركة» وذلك لأنّ الحركة زمانية تحصل 
بالتدريج فإذاكان المفيد للحركة المفارقات العقلية كانت الحركة آنيّة , لأنْ العقول غير متناهية القوة 
فافهم . 

© قوله : «وأجيب بن المؤثر في وجود تلك ...» 5 واحيت أن امحمرك الأول والمؤثر في وجود 
تلك الحركات الغير المتناهية تأثيرا غائياً وتحريك المعشضوق للعاشق عندهم أنًا هو الجوهر المفارق 
ولكن بواسطة تلك النفوس . والبرهان في مقام إثبات العقول بهذه الطريقة الدالٌ على أنّ القوة لا تكون 
غير متناهية أَنا قام على المؤثر لا على الواسطة والعقل هنا واسطة . 
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*قال الامام الرازى : قول من قال بأنّ القوة الجسمانية غير مؤثرة بل معدة 
تقول له : إن كنتم تعنون بقولكم إِنّ القوى الجسمانية لا تفعل أفعالاً غير متناهية أنَّها 
لااتكون مؤثرة في أفعال غير متناهية فهذا لاايصح لأنّكم لبتم في باب آخر أن 
القوة المجسمانية يستحيل أن تكون مؤثرة في الإيجاد فبعد ذلك لا تحتاجون إلى بيان 
نا لااتؤثر في أفعال غير متناهية لأنّ هذا قد دخل في الأوّل, وأيضأ فلأنَ هذا بل 
يوهم خلاف ذلك القول إذ يوهم أنّكم تجوّزون كونها مؤثرة في أفعال غير متناهية 
مع أنْكم لا تقولون بذلك. وإن عنيتم به أن القوة الجسمانية لا تتوسط بين العقل 
المفارق وبين الآثار الغير المتناهية فذلك قد بطل في النفس الفلكية فا يالكم جوّزتم 
هاهنا ما سلبتم من كونها متوسطة في مدّة غير متناهية فناقضتم أنفسكم في سلب 
شيء تارة وتجويزه أخرى . 

** أقول : قد أجاد وأصاب في هذا البحث ولا مدفع له إل بالرجوع إلى 
تحقيقنا في تجدد وجود القوى الجسمانية فإنْ النفس من جهة كونها متعلقة بالجسم 
حكيها حكم الطبيعة في تجددها ودثورها. ومن جهة كونها عاقلة ومعقولة حكمها 
حكم العقل الفعال وذلك بعد صيرورتها عقلاً بالفعل وخروجها عن القوة 
الاستعدادية بالكلية . 


اد 2 أن جميع الطبائع متجدادة الوجود واطوية وها ابشاهركة نحو 


قوله : «قال الإمام الرازي...» راجع المباحث المشر قية للفخر الرازي (ط حيدر اباد الدكن, 
جا ص62097). 

© قوله : «أقول : قد أجاب وأصاب ...» يعنى أن الإمام الرازي قد أجاد وأصاب في هذا 
البحث . ولا مدفع له إلا بالرجوع إلى تحقيقنا في وجود تجدد الفوى الجسمانية ,فلا تكون واسطة واحدة 
وصدرت منها أقعال غير متناهية بل طبايع . 

# 18# قوله :«والتحقيق أَنٌجميع الطبائع متجددة الوجود واهوية ....»فليس الباق صورة واحدة . 


فى أن القة اممركة الجسمانيّة متثاهية التحريك تس الاسم 
الباري جلّ ذكره حركة معنوية وتوجها غريزياً إليه لأنّه الوجهة الكبرى, فإذا 
بلغت إلى مقام العقل اتصلت بعالم الاهيّة وسكنت إذ فنيت عن ذاتها وبقيت يبقاء 
لله . فالأجسام والجسمانيات كلها طبائع كانت أو نفوساً, * فإَّها متجددة حادثة 
دائرة وما سواها باقية ببقاء الله الواحد القهار. وسيتلبى عليك ذلك من ذى قبل 
إنشاء الله تعالى ‏ 


السابع هو أنّ القوة إمّا أن تنتهى إلى زمان يصير انعدامها فيه واجباً لذاته أو 
لايكون كذلك والأوّل يوجب انتقال الماهية من الامكان إلى الامتناع وهو حال 
وإذا كان الفاعل والقابل بمكنىي التائير والتاثر والشرائط ايضا ممكنة البقاء أبدا 
فكيف يمكن أن يقال إِنّ القوة تمتئعة البقاء أبداً وم كانت باقية كانت مؤثرة فإذن 
القوة التى نفعل أفعالاً غير متناهية في المدّة غير متنعة الوجود . 

أقول : الوجوب والإمكان والإمتناع حال الماهية **بالقياس إلى مطلق 
الوجود فماهية القوة الجسمانية يحتمل الوجود والبقاء نظرا إلى نفس تلك الماهية. 
وهذا لا بنافي كون بعض الوج ودات ممتنع الدوام نظراًإلى هويته الوجودية 


قوله : «فإئها متجددة حادثة ...» فإذا كانت هى متجددة دائرة فآثارها أيضاً كذلك . 
وقوله : «السابع هو أنّالقوة ...» أي إِنّالقو إما أن تنتهي إلى زمان يصير اتعدامها أي رفع تلك القوة فى 
ذلك الزمان واجبا لذاته . وقوله : «إذا كان الفاعل والقابل ممكنى التاثير والتاثر ...» إذ لو انعدما لرْمٍ 
ا محال المذكور . 

قوله : «بالقياس إلى مطلق الوجود ...» أي لا الوجود الخناص ولا الوجود المطلق كما أن 
الامتناع قبول مطلقه فاهية القوة الجسمائية تحتمل الوجود والبقاء مطلقاً وهو وجوده بنحو التسجدد 
والنبدل وحينئذ لم يكن شيء واحد صدر عنه أفعال غير متناهية فافهم . وقوله : «نظرا إلى نفس تلك 
الماهية» وذلك كالانسان فإئه واحد بوجوده الناص ويتنع عليه إثبات جميع الوجودات من وجود 
الفرس وغيره. وقوله : «من القواسر المزعجة ...» أي الرافعة المهلكة لتلك القوة والمبطلة لها. 
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لقصورها وتضمنها لشوائب العدم والدثور, وأمّا ما ذكره بعض العلماء في الجواب 
من أنّ القوة الجسمانية إِنا يجب انعدامها لا لذاتها بل لما يوجد من القواسر المزعجة 
نلك القوة المبطلة هاء فإن القوة وإن كانت من حيث هي هي غير واجبة الزوال 
* لكن الأسباب الكلّية ومصادمات مسبباتها الجزئية قد يتأدى إلى حيث يصير 
الممكن واجباً فكذلك هاهنا ؛ فليس بشيء لأنّ كثيراً من الموجودات يستحيل 
بقاؤها وإن فرض رفع جميع القواسر عنه . كيف وما من ممكن إلا ويستحيل عليه 





قوله : «لكن الأسباب الكلّية ...»أي الأسباب الكلية التي للنظام الكل من المعدّات الفلكية 
وغيرها المتحققة للافادات بأنحاء خاصّة . ومصادمات مسبّباتها الجزئية قد تتأدّى إلى حيث بصير 
الممكن واجباً فكذلك هيهنا أي الأسباب الكذّية صارت سبباً لإمكان زوال القوة عن الجسم .أي أوَلهُ 
أنَ الماء يمكن أن ينقلب هواء لكن بمصادمة النار صار ذلك الإمكان واجبا بها . 

تبصعرة : كثيرة من المسائل الطبيعية السالفة والآئية ونظائرها في مطاوى الكتاب ترجع في 
الحقيقة إلى القوة الجاذبة الأرضيّة . وحركتي الأرض من الوضعيّة والانتقاليّة لم نتعرّض بها في اتناء 
المباحث السالفة ؛ وقد أومأنا إلى الفلك الجسم الاعتباري والفلك الحقيق الرياضي في تعليقة على 
بعض المسائل السالفة ؛ ومصئّفاتنا الأخرى متكفلة لبيائها. وإن شئت فراجع كتينا «دروس معرفة 
الوقت والقبلة» .و «دروس هينت ودبكر رشتههاى رياضى». وكذا رسالتئا الموسومة ب« كل فى فلك 
بسبحو ن», وغيرها من أثارنا الرياضيّة . وله سبحانه فتّاح القلوب ومنّاح الغيوب . | 


فى العقل والمعقول هو 





في العقل والمعقول 


إن من عوارض الموجود بما هو موجود من غير ان يحتاج إلى ان يصير نوعا 
متخصص الاستعداد طبيعيا أو تعليمياً هو كونه عالماً أو عل) أو معلوما فالبحث 


قوله : «المسلك الخامس ف العقل والمعقول ...» وقد دريت سالفاً أنّ هذا المنوان أعني 
المسلك الخنامس قد حرّف في النسخ المطبوعة من قبل وغيرها بالمرحلة الماشرة. والمواب ما 
اخترناه. 

وأعلم أن مبحث اتحاد العاقل بالمعقول في الكتب الحكنيّة من غرر المباحث عن العلوم العقلية . 
وف الحقيقة أن البحث عن ذلك الم صد الأسنى والمقصد الأعلى هو البحث عن معرفة النفس وحشرها 
مع ما كسبتها أو اكتسبتها, إذ حور ذلك المبحث الأصيل القويم هو أن معقولات النفس تتحد وجوداً 
بالنفس بل الأمر أشمخ في المقام عن الاتحاد . والمعقولات هي العلوم والمعارف الحقيقية الإهيّة الكلّية . 
والانسان ليس إلا علمه وعمله ولا حشر إلا مع ملكاته المستكنّة المستجنّة فيه فأفهم . 

وإِنّ كتابنا الِْلييني الموسوم ب «دروس اتحاد عاقل بمعقول» هو في الحقيقة شرح ما في هذا 
المسلك من الأسفار ؛ وذلك الكتاب العجاب المستطاب مرقوم بالفارسي مشتملٌ على ثلائة وعشرين 
درساً. سحتو على رسائل ومقالات في اتحاد العاقل بالمعقول ثم أفاضها أقلام أساتذتي العظام . أعلام 
العلم والدين . الميرزه أبي الحسن الشعراني ‏ والميرزه أبي الحسن الرفيعي القزويني, والميرزه المهدي 
الإلهى القمشئى ‏ رفع الله درجاتهم -. وهو في الحقيقة تفسير أنفسي لعدّة آيات من القرآن الكريم في 
أحوال النفس الناطقة الانسائية وأطوارها في عوالمها فتبضّر. 


م الحكمة المتعالية ‏ املد الغالك 





عن العلم وأطرافه وأحواله حريّ بأن يذكر في الفلسفة الأولى التي يبحث فيها عن 
الأحوال الكلّية العارضة للموجود بما هو موجود والكلام فيه يتعلّق بأطراف 
ثلاثة : 


الطرف الأوّل في ماهيّة العلم وعوارضه الذاتية وفيه فصول ؛ 


في تحديد الهلم١‏ +حخ جح حي اي ا شح 1710/17 


فصل )١(‏ 
في تحديد العلم 


يشبه أن يكون العلم من الحقائق التي إنّبتها عين ماهيّتها. ومثل تلك المقائق 
لايمكن تحديدها إذ الحدود مركبة من أجناس وفصول “وهي أمور كلية. وكل 
وجود متشخص بذاته. وتعريفه بالرسم التام أيض ا ممتنع كيف ولا شيء أعرف من 
العلم لأنّه حالة وجدانية نفسانية يجدها الحى العليم من ذاته ابتداء من غير ليبس 
ولا اشتباه, وما هذا شأنه يتعذّر أن يعرّف بما هو أجلى وأظهر . ولأ نكل شيء يظهر 
عند العقل بالعلم به فكيف يظهر العلم بشيء غير العلم . نعم قد يحتاج بعض الأمور 
الجلية إلى تنبيهات وتوضيحات يتنتّه بها الإنسان ويلتفت إلى ما يذهل عنه 
ويلخّص معناه ويزيده كشفاً ووضوحأكا في الوجود الذى هو أعرف الأشياء. 
**وأمًا ما استدلٌ به بعض الفضلاء على كون العلم غنياً عن التعريف بأنَّ كل من 
عرف شيئاً أمكنه أن يغرف كونه عارفاً بذلك الشيء من غير برهان ونظر, والعلم 


#2 قوله : «وهى أمور كلّية ...» أي الأجناس والفصول أمور كلية . 

8 قوله : «وأمًا ما استدل به بعض الفضلاء ...» جواب أُمّا هو قوله الآتى بعد أسطر : «فهو 
منظور فيه فإن ما ذكره لا يفيد ...». وذلك البعض من الفضلاء هو الفخر الرازي حيث قال في أخر 
الفصل السابع من الطرف الأوّل من الياب الأوّل من المباحث المشرقية في الملم وأحكامه (ط 
حيدرآباد الدكن . ج١.‏ ص 77©): «وما دل على أنّهِ ني عن التعريف أن كل من عرف شيئاً أمكنه 
أن يعرف ...0 . 

والمصئّف فى عنوان من عناوين هذا المسلك حيث قال : «والكلام فيه يتعلق بأطراف ثلاثة» 
ناظر أيضاً إلى عبارة الفخر في المباحث المشرقية حيث قال : «الكلام فيه يتعلق بثلاتة أطراف العلم 
والعالم والمعلوم اله . 


5 ش الحكمة المتعالية ‏ الملّد الغالك 


كونعالاً عارة عن القل باقنان اند المل » والفك بتاتضاف امو بأمثز 
يستدعى العلم بكل واحد من الأمرين أعني الموصوف والصفة. قلو كان العلم 
بحقيقة العلم مكتسباً لاستحال أن نعلم كوتنا عالمين بسشيء إلا بنظر واستدلال 
وليس كذلك , فثبت أنّ العلم بحقيقة العلم غني عن الكسب , فهو منظور فيه فإنَ مأ 
ذكره لا يفيد إلاكون العلم معلوماً لكل أحد بوجه من الوجوه لا بوجه يمتاز به عا 
عداهء فإنّ العلم بغبوت شيء لشيء لا يستدعى إلا تصوّره بوجه ما لا غير كا بين 
في علم المنطق عندما ذكر أن التصديق يحتاج إلى تصور الحكوم عليه وبه والنسبة . 
كيف وكل واحد من الانسان يعرف 3 له نهدا ويطيرا ويد ورجلا وراسياء 
والأكثرون م يعرفوا حقائق هذه الأمور لا بكنهها ولا برسومها. 


فصل (؟) 
في أَنّ العلم بالأشياء الغائبة وجوداتها عنا 
لا بد فيه من تمثل صورها عندنا 


قد مرٌ في مباحث الوجود أنّ للأشياء سبًا المعدومات بل الممتنعات صوراً 
متمثئلة في الذهن . لأنا نمحكم عليها بأحكام ثبوتية صادقة كالحكم بأنّ شريك 
الباري متنع . واجتاع النقيضين حال, والجبل من الذهب والبحر من الزيبق جوهر 
جسماني معدن لا وجود له في العين. وصدق الحكم بثبوت شي ء لشيء يستدعي 
وجود المثبت له في ظرف الثبوت. فلهذه الأشياء وجود في نحو من الوجود 
*إذ لايمكن أن يكون الشيء موصوفاً في النارج بامتناع الوجود أوياللًا وجود في 


قوله : «إذ لايمكن أن يكون الشيء موصوفاً... » وذلك لأنّ الوجود في النارج ينافي الحكم 


في العلم بالأشياء الغائبة وجوداتها عدا 77 ب سس فم 


الخارج لأنّ الشيء مالم يجب لم يوجد وإذا وجد لم يكن معدوماً؛ فثبوت العدم 
والامتناع لايكون إلا فى العلم دون العين. 


*وأمًا الشبهة بأنْ الحكم على الشيء بالامتناع لو اقتضى كونه ممتنع الكون 
لكانت الصور العلمية للأشياء الممكنة وهى عين ماهياتها أيضا بمتنعة لاستحالة 
الوجود في الخارج هما جميعاً بذاتها : 

فندفعة بِأنٌ اعتبار الماهية في نفسها غير اعتبارها موجودة ؛ فالماهية مع 
كونها ذهنية يستحيل أن تكون خارجية سواءٌ كانت مأخوذة عن الممكن أم لا. 

ا . كك 

وكذاكونها مع قيد الوجود الخنارجي يستحيل ان تكون ذهنيّة . وبالجملة كل من 
الوجود الذهني والحخارجى يتنع أن يتقلب إلى الآخر , وذلك لايقتضي أن تكون 


بالإمتناع فإنّ الشيء مالم يجب وجوده في الخارج أم يوجد . فكيف يوجد في المنارج مع امتناع وجوده 
فيه . 

© قوله : «وأمًا الشمهة بأنَّالحكم على الشىء بالإمتناع ... » يعني أنْه لوكان الحكم على الشيء 
بالإإمتناع كقولنا شريك الباري ممتنع اقتضى كونه متنع الكون في النارج لكانت الصور العلمية 
للأشياء الممكنة وهي عين ماهياتها أيض ا متنعة الكون في الدارج لاستحالة حصوها بعينها في الخارج 
فلم يبق فرق بين الممكنات كاهية الانسان وبين الممتنعات كشريك البارى في ذلك الحكم. وبعبارة 
أخرى أنّ الماهية الذهنيّة وهي صورة علميّة غير موجودة في الخارج بل ممتنع وجودها في الخارج , 
من حيث إِنَّا صورة علمية فحينئذ يلزم أن لاايكون فرد منها موجوداً في الخارجكبا أن شربك الباري 
متنع وجوده . فلم يبق فرق بين الممكنات والممتئعات في استحالة الوجود في النارج هما جميعا بذاتها ؛ 
فقول المصنّف في دفع تلك الشبهة : «فندفعة بأن اعتبار الماهية في نفسها الخ». حاصله أنه فرق بين 
قولنا شريك الباري ممتنع وجوده وبين قولنا إن الصور الذهنية ممتنع وجودها بأنّالأوّل ممتنع مطلقاً 
أي في الذهن والخارج . وأنّ الثاني بوصف وجوده الذهني ممتنع وجوده في الخارج . وإن قطع النظر عن 
وجوده الذهني فوجوده في الخارج ليس بممتنع . 


عم ااا الل .متسس الحكمة المتعالية ‏ املد الثالك 


الماهية من حيث هى هى بمتنعة اللاتصاف بهم ؛ فا نحكوم عليه في العقل بالإمتناع 
أو بالإمكان لا بد أن يكون موجودا في العقل لكنّ الحكم بالإمتناع أو الإمكان 
ليس عليه باعتبار هذا الوجود بل باعتبار المأهية من حيث هى هى . ويقرب من 
هذا في الدلالة على ظرف الشهود العلمى والظهور الكشنى أ كثيراً من الأشياء 
يتصف بالاشقراك والعموم والتوعية والجنسية وما يجري بحراها. وليس ها فى 
الخارج شيء من هذه الأوصاف الصادقة عليها فلا بد للأشياء من نشأة أخرى 
ونحو آخر من الوجود يتصف فيها بالكلّية ونظائرها. ومن الشواهد القوية على 
وود نشأة علمية أر الحتبنوسات كالخرازة والعرووة إذا تكيفت ينا الآلات 
كاللامسة مثلاً ليست الصور الحاصلة منها فى الآلة من جنس الكيفية الممسوسة 
بل من جنس آخر *من جملة الأجناس الأربعة التى هي تحت مقولة الكيف ؛ فإن 
صورة الحرارة القوية الموجودة في آلة اللمس ليست ملموسة وإلا لأحسٌ بما فى 
آله لمسه غير هذا اللأامس. وكذا صورة الطعم كالحلاوة الشديدة التى أدركها 
الانسان بآلة الذوق كجرم اللسان ليست من المطعومات المخارجية الموجودة في 
جرم اللسان وإِلّا لكانت مذوقة . كذلك لمن أكل ذلك اللسان فرضاً بل ليست 
صورة شيء من هذه الأمور التي هى حاضرة عند الحواس إلا من الكيفيات 
النفسانية التى هى من صفات النفوس لا صفات الأجسام ؛ قالحراة الذهنية ليست 
من جنس الحرارة الخارجية . ولا لكانت محرقة بل هى كيفية نفسانية , وكذا 
البرودة الذهنية واللون الذهني والحروف والأصوات الذهنية كحديث النفس لو 


# قوله : «من حملة الأجناس الأربعة التى هي تحث مقولة الكيف ...» الكيف له أنواع أربعة : 
أحدها الكيفيات المسوسة كالسواد والحرارة ؛ الثاني الكيفيات الختصّة بذوات الأشفس كالعلوم 
والإرادات والظنون ؛ الثالث الكيفيات الاستعدادية كالصلابة واللين؛ الرابع الكيفيات الختصّة 
بالكمنيات كالزوجية والانمحناء والاستقامة وغيرها (كشف المراد في شرح تبريد الاعستقاد , ط/ا. 
بتصحيحنا وتعليقنا عليه) . 


فى العلم بالأشياء الغائبة وجوداتها عا .0س إتبسم 


كانت من الكيفيات المسموعة لما وجدت إلا قائمة بالهواء المقروع أو المقلوع, 
ولكان حديث النفس مسموعا لكل صحيح السمع غير موقور الصماخ ؛ فهذه 
الأمور ما يئيّه الانسان على أنّ للمحسوسات وجودا آاخر غير حسوس فيصير 
مؤمنا بوجوة نقنأة أخرئ غير نتبأة الأجساء ولزاحتها: 


*وأمًا متشبثات المنكرين لهذا الحضور العلمى المبائن للوجود الخنارجي 
مثل قوهم لو كان للأشياء الحنارجية وجود في نفوسنا لزم اجستاع الضدين عند 
تصورنا السواد والبياض . ومثل قوهم إنّالماهيات كالانسان والفلك والأرض إذا 
انطبعت في العقل فهى من حيث إنها صورة جزئيّة حاصلة في ذات شخصية تكون 
لا حالة موجودة في الخنارج , فإن كانت متحدة مع الأفراد الخارجية في الماهية 
ولوازمها لكان يجب أن يترتب علبها النواص واللوازم النارجية فكانت الحرارة 


6 قوله : «وأمًا متشبثات المنكرين ...» جواب أمّا أت بعد أسطر وهو قوله : «فقد عرفت في 
أوائل الكتاب وجه حمل هذه الشكوك ...»؛ وأمّا قوله : «فقد عرفت في أوائل الكتاب ...» فناظر إل 
المنبج الثالث من المرحلة الأولى فى الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود غير هذا المثشهود ومأ ينوط به 
(ج١.‏ ص 4١5‏ من طبعنا هذا بتصحيحنا ونتحقيقنا وتعليقنا عليه) . 

وأعلم أيّها الإنسان الكري أنّما في المنهج المذكور من الأسفار وما في هذا المسلك منه يدوران 
على محوار واحدٍ رصينٍ قوم هو معرفة حقيقة العلم وما يتفرّع عليه من الفرات السورية التي ينتفع 
الانسان العالم بها في عوالمه ؛ وقد حرّرنا فوائد كثيرة نورية, وإشارات لطيفة قدسية في التعليقات 
المطبوعة على المنهج المذكور ؛ وأنّ رسالتنا القيكمة الموسومة ب «النور المتجلى في الفلهور الظلي» نعم 
العون في أدراك هذه المسائل العرشية في هذا المسلك . وكما أن هذا المسلك من الأسفار والمنهج المذكور 
منه يدوران على مور واد . كذلك كتابنا المذكور في اتحاد العاقل بالمعقول وتلك الرسالة الكريمة 
«الثور المتجلي في الظهور الظلي» لسان صدق واحد في تفسير حقيقة الشجرة الطيّبة العلمية وما يتفرّع 
عليها في عوالمها من تمرات حقائقها النوريّة الإلحيّة. على أن لنا رسالة أخرى في العلم يبحث فيها عن 
جيمع شعب ما يجب أن يبحث عن مسائله لكنهها م تطبع بعدٌ. والله_تعالى شأنه _فتّاح القلوب ومنّاح 


الغيوب نيذه ارة الا موا 


اج ا ......_دددغسغس سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
حرقة , والانسان متحركاً ناميا كاتباً. والسواد قابضاً للبصر. وليس كذلك . وإن لم 
تكن متحدة معها في الماهية لم يكن لشىء واحد وجودان كبا هو المطلوب . ومثل 
قوهم لو كان علمنا بالأشياء عبارة عن وجودها في أنفسنا لزم منه أن تصير النفس 
متحركة ساكنة حارة باردة. فقد عرفت فى أوائل الكتاب وجه حل هذه الشكوك 
وأمثاها من أنّ هذا الوجود العلمى وجود آخر. والماهية إذا وجدت بهذا الوجود 
يسلب عنه كثير من الصفات والآثار المقرتبة عليها في الوجود المادي من التضاد 
والتفاسد والتزاحم وغير ذلك . 

وأمَا ما تفضى بعضهم بقوله : إنّ من الجائز أن يختلف لوازم الشيء بحسب 
اختلاف القوابل حتى تكون الحرارة متى حلت بالمادة الجسمانية يعرض لها 
عوارض مخصوصة, ومتى حلت النفس الجردة عن الوضع والمقدار لايعرض ها 
شيء من هذه الآثار. وتكون الماهية في الحالين واحدة. 

ففيه أن المسائل إذا وجّه الاشكال في نفس تلك الآثار كالسخونة 
والاحتراق لم يندفع بالجواب الذي ذكره فيجب المصبر إلى ما مهدناه فى مباحث 
الوجود الذهنى . 


* فصل (”) 
في حال التفاسير المذكورة في باب العلم وتزييفها 
و تحصيل المعنى الجامع لأفراده 


زعم كثير من الناس أن أقوال الحككاء مضطربة في باب العقل والمعقول 


* قوله: «فصل في حال التفاسير المذكورة في باب العلم وتزييفها ... » ناظر إلى الفصل الأول 
من الطرف الأُوّل من الباب الأوّل من المباحث المشرقية للفخر الرازي فى العلم وأحكامه (ط حيدر 


تفاسير العلم والمعنى الجامع لأفراده 
غاية الاضطراب فإنّ الشيخ الرئيس يضر ب كلامه تارة إلى أن بجعل التعقل أمراً 
سلبياً وذلك عندما بين إنّكون الباري عاقلاً ومعقولاً لا يقتضى كثرة في ذاته ولا في 
صفاته لأنّ معنى عاقليته ومعقوليته تجرده عن المادة وهو أمر عدمى , وتارة يجعله 
عيارة عن الصور المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول وذلك عندما 
بين إن تعقل الشيء لذاته ليس إلا حضور صورته عند ذاته . وأيضاً نص على ذلك 
في الفط الثالث من الاشارات حيث قال إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة 


يقن 





آباد الدكن . ج١.‏ ص .)©١5‏ وقوله : «زعم كتير من الناس أن أقوال الممكناء مضطربة في باب العقل 
والمعقول غاية الاضطراب» قال الفخر الرازي في أَوْل الفصل الثالث مسن ذلك الطسرف الأول (ج١,‏ 
ص 274 : «وقد اضطرب كلام الشيخ في حقيقة العلم غاية الاضطراب : فتارة يجعله أمرا عدميا 
وذلك عندما بين أن كون الباري عقلاً وعاقلاً ومعقولاً لايقتضي كثرة في ذاته فهنالك يفسر العلم 
بالتجرد عن المادة وهو أمر عدمي ؛ وتارة يجعله عبارة عن الصور المرنسمة في الجوهر العاقل المطابقة 
ماهية المعقول وذلك عندما بيّن أن تعقل الشي. لذاته ليس إِلّ حضور صورته عنده . وأيضاً نص على 
ذلك في الفط الثالت من الإسارات حيث قال : «إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمئلة عند المدرك ؛ 
وتارة يجعله محرد إضافة وذلك عندما يبي أن العقل البسيط الذى لواجب الوجود ليس عقليته لأجل 
حصول صور كنيرة فيه بل لأجل فيضانها عنه حتى يكون العقل البسيط كالمبداً الخلاق لالصور 
المفصّلة في النفس , وتارة بجعله عبارة عن كيفبة ذات إضافة إلى الشىء الحنارجى وذلك عندما يبين أن 
المله وال و ستولة انق يالذات وق مفولة أكضاق بالمرض .:وايضا عندما نب أن تعر المعله 
يوجب تغيّر العلم الذي هو كيفية ذات إضافة ؛ وإذا عرفت أنّ الشيخ ذهب في هذا الباب إلى كل 
الأقسام احتملة فقد عرفت اضطراب رايه في حقيقته» . 

وما يفيدك في المقام هو البحث عن إدراك الشيء في الفصل السابع من الفط الثالث من إشارات 
الشيخ : «إشارة . إدراك الشىء هو أن تكون حقيقته متمتلة عند المدرك ...» فراجع شرح الحقق نصير 
الدين الطوسى وتعليقاتنا عليه . وقال الشارح المحقق في الشرح : «وأعلم أَنْ العلماء اختلفوا في ماهية 
الإدراك اختلافاً عظياً وطوّلوا الكلام فبها لا لخفائها بل لشدّة وضوحها ...» فراجع (ط ١‏ من الرحلي 
الحجري . ص 77). 


صم ااال الحكمة المتعالية ‏ املد العالث 
عند المدرك . وتارة يجعله جرد إضافة وذلك "عندما بين أن العقل البسيط الذى 
لواجب الوجود ليست عقليته لأجل حصول صور كثيرة فيه بل لأجل ففيضان 
تلك الصور عنه حتى يكون العقل البسيط كالمبدأ النلاق للصور المفصّلة وكذاء 
العقل البسيط الاجمالىي إذا حصل فينا يكون كالمبداً النالاق لعلومنا النفسانية , 
وتارة بجعله عبارة عن كيفية ذات إضافة إلى الأمر الخارجى وذلك عندما بين إن 
العلم من الكيفيات النفسائية داخل في مقولة الكيف بالذات وفي صقولة المضاف 
بالعرض . وأيضا عندما بين أن تغيرٌ المعلوم يوجب تغيّر العلم الذي هو كيفية ذات 
إضافة . 

وأمًا الشيخ المقتول صاحب كناب حكلة الاشراق فذهب إلى أن العلم عبارة 
عن الظهور, والظهور نفس ذات النور *" لكين النور قد يكون نوراً لنفسه وقد 
يكون نوراً لغيره فإن كان نوراً لنفسه كان مدركاً لنفسه وإن كان نور لغيره فلا يخلو 
ذلك الغير إِمَا أن يكون نور لتفه أو لاايكون. وعلى الثاني فهو إما أن يكون مظلمأ 
في نفسه أو لا. وعلى الثاني فهو إِمَا نور لغيره أو ليس بنور لغيره أيضاً بل غسقاً 
لغيره. فعلى التقدير الأوّل كان ذلك الغير مدر أ له . وعلى التقادير الثلائة فلم يكن 
ذلك الغيرمدركاً له ولا هو مدركاً لنفسه . هذا حاصل مذهبه ؛ فدلٌ على أنّ علم 


# قوله : «عندما بين أنّ العقل البسيط الذي ...» أي التعقل البسيط الذي لواجب الوجود. 

© قوله : «لكنّ النور قد يكون ...»أي لكنّ النور قد يكون نوراًلنفسه وهو النورأجرد. وقد 
يكون نوراً لغيره كالعلم . فإن كان نوراً لنفسه أي الأول وهو النور امجرد كان مدركاً لنفسه , وإن كان 
نوراً لفيره فلا يخلو ذلك الغير إِمَا أن يكون نور ا لنفسه كالنفس الانسانية . أو لا يكون وعلى الثاني فهو 
ما أن يكون مظلاً في نفسه فقط كالاًجسام . أو لا وعلى الثاني فهو إِمّا نور لغيره كأشعة الكواكب . أو 
ليس بنور لغيره أيضاً بل غسقاً لغيره كالأعراض الجسمانية . فعلى التقدير الأول وهو كون الغير نوراً 
لنفه كان ذلك الغير مدركا له. وعلى التقادير الثلانة فلم يكن ذلك الغير مدركا له ولا هو مدركاً 
لنقفسه الخ. 


تفاسير العلم والمعتى الجامع لأقرادة .3 3 ب م 
الشيء بذاته عنده عبارة عن كوئه نوراًلنفسه . وعلم الشيء بغيره عنده عبارة عن 
اضافة نورية بين شيئين. وهذه الأقوال ظواهرها متناقضة لكن يمكن تأويلها 
وإرجاعها إلى مذهب واحد هو أن العلم عبارة عن وجود شيء جرد ؛ فهو وجود 
بشرط سلب الغواشى سواءً كان علما لنفسه أو لشىء آخر ؛ فإن كان هذا الوجود 
اجرد المسلوب عنه الغواشي وجودا لنفسه كان عقلاً لنفسه . وإن كان وجودا لغيره 
كالأأعراض كان عقلاً لغيره أو خيالاً له أو حسًا له. فهذا تحقيق معنى العلم مطلقا 
على الاجمال؛ فلغرجع إلى ابطال ما يفهم من ظواهر الأقوال المذكورة في تقسير 
العلم ثم إلى تشييد ما هو الح عندنا م إلى إصلاح بواطن ما ذكروه من تلك 
الأقوال بقدر الامكان . 

فنقول : أمَا كون التعقل أمرأ سلبياً فهو ظاهر البطلان ؛ فإنًا إذا رجعنا إلى 
وجداننا عند تعقل شىء فنجد من أنفسنا إِنَه حصل لنا شيء. لا أنه زال عا شيء. 


وأيضاً لوكان جعل العلم سلباً م يكن أي سلب الفى بل أولى الأشياء بأن 
يكون العلم سلبا له هو ما يقابله ومقابل العلم هو الجهل .فلو كان العلم سلبا لكان 
سلب للجهل , والجهل قد يكون , بسيطأً وقد يكون مركبأ ف| نكان العلم سلباً للجهل 
البسيط الذي هو عبارة عن عدم العلم بشيء فعدم عدم العلم يكون ثبوتاً للعلم 
فيكون العلم ثبوتياً لا سلبياً. وإن كان سلباً للجهل المركب *فيلزم خلوَ الواسطة 


© قوله : «فيلزم خلوٌ الواسطة ...» وفي بعض النسخ فيلزم نبوت الواسطة . وفي بعضها فيلزم 
حلول الواسطة . وقوله : «لا نجعله عبارة ...» أي لا بعل العلم عيارة عن سلب الجهل ... ثم الجهل 
يقال للبسيط وهو عدم العلم عّامن شأنه أن يكون عالاً. ويقال آيضاً المركب وهو عبارة عن اعتقاد 
جازم غير مطايق . سمّى به لأنْه يعتقد الئىء على خلاف ما هو عليه فهذا جهل آخر قد تركبا معأ في 
كلّيات أب البقاء ؛ وكأنًا إليه يول ما قاله آخر من أن الجاهل البسيط هو الذي لايعرف العلم ولا 
بدّعيه . والجاهل المركب هو الذي لايعلم ويدّعيه. 


مم ع الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 


بين الشبيء وسلبه لأنّ عدم الجهل المركب لا يستلزم حصول العلم فبطل كون العلم 
سلباً للجهل المركب . 

*وأيضاً الجهل المركب مركب من علم وجهل فلو كان العلم الذي هو سلبه 
سلبا لجزئه الذي هو العلم يلزم سلب الشيء لنفسه , ولو كان سلباً لجزئه الذي هو 
السلب لعاد الشق الأوّل وهو كون العلم عدم عدمه. 

ثملو قال قائل؛ إنا لا نجعله عبارة عن سلب الجهل بل سلب المادة ولواحقها . 

فنقول : هذا باطل من وجوه ثلاثة : 

أَوَها أن التجرّد عن المادة لاينسب إلى أحد دون أحد فلا يقال هذا يحد 
عن المادة بالنسبة إلى زيد دون عمر و كما يقال زيد يعقل هذا دون عمرو؛ ولوكان 
العلم بالشيء عبارة عن تجرده عن المادة لصم أن يقال بدل علم زيد يأنّ العالم 
حادث ** تَحيّد زيد بهذا الفول . 

وثانيها أنه ليس علمنا بكون الشيء يحرداً عن الوضع والإشارة عليا بكون 
ذلك الشيء علما بشيء ولو كان معنى العلم بعينه معنى التجرد عن المادة لكان كل ما 
يحرّداً عن المواد يجوز الشك لأحد في كونه علماً أو علما بذاته أو بغيره إلا بعد 
البرهان. وهذا أقير البرهان على أنّكل تجرد عقل وعاقل , ومن الممتنع أن يكون 
معنى واحد مجهولاً ومعلوما في زمان واحد. 


قوله : «وأيض ا الجهل المركب مركب من علم وجهل ...» العلم الذي هو جزء الجهل المركب 
جهل واقعاً. والعلم الذي يسلبه هو علم واقعا فلا يلزم سلب الشيء لنفسه . 
#*# قوله : «تبرد زيد بهذا الفول» بناء على أنَ تجرد الحالٌ لازم تجرد امحل . 


تفاسير العلم والمعتى الجامع لأفرادة ا سس لاست 

وثالئها ما أشرنا إليه أوّلاًُ من أنَا ند من أنفسنا من جهة كوننا عالمين حالة 
ثبوتية متميزة عن سائر أحوال النفس كالارادة والقدرة والنوف والشهوة 
والغضب وغير ذلك ؛ فظهر من هذا أن الادراك للشيء ليس تحرّد العدم . 

"وأمًا المذهب الثاني وهو كون العلم عبارة عن صورة منطبعة عند العاقل 
فندفع أيضاً بوجوه ثلاثة : 

الأوّل أنه لوكان التعقل هو حصول صورة في العاقل لكنًا لانعقل ذواتنا. 
والتالمي باطل بالضرورة الوجدانية فالمقدم مثله , وجه اللّزوم أنّ تعقلّنا لذواتنا إمًا 
أن يكون نفس ذواتنا أو لا بد من حصول صورة أخرى من ذاتنا في ذاتنا وكلا 
القسمين باطل . أَما الأوّل فلأنّ تعقلنا لذواتنا لو كان نفس ذواتنا لكان من علم 
ذاتنا علم كوننا عاقلين لذواتنا. وكذا من عقل الأشياء التى هى عاقلة لذاتها لزمه 
أن عقلها عاقلة لذواتها بل كان عقله إيَاها عقل عقلها لذاتهاء وليس كذلك. وأما 
الثاني فهو أيضاً باطل . أمَا أوَلاً فلن تلك الصورة لا بد وأن تكون مساوية لذاتنا 
فيلزم اجتاع المثلين أو كون أحدهما حالاً والآخر حلا مع عدم رتعكان اخندقنا 
بالحاليّة والآخر با محلية , وما ثانيا فلاستلزام كون شىء واحد جوهرا وعرضا 
لأنّ صورة ذاتنا مثل ذاتنا. وذاتنا جوهر مستغنى الوجود عدا يقوم به فا يقوم به 
بعد وجوده بالفعل كان عرضاًء وأمَا ثالث فلأنَ كل صورة ذهنية فهي كلّمة ولو 
تخصّصت بألف تخصيص فإنّه لانم عن الكلّية واحتال الاشتراك بين كثيرين , 


قوله : «وأمًا المذهب الثاني وهو كون العلم ...» ناظر إلى الفصل الثاني من الطرف الأوّل من 
الباب الأول من المباحث المشرقية للفخر الرازى في العلم وأحكامه . حيث قال : «الفصل الثاني في 
إيطال قول من قال العلم هو نفس انطباع ماهية المعلوم في العالم. وعليه تلاثة أدلّة : البرهان الأوّل لو 
كان التعقل عبارة عن حصول صورة الشيء في العاقل لزم أن لانعقل ذواتنا والتالمي باطل فالمقدم 
مثله ...0 (ط حيدراباد, ج .١‏ ص 1597 . 


سس الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 


ونحن لعرف ذاتنا هويّة شخصية غير قابلة للاشتراك. ولأن كل ما يزيد على ذاتنا 
فإنا نشير إليه بهو ونشير إلى ذاتنا بأنا؛ فلو كان علان بذاتنا بصورة زائدة علينا 
لكنًا مشيرين إلى ذاتنا بهو , والتالمي باطل بالضرورة فكذا المقدّم . الوجه الثاني أَنّه 
لو كان الادراك عبارة عن حصول صورة المدرك فلا شك أنّ هذه الماهيات مقارنة 
للأجسام الجيادية مع أنّ الإدراك غير حاصل طاء فعلمنا أن نفس حصول هذه 
الماهيات للجوهر ليس هو إدراكه لما *لأنُ نفس الحصول ها لا يختلف في الحمالين 
فإنَّ من يدرك شيئاً أمكنه أن يدرك ذلك الشىء مع ما يقارنه فإنّ مقارئة صورة 
السواد والأين والكم لشيء لايمنع عن كون ذلك الشيء مدركاً ولام يتعلق 
الادراك بمجموعها. ونحن ندرك كثيراً جسمأ ذا مقدار ذا كيف وأين ووضع وغير 
ذلك . ولو قالوا إن الادراك حصول صورة لما من شانه الادراك لكان تفسيرا 
للشيء بثله وهو باطل ؛ فعلم أنّ العلم ليس عبارة عن الصورة الحاصلة . 

فإن قيل: نحن نقول التعقل عبارة عن حضور صورة محردة عن المادة عند 
موجود حرد عن المادة. 

فيقال : هذا أيضاً باطل لأنّ التعقل حالة ثبوتيّة والتجرد عن المادة مفهوم 
سلبى فيستحيل أن يكون المعنى السلبي داخلاً في حقيقة الأمر الشبوت الذي هو 
التعقل لأنْ الأمر الثبوتي لا يتقوم بالسلبي . فبق أن يقال إِنَّ التعقل هو نفس حضور 


# قوله: «لأنْ نفس الحصول ها...» دفع دخل حاصله أن في مصول الماهيات للأجسام 
أموراً من الشكل والمقدار وسائر العوارض . وهذه الأمور مانعة من حصول الإدراك للأجسام بخلاف 
حصول الماهية للنفوس الجردة. وأمّا قوله : «فإن مَن يدرك شيئاً أمكنه أن يدرك ذلك الشيء مع ما 
يقارنه» فدلٌ ذلك على أن مقارتة مثل السواد لموضوعه لا تمنع عن كون السواد مدركا بالفتم فيجب أن 
يكون مدركا لموضوعه أيضا في الخارج . وقوله: «فإن مقارنة صورة السواد ... » تأيمد لادراكنا السواد 
مقأرنا مع صورة موضوعه . 


تفاسير العلم والمعنى الجامع لأفراده 
الشيء وثبوته أو حالة أخرى ولكن لا يتحقق تلك الحالة الثبوتية إل عند التجرد 
عن المادة "سواءٌ قيل إِنّ تلك الحسالة وحدها هى الإدراك أو قيل إن الجموع 
فنقول : أمّا الأول فقد مر بطلائه . وأمّا الثاني فهو كلام غامض سغرجع إلى 
كيفية صدقه أو كذبه نقده أو تزييفه . وبالجلمة فهو يوجب الاعتراف في ظاهر 
الأمر بأ نه ليس الادراك نفس حضور الصورة . 
**وأمًا المذهب الثالث وهو كون العلم إضافة ما بين العالم والمعلوم *"*من 
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# قوله : «سواء قبل إن تلك الحالة وحدها ... » تلك الحالة هى الاستقلال في الوجود في الجملة 
ولو بالتيع . وقوله ؛ «وأمًا الثاني فهو كلام غامض سترجع إل كيفية صدقه أو كذبه ...» يتنه بوجه في 
أواخر الفصل التالى لهذا القصل . 

4 قوله : «وأمًا المذهب الثالث ...»لم يذكر المصنّف _قدّس سيره _الوجه الثالث من وجوه 
اندفاع المذهب الثاني مع أنّهِ قال في دفع المذهب الثاني فندفع بوجوه ثلاثة ؛ وهذه الوجوه الشلائة 
مذكورة في المباحث الفخرية أيضاً إل أنّ الفخر جعل الوجه الناني في هذا الكتاب الوجه الثالث في كنابه 
المباحث المشر قية . والوجه الثاني فى كتابه هو الوجه الثالث من هذا الكتاب ؛ والفخر عبر عن الوجوه 
بالجراهين , والبرهان الثاني فيه أي الوجه الثالث من هذا الكناب هكذا: 

«لوكان التعقل عبارة عن حصول صورة المعقول في العاقل وقد تبت أنه ليس تعقلنا لذاتنا لأجل 
صورة أخرى بل لأجل أن ذاتنا حاضعرة لذائنا فيكون العقل والعاقل والمعقول واحداً ثم إذا عقلنا 
عقلتا لذاتنا , فعقلنا لعقلنا لذاتنا نفس عقلنا لذاتنا وإلا لزم اججاع المثلين . وعقلتا لذاتنا نفس ذاتنا فإذاً 
تعقّلنا لعقلنا لذاتنا هو نفس ذاتنا ؛ ثمإِنَّ في قوة النفس أن تعقل أئّها تعقل . وإن تركب ذلك إلى غير 
النهاية وكل ذلك كا ببَنًا عائد إلى وجود الذات فقط فيلزم أن يكون كل هذه التعقلات حاضعرة بالفعل 
ما دامت ذاتنا موجودة لأ الشيء الواحد لايكون بالقوة وبالفعل معأ لكن التالي باطل فالمقدم متله». 
التبى كلام الفخر . ونحن اكتفينا جرد النقل . وفي بعض مواضعه حل نظر كما لايخ . 

 ##‏ قوله :«من غير أن يكون هناك حالة أخرى ورائها» ردّلمن يقول يمكن أن يخترع الذهن 
صورة مطابقة للذات وأن تكون الاضافة الحاصلة بينها وبين الذات علاً. ومراده أنه ليس وراء 


8 الحككة المتعالية ‏ امجلّد العالث 


غير أن يكون هناك حالة أخرى ورائها. 

فهو أيضاً باطل لما بين في باب المضاف أن الإضافيات لا استقلال لما في 
الوجود ولا يتحصّل إلا عند وجود المتضائضين. ونحن كثيراً ما ندرك أشياء لا 
وجود طا فى الأعيان. وندرك ذواتنا ولا إضافة بين ذاتنا وذاتنا إلا بحسب 
الاعتبار. ولو كان علمنا بذاتنا عبارة عن إضافة ذاتنا إلينا لكان العلم منًا بذاتنا 
غير حاصل إلا عند الاعتبار والمقايسة . وليس كذلك بل نحن دائما عالمون بألفسنا 





سواءٌ اعتبر ذلك معتبر أم لا. 


*وأعلم أنّ القائل بكون العلم إضافة عارضة للمدرك إلى المدرك أعنى 
الإدراك نما ذهب إليه ليندفع عنه بعض الشكوك الموردة على كون الإادراك صورة . 
وغفل عن استدعاء الاضافة ثبوت المتضائفين. فلزمه أنّ ما لاايكون موجودا في 


الاضافة على هذا المذهب حالة أخرى حتّى يقال كذلك . 

قوله : «وأعلم أنّ القائل بكون العلم إضافة ... » إعلم أن الفصل السابع من الفط الثالث من 
إشارات الشيخ الرئيس في تعريف الادراك وإثبات الوجود الذهني حبث قال : «إشارة . إدراك الشيء 
هو أن تكون حقيقته متمئلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك ...». وقال الحقق نصير الدين الطوسىي 
في الشرح : «وأعلم أنّ العلياء اختلفوا في ماهية الإدراك اختلافاً عظماً وطوّلوا الكلام فبها لا لنفائها 
بل لشدة وضوحها. فنهم مَن جعل الإضافة العارضة للمدرٍك إلى المارّك نفس الادراك ليندفع عنه 
بعض الشكوك المورّدة على كون الادراك صورة وغفل عن استدعاء الاضافة ثبوت المتضائفين فلزمه 
أن لا يكون ماليس مموجود في الخارج مدركا. وأن لايكون جهلاً ألبئّة لأنٌ الجهل هو كون الصورة 
الذهنية للحقيقة الحنارجية غير مطابقة إيّاها . ومنهم من ذهب إلى انْ الادراك عَنىّ عن التعريف ذلا 
ينبغي أن يُمَدُف . وهو الحق إلا أنّهم يريدون بذلك التخلّص عن المداقعة التي وقع القوم فبها...» 
فراجع ذلك الشرح المطبوع بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه . وَصَبَاك البحث عن الإدراك. والرة 
على مَن ذهب إلى أنّه حالة إضافية في الفصل الثاني عشر من هذا الطرف من هذا المسلك أيضا . 
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الخارج “*يستحيل أن يكون علوم ولزمه أن لايكون إدراك ما جهلاً ألبثّة أن 
الجهل هو كون الصورة العلمية للحقيقة النارجية غير مطابقة إيّاها . 


وأمّا المذهب الرابع وهو الذي اختاره صاحب الملخص وهو أنّ العلم عبارة 
عن كيفية ذات إضافة . 

فهو أيضاً في سخافة شديدة أمَا أَوْلاً فلأنّه يلزم عليه أن يكون علم البارى 
بذاته وبغير ذاته عبارة عن كيفية زائدة عارضة لذاته . تعالى القبّوم الأحدي أن 
تكون صفاته الككالية من نوع أضعف الخلوقات . 

وأيضاً إذا كان علمه كيفية مضافة كان ذاته تعالى أقدم وجوداً من تلك 
الكيفية لاستحالة أن تكون تلك الكيقية أيضا واجبة الوجود لذاته لااستحالة تعدد 
البارى فذاته تعالى لم يكن قبل تلك الكيفية عا ما بشيء من الأشياء فكانت عالميته 
بالأغياء مستقاذة مق ادر ركه الوعود كلول لف وهال أن يشقيضن المعطن 
لكل كبال إلى غيره كمالاً من الغير . 

وأيضاً البرهان قائم على أنّ علمنا بذاتنا ليس غير ذاتنا فلو كان العلم كيقاً 
لكان ذاتنا كيفية وقد ثبت إِنْها من مقولة الجوهر دون الكيف . 

وأيضاً نحن نشاهد فى خيالنا جبالاً شاهقة وصحارى واسعة وسماءٌ وأرضاً 


© قوله : #يستحيل أن يكون معلوماً» إذ ليس للاضافة حينئذ معنى . وقوله : «لأنّ الجهل هو 
كون الصورة العلمية...» والإضافة ليست صورة أوّلاً. وكلٌ مدرك موجود في النارج على هذا التقدير. 
وقوله : «وهو أن العلم عبارة ...» أي العلم عيارة عن كيفية في النفس وهى ذات إضافة . وقوله : «من 
نوع أضعف المخلوقات» أي وه والكيف من اللقولات التبيع وقولة: «أقدم وجودا من تلك الكيفية» 
أي من تلك الكيفية المجعولة الخلوقة . وقوله : «من أمر مكن الوجود معلول له» أي من تلك الكيفية 
الجعولة المخلوقة . 


ا لل للسسسسسسسسسسسسمم الحكة المتعالية الله العالك 


وهى كلها جواهر فثبت في العلم وجود صور الأشياء التى نعلم يعقلنا إِنّما ليست 
بكيفيات . فن زعم أن هذه الصور كيفيات فهو سفسطة لا يلتفت إليها؛ *وإن زعم 
أنّ في العلم لا يكى وجود صور المعلومات بل لا بدٌ من قيام كيفية زائدة غير تلك 
الصور فعليه إثبات ذلك بالبرهان . 


وأمًا مذهب شيخ أتباع الرواقيين ففيه قسم من المق وقسم من خلاف 
الحق. 

أمَا الحق فهو ما قاله في علم الجوهر المفارق بذاته من إِنّه عيارة عن كونه 
نورا لنفسه -والنور هو الوجود _فهذا راجع إلى ما اخترناه من كون العلم هو 
الوجود. 

وأمَا الباطل من مذهبه فهو قوله بأنّ علم الشيء بما سواه هو إضافته إليها . 
وهو غير صحيح لأنَ العلم ينقسم إلى التصوّر والتصديق والكلي والجزني والإضافة 
ليست كذلك . ويرد عليه أيضاً أنّ الحيوان له إدراكات جزئية : ومذهبه إردّ كل 
مدرك لشيء لا بد وأن يكون نورا لنفسه وكلّ نور لنفسه عقل بالفعل. فيلزم عليه 
كون كل حيوان ذا عقل . وأيضا من مذهبه إِنّ الأجسام والمقادير مدركة بالعلم 


30 قوله : «وإن زعم أن في العلم لايكفى وحود صور المعلومات ...» إن قلت ذهب المصنّف في 
باب وجود الذهني إلى أنّ العلم من مقولة الكيف , وفي مقام آخر جعل العلم من مقولة المعلوم فكيف 
يمكن التوفيق بينهها؟ قلنأ : معناه أن المعلوم يوجد في الذهن بوجود ينتزع منه ماهية المعلوم وماهية 
الكيف من جهتين فبالسمل الأولى الصورة المماصلة من مقولة المعلوم. وبالحمل الشائح من مقولة 
الكيف الموجودة في الذهن أمر واحد. وقوله : #وإن زعم الح». وإن كان جواباً للإشكال السابق لكنّه 
ذهب إلى وجود الأمرين وهو خلاف وغير ما ذهب إليه المصنّف . وقوله : «وهو غير صحيح» أي وهو 
غير صحيح لو أراد الإضافة المقولية . 
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الإشراقي الحضوري. وكذا ”ذهب إلى أن كل نفس منّا تدرك بدنها بعلم حضوري 
إضافي . وعندنا أن الأجسام المادية من حيث وجودها المادي المنقسم في الجمهات 
لا يتعلّق مها إدراك ولا شعور لا التعقل ولا غيره. 


الوضعية . 


فيرد عليه أيضاً إشكالات كثيرة في ظاهر الأمر ولكن كلها مندفعة عند 
إمعان النظر . 

منها أن الصورة الذهنية إن ل تكن مطابقة للخارج كانت جهلاً وإن كانت 
مطابقة فلا بدٌ له من أمر في الخارج وحينئذ ملا يجوز أن يكون الإدراك حالة 
نسبيّة بين المدرك وبينه , *”وهذا ما ذكره الشارح القديم للإشارات. واجاب عنه 
الحقق الطوسي ره -في شرحه ها إِنّ من الصورة ما هى مطابقة للخارج وهي 
العلم ومنها ما هى غبر مطابقة للخارج وهي الجهل . وأمًا الإضافة فلا يوجد فيها 
المطابقة وعدمها لامتناع وجودها في الخارج فلا يكون الإدراك بمعنى الإضافة علما 
ولاخيلة: 


# فوله : «ذهب إلى أن كل نفس منّا ندرك ... » وهنا مقدّمة مطويّة وهى كذلك : لكنّه مخالف لما 
ذهب إليه من مذهبه , وهو أنٌ العلم هو النور والنور إن كان نور لنفسه كان مدركا لنفسه . وإنكان نوراً 
لغيره فهو إن كان نوراً لنفسه كان مدركا له . وإن كان مظلاً لنفسه أو لغيره لم يكن مدركا ولا مدركاً 
والأجام والمقادير مظلمة في نفسها ولغيرها فلم تكن مدركة فتدبّر. وفوله : «وعندنا أن الأجام 
المادية ...» وهذا مطلب آخر. 

© قوله: دوهذا ما ذكره الشارح الفديم ...» يعني بالشارح القديم الفخر الرازي . والشسارح 
الجديد للإشارات هو امحقق نصير الدين الطوسي . وإن شلت فراجع شرح الحقق الطوسي على الفصل 
السابع من الفط التالت من إشارات الشيخ الرئيس بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه . «إشارة :إدراك 
الشيء هو ان تكون حقيقة متمثلة عند المدرِك ...». 


ووس الل نس الحكمة المتعالية المجلّد الثالث 


أقول : “ظاهر كلام المعقرض يدل على أن الصورة الذهنية إن م تكن مطابقة 
المغالطة باشتراك كل من لفظىي العلم والجهل بين المعنيين وإِلالم يكن لما ذكره وجه 
أصلاً بل يؤكد القول بأنّ العلم هو الصورة فقط ؛ فإنّ الصورة الغير المطابقة لما فى 
الحنارج إذا تحققت في الذهن فلا شبهة لأحد في أنّه حينئذ قد تحقق قسم من أقسام 
مطلق العلم مع أنه ليست هناك إضافة متحققة إلى شيء من الأشياء الخارجية فدلٌ 
على أن العلم قد يوجد بدون الاضافة فعلم أنّ طبيعة العلم أمر غير الاضافة . 

ومنها أن إثبات الصورة إن لزم فأنًا يلزم فيا لايكون موجوداً في الخارج , 
وأما الأمور الموجودة في الخارج فيحتمل أن يكون العلم بها يحرّد الاضافة إلبها. 

والجواب أنْ الادراك والعلم يمعنى واحد يطلق على أقسام الادراكات 
كالتعقل والتخيل والاحساس فإذا دلت ماهيته في بعض الأفراد على كونه أمرأ غير 
مضاف قد عرضت له الاضافة علم قطعا إِنّه ليس من مقولة المضاف أينا كان. 

ومنها أن إدراك السواد لو كان عبارة عن حصوله لشيء فقط لكان الجسم 
الأسود درك . 

والجواب أنّ مطلق الحصول غير كاف في المدركية بل حصول صورة مجرّدة 
عن المادة الوضعية . 


# قوله : «ظاهر كلام المعترض» أي ظاهر كلام الفخر الرازي. وقوله : «كان عنده جهلا...» 
أي كان عنده جهلاً رأسأ بالمعنى العدمى المقابل لمطلق العلم أي ليس صورة أصلاً_تقابل العدم 
والقنية . لا الجهل بالمعنى الوجودي الغير المطابق , المقابل لقسمم من مطلق العلم تقابل التضاد . لأنّهما 
وجوديان. وقوله : «بأنّ العلم ...» أي العلم بقسميه هو الصورة ففط فإِنْ الصورة الغير المطابقة لما في 
النارج التي تبهلها جهلاً مطلقاً رأساً إذا تحققت في الذهن ال ؛ والحال أَنّ الفخر بصدد إنكاره فافهم . 
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ومنها أنّه لو كان معنى الادراك بعينه حصول صورة مجسردة لكنًا إذا علمنا 
موجودا قاءًاً بذاته علمنا كونه عالماًمن غير حاجة إلى برهان مستأنف . ولكنًا إذا 
علمنا موجود ا غير جسمانىي وجدت له صورة السواد قطعئا بكونه عالمابه "وماكتًا 
بعد علمنا بأنّ الله تعالمى غير جسم ولا جسماني نحتاج إلى برهان في كونه تعالى هل 
يعلم ذاته ام لا؟ وهل العلم بذاته عين ذاته ام امر يزيد على ذاته ؟. 

أقول : العلم ليس عبارة عن نفس مفهوم الصورة الجردة لأمر حتى يكون 
إذا تصورنا ذلك المفهوم للشىء جزمنا بحصول العلم له بل العلم عبارة عن نحو 
وجود أمر جرد عن المادة والوجود تما لايمكن تصوره بالكنه إلا بنفس هويته 
الموجودة لا مثال ذهني له فذلك الوجود لو فرض حصوله في عقلنا لم نشك حينئذ 
في كونه عالما بذاته . وعالما بما حضير عند ذاته ولا يحتاج حينئذ إلى برهان . 

ومنها أنّه إذا كان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا فعلمنا بعلمنا بذاتنا إن كان بعينه 
علمنا بذاتنا فحينئذ يكون هو أيضاً ذاتنا بعينه *"وهلمّ جرَاً في القركيبات الغير 
المتناهية , وإمًا أن لا يكون هو علمنا بذاتنا فيلزم منه أن لا يكون أيضا علمنا بذاتنا 
نفس ذاتناء **”وهذا الاعتراض نقله حقق مقاصد الاشارات. وذكر أنه مسن 


© قوله : دوماكتًا... نحتاج إلى برهان ...» مع احتياجنا إلى ذلك 

8 قوله :«وهلمٌ جرّأ في القركيبات الغير المتناهية ... »مع أن نعلم بساطة ذاتنا وعدم التركيب 
فيها فالمتعددات غير ذاتنا وجوداً وتشحّصاً. وعين ذاتنا ماهية فقد اجتمعت الأمتال ؛ هكذا يجب أن 
يفرض ويقرر حتى يصمٌ كلام المصنّف وهو قوله: «أقول : هذا الجواب غير حاسم لمادة الشبهة ...» 
والشمبة هى تكرّر ذاتنا. 

0ظ قوله :«وهذاالاعتراض نقله حقق ... »ذلك الحقق هو الحنواجه نصير الدين الطوسي قال في 
شرح الفصل السابع من الفط الثالث من الإشارات بعد نقل اعتراضات من الفاضل الشارح أي الفخر 
الرازي وردّها ما هذا لفظه : «ومنها أي ومن اعتراضاته -قوله :إذاكان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا على ما 
يقولون فعلمنا بعلمنا بزاتنا إِما أن يكون علمنا بذاتنا وحيئئز يكون أيضاً هو ذاتنا بعينه وهلحّ جِرًأ في 


ل لين الحكمة المتعالية ‏ المجلد الثالث 
اعتراضات المسعودي وأجاب عنه بقوله إنّ علمنا بذاتنا هو ذاتنا بالذات وغير 
ذاتنا بنوع من الاعتبار والشيء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا يتقطع مأ 
دام المعتبر يعتبره. 

أقول : هذا الجواب غير حاسم لمادة الشبهة فالأولى أن يقال: علمنا بذاتنا 
*نفس وجود ذاتنا وعلمنا بعلمنا بذاتنا ليس هو بعينه وجود ذاتنا بل صورة ذهنية 
زائدة علينا ليست هى بعينها هويّننا الشخصية وها هويّة ذهنية أخرى. وكذا 
علمنا بعلمنا بذلك العلم صورة زائدة على هويتى العلمين الأوّلِين. وهكذا إلى أن 
ينقطع الاعتبار والتصوّر ولا يلزم من ذلك اجتهاع المشلمين في مرتبسة لا مرّ مرارً من 
أن الوجود سواءٌ كان عينياً أو ذهنياً لا مثل له ولا صورة علمية سطابقه سعينه 
ومهويته , فنحن إذا علمنا هويتنا الشخصية الوجودية بعلم زائد فذلك العلم عرض 
قائم بوجودنا وهو أمر مغاير لوجودنا غير مماثل لنا. وكذلك الحال في العلم بكل 
علم لأنّ كل علم هو نحو من الوجود ولا يوكن نيله إلا بنفسه لا بصورة أخرى 
** فالعلم بكل وجود وتشخّص لايمكن إلا بوجه كلي عام . 


التركيبات الغير المتناهية ؛ وإمًا أن لا يكون هو علمنا بذائنا ويلزم منه أيضاً أن لا يكون علمنا بذاتنا 
نفس ذاننا ؛ وهذا من اعتراضات المسعودي . والجواب عنه أن علمنا بذاننا هو ذاتنا بالذات. وغير 
ذاتئا بنوع من الاعتبار والشيء الواحد قد يكو ن له اعستبارات ذهنيّة لاتنقطع مادام المعتبر 

أقول : وجملة الأمر أن ذاتنا باعتبار نا حاضعرة مغائرة ها باعتبار أنّما حاضعرة ها وهى 
بالاعتبار الأوّل معلومة وبالثاني عالمة فالتغاير اعتباري . ْ 

© قوله: «نفس وجود ذاتنا» أى علمنا بذاننا نفس وجود ذاتنا بالحقيقة والمصداق. وهذا 
الرأي الرصين حاسم لمادة الشبهة وهي تكرر ذاتنا . 

4 قوله : «فالعلم بكلّ وجود وتشخّص ...» أي العلم الزائد الحصولى بكل وجود وتشخّص 
لا يمكن إلا بوجه كل عام وهو أن ذلك الوجود المنارجى أمر عيني طارد للعدم ومنشاأ للآثار ومناط 
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*ومنها أنَا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج . والقول بأنّه مثاله 
وشبحه يقتضى الشك في الأوليّات. 

وأجاب عنه ذلك المحقق أن المبصير هو زيد لا شك ولا نزاع فيه وأما 
الابصار فهو حصول مثاله في آلة المدرك وعدم القيز بين المدرك والادراك منشأ 
هذا الاعتراض ‏ 

أقول : الحقّ عتدنا أنّ ما به الإبصار والمبصر بالحقيقة هو شخص مثالي 
موجود في الأعيان لا في الآلة البصمرية كا سنوضحه في مقامه إنشاء الله تعاال , فهذه 
جملة من مذاهب المنتسبين إلى الحكمة في باب العلم وما يرد على كل منها فالآن 
نكشف قناع الإجمال عن وجه الحقّ الذي أومأنا إليه ونشيّد قاعدته . 


** فصل (5) 
في تحقيق معنى العلم 


العلم ليس أمراً سلبياً كالتجرّد عن المادة ولا إضافيا بل را ولا كلّ 


الهزية الخنارجية كسائر الموجودات الخارجية . وهذا المعنى المتصور من الوجود النارجى غير ذاته 
لعينيّة الخارجية بالشير ورة وصادق على كل وجود خاص لأنٌ الوجودات منخ واحد. . 

قوله : «ومتها نا نعلم أنّالمبمير هو زيد الموجود في المخارج ...» هذا الإشكال من الفخر 
الرازي نقله احقق الطوسي في آخر شعرحه على الفصل السابع من الفط النالث من الإشارات في 
الإدراك ؛ ومراد المصّف من قوله : «وأجاب عنه ذلك الحقق» هو الحقق الطوسي شارم الإشارات . 
وقوله : «أقول : الحق عندنا ان ما به الابصار ...» اي أن ما يتعلق به الإبصار والمبصر بالحقيقة هو 
شخص مثالى إنشائي موجود في الأعيان ظلٌّ الوجود المبصر والمدرك لا في الآلة البمعرية . أي مثال 
جز وهو عالم النفس وهو يكون فيه مئال دون مثال لاف المتال الكلى فافهم , 

فوله : «فصل في تحقيق معنى العلم ... » قال _قدّس سر _في الفصل الثالث من المنهج الثالت 
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وجود بل وجوداً بالفعل لا بالقوة. ولاكلّ وجود يالفعل بل وجوداً خالصاً غير 
مشوب بالعدم ء وبقدر خلوصه عن شوب العدم يكون شدة كونه علا. وبيان هذا 
أن المادة الأول أمر مهم في ذاته وهى غير موجودة بالفعل وما يتحصّل ويتقوّم 
ذاتاً متحققة بالجسم ولواحقه كالحركة وما ينشأ منها والجسم بماهو جسم لايكون 
له وجود خالص عن العدم النارجى فإنّ كل جزء مفروض فيه وجوده يقتضي 
عدم غيره من الأجزاء وعدم الكل ؛ *فإنّه إذا وجد ذلك الجزء كان الكل معدوماً, 
وكذا يسلب عنه سائر الأجزاء. ولأنّ الوجود عين الوحدة أو ملازم لها فا لااوحدة 
له فلا وجود له . وكذا الحمل والطوهوية من لوازم الوحدة فالا هو هوية له فلا 
وجود له لشيء. وشيء من أجزاء الجسم المتصل ولو بحسب الوهم لايحمل على 
الجسم ولا الجسم يحمل على شيء من تلك الأجزاء مع أنه حاصل الموية من 
اتصال تلك الأجزاء وكاله يزيادة ذلك الاتصال في اديه . وما كمال الشيء يوجب 
زواله فكيف يكون في نفسه موجوداً مستقلاً؟ وبالجملة الجسم حقيقة افتراقية في 
وجودها قوة عدمها. وفي عدمها قوة وجودها. فوجود كل فرد منه كالذراع مثلاً 
عين عدم فرد آخر أو ضدّه ففيه قوة زوال نفسه , وهذا غاية ضعف الوجود لشيء 
من المرحلة الأولى (بع١.‏ ص 487 من هذا الطبع) : «العلم نا كان مرجعه إلى نحو من الوجود . وهو 
اليجرد الحاصل للجوهر الدرّاك او عنده كيا سنحقق في موضعه ...» وقد حان موضم تحقبقه وبيانه في 
هذا الفصل من هذا املك . ثم قد تقدّم إشارات دقيقة ولطائف أنيقة منّا في تعليقاتنا على ذلك الفصل 
المقدم المذكور فراجع . 

© قوله : «فإنّه إذا وجد ذلك الجزء كان الكل معدوما» اي إذا وجد ذلك الجزء بوصف الجزئية 
كان الكل معد وما فى مرتبة ذلك الجزء . وقوله :«فها لا وحدة له فلا وجود له» وماكان وححدته ضعيفة 
كا أذ وود توكو لسدوق عدمها وه وجوفلة أ ىقر وجويها لاطا ومولاج كدرل 
عين عدم فرد آخر» لأنّه عين فقد الأكمل منه . وقوله : «أو ضدّه» والمعنى ووجود كل فرد عين ضدّ 
فرد اخر . وقوله : «ففيه قوة زوال نفسه» لاشتراك كل مئهما في الطبيعة . 


في تحقيق معتى العلم سس 48ب 


حيث وجوده يوجب عدمه . وهو كالكثرة في ضعف الوحدة فإنَ وحسدة الكثرة 
عين كثرتها لشىيء. والفرق بين اطيولى الأولى وبين الجسم في نقص الوجود إن 
اهيولى بعينها قوة صعرفة لوجود الأشياء الكثيرة وأمًا الجسم فق وجوده قوة 
عدمه , فا هذا شأنه لا يوجد بتامه لذاته وما لا يوجد بتامه اذاته لايناله شيء 
آخر. والنيل والدرك من لوازم العلم فلا علم لأحد بشيء من الجسم وأعراضه 
اللأاحقة إلا بصورة غير صورتها الوضعية المادية التي في الخارج لأنّ نلك الصورة 
بعينها إذا حصلت لشبيء كان ذلك الشيء إِمّا مادتها التي هى محلّها أو الأمر الذى 
يحلّها أو الأمر الذي يحل معها فى محلّها. وحكم الجميع كحكم الصورة الجسمية 
الخارجية في أن لا وجود ها لذاتها. ولبس لشيء منها عند شيء وجود إلا بحسب 
أطرافها ونهاياتها. ونهاية الثيء خارججة عن ذاته والادراك يتعلق بذوات 
الأشياء "وأجزائها الداخلة فعلم مما ذ كرنا آنٌ أصل الوجود لا يكفي في كون الشيء 
مدركاً ومنالاً لشيء يدركه وبناله ذلك الشيء بل وجوداً غير ذي وضع بالمعنى 
الذي هو من المقولة . فالوجود القوى الذي لا يصحبه هذه الشوائب العدمية هو 
عبارة عن الادراك , فهذا يمكن أن يكون هو المراد بما ذكره القائل سابقاً أن التعقل 
هو المجموع الحاصل من حضور الشىء وحالة أخرى له لو كان أراد بتلك الحالة 
استقلال الوجود **وتأقّده في الجملة بأن يكون منقس] ولا ذا وضع حسّي واقع في 
جهة من جهات العام الوضعى وهذا حال كل صورة إدراكية فإِنَّها غير قابلة 
للاشارة الوضعية؛ فإنَّ الصورة التى ينها الحس ليست بالحقيقة هى التي تسمّى 


#* قوله : «وأجزائها الداخلة» أي لا بالظواهر فقط . وقوله :«بالمعنى الذي هو من المقولة» وهو 
حالة الجسم من جهة نسبة بعض أجزائه إلى بعض . 

© قوله :«وتأكده في الجملة» باعتبار تجردها عن المادة ؛ وبعبارة أخرى ولو بما يعر ض الاتحاد 
مع العاقل . 
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بالكيفيات الحسوسة ولا التي شك ارائل الملموسات التي هى الحرارة المنأرجية 
والبرودة النارجية القابلة للإشارة الحسّية الوضعية فإنّها حسوسة بالقصد الثاني 
وبالعرض لا بالقصد الأوّل وبالذات , فإنَ الحسوس من حيث هو محسوس وجوده 
في نفسه بعينه وجوده للجوهر الحاس به . وهذا النحو من الوجد هو محسوسيّته كا 
أنّ وجود المعقول من حيث هو معقول ومعقوليته وحصوله للجوهر العاقل بعينه 
شيء واحد, فالصورة الحسوسة بالذات ليس وجودها وجودا ذا وضع يمكن 
الإإشارة إليها وإن كان من شرائط الادراك الحسّى حصول نسبة وضعية بين الة 
الإدراك والشىء الذي يؤخذ منه تلك الصورة. وهذه النسبة *غير ثابتة بين تلك 
الصورة وما يطابقه وتؤخذ منه, وذلك الشرط غير محتاج إليه في غير الادراك 
الحسى من الادراكات اطخيالية والوهمية والعقلية . وليس ايضا حصول الصورة 
الإدراكية للمشاعر والمشاهد الإدراكية كحصول الصور الكائنة في حاهًا الحنارجية 
كرما سنتلو عليك وجوه الفرق بين الحصولين. 


#2 فصل 6( 
في وجوه الفرق بين حضور الصورة الادراكيّة للنفس 


وذلك من عانية اوجه : 


قوله : «غير ثابتة بين تلك الصورة» أي الصورة المنشأة من النفس . بل بين الآلة الح. 

© قوله : «فصل في وجوه الفرق ...» وفي بعض النسخ المفطوطة «قصل في الفرق بين حصول 
الصورة الإدراكية للنفس وبين حنصوطا في المادة» . ثمإنه ناظر إلى الفصل الثامن من الطرف الأول من 
الياب الأول من المباحث المشرقية للفخر الرازي في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس وبين 


وجوه الفرق بين الصورة الادراكيّة والمامبة سس سسسسم [هسم 

أوَها "أن الصور المادية متزاحمة متائعة فإنَ المشكّل بشكل مخصوص أو 
الملّن بلون #خصوص يتنع عليه أن يتشكل بشكل آخر مع الشكل الأول وأن 
بتلوّن بلون آخر مالم يسلب عنه اللون الأوّل, وكذا الحال في الطموم والروائح 
والأصوات المتخالفة المتضادة, وأمّا صورها الادراكية فلا تزاحم ها في الوجود 
الإدراكي فإنَّ الحس المشترك يدرك الجميع *"ويحضرها عنده. وكل حس من 
هذه الحواس الحنمسة يمكنه إدراك انواع مختلفة من جنس محسوسه. فالبصر 
للألوان المتضادة , والذوق للطعوم المتضادة. وكذا الكلام في غيرها فعلم أن 
الوجود الصوري الإدراكى ضدرب آخر من الوجود . 


وثائيا ان الفسوو الماقة لا بحصل العظيم منها في المادة الصغيرة فلا حصل 
الجبل في خردلة , ولا يسع البحر في حوض . وهذا بخلاف الوجود الادراكى فإن 


حلول الصورة في المادة (ط حيدراياد. ج١.‏ ص 5537 ؛ وقد بين الفرق في المباحت من وجوه خمسة , 
وفي الأسفار من ثمُانية أوجه . 

#* قوله : «آنّ الصورة المادية متزاحمة ...» قيّد الصور بالمادية لأنّ الصور المجردة سواء كانت 
جواهر أو أعراضاً لا تزاحم فيها كبا سيتّضح بالبراهين الناصعة القاطمة . 

تبصعرة : لايخى عليك أن تلك الوجوه القويمة كا أنّا تدل على الفرق بين حضور الصورة 
الإدراكية للنفس وبين حصوطا في المادة . كذلك أنها أدلة رصينة على ترد النفس الناطقة أيضاً. 
وسيأقي سلطان البحث عن ذلك في القصل الأوّل من الباب السادس من سغفر النفس ؛ وإن نت 
فراجع كتابنا «المسجج البالغة على تمرّد النفس الناطقة» فى ذلك . 

4 قوله : «ويحضعرها عنده ....» وفي بعض النسخ الخطوطة : «دويحضرء عندهه والمال واحد لأنّ 
الضمير المؤنث راجع إلى الصور الإدراكية . والمذكر إلى الجميع والجميع هو الصور الإدراكية . والغرض 
أن الصور الإدراكية لا تزاحم ها في الوجود الإدراكي في المسٌ المشترك لأنّ القوى بمنزلة البواسيس 
وأ الحس المشترك يدرك الجميع ويحضعره عنده. 


ا الحكمة المتعالية - الملّد العالث 


قبول النفس للعظي منها والصغير متساو “فتقدر النفس أن يحضر في خياها صور 
جميع السماوات والأرض وما بينهها دفعة واحدة من غير أن يتضيق عنها كما ورد 
عن مولانا وسيّدنا حمّد (ص:: إِنّ قلب المؤمن أعظم من العرش , **وكما قال 
أبو يزيد البسطامى حكاية عن نفسه لو كان العرش وما حواه في زاوية من زوايا 
قلب أب يزيد لما أحس به : والسبب فى ذلك إِنّ النقس لا مقذار لها ولا وضع لها 
والا لكانت محدودة بحدٌ خاص ووضع خاص لا تقبل غيره إلا ويسزيد عليه أو 





قوله : «تقدر النفس أن يحضير في خياها صور جميع السماوات ...» إِنّ القوة النيالية كسائر 
اققوى من تسؤون النفس ؛ وليست النيال من القوى الجمسمانية بل هي تحرّدة بالبراهين القاطعة . تم 
إنّ هذه القوة الني جبلت للمحاكاة وتصوير المعاني على صور مناسبة لا. فحة عظيمة تتصوّر 
بالأشكال والأشباح والصور الكئيرة فوق الإحصاء دفعة واحدة .كم أن فاذج منها ترى في المنامات 
بالغة إلى ما شاء الله كثرة وكلّها متنشأة من ألقوة الخيالية المسشْرة تحت سيطرة النفس . وأقَّ للقوى 
الجسمانية هذه الفسحة العظيمة ؟! كيف لا وقد بين أساطين المعارف الحقّة في خواصٌ النبوّة أنّ الب 
يجب أن تكون قوّته المتخوّلة في كبال العة والصفاء والقدرة كأ أن عاقلته كذلك حتى يتعقل الحقائق 
الاهيّة ىا هي . ويتمثل في خياله حقيقة ا للك وصور المعاني على التفصيل الذي حرّرناه وبتناه في 
شرح الفصين و 4 من فصوص الفارابى من كتابنا «تصوص الحكم» . 

4 قوله :«وكما قال أبو يزيد البسطامي حكاية عن نفسه ...» الشيخ الأكبر حيبي الدين العربي 
فد تصدّى في فضّين من فصوص الحكم لبيان هذا المقام العظير القلبى . أحدهما في الفصٌ الإسحاقي منه 
حيت قال : ديقول أبو يزيد في هذا المقام : «لو أن العرش وما حواء مأة ألف ألف مرّة في زاوية من زوايا 
قلب العارف ما أحسٌ به» . وهذا وسع أبى يزيد في عالم الأجسام : بل أقول :لو أنّما لا ينناهى وجوده 
يِقدّر انتهاء وجوده مع العين الموجدة له في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بذلك في علمه فإنّه قد 
ثبث أن القلب وسع الحق ومع ذلك ما اتصف بالرّي فلو امتلى ارنوى ...». 

وثانيهما في الفصّ الشعيبى منه حيث فال : «ثم لتعلم أنّ الحق_تمالى كما ثبت في الصحيح يتحوّل 
في الصور عند التجثي . وأنّ الحمق تعالى إذا وسعه القلب لا يسع معه غيره من الخلوقات فكا ته يملاً. 
ومعنى هذا أنه إذا نظر إلى الحق عند تنه له لمكن معه أن ينظر إلى غيره , وقلب العارف من السعة 
كما قال أبو يزيد البسطامى : «لو أن العرش وما حوأه...». 


وجره الفرق بين الصررة الادراكيّة والمائية ‏ سس #ي 


ينقص عنه فبق منه شيء غير مدرّك ها أو بت من النفس شثىء غير مدرك له 
“فيكون شيء واحد معلوماً وغير معلوم أو عالماً وغير عالم في أن واحد وهو محال 
برها ولد عيداق اناا بول أن اللشى مثا #لقصل واد إذ أذرك سقذارا نظ 
يدرك كله بكلّها لا ببعضها إذ لا بعض ها لبساطتها. 

وثالئها أنّ الكيفيّة الضعيفة تنمحى عند حصول الكيفية القويّة في المادة 
لدف الفمور النفسانية فالوس مقا لا قبطل لمعيف نايد وروذه سيا تفي 
التخيل والتعقل فإن العقل يدرك الضعيف إثر القوي. ويتخيل الصغير بعد العظيم . 
والأنقص بعد الأشد. 

ورابعها أن الكيفيات المادية يشار إليها بالحواس وهى واقعة في جهة من 
جهات هذا العالم . وليس كذلك الصور الادراكية إذلا إشارة إليها ولاوضع ها بمعنى 
القولة ولةجرع مما . 

ونخاميا أن صورة واهرة عادية مكو ان تكون مدركة زادراكات كثيرة 
لأشخاص كثيرة *”بالمعنى المراد من إدراكها فتكون كتابة واحدة يقع عليها أبصار 
كثيرة او صوت واحد تسمعه اسماع كثيرة وليس كذلك وجود الصورة الادراكية ؛ 
فافي خيالي لا يمكن أن يطلع عليه غيري. وما في قوة ذوق لاهكن أن يذوقه 
غيري. ولذلك قيل النار النفسانية لا تحرق. وحرقة قلب العاشق لا تسخن. 
***وثلجة صدره لا تيرّد. والعقل إذا حكم بأنّ النار حرقة والماء مبرّد لايحكم 


** قوله : «فيكون شيء واحد معلوماً وغير معلوم ...»أي إذ حل في شيء من النفس فيكون 
معلوماً. وإذام يحل في شيء آخر منها فيكون غير معلوم . 

8 قوله : «بالمعنى المراد من إدراكها ...»اي بالمعنى المراد من إدراكها والصنف المناسب منه لا 
فإن كان مبصمرا فبالإدراك البصري وهكذا . 

+ قوله : «وئلجة صدره» كما يقال بالفارسية «آه سرد دل عاشق». 


527 الحككة المتعالية ‏ المْجلّد الثالث 


بأنّهَا حين ما يكون في النفس محرقة أو أنه حين ما يكون فبها مبرّد بل على أنّها 
أمور إذا وجدت ف النارج كانت تحرقة أو مبرّدة. وإذا حكم بأنّ الجوهر قاثم 
بذاته لا يقوم بغيره لا يريد به أن وجوده الذهبي لا يقوم بغيره بل معناه أن ما علمه 
صورة شىيء وجوده لا يقوم بغيره. ولا يلزم منه أن لايقوم صورته المطابقة له 
بغيرها. 

وسادسها أن الصور الكونية إذا زالت عن موضوعها فلا يمكن استرجاعها 
أو استرجاع مثلها إلا باكتساب جديد وتأثير مستأنف بثل تلك الأسباب التي 
حدثت منها أوّلاً "بخلاف الصور النفسائية فإئها إذا زالت بعد حصوفا فقد 
لايحتاج في استرجاعها إلى تجشم كسب جديد . 

وسابعها أن الصورا لكونية إذاكانت ناقصة الوجود لايمكن استكمالما إلا 
بفاعل غريب أو سبب مباين منفصل كالشجر إذا بلغ إلى مقداره يحتاج إلى أسباب 
ال كالماء والأأرض لأجل التغذية والتنمية . والحيوان إذا بلغ إلى غاية كماله . وكذا 
الضون الجباد يه الطبيدية أو التشاعية إذا كدلات بعد نقضاها انا كلت بأسدبات 
منفصلة عنها بخلاف الصور النفسانية كصور النفوس القدسية التي تكون في أَوّل 
الأمر غير كاملة ** لكنّها مستكفية بذاتها في بلوغها إلى كماها الاق بحاها من 


قوله : «بخلاف الصور النفسانية ...» أي بخلاف الصور التفسانية التى حصلت بعد كسب 
لمقدّمات والصغرى والكيرى وغيرها فإِئها إذا زالت بعد حصوفا فقد لايحتاج في استرجاعها إلى 
كسب جديد بل بالتوجه حصل ما حصل أوٌّلاً بالكسب . 

قوله : «لكتّها مستكفية بذاتها...» أي لكنها مستكفية بذاتها من العقول في بلوغها .كما قد 
أفاد وأجاد المعلّم الثاني في الفصٌ الحادي والخمسين من فصوصه بقوله الرصين : «الروح القدسية 
لا تشغلها جهة تحت عن جهة فوق. ولا يستغرق الحسٌ الظاهر حسّها الباطن , ويتعدى تأثيرها عن 
بدنها إلى اجسام العالم وما فيه . وتقبل المعقولات من الروح الملكية بلا تعلم من الناس» فراجع 


وجوه الفرق بين الصورة الادراكيّة والمادية 6 سس بم 
غير حاجة ها إلى مكمل منفصل الذات عنها. 

وثامنها أنّ الصور الكونية لمكن صدق نقائض مفهوماتها ومعانيها عليها 
فالنار الخارجية لا يصدق علبها اللا نار, والسواد النارجى لا يصدق علبها أنه 
ليس بسواد, بخلاف التار النفسانية فإئهما * ليست بنار بالحمل الشائع الصناعى . 
والجسم الموجود في النفس ليس بجسم . وكذا حال الكيفيات الحمسوسة كالألوان 
والأصوات والطعوم والروائح كلّها تحمل على أنفسها بالحمل الذاتقٍ وتسلب عن 
أنفسها بالحمل الصناعى . فالحيوان النفساني حيوان وليس بحسيوان. والسر في 
ذلك أنَّ ذلك النحو من الوجود الصوري المسلوب عنه النقائص المادية وجود على 
وجه أعلى وأشرف فإثبات هذه المعانى الجسمية المادية ها من جهة تحقق مبدثها 
وأصلها فيها فإنّ هذه الصورالمادية أصنام وقوالب لتلك الصور المجردة. وأمّا سلب 
هذه عنها فلأجل إن تلك الصور أجلّ وأشرف من أن يوجد بهذه الأكوان الدنيّة 


شرحنا الفارسى عليه بالمسمّى ب «نصوص الحكم بر قصوص الحكم» (ص7١).‏ 

وأعلم أن الفصل الناني عشر من الفط التالت من إشارات الشيخ الرئيس في إتبات وجود القوة 
القدسية للانسان مطلوب في المقام . والشييخ بدأ في ذلك الفصل في بيان مراتب النقفس مسب الفكر 
والدس بالغبى وختم بالفنيى . والغى هو الذي لايكون فكره مؤدٌيا إلى مطلوب , والقبى هو النفس 
المستكفية بذائها. فراجع شرح الحقق الطوسي على الإشارات بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه . 

قوله : «ليست بنار بالحمل الشائع الصناعي» أي ليست بنار بالحمل الشائع الصناعي بأن 
يكون الموضوع فرداً للمحمول. بل هي النار بالحمل الأُوّني . وقوله : «وتسلب عن أنفسها ...»أي 
تسلب تلك الكيفيات اممسوسة عن أنفسها في النفس بالحمل الصناعي , فالحيوان النفسا ني حيوان 
وليس بحيوان. وقوله: «على وجه أعلى وأشرف» وذلك لمكان تجرده بحسبه وكونه موجوداً بوجود 
النفس فإئيات هذه المعاني الجمسمية المادية طا بال حمل الأُوَإي من جهة تحقق مبدثها أي ماهيتها 
وأصلها فيه فإِنَ هذه الصور أصنام وتغزّلات وقوالب لتلك الصور المجردة ويلزمها أحكام النشأة 
المتغزل فمها . 


كوس الس سمه ١‏ الحكة المتعالية - اجلّد الغالك 


فهذا الحيوان اللّحمى المركب من الأضداد والصور الدائرة المستحيلة "مثال وظل 
لذلك الحيوان النفساني البسيط وإن كان فوقه ما هو أعلى منه. وهو الحيوان العقلى 
البسيط الواحد الجامع مع بساطته لجميع الأشخاص والأصناف المادية والنفسانية 
التى تحته من نوعه وهو مثاها الكل النوعى وهو الفرس العقلي . وهكذا في كل نوع 
من أنواع الحيوانات وغيرهاكما مر في مباحث الماهية , والغرض هاهتا بيان **أنّ 
الصور الجردة المطابقة هذه الصور المادية كيف يصدق عليها نقائض انفسها على 
وجه لا يلزم إشكال التناقض . ومبناه تحقيق مسألة الأشدٌّ والأضعف. وأنّ وجود 


الشيء إذا اشتدٌ, ***يخرج من نوعه إلى نوع آخر أعلى منه مع أَنّ كل اشتداد 


# قوله : «دمثال وظل لذلك الحيوان النفسافى البسيط ...» أى حكاية لا أنّه منسأ منه . وبعيارة 
أخرى ليس المراد بذلك انتشاء الفرد الحنارجى من الحيوان المغائر بالوجود لنفس مدركة من هذه 
النفس بل المراد أن ذلك الفرد كما أنه مئال وظل للفرد النوري الام بذاته وهو المقل المَوْضيَّ 
باصطلاحهم لأنّه نوري جرد وهذا مادي وحكاية , كذلك الميوان الكلى المتصور والمادي النارجي 
نسبتها في الكلّية والجزئية وأنّ الجزئي حكاية عن الكل نسبة العقل الجرد والأفراد؛ نعم هذا يصمّ 
عندهم بالحقيقة في النفس وبدنها الخاص . وأيضاً يصحّ عندهم في النفوس الفلكية وهذه الأقراد. 
وقوله : «وإن كان فوقه» أي وإن كان فوق الحيوان النفساني البسيط ما هو أعلى منه لقيامه بذاته 
عندهم وهو الحيوان العقلي البسيط الم. 

قوله : «أن الصور المجردة المطابقة ...» أي همهئا بيان ان الصور المجردة في النفس المطابقة 
هذه الصور المادية فى أصل الحقيقة والطبيعة كيف يصدق عليها نقاتض أنفسما باعتبار اتتفاء حدودها 
ونقصاناتها الكونية على وجه لا يلزم إشكال التناقض الح . 

84 فقول : «يمخرج من نوعه إلى توع آخر أعلى منه ...»أي يخرج من نوعه المادي إلى نوع آخر 
أعلى منه أي إلى نوع جرد أعلى منه . فالغيرية والتغاير بالتجرد والمادية والاتحاد في أصل الماهية . مع 
أن كل استداد يكون إمعانا في نوعه وحقيقته أى نوعه الذى كان الاشتداد فيه . قوله : «فيصدق عليها 
ماكان مسلوباً عنها» لأ كانت غير واجدة لهذه المرتبة وكيالاتها. ويسلب عنها ماكان صادقاً علها 
لأن تلك المادة كانت كالجماد وكان الجياد صادقا عليها وهي صارت صورة نفسانية ثم عقلية . 


في قوهم إن العلم عرض امم 


يكون إمعاناً في نوعه الذي كان فيه. وفي المثل المشهور إِنّ الثىء إذا جاوز حدّه 
انعكس إلى ضده, ومن هذا القبيل استكمالات المادة الواحدة كادة الجسنين إذا 
مسلوبا عنها ويسلب عنها ماكان صادقا عليها. 





* فصل )١(‏ 
في قوهم إن العلم عرض 


أمَا العلوم الخيالية والحسّية **فهى عندنا غير حالة في آلة التخيل والة 


قوله : «فصل في قوهم إن الملم عرض ... » ناظر إلى قول الشيخ الرئيس في الفصل الثامن من 
المقالة الثالثئة من إليات الشغاء في العلم وأنّه عرض . وللمصئّف أعنى به صاحب الأسفار في تعليقاته 
على إهيات الشفاء خوض عظيم في الحقام في العلم . قال فيه (ط ١‏ من تعليقاته على إهيات الشفاء . 
ص :)١١4‏ «المنهج التالت أنه قد أشرنا إلى أن للصور الحسئّية نحواً آخير من الوجود هي مع 
حمسوسيتها وجزئيتها غير قائمة بمادة جسبانية مستحيلة الوجود منفعلة كائنة فاسدة بل يحردة عنهأ 
قائة بمبدعها وجاعلها . وأنّ النفس بالقياس إلى مدركاتها الحسّية والمنيالية أشبه بالفاعل الممترع 
منها با مل القابل . وبه يندفع كتير من الإشكالات الواردة على إثبات الوجود الذهنى للأشياء التي 
مبناها على كون النفس محلا لما. وأ القائم بشيء لا بدّ أن يحل فيه . ولنا براهين كثيرة على نبوت ما 
ادّعيناه مذكورة في موضعها ... » فراجع . 

على أن طائفة من تحقيقاته الأنيقة في ذلك قد تقدّمت في فصول من المنهج النالث من المرحلة 
الأولى سما الفصل الثالث منه (ج١.‏ ص 459 من هذا الطبع) . وقد أشر نا هناك في تعليقة إإي أن تحقيقه 
سيأق فى الفصل السادس من الطرف الأول من المسلك النامس , أي في هذا الفصل الذي نمن فيه . 

© قوله: «فهى عندنا غير حالة في آلة التخيل ...» الات الإدراك معدّات كالمراني. والعلوم 
الخيالية والحشية غيو حالة أي قن مركنة فى آله ااتعيل: وقوه «اتجواغرجها جواهر يحرّدة عن 
المواد» اي جواهر مجردة عن المواد فقط لا عن المقدار . وقوله : «والكل يقوم بالنفس كقيام الممكنات 
بالباري جل ذكرهه أي الكل قاتم بالنفس بالقيام الصدوري فتدبر. 


مهم الحكمة المتعالية - الممِلّد الثالك 


الس بل إِنَا يكون تلك الآلات كالمرائي والمظاهر ها لا تحالٌ ولا مواضع ها 
فجواهرها جواهر بحردة عن المواد. وأعراضها أعراض قائّة بتلك الجواهر, 
والكل يقوم بالنفس كقيام الممكنات بالباري جل ذكره. 

وأمّا العلوم العقلية فالمشهور إِنّ علومنا العقلية بالأشياء عبارة عن ارتسام 
صورها في نفوسنا لأنَ العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها 
وهىي صور جواهر وصور أعراض . 

*ويرد علمهم في ذلك شك قوى ذكره الشيخ في إهيات الشفاء وهو إِنّ العلم 
لما وجب أن يكون مطايقا للمعلوم فإذا كان المعلوم ذاتا قائمة بنفسها فالعلم به 
يكون مطابق اله وداخلاً في نوعه . والداخل في نوع الشيء لابدّ وأن يكون مندرجاً 
معه تحت جنسه مشاكلاً له في ذلك الجنس . لكي الموهر مقول على ما تحته قول 
الجنس فإذ ا الصورة العقلية للجوهر **لا بد أن يكون جوهراً أيضاً. مع أنّالعلم به 
من الكيفيات النفسانية القائمة بالنفس فشثيء واحد يكون جوهرا وعرضا ولا 
شيء من الجوهر يعرض ؛ فهذا هو الاشكال المشهور وقد أشرنا إلى كيفية دفعه فيا 
مر سابقاً ولاحقاً. لكنّ الشيخ أجاب عنه بقوله : ماهية الجوهر جوهر بعتى أنه 
الموجود في الأعيان لا في موضوع , وهذه الصفة موجودة لماهية الجوهر المعقولة 


قوله : «ويرد عليهم في ذلك شك قوي ذكرء الشيخ في إطيات الشفاء ...» ذكره الشيخ في 
الفصل الثامن من المقالة المذكورة آنفاً (ص ١45‏ بتصحيح الراقم وتعليقه عليه) إل أن المصتّف أعني به 
صاحب الأسفار نقل كلام الشيخ بتحرير آخر منه. 

هن قوله : دلا بدٌ أن يكون جوهراً أيضأه أي لا بدٌ أن يكون فرداً من الجموهر . وقوله : «فهذا هو 
الإشكال المشهور» أي الإشكال المشهور على طريقة الجمهور . وقوله : «وقد أشرنا إلى كيفية دفعه فيا 
مرٌ سابقاً ولاحقأ» والمصئّف وإن كان قائلاً بالوجود الذهني لكن ل يقل بارتام الصور في الذهن 
كالمشانين بل النفس توجد الصور وهي قائمة باللفس كقيام الموجّد_بالفتح -بالموجد_بالكسر . 


في قرهم إِنْ العلم عرض 9 ل _ ل ل لمييمس همهس# 
ئها ماهية شمأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في موضوع أي هى معقولة عن 
أمر وجوده في الأعيان أن لايكون في موضوع, *وأما وجوده في العقل بهذه 
الصفة فليس ذلك في حدّه من ححيث هو جوهر, والحركة كذلك ماهيتها أَنا كيال 
ما بالقوة وليست في العقل حركة بهذه الصفة حت يكون في العقل كال ما بالقوة من 
جهة كذا حتى يصير ماهيتها محركة للعقل إلى آخر ما ذكره. 

أقو ل لا يعجينى هذا الكلام فإنّ دلائل إثبات الوجود الذهني للأشياء لو 
عت لدلّت على أَنّ للأشياء مع جميع صفاتها ولوازمها ولواحقها وأيّ معنى ها بأيّ 
وجه كان وجوداً آخر سوى هذا الوجود المادى الداثر ؛ فكنا إِنّ الانسان مثلاً نحن 
تتصوره نوعاً جوهرياً كذلك نتصوره مع قيد كونه قاءًاً بذاته بالفعل وعاقلاً لذاته 
بحرداً عن امحل والموضوع , فهذا العذر الذي ذكره لا يجري فيه , **ولو ذكر مثل ما 
ذكره في جميع صفات الماهيات وأجناسها وفصوها فذلك يوجب أن ليبق من 
ماهية الأشياء شيء في الذهن فإنّ الذي يجعله صورة الحيوان مثلاً في الذهن إذا لم 
يكن جوهرا ولا جسما ولا ناميا ولا حبّاسا ولا متحركا ولا متحيزا ولا شيا من 
مقوّمات الحيوانات وفصوطا البعيدة والقريبة ولم يثبت فيه شيء من الحيوانية فماذا 
يكون حيواناً أحيوانيته أنه بالفعل جوهر جسماني نام حساس فليس كذلك أو 


قوله : «وأمًا وجوده في العقل بهذه الصفة» أي بصفة ولا في موضوع . وقوله: «والحسركة 
كذلك ماهيتها ما كال ما بالقوة» أي والحركة كالجوهر ماهيتها أنها كيال ما بالقوة بجعل ما صفة أو 
موصولة . أي كبال أَوّل على الموصوفية ؛ وإذاكانت موصولة صار المعنى هكذا كبال للشيء الذي هو 
بالقوة في كمالاته ويخرج إلى الفمل متدرجا . 

#* قوله : «ولو ذكر مثل ما ذكره في جميع صفات الماهيات ... » وهو أن الانسان إذا وجد في 
المنارج فهو عاقل لذاته . وقوله : «فذلك يوجب أن...» أي سلب الصغات والأجناس والفصول عن 
الصورة العقلية الانسانية يوجب أن لا يبق الخ. وقوله : دفن الذي يجعله ... » أي فإنّ الذي يجعله 
الشيخ صورة الحيوان على مذهبه متلاً في الذهن الح . 


لا لل ل سل .غ].غءعس سس الحكمة المتعالية ‏ الملّد الثالث 
أنه إذا وجد فى الخارج لكان حيواناً. 

فنقول : ما المراد من هذا الكلام فإن كان المراد منه إمكان أن يوجد تلك 
الصورة الذهنية بحسب شخصيتها في الخارج فليس كذلك فإن الشخص الموجود 
في الذهن الذى عرض له الكلّية والإشتراك لايمكن خروجه من العقل. 
وصيرورته بعينه شخصاً جسمانياً متخصص ا بوضع وإشارة لأنّذلك خلط بين أتحاء 
الوجودات وتضييع للحيثيات فإنّ الشخص العقلي شخصيته لاينافي العموم 
والاشتراك بين كثيرين , والشخص النارجى ممتنع فيه ذلك . *وإن كان المراد أنّه 
بحسب ماهيته الموجودة بذلك الوجود العقبى بحيث إذا وجدت في المنارج كانت 
جوه رأكذلك فهى عندهم من مقولة الكيف . فلو وجدت في الخارج لكانت أيضاً 
كيفية نفسانية لا جوهراً ولاك ولاكيفاً آخر. ولو كان المراد منه أن هذه الماهية 
الموجودة في الذهن بحيث لو فرضت فرضاً مستحيلاً أنّما صارت مسوجودة في 
الخارج بوجود ماهية أخرى لكانت تلك الماهية جوهراً أو كذا أو كذا فهذا على 
تقدير التسليم لم يكن فيه فائدة إذ كل ماهية في أيّ نحو من الوجود كانت يجري فيه 
ذلك الفرض بالقياس إلى كل ماهية فإنَ ذلك كقولنا لو كان الجوهر عرضا لكان 
وجوده في موضوع , ولو كان الجسم عقلاً لكان بالفعل في كل ماله من الكسالات 
ولو كان الممكن واجبا لكان صانعا للعالم . 


# قوله : «وإن كان المراد أنه بحسب ...» ضمير أنه راجع إلى قوله ؛ «الذي يجعله صورة 
الحيوان مثلاً في الذهن» أي وإن كان المراد أنه بجسب ماهيته الموجودة بذلك الوجود العقلي القسائم 
بالغير بحيث إذا وجدت ف النارج كانت جوهرا بوجود يليق بتلك الماهية ومن سنخ ذلك الوجود 
العقلي أي الوجود العارض للغير كذلك فهي عندهم من مقولة الكيف الح. وقوله : «بوجود ماهية 
أخرى» أي الجوهرية لكانت تلك الماهية جوهراً الح. 


في قوهم إن العلم عرض ”م 

*وأيضاً م يبق فرق بين هذا المذهب ومذهب القائلين بالشبح والمثال. 
ولكانت الصور الموجودة في النفس كالصور المنقوشة في الجدران في كونها إنساناً 
وفرساً وفيلاً وأشجاراً وأنهاراً. لأنها يصدق عليها أَنْها لو كانت موجودة في 
الأعيان لكانت هى تلك الأمور . ولكن موجوديتها خارجة عن تلك السطوح 
بمتنعة . **بل الحمق أن الصور العقلية للجواهر الموجودة في الأعيان هي بعينها 
معاني تلك الحقائق وذواتها المتأصلة فللجواهر بل للجسم مثلاً معنى وصورة 
حسوسة , وصورته المحسوسة هى الجوهر الحسّي , وصورته المعقولة هي معنى 
الجوهر . وهو المعنى المعقول الذي يدركه العقل من ذاته أنه موجود لا في موضوع 
من غير أن يحتاج في تعقله إلى صورة قائمة بالعقل . وكذا الحيوان المعقول عبارة عن 
الجسم المعقول والنامي المعقول والحسّاس المعقول ***فالمعقول من هذه الأمور 
لا يلزم أن يكون أموراً متخالفة الوجودات ولا معنى يقوم وجوده في موضوع 





© قوله :«وأيضاً م يبق فرق بين هذا المذهب ...» أى لم يبق فرق بين مذهب القائلين بالوجود 
الذهني وبين مذهب القائلين بالشبح والمثال, لأ هم أيضاً يقولون بأنٌ الشبح لو وجد في الخارج لكان 
هو هو . ولكانت الصور الموجودة في النفس كالصور المنقوشة في الجدار الخ. 

## قوله : «بل الحق أن الصور العقلية ...» كان عبارة المصتّف هى هكذا: أمّا العلوم الخيالية 
والمسسية فهي عندنا الح. وأا العلوم العقلية فالحق أن الصور العقلمة للجواهر الموججودة في الأعيان الح . 
وقوله : «فللجواهر بل للجسم مثلاً معنى ...» أي فللجواهر بل للجسم مثلاً صورة معقولة وصورة 
حسوسة , وصورته المحسوسة الخ. 

قوله : «فالممقول من هذه الأمور ...»أي فالمعقول من هذه الأمور لا يلزم أن يكون أموراً 
متخالفة الوجودات مع هذه الأمور بالعروض وعدمه. ولاكل مع الآخر قيام العرض بالموضوع, 
بل موجود بوجود واحد بسيط عقإي. وقوله : «بل كيا يصدق هذه المعاني بأجمعها مع ما يزيد عليها 
على جسم» أي الجسم النارجي وتحمل عليه بهو هو أي وتحمل تلك المعاني على الجسم بهو هو بأن 
يقال الجسم هو النامى وهو الحسّاس وهو الممتدٌ وغيرها. وذلك الجسم أي والحال أن ذلك الجسم 
المخارجن الذي :فو مصداق هذه العاف المعقولةموجوه وذو وطع الح : 


اا ا .___ الحكمة لمتعالية ‏ امجلّد الثالث 


مستغن عنه في ذلك النحو من الوجود الكثالي العقلى بل كما يصدق هذه المعاني 
بأجمعها مع ما يزيد عليها على جسم وتحمل عليه بهوهو وذلك الجسم الذي هو 
مصداق هذه المعاني موجود ذو وضع وإشارة. وليس شيء من هذه المعقولات ذا 
وضع وإشارة فبأن تحمل هذه المعاني العقلية على ذات عقلية كان أولى فإنّ صدق 
معقول على معقول واتحاده به في الوجود العقلى أولى وأليق من صدق معقول على 
محسوس واتحاده به فى الوجود الحتى. 

*والعجب من أن الشيخ قد أثبت في أوّل الفط الرابع من كتاب الاشارات أن 
للحيوان المعقول وجوداً في الحيوان الحسوس. والحيوان المعقول المشترك بين 


قوله: «والعجب من أنْ الشيخ قد أثبت...» ما تقل المصئّف أعني صاحب الأسفار من 
الشيخ هو جملة : «أنّ للحيوان المعقول وجودافي الحيوان الححسوس» ؛ وأمًا قوله : «والححيوان المعقول 
المشترك» إلى آخره -فهو كلام المصنّف ف الردّ على الشيخ ؛ على أن الجملة المذكورة المنسوبة إلى 
الشيخ ليست بصورتها عيارة الشيخ . بل المصنّف استنبط من كلام الشيخ في الفصل الأُوّل من الفط 
الرابع من الإشارات . 

ثم العجب من المصئّف في إإسناد ما تفوّه به إلى الشيخ . وذلك لأنْ الشيخ نبّه في الفصل المذكور على 
فساد قول المشسبّهة ومن يجري بحربهم أي الدهسرية من أن الموجود هو المحسوس وما في حكنه مسن 
الموهوم والمتخيل فقط . وكيا أفاد شارح مقاصد الإشارات نصير الدين الطوسي: «الشيخ نبّه على 
فساد قوطم بوجود الطبائع المعقولة من المسوسات لامن حيث هي عامّة أو خاصّة .بل من حيث هي 
بجردة عن الغواشى الغريبة من الأين والوضع والكم والكيف مثلاً. كالإنسان من حيث هو أنسان 
الذي هو جزء من زيد أو من هذا الانسان بل كلّ انسان محسوس وهو الانسان المحمول علي 
الأشخاص , فإنّه من حيث هو هكذا موجود في المخارج وإلآ فلا تكون هذه الأشسخاص إناساً؛ ثم إن 
كان سوسا وجب أن يكون الاحساس به مع لواحق معيّنة كأين ما ووضع ما متعينين وحينثذ يمتنع 
أن يكون مقولاً على انسان لا يكون في ذلك الأين وعلى ذلك الوضع فلا يكون المشترك فيه مشتركاً 
فيه هذا خلف . وإن لم يكن سوسا فهيهنا أي في المسوسات _موجود غير حسرس وهوالموجود 
المعقول_المشترك فيه» . 


ف قوهم إن العلم عرض ااا سس ##يسم 
كثيرين لاشك أن وجوده الخاص به غير قابل للاشارة والتحيز والوضع ومع ذلك 
لتيب المفق الممقول ارعباظ واتناد جالحوان السوس: لبان صضورته 
العقلية تقوم بالأشخاص الحيوانية حتى يكون الحيوان العقلى عرضاً قائماًبالحيوان 
الحسي بل هو أولى بالجوهرية والاستغناء عن الموضوع من هذه الحيوانات الدنيّة 
المستحيلة الكائنة الفاسدة . فكذا الحال في سائر الصور المعقولة لسائر الأنواع 
الجوهرية وغيرهاء *والناس أَنما وقعوا في مثل هذه الاشكالات لظئّهم أنّ وجود 
الصور المعقولة في النفس كوجود الأعراض في محا . وأنكر وا القول باتحاد العاقل 
تعقل النفس للجواهر . ”*وغاية ما قالوا في دفعه إِنَ مفهوم العرض عرضى لمأ 
تحته , ولا منافاة بين الجوهر والعرض في الوجود الذهني إِنا المنافات بينهما بحسب 
الوجود الخارجى . وماهية الجوهر محفوظة حال احتياجه في وجوده الذهني إلى 
الموضوع الذي هو الذهن إذ يصدق عليه أنه لايحتاج إليه في الوجود الخارجى . 
نعم , لايجوز ان يكون شيء واحد جوهرا وعرضا بالنظر إلى وجود واحيد وذلك 


قوله : «والناس أًا وقعوا في مثل هذه الإشكالات ...0 وأمّاكلام المصنّف في الصور المعقولة 
على رأيه الرصين فسيأتي في ذيل الفصل النالث عشر من هذا الطرف أعنى الطرف الأوّل من هذا 
المسلك الحنامس حميث يقول : «أقول لا منافاة عندنا بين التشخّص العقلى وبين الكذّية والاشتراك بين 
كثثرين ... 4 . 

ولا يخق عليك التعبير بالناس حيث قال : «والناس أَنا وقعوا في مثل هذه الإشكالات الخ». 
وقد قال الله سبحانه : #وتلك الأمثال نضيربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » (العنكبوت / 114). 

#0 قوله : «وغاية ما قالوا في دفعه ... » أي وغاية ما قالوا في دفع ذلك الإشكال أن مفهوم 
المرض عر ضي لما تحته لا ذاتي. فلا يلزم من صدقه على شيء كون ماهيته عرضاً. ولا منافاة الح . 
وقوله : «كيا عرض لسائر المقولات» أي لسائر المقولات من الأعراض وأفرادها أي أفراد تلك 
المقولات في الذهن والخارج جميعاً. 


0 الحكة المتعالية ‏ امجلّد الثالك 


م بلزم من حصول ماهية الجوهر في الذهن بل غاية ما لزم أن مفهوم العرض قد 
عرض لماهية الجوهر كبا عرض لسائر المقولات وأفرادها في الذهن والخنارج 

ويرد عليه أَوَلاً أن العرضية ليست إلا نحو وجود الأعراض لأنّ معناها كون 
انثشىء في موضوع . والكون في الموضوع عبارة عن نحو وجود الماهيات العرضية 
كاهية السواد والحرارة وغيرها. والوجود كما علمت مسن قبل وإن كان مسن 
عوارض الماهيات لكن عروضها بحسب التحليل العقلي ؛ فعرضيتها ليست 
كعرضية العوارض الوجودية التي يمكن تبدها ممع المحفاظ الماهية فالماهية 
الجوهرية كالانسان مثلاً إذا فرض أن وجودها في نفسها هو وجودها في الموضوع 
فلا يمكن زوال هذا الوجود عنها *وتبدَها إلى وجود آخر مع انحفاظ ذاته كسائر 
العرضيات. وبالجملة قياس عروض الوجود للاهية إلى عروض سائر اللواحق 
العرضية لازمة كانت أو مفارقة قياس بلا جامع إذ ليس للوجود عروض بالحقيقة 
للماهية بل وجود الماهية ليس إلا نفس صيرورتها خارجاً أو عقلاً, ثم إن على 
تقدير أن يجوز كون شيء واحد جوهراً بحسب الماهية عرضاً بحسب الذهن لكن 
يبق الإشكال حينئذ في أنه لم وجب أن يكون العلم بكل مقولة من تلك المقولة كما 
هم معتر فون به مع أن العلم مطلقاًكيفية نفسانية عندهم ففي العلم بالجوهر كما يلزم 
أن يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً كذلك يلزم لصدق مقولة الكيف عليه كسون 
قوق ة والعد جوهرا وكيقاء وهذا غير مندقع باذ كره الشيخ في الشفاء. لأنّ الاعتذار 
بأنّ العرض ليس ذاتياً لما تحته فلا محذور عندهم في كون الشىء جوهراً بحسب 
الوجود الخنارجي عرضاً بحسب الوجود الذهنى غير جار هاهنا لأنّ الأجناس 


© قوله : «وتبدّها إلى وجود ...» أي وتبدّل الماهية الجوهرية كالانسان مثلاً إلى وجود آخر 
مع انحفاظ ذاته . اي ذات هذا الجوهر كسانئر العرضيات الخ . 


م 





في قوهم إِنْ العلم عرض 
العالية ذاتيات لأنواعها وأفرادها. ولا يمكن تبدّل الذاتيات في أنخاء الوجود وإلا 
م يكن الذاتي ذاتياً ولم يكن للماهية الواحدة نحو آخر من الوجود كما هو معنى 
حصول الأشياء في ظرف العلم . 

وقال بعض أهل الندقيق: كيف يحبوز كون ثبيء واحد جوهراً وعرضاً عند 
من لم ببِوّز كونه جوهراً وكيفاً؟ فإنّ منشماً المنافاة بين الجبوهر والكيف ليس إلا 
اعتبار العروض في أحدهما واللاعروض في الآخر . "وأمًا عدم اقتضاء القسمة 
والنسبة فشترك بين الجوهر وبين الكيف ففن سلّم عرضية ماهية الجوهر كيف 
اشكل عليه كونه كيفا. 

م لو 36 عن هذا الاشكال وأمثاله بأنّ معنى الكيف أيضأ على قياس 
معنى الجوهر ماهية شرطها في وجودها الخارجي أن يكون عرضاً غير قابل 
الشسنة والنينة وكذ اسك الك وبيائن المقرلات: 

كبزك ها رما أوررة نا ماقا ع ا ند جلزة علد أن لأ ببق سن معان 
الماهيات ومفهوماتها شيء محفوظ في الوجودين . 

ويرد عليهم أيضأ حسما فهموه من وجود الأشياء في العقل إِنّ تلك الصورة 
الجوهرية التى في النفس صورة موجودة في نفس جزئية . والموجود في نفس 
جزئية لا يكون إلا موجوداً جزئياً واقعاً في الأعيان فإذن الصورةالعلمية التي 
ماهية الجوهر من حيث أَنَّا موجودة في الذهن له وجود في العين قهى عرض بل 
كيف باعتبار وجودها المخارجي فقد لازم كون الشيء الواحد باعتبار وجوده 


8 قوله : «#«وأمًا عدم اقتضاء ...» أي وأمًا عدم اقتضاء القسمة والنسبة في ذاته فشترك بين 
الجوهر وبين الكيف . وهذا لأنّ الامتداد الجوهري با هو امتداد ليس بقابل للمساواة وعدمها إلا بعد 


5 معكتد: الحكئة المتعالية - اللجلّد الغالك 


الخارجى جوهراً وكيقاً وهو ضروري البطلان فلا مهرب طم عن هذا الاشكال, 
لهم إلا أن يقول أحد إِنّه لا شك أن تلك الماهية من حيث إنّا موجودة في نفس 
جزئية من الموجودات العينية ولكدا نعنى بالوجود العيني أن تكون الماهية بحيث 
يقرتّب عليها لوازمها فإنّ السواد إذا كان موجوداً في العين كان من شأنه بض 
البصر, والحرارة العينية من شأنها النسخين. ولكن متى حصلت في الننفس 
لايترتب عليها هذه اللوازم فالأوَل نسمّيه وجودا عينياً والشاني وجوداً ذهنياً 
والاشكال بعد باق كما لايخ فالمصير إلى ما أومأنا إليه ولنأخذ في تشييده. 


* فصل (7) 
في بيان أنّ التعفّل عبارة عن اتحاد جوهر العاقل بالمعقول 


إنّ مسألة كون التفس عاقلة لصور الأشياء المعقولة من أغمض المسائل 
الحكمية التى لم يتنقّح لأحد من علماء الاسلام إلى يومنا هذاء ونحن لما رأينا صموبة 
هذه المسألة وتأملنا في إشكال كون العلم بالسوهر جوهراً وعرضاً وم نر في كتب 
القوم سبًا كتب رئيسهم أبي علي كالشفاء والنجاة والاشارات وعيون المكرة 
وغيرها ما يشني العليل ويروي الغليل. بل وجدناه وكل من فى طبقته وأشباهه 
وأتباعه كتلميذه همنيار وشيخ أتباع الرواقيين والمحقق الطوسي تصير الدين 
وغيرهم من المتأخرين لم يأتوا بعده بشىء يمكن التعويل عليه , وإذا كان هذا حال 
هؤلاء المعتبرين من الفضلاء فا حال غير هؤلاء من أصحاب الأوهام والخيالات 


# قوله : «فصل في بيان أنّ التعقل ...» هذا الفصل يجمع من عمدة أصول البرهان في اتحساد 
العاقل بمعقوله ما لا يحويه فصل من فصول هذا المسلك العظيم القوم. وهو العمدة . ومّن وفق في نيل 
مغزاه والغور إلى مننباه فقد فاز فوزاً عظياً. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله الحمد على ما أولانا. 


في أن التعقل هو اتحاد اللعاقل بالمقول ا ا الاسم 
“ وأولى وساوس المقالات والجدالات؛ فتوجهنا توجهاً جبلياً إلى مسبب 
الأسباب وتضرّعنا تضرّعاً غريزياً إلى مسمّل الأمور الصعاب فى فتح هذا الباب 
إذ كنا قد جرّبنا مرارًكثيرة سيًا في باب أعلام الخيرات العلمية وإلهام السقائق 
الاهيّة لمستحقيه وصحتاجيه إِنّ عادته الاحسان والانعام. وسجيته الكرم والاعلام, 
وشيمته رفع أعلام الهداية وبسط أنوار الإفاضة, ** فأفاض علينا في ساعة 
تسويدي هذا الفصل من خزائن علمه علما جديداً, **وفتح على قلوبنا من أبواب 
رحمته فتحاً مبيناً وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم فنقول: 


© قوله: «أولى وساوس المقالات والجدالات» كذلك قال في كنتابه أسرار الآيات «أول 
وساس النيال ...» (ط .١‏ ص 18). ولكن كلمة «أولي» تضاف إلى الفضائل نمو أولى العلم . وأولي 
الألباب . وأوني بأس شديد ؛ لا إلى الرذائل . 

© قوله : «فأفاض علينا فيساعة تسويدي هذا الفصل ...» قال_قدّس سرّه -في تعليقة على 
عبارته في المقام ما هذا لفظه : «كنت حمين تسويدي هذا المقام بكهك من قرى قم فجئت إلى قم زائراً 
لبنت موسى بن جعفر -سلام الله عليها -مستمدًاً منها وكان يوم جمعة فانتكشف فى هذا الأمر بعون الله 
تعالى . وفي نسختين أخريين من الاأسفار موجودتين في مكتبتنا أيضاً مكتوبة في هامش هذا المقام منهما 
هذه العبارة : «قيل تاريخ هذه الافاضة كان ضحوة يوم الجمعة سابع جمادى الأولى لعام سبع وثلاثين 
بعد الألف من الحجرة النسويّة وقد مضى من عمر المصنّف ان وخمسون سنة قرية». وفي نسخمة 
مخطوطة قيّمة أخرى أيضأ مكتوبة في هامشها في المقام هكذا : «تاريخ هذه الإفاضة كان ضحوة يوم 
الجمعة سابع جمادي الأولى لعام سبع وثلاثين وألف من الهجسرة. وقد مضى من عمر المؤٌلف كسان 
وخمسون سنة ! مله). 

نم يأتي كلام منه نظير هذا النوجّه والتضرٌع أيضاً في الفصل التاسع من هذا الطرف في اتمحاد 
النفس بالعقل الفمال أيضاً حيث يقول: «وقد كنا ايتهلنا إليه بعقولنا . ورفعنا إليه أيدينا الباطنة لا 
أيدينا الدائرة فقط , وبسطنا أنفسنا بين يديه وتضرّعنا إليه طلباً لكشف هذه المسألة ...0. 

#4 قوله :«وفتح على قلوبنا ...» وبهذا المطلب ينكس ف كثير من المسائل الربوبية منهاكيفية 
عقله تعالى لجميع العقولاات على كثرتها . 


ا ل كك الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
امتثالاً اقوله تعالى «وأمَا بنعمة رَبك فحَدّث 4 : إن صور الأشياء على قسمين 
إحداههما صورة مادية قوام وجودها بالمادة والوضع والمكان وغيرها. ومثل تلك 
الصورة لا يمكن ان يكون بحسب هذا الوجود المادي معقولة بالفعمل بل *ولا 
حسوسة أيض ا كذلك إلا بالعرض, والأخرى صورة محردة عن المادة والوضع 
والمكان تجريدا إِمّا تامًا فهى صورة معقولة بالفعل اوناقصا فهى متخيلة أو 
حسوسة بالفعل . وقد صح عند جميع الحكماء إن الصورة المعقولة بالفعل وجودها 
في نفسها ووجودها للعاقل شيء واحد من جهة واحدة يلا اختلاف وكذا 
الحمسوس با هو محسوس وجوده في نفسه ووجوده للجوهر الحاس شيء واحد 
بلا اختلاف جهة فإذا كان الأمر هكذا فلو فرض أنّ المعقول بالفعل أمر وجوده 
غير وجود العاقل حتى يكونا ذاتين موجودتين متغاير تين لكل منهما هوية مغايرة 
للأخرى , ويكون الارتباط بيهم بمجرد الحاليّة والحلّية كالسواد والجسم الذي هو 
حل السواد لكان يلزم حينئذ أن يمكن اعتبار وجود كل منهها مع عزل النظر عن 
اعتبار صاحبه لأنّ اقل مراتب الاثنينيّة بين شيئين إثنين أن يكون لكل مسنهما 
وجود في نفسه وإن قطع النظر عن قرينه لكن الحال في المعقولبالفعل ليس هذا 
الحال إذ المعقول بالفعل ليس له وجود آخر إلا هذا الوجود الذى هو بذاته معقول 
**لا بشيء آخر . وكون الشيء معقولاً لا يتصور إلا بكون شيء عاقلاً له؛ فلو 
كان العاقل أمرا مغايرا له لكان هو في حد نفسه مع قطع النظر عن ذلك العاقل غير 
معقول فلم يكن وجوده هذا الوجود العقلى وهو وجود الصورة العقلية؛ فإن 


5 فوله :«ولا محسوسة أيضأكذلك» أي ولا حسوسة أيضاً بالفمل إلا بالعرض. 

قوله : «لا بشبيء آخر ...» أي لا بالقياس إلى شيء آخر . وقوله : «غير معقول» أي غير 
معقول بالفعل فلم يكن وجوده بذاته هذا الوجود العقي . وقوله : «فهي معقولة بالفمل أبداً...» وذلك 
لأنه وجود نوري. 


الصورة المعقولة من الشىء المجردة عن المادة سواء كان تجردها بتجريد جرد إِيّاها 
عن المادة أم بحسب الفطرة فهى معقولة بالفعل أبداً سواءٌ عقلها عاقل من خارج أم 
لا. وليس حكم هذه المعقولية كحكم متحركية الجسم الذي إذا قطع النظر عن 
حركه لم يكن هو في ذلك الاعتبار متحركا بل جسم فقط . وذلك لأنّ وجود الجسم 
بماهو جسم ليس بعينه وجوده بماهو متحرك , ولا كحكم متسخنيّة الجسم إذا قطع 
النظر عن تسخين مسهّنه فإنّه يكن هو متسخّئا عند ذلك لأنّ وجوده بعينه ليس 
وجود السخونة . ولاكذلك حكم المعقول بالفعل فإنّه لايمكن أن يكون إلا معقولاً 
بالفعل لأنّ ذلك الكون في نفسه هو بعينه معقوليته سوءاً عقله غيره أو لم يعقله فهو 
معقول اهوية بالفعل من غير حاجة إلى عاقل آخر عقله فإذن هو عاقل بالفعل ىا 
إِنَه معقول بالفعل وإلا لزم انفكاك المعقول بالفعل عن العاقل بالفعل. "وقد مرّ في 
مباحث المضاف أن المتضائفين متكافئان في الوجود وفي درجة الوجود أيضاً. إن 
كان أحدهما بالفعل كان الآخر بالفعل وإن كان بالقوة كان الآخر بالقوة. وإن كان 
أحدهما ثابتأ في مرتبة من المراتب كان الآخر أيضا ثابتا فبها. وإذا علمت الحال في 
الصورة المعقولة هكذا وهو أنّ المعقول منها بعينه هو العاقل فاعلم أن الحال في 
الصورة الححمسوسة أيضاً على هذا القياس فإِنّ امسوس كا وقع التنبيه عليه ينقسم 
إلى ما هو تحسوس بالقوة وإلى ما هو حسوس بالفعل والحمسوس بالفعل متحد 
الوجود مع الجوهر الحاس بالفعل, **والاحساس ليس كما زعمه العامّيون من 


- قوله : «وقد مرّ في مباحث المضاف ...» أقول : وستأق مباحث المضاف أيضاً في الجلد الأتي 
في الجواهر والأعراض ؛ والبحث عن تكافؤ المتضائفين يطلب في الفصل الثالث من المقالة الأولى من 
الفنَ الثالث منه. 

4 قوله : «والإحساس ليس كما زعمه العاميون...» سيأ تفصيل البحث عن أنسواع 
الإدراكات في الفصل الثالت عشر من هذا الطرف من هذا المسلك. 


.بم . . الحكةالمتعالية ‏ المجلّد الشالك 


الحسكناء من أن الحسس يرد صورة المحسوس بعينه من مادته ويصادفها ممع 
عوارضها المكتنفة والخيال يجردها تجريداً أكثر, لما علم من استحالة انتقال 
المنطبعات بهوياتها من مادة إلى غيرها. 


ولا نكا مسق العسانى بعرقة القدرة اللااضة مس عمور: التسنوس 
الموجودة فى مادته كبا زعمه قوم فى باب الابصار, ولا بجرد إضافة للنفس إلى 
تلك الصور المادية كبا زعمه صاحب التلويحات *لما مر من أنّ الاضافة الوضعية 
إلى الأجسام ليست إدراكا طاء والاضافة العلمية لايمكن أن يتصور بالقياس إلى 
ذوات الأوضاع المادية بل الاحساس أنا يحصل بأن يفيض من الواهب صورة 
نورية إدراكية يحصل بها الادراك والشعور فهى الحاسّة بالفعل والمحمسوسة بالفعل 
وأا قبل ذلك فلا حاس ولا حسوس إل بالقوة, وأا وجود صورة في مادة 
مخصوصة فهي من المعدّات لفيضان تلك الصورة التي هي المسوسة والحاسّة 
بالفعل . والكلام في كون هزه القيورة مشا وبعاها و سوسا باعينة كالكلام في 
كون الصورة العقلية عقلاً وعاقلاً ومعقولاً. 

**قال المعلم الأول في كتاب أثولوجيا: ينبغي أن يعلم أن البصر إِما ينال 
الأشياء الخارجة منه ولا بنالها حتى يكون بحيث هو هى . فيحس حينئذ ويعرفها 
معرفة صحيحة على نحو قوته كذلك المرء العقلىي إذا ألق بصعره على الأشياء العقلية 
م ينلها حتى يكون هو وهي شيئاً واحدا إلا أنَّ البصر يقع على خارج الأشياء 


#* قوله:«لما مرٌ من أن الإضافة الوضعيّة ... » قد مر تفصيل البحث عن ذلك في الفصل العالث 
من هذا الطرف من هذا المسلك فراجع . 
© قوله : «قال المعلم الأوّل... » بعنى به أرسطو معلّم المشّاء . وأثولوجيا بمعنى معرفة الربوبية , 


في أن التعقّل هو اتماد العاقل بالمعقول 0 ست الام 
والعقل على باطن الأشياء ‏ *فلذلك يكون توحّده معها بوجوه فيكون مع بعضها 
أشد وأقوى من توحد الحس بالمحسوسات . والبصر كلا أطال النظر إلى النيء 
الحسوس أضيربه حت يصيّره خارجأ من الس لايحس شيئاً فأمَا البصعر العقلي 
فيكون على خلاف ذلك انتهى كلامه . **فهاذ كرناه اندفع إشكالات كثيرة ومفاسد 
شنيعة ترد على القول بارتسام صور المعقولات المتباينة الماهيات في العقل . وكذا ما 
يرد على القول بانطباع صور الممكنات في ذات الباري جل اسمه | هو المشهور 
من أتباع المشائين فإنّ التعقل لو كان بارتسام الصورة العقلية في ذات العاقل يلزم 
فى علم النفس بالجوهر وبالكم وغيرهما *** كون الشيء واحداً مندرجاً تحت 
مقولتين بالذات . وفي علم الباري كونه محلا للمكنات. ويلزم أمور شنيعة أخرى 
مذكورة في مواضعها. ثم نهم زعموا إن الجوهر المنفعل العقلي من الانسان الذي 
كان عقلاً ومعقولاً بالقوة مما يصادف الصور العقلية ويدركها إدراكا عقلياً. فتقول: 
تلك القوة الانفعالية يما ذا أدركت الصورة العقلية أتدركها بذاتها المعيّاة عن الصور 
العقليات ؛ فليت شعري كيف يدرك ذات عارية جاهلة غير مستنيرة بنور ع قلي 
صورة عقلية نيرة في ذاتها معقولة صرفة فإن أدركها بذاتها فالذات العارية الجباهلة 
العامية العميا كيف تدرك صورة علمية . والعين العميا كيف تبصر وترى «فن لم 


# قوله : «فلذلك يكون توحّده...» وهو وقوعه على باطن الأشياء يوجوده أشدٌ وأقوى الح ؛ 
فقوله «فيكون مع بعضها أسَدّ وأقوى ...» أي يكون مع بعضها شد وأقوى على حسب تفاوت مراتب 
الإدراكات بالنسبة إلى المدركات . 

قوله : «فما ذكرنا اندفع إشكالات كثيرة...» راجع تعليقات المصف على شفاء الشيخ 
الرئيس (ط .١‏ ص .)١١١‏ وقد تدم البحت عن تلك الكلمة العليا في الفصل التالت من المنهج الثالث 
من المرحلة الأولى من هذا الكتاب أيضا (هذا الطبع بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه . ج١,‏ ص 10]). 

د د قوله :كون الشيء واحدا...» ذلك الشيءالواحد هو المدرّك بالفتح مندرج تحت مقولتين , 


قتدبّر . 


ف هه المكمة المتعالية . المْجلّد الثالث 
فكانت تلك الصورة عاقلة بالفعل كبا كانت معقولة بالفعل بلا حاجة إلى صورة 
أخرى وإِلَا لكان الكلام عائدا *ويلزم تضاعف الصور إلى غير النهساية فكان 
المعقول والعاقل شيئاً واحدأً بلا اختلاف. 


وليس لقائل أن يقول: تلك الصورة واسطة في كون النفس عاقلة لما سواها 
وهي معقولة للنفس بذاتها بمعنى أنّ ما ورائها مما هي مطابقة إيّاها تصير معقولة 
للنفس بتلك الصورة . 

لأنَا تقول : لولم تكن تلك الصورة معقولة للنفس أو لالم يمكن أن يدرك بها 
غيرهاء وليس توسيط تلك الصورة في إدراك الأشياء كتوسيط الآلات الصناعية 
فى الأعمال البدنية بل مثاها مثال النور المحسوس في درك المبصصرات حيث يبصر 
النور أو لاوبتوسطه غيره. 

على أنا قد أوضحنا بالبرهان القاطع إن الصورة المعقولة معقولة في ذاتها 
لذاتها سواءٌ عقلها غيرها أو لم يعقلهاء وكذا احسوس بالفعل لايمكن فرض وجود 
لهم يكن هو بحسب ذلك الوجود حسوسا فهو بحسوس بالفعل وإن قطع النظر عم 
سواه. وليس وجود الصور الادراكية عقلية كانت او حسّية للجوهر المدرك 
كحصول الدار والأموال والأولاد لصاحب الدار والمال والولد فإنّ شيئاً من ذلك 
الحصول ليس فيا لحقيقة حصولاً لذات شيء لدى ذات أخرى بل إِنًا ذلك حصول 


© قوله : «ويلزم تضاعف الصور ...» ويلزم في إدراك الصورة المتوسطة هل هو بصورة أخرى 
متوسطة أو بنفس هذه الصورة . فإن كان الأول ننقل الكلام إلى النالئة وهلم جرّا. وإن كان الثاني فلا 
حاجة إلى الوساطة . 


في أن التعقّل هو اتحاد العاقل بالمعقول ا سس ”ب الام 
إضافة طا فقط . نعم *“حصول الصورة الجسمانية الطبيعية للبادة التي يستكل ببسا 
ورين انا مسنكلة حرق يشبه هذا الحصول الإدراكي فكما ليست المادة شيئاً 
من الأشياء المعيّنة بالفعل إلا بالصور . وليس لحوق الصور بها لموق موجود 
بموجود بالانتقال من أحد الجانبين إلى الآخر بل بأن يتحول المادة من مسرتية 
النقص في نفسها إلى مرتبة الكئال فكذلك حال النفس فى صيرورتها عقلاً بالفعل 
بعد كونها عقلاً بالقوة . وليس لحوق الصورة العقلية بها عندما كانت قوة خيالية 
بالفعل عقلاً بالقوة كلحوق موجود مباين لموجود مباين كوجود الفرس لنا أو 
كلحوق عرض لمعروض جوهري مستغن القوام في وجوده عن ذلك العرض إذ 
ليس الحاصل في تلك الحصولات إلا وجود إضافات لايتكيل بها شيء, 
وحصول الصورة الإدراكية للجوهر الدرّاك أقوى في التحصل والتكميل له من 
الصور الطبيعية في تحصيل المادة وتنويعهاء وسنعود من بعد إلى دفع الشكوك التى 
لأجلها *" قد تحاشى القوم كالفسيخ الرئيس وأتباعه من القول باتحاد العقل 


قوله : «حصول الصورة الجسمانية الطبيعية لليادة» أي حصول الصورة الجسمانية الطسبيعية 
النوعية للمادة . وقوله : «فكنا ليست المادة شيئأ ... » وسيأ تي كلامه في ذلك أيضاً في الفن الرابع من 
الجواهر والأعراض . وقوله : «عقلاً بالقوة» إمّا حال. أو خير آخر لككانت . 

قوله : «قد تحاشى القوم كالشيخ الرئيس وأتباعه من القول باتحاد العاقل بالمعقول ...» قد 
أوردنا سبع نكات في كتابنا الفارسي الموسوم ب «هزارويك تكته» فى اتحاد العاقل ببعقوله . هديك 
إليها فهرس الكتاب . ونكتني هيهنا بنقل ما بِينّاه في السادسة منها وهي النكتة ١7‏ من ذلك الككتاب 
كيا يلى : 

«شيخ رئيس با اينكه در جند جاى شفاء وئيز در اشارات و نجات در رد اتحاد عاقل بمعقول و 
مدرك يبمدرك اصعرار اكيد دارد. در همان سه كتاب قائل به اتحاد شده اسث: 

الف فصل سوم مقالة دوم نفس شفاء (ص ١٠٠و ٠١١‏ بتصحيحنا وتعليقنا عليه) در مفارقت 
لمس با سائر حواس كويد : «البصصر لا يلد بالألوان ولا يتألم. بل النفس تألم من ذلك وتلتذٌ من 


مق الحكمة المتعالية ‏ املد الثالك 








داخل . وكذا الحال في الأذن الخ». در تعليقهاى بر آن بتفصيل أن را شرح و بيان كردءانم . 

ب- آخر فصل دوم همان مقالهُ ياد نده (ص١؟‏ بتصحيحنا وتعليقنا عليه) : «والممسوس 
بالحقيقة القريب هو ما يتصور به الحاسّ من صورة المحسوس فيكون الحاسّ من وجه ما يحسّ ذاته 
الخ», 

شيم -قدس سرّه در اين مقاله روشنةر وكوياتر وعامتر از وجه قبلى در انحاد حاسٌ به 
محسوس تحقيق فرموده است. من تمام عبارت او رادر آخر كتاب دروس اتحاد عاقل به معقول در 
تبصرء كح (ط ١‏ ص 167) نقل كردهام . و مستوف أن را شرح و تفسير كردءام رجوع شود. 

ج ‏ در جئد جاى فصل هفتم مقالة نهم هيات شفاء . هم به اتحاد نفس ناطقه با عقل بيط .و 
هم به اتماد أن با مطلق معقول تنصيص فرموده است كه در درس اول كتتاب دروس اتحاد عماقل 
بمعقول ياد سُّده (ص )١5‏ عنوان كردهام (شفاء .ط ١ج‏ ؟.ص ؟588. ويتصحيحنا وتعليقاتنا عليه في 
المقام). 

د ودر تهات (ط مصعر. ص48؟) خيلل صدري فرمايد : «ويجب أن تعلم أن إدراك العقل 
للمعقول أقوى من إدراك الحسى للمحسوس . لأنْه أعنى العقل يعقل وبدرك الأمر البافي الكل ويتحد 
به ويصير هو هو على وجه ما . ويدركه بكنهه لا بظاهره . وليس كذلك الس للمحسوس . الخ». 

ه ونيز در نات (ص ”717 طبع ياد شده) به همأن وزان و وفاق الهيات شفاء فرموده أست: 
«إِنَ النفس الناطقة كا ها الخاصٌ بها أن تصير عالماً عقلياً مرتماً فيها صورة الكلّ والنظام المعقول في 
الكل» إلى قوله _: «مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخخير المطلق والجمال الحق ومتحدة به ومننقشة 
بمثاله وهيئته الخ». 

و فصل نهم مط هشتر اشارات فرموده است : «تلبيه :كل مستلذٌ به ... وكمال الجوهر العاقل أن 
تمثل فيه جليّة الحنى الأوّل تمثلاً لا يمايز الذات» . 

اين ففير در تعليقه بر أن نككاامته است : «في هذا الفصل ينبغي التدبّر في أمور: أحدها قوله : ولو 
وقع مئل ذلك لاعن سبب خارج كانت اللدّة قائمة . وثانيها قوله : وكمال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه 
جليّة الحقّ الأوّل قدر ما يمكنه أن ينال منه بسهائه الذي يخصّه . ونالئها قوله : تمثلا لا يهايز الذات. 
ورابعها قوله : إن نسبة اللذّة الح؛ فإن هذه الأمور الأربعة في المعارف الإية شسأناً. والعجب من الشيخ 


تأكيد القول باتحاد العاقل بالمعقول .7 ل _سسسسخسسس #هراسو 
بالمعقول على وجه لم يبق لأهل البصيرة محال شك واضطراب في هذا المطلب 
بتوفيق الله العظم . 
فصل (8) 
في تأكيد القول باتحاد العاقل بالمعقول 


إعلم أن الشيخ الرئيس في أكثر كتبه نصّ على إيطال القول باتحاد الساقل 
بالمعقول. وأصرٌ على إبطال ذلك القول غاية الإصرار. واستبعد ذلك غاية 
الاستبعاد ونحن نذكر في هذا الفصل ما ذكره في بطلان هذا القول من استدلالاته 
واحتجاجاته على ذلك . وتشنيعاته على القائلين بالاتحاد بين العقل والماقل ثم 
نأخذ في التفصي عن إشكالاته والجواب عن احتجاجاته ؛ *فلقد قال في كتاب 
الإشارات : إِنّ قوماً من المتصدرين يقع عندهم إِنّ الجوهر العاقل إذا عقل صورة 
عقلية صار هو هى . فلنفرض الجوهر العاقل عقل ١‏ _وكان هو على قوهم بعينه 
المعقول من ١-‏ -فهل هو حينئذ كا كان عندما م يعقل -١_أو‏ بطل منه ذلك فإن كان 
كما كان فسواءٌ عقل 1 أو لم يعقلها. وإن كان بطل منه ذلك ** أبطل على أنه 


بالغ من قبل (غط /. فصل 17-؟١١)‏ في إنكار اتحاد العاقل بالمعقول . وهمهنا جرى القول الصدق الحق 
من لسانه . 
علاوه ابن كه در رساله مبداً و معاد صريحاً اعتراف و اقرار با تحاد كرده است و به وجه اتم و 
اكمل مستبصعر ده است به تفصيلى كه در كتاب دروس اتحاد عاقل بمعقول نقرير و تحرير كر دهاجم». 
قوله : «أبطل على أنّه ...» المهمزة استفهماميّة . وقوله : «ليس على ما يقولون» أي ليس 
الاتحاد على ما يقولون . وقوله : «ليس أنه صار شيئا آخر» أي ليس أن الجوهر العاقل صار شيئاً آخر . 
وقوله : «علمت أنه يفتضى ...» أي علمت أن التغير يقتضي هيولى مشتركة بين الاتحاد وعدمه . 
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حال أو على أنه ذاته فإن كان على أنّه حال له . والذات باقية فهو كسائر 
الاستحالات ليس على ما يقولون, وإن كان على أنه ذاته فقد بطل ذاته وحدث 
شيء آخر ليس أنه صار شيئاً آخر, على أنّك إن تأملت هذا أيضاً علمت أنّه 
يقتضي هيولى مشتركة و تجدد مركب لا بسيط . 

"وقال أيضاً زيادة تنبيه : وأيضاً إذا عقل «أ» ثم عقل «ب» أيكون كما 
كان عندما عقل «» حتى يكون سواءٌ عقل «ب» أو لم يعقلها أو يصير شيئاً آخر, 
ويلزم منه ما تقدم ذكره. 


وقال فيه أيضاً: وكان لهم رججل يعرف بغرفوريوس عمل في العقل 
والمعقولات كتابأ يثنى عليه المشاؤون وهو حشف كله . وهم يعلمون من أنفسهم 


قوله : «وقال أيضا زيادة تتبيه : وأيضاً إذا عقل ...4 لنا إكاءات وإشارات مفيدة. وحقائق 
ولطائف منيفة في مسألة اتحاد العاقل بمعقوله في تعليقاتنا على «غرر الغرائد» وشرحها للمتأله 
السبزواري ؛ وكذا في تعليقاتنا على «إشارات» الشيخ الرئيس وشرحها للمحقق نصير الدين 
الطوسى ؛ وهكذا في شرحنا الفارسي على «فصوص» المعلم الثاني الفارابي. وسيًا في كتابنا الفارسي 
«دروس اتحاد عاقل به معقول» ؛ وفهارسها ترشدك إلى مواضع البحث عن اتحاد العاقل بمعقوله واه 
- سبحانه ول التوفيق . 

ثمإِنْ قول الشيخ في عنوان الفصل : «زيادة تنبيه» هو زيادة تنبيه في إيطال القول ياتحاد العاقل 
بمعقوله , وهو الفصل التامن من الفط السابع من الإشارات في التجريد . وقال المحقق الطوسي في شرحه 
علي الإشارات في بيانه : 

«زيادة التنبيه فيه هو أنّه يلزم أنّه إذا عقل -١_صار-|-.‏ فإذا عقل ب - فإن بطل كوئه -١-‏ 
فهو متجدد الذات عند كل تعقل . وإن لم يبطل عنه ذلك بل بق اوم يصر _ب_ناقضوا مذههم (أي 
الاتحاد) , فإن بق ١‏ -وصار مع ذلك ب -كان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول قولاً باتحاد جميع 
المعقولات على اختلافها في الماهيات وتكثرهاء وهذا أبين إحالة وأشدٌ شسناعة مما ذكروه أوَلا لمن 
اتمحاد العاقل بمعقوله)». 


تأكيد القول ياتحاد العاقل بالمعقول ا ااا سس الا 
نم لا يفهمونه ولا فرفوريوس نفسه , وقد ناقضه من أهل زمانه رجل وناقض 
هو ذلك المناقض بما هو أسقط من الأوّل, ثمّذكر دليلاً عاما على نفي الاتحاد بين 
شيئين مطلقاً وقال : إعلم أن قول القائل إن شيئاً ما يصير شميئاً آخر لا على سبيل 
الاستحالة من حال إلى حال ولا على سبيل التركيب مع شيء اخر ليحدث عنهما 
شيء ثالث بل على أنّه كان شيئاً واحداً فصار واحداً آخر قول شعريّ غير معقول ؛ 
إن إن كان كلّ واحد من الأمرين موجودا فها إثنان متميزان؛ وإن كان أحدهما 
غير موجود فقد بطل الذي كان موجودا . 

وقال فى الفصل السادس من المقالة الخامسة من الفسن السادس فى علم 
النفس من طبيعيات الشفاء: وما يقال من أنّ ذات النفس تصير هى ا معقولاات 
فهو من جملة ما يستحيل عندي فإئٌّ لست أفهم قوهم إن شيئاً يصير شيئاً آخر . 
ولا أعقل أنّ ذلك كيف يكون. فإن كان بأن يخلع صورة ثم يلبس صورة أخرى 
ويكون هو مع الصورة الأولى شسيئاً ومع الصورة الأخرى شيئاً آخر فلم يصصر 
بالحقيقة الشيء الأوّل الشىء الثاني بل الشيء الأوّل قد بطل وإنما بق موضوعه أو 
جزء منه , وإن كان ليس كذلك فلننظر كيف يكون فتقول إذا صار الشيء شيئأ فإمّا 
أن يكون * إذ هو قد صار ذلك الشىء موجودا أو معدوماً فإنكان موجودا والثاني 
الآخر إما آن يكون موجودا أيضاً أو معدوماً فإن كان موتجودا نهنا موجودان لا 
مو حؤديوا عد وا كان نوفا نقد عار 8 اللوسوة قينا عدوم لا خيقاً د 
موجوداً وهذا غير معقول وإن كان الأوّل قد عدم فا صار شيئا آخر بل عدم هو 
وحصل شىء فالنفس كيف يصير صور الأشياء , وأكثر ما هَوّسَ الناس في هذا 


* قوله : «إذ هو قد صار ...» أي إذ الشىء الأوّل قد صار ذلك الشىء موجوداً أو معدوماً أي 
الشىء الأوّل إِمّا أن يكون موجوداً أو معدوما الج. وفوله : «فإن كان موجودا» أي فإن كان الشاني 
الآخر موجوداً؛ وكذلك قوله : «وإن كان معدومأ» أي وإن كان التافي الآخر معدوماً... 
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*هو الذي صنّف هم إيساغوجي . وكان حريصاً على أن يتكلم بأقوال مخسيلة 
شعرية صوفية يقتصر منها لنفسه ولغيره على النخيل , ويدل أهل القيز في ذلك 
كتبه في العقل والمعقولات وكتبه في النفس . نعم إن صور الأثسياء تحل النفس 
وتحلّها وتزيّتها ويكون النفس كالمكان ها بتوسط العقل الهيولاني **ولو كانت 
النفس صورة ثبيء من الموجودات بالفعل والصورة هى الفعل وهىي بذاتها فعل , 
وليس في ذات الصورة قوة قبول شيء إنا قوة القبول في القابل للشيء وجب أن 
تكون النفس حينئذ لا قوة لا على قبول صورة أخرى وأمر آخر وقد نراها تقبل 
صورة أخرى غير تلك الصورة, فإن كان ذلك الغير أيضا لايخالف هذه الصورة 
فهو من العجائب فيكون القبول واللا قبول واحداً؛ وإن كان يخالفه ***فستكون 
النفس لا حالة إن كانت هى الصورة المعقولة قد صارت غير ذاتها وليس من هذا 
شيء بل النفس هي العاقلة . والعقل أنما يعني به قدوتها التي بها يعقل أو تُعني به 
صور هذه المعقولات في نفسها, ولأنها في النفس تكون معقولة فلا يكون المقل 


ف قوله : «هو الذي صنّف هم إيساغوجي» يعني به فرفوريوس قال المصئّف في الفصل الرابع 
من الفن النامس من الجواهر والاأعراض من هذا الكتاب : «ومن عظباء الحكماء المتأطين الراسخين 
في العلم والنوحيد فرفوريوس صاحب المشائين واضع إيساغوجيى . وهو عندي من أعظم أصحاب 
المعلم الأوّل وأهدى القوم إلى عيون علومه وأرشدهم إلى إشاراته وجميع ما ذهب إليه في علم النفس 
وعلم الربٌ وكيفية المعاد ورجوع التفس إلى عالم الحق ودار الثواب ...». 

فوله: «ولو كانت النفس ...» أي ولو صارت النفس صورة شيء من الموجودات الح. 
وقوله : «وجب أن تكون النفس حينئذ ...» أي وجب أن تكون النفس حين صارت عين تلك الصورة 
لااقوة ها على قبول الخ. 

ته قوله : «فتكون النفس لا حالة ...»أي فتكون النفس التي لا حالة إن كانت هى الصورة 
المعقولة الأو لي عندهم قد صارت غير ذاتها وليس من هذا الذي يقولون شيء في الواقع والتحقق 
للصورة الثانية . وقوله : «والعقل أ نا يعني به ...»أي العفل بالفعل تا يعني به الح . 


تأكيد القول باتحاد العاقل بالمعقول 0 سس لامي 
والعاقل والمعقول شيئاً واحدا في أنفسنا . نعم هذا فى شيء آخر يمكن أن يكون على 
ما سنلمحه في موضعه . *وكذلك العقل اطيولاني إن عني به مطلق الاستعداد 
للنفس وهى باقية فينا أبدا ما دمنا في البدن. وإن عنى بحسب شيء شيء فإِنّ 
الاستعداد يبطل مع وجود الفعل انتهى قوله بألفاظه . 
أقول : والذي يجب أن يعلم أوّلاً قبل الخوض في دفع ما ذكره الشيخ في ني 

الاتحاد بين الأمرين عاماً وبين العاقل والمعقول خاصّاً ** أمران: 

أحدهما أَنْ الوجود في كل شىء هو الأصل في الموجودية . وهو مبدأ شخصيته 
وامنكا ماشينه »وان اوهو نما يَقَدَر ويضعف ويكل ويتقض والشخض هوهو 
ألا ترى أنّ الانسان من مبدأ كونه جنيناً بل نطفة إلى غاية كوله عاقلاً ومعقولاً 
جرت عليه الأطوار وتبدّلت عليه النشات مع بقاء نحو وجوده وشخصيته . 


#6" وتانيي] ان اللأتماد يتضور فل ووه كلاق 


الأوّل أن يتحد موجود بموجود بأن يصير الوجودان لشيئين وجودا واحداً, 
وهذا لا شك في استحالته لماذكره الشيخ من دلاثل ني الاتحاد . 


والثاني أن يصير مفهوم من المفهومات أو ماهية من الماهيات عين مفهوم 


قوله : «وكذلك العقل الهيولاني ...» أي وكذلك لا يتحد العقل اطيولاني أيضاً مع ما يحصل 
فيه . 

دك قوله : «أمران: أحدهما...» في الأمر الأوّل مطلبان أحدهما أنّ الوجود في كل شبيء هو 
الأصل في الموجودية ال . وثانيهما أن الوجود مايشتدٌ ويضعف ويكثل وينقص والشخص هو هو الم. 

#ة قوله : «وثائيها أن الاتحاد يتصور على وجوه ثلاثة ... » البحث عن الاتحاد يأ تي أيضا في 
آخر الفصل العشمرين من الموقف الثامن من هذا الكتاب المستطاب في العلم الإهمي ؛ وراجع الدرس 
السابع عشر من كتابنا الفارسي في اتحاد العاقل بالمعقول (دروس اتحاد عاقل به معقول. ص 10؟) . 
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آخر مغاير له أو ماهية أخرى مغايرة ها بحيث يصير هو هو أو هى هى حملاً ذاتياً 
ليا وهذا أيضاً لا شك في استحالته , إن المفهومات المتغايرة لايمكن أن تصير 
مفهوما واحداً أو يصير بعضبا نضا تب المفهوم ضرورة أنكل معنى غير المعنى 
الآخر من حيث المعنى مثلاً مفهوم العاقل حال أن يصير عين مفهوم المعقول, "نعم 
يمكن أن يكون وجود واحد يسيط يصدق عليه أنّه عاقل ويقصد عليه أَنّه معقول 
حتى يكون الوجود واحداً والمعاني مستغايرة لا تغايراً يوجب تكثر الجهات 
الخو 

والثالث صبرورة موجود بحيث بصدق عليه مفهوم عقلى وماهية كلية 
بعدما لم تكن صادقة عليه أُوّلاً لاستكئال وقع له في وجوده وهذا مماليس 
بمستحيل بل هو واقع فإنْ جميع المعاني المعقولة التى وجدت صتفرقة فيالجسماد 
والنبات والحيوان يوجد مجتمعة في الانسان الواحد. 


لا يقال: هذه المعاني الحيوانية والنباتية والجبادية أنما وجدت فى الانسان 

قوله: «نعم يمكن أن يكون وجود واحد يسيط ... » أقول : هذا القسم من الوجه الناني هو 
صدق المفاهيم المتعددة المتغائرة في وجود واحد بسيط واتحادها في وجود واحد نما لا خلاف فيه بين 
قاطبة الحكناء . لأ نّالمراد من الوجود الواحد البسيط هو الموجود لد العارى عن المادة القائم بذاته , 
وقد أطبقوا على أنّه عقل وعاقل ومعقول . والعقل والعاقل والمعقول مفاهيم متعددة متغائرة صادقة 
على وجود وأحد بسيط . ومتحدة معه وجودأكما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الحادي عشر من هذا 
الطرف . وأمًا الوجه الثالث فهو ئما يصدق على وجود واحد مفاهيم ومعان عديدة متغائرة بعدما لم 
تكن تلك المغاهيم والمعاني صادقة عليه أَوّلا . وذلك لاستكمال وقع له في وجوده من طريق اشتداد 
وجوده بالحركة الجوهرية من النقص إلى الكمال. فالوجه الثالث جار فقط في الموجود اللستكمل 
بالحركة الجوهربة وهو مما فيه إمكان استعدادي كما أشار إليه المصنّف _قدّس سه _بقوله : «بعدما لم 
تكن صادقة عليه أوَّلاً» كالنفس الناطقة الانسائية المستكئئة بالنسبة إلى صور مدركاتها العلمية 


تأكيد القرل باتحاد العاقل بالمعقول ااا ا ل سس سس [طري 
بحسب كثرة قواه لا يحسب قوة واحدة. 


لأنَا نقول: بل بحسب صورة ذاته المتضمنة لقواه فإنّ جميع قوى الانسان 
المدركة والمحركة يفيض على مادة البدن ومواضع الأعضاء عن مبدا واحد بسيط 
هو نفسه وذاته الحقيقية . وتلك القوى كلها فروع ذلك الأصل وهو حسٌ الحواس 
وعامل الأعبال كما أنّ العقل البسيط الذي أثبته الحكماء هو أصل المعقولات 
المفصلة . وسننكشف لك في هذا الكتاب *أنْ العقل الفمّال في أنفسنا هو كل 
الموجودات بعنى إِنّ ذاته بذاته مصداق حمل جميع المعاني الكلية التي تكون 
موجودة في صورالمكوّنات التى ف العالم, وبالجملة فكون وجود أو موجود وأاحد 
فو عدوو لكان ماف رسي عريه وهل سل ذال بذاته معنى من المعاني م 
يكن صادقاً حمولاً على ذاته ليس بمستنكر كما قيل: ليس من اله بمستنكر أن يجمع 
العالم في واحد . 

إذا تقّر هذا فلخرجع إلى الجواب عن احتجاجات الشيخ . أمَا دليله العام 
المذكور فى الاشارات ققوله إن كان كر وعدن ارين نعود ها نيان 
متميزان . 

قلنا: إنّ هذا غير مسلّم لجواز أن يكون مفهومات ستعددة بحسب المعنى 
موجودة بوجود واحد فإن الحيوان والناطق معنيان متغايران يمكن انفكاك 
أحدهما عن الآخر وهما مع ذلك موجودان بوجود واحد في الانسان؛ وكذا دليله 
العام المذكور فى الشفاء فإنّ قوله إذا صار الشيء شيئا آخر فإمًا أن يكون إذ هو قد 
صار ذلك الشىء موجودا أو معدوما الخ قلنا نختار أنه يكون موجودا وفوا فإن 





8 قوله: «أَنّ العقل الفمّال في أنفسنا ...» أي العقل الفمّال الذي تتحول إليه النفس هو كل 


امار الحكة المتعالية ‏ الملّد الغالك 


كان موجودا فالثاني الآخر إِمّا أن يكون أيضا موجوداً أو معدوما قلنا: نختار أنه 
أيضاً يكون حينئذ موجوداً. قوله فهما موجودان لا موجود واحد قلنا: بل هما 
موجودان بوجود واحد. ولا استحالة في كون معاني متغايرة موجودة بوجود 
أحد , والسند ما مر . ولوكان يجب أن يكون لكل معنى وجود واحد حتى يستحيل 
كون معاني متغايرة ا وجود واحد فكيف يكون النفس الانسانية مع بساطته 
جوهرا موجودا عالماً قادراً حركا سميعاً بصيراً حيّاً بل الذات الأحديّة الواجبية 
الني هى مصداق جميع المعاني الكثالية والصفات الحسن الالية موجودة وود 
واحد بسيط لا اختلاف حيثيّة فيه بوجه من الوجوه أصلا . 
وأما حجّتاه الخاضّتان بالعاقل والمعقول فالذي ذكره في الاشارات من قوله 
فلنفرض الجوهر العاقل عقل »١«‏ وكان هو على قوم بعينه المعقول من »١«‏ فهل 
هو حينئذ كبا كان عند مالم يعقل «1» أو بطل منه ذلك , 
قلنا: إِنّه نختار أنه لم يبطل كونه حينئذ عندما عقل «1» واتحد به إلا ما هو 
من باب القصور والنقص كالصبي إذا صار رجلا فإنّهِ م يزل منه ثيء إلا ما هو أمر 
عدمى كا اعقرف به الشيخ في فصل من إهيات الشفاء عندما يبين أقسام كون 
الثىء من شبيء حيث قال هناك : إنَّكون الشيء من الشيء على وجهين أحدهها 
معنى أن يكون الأوّل إِما هو ما هو بأنّه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثاني 
كالصبي إِنما هو صو لأنّه في طريق السلوك إلى الرجلية مثلاً فإذا صار رجلاً م 
يفسد ولكنّه استكدل لأنّه لم يزل عنه أمر جوهري ولا أيضاً أمر عرضي إلاما 
يتعلق بالنقص وبكونه بالقوة بعدما إذا قيس إلى الكمال الآخر . والثاني بأن يكون 
الأوّل ليس طباعه إِنه يتحر ك إلى الثاني وإن كان يلزمه الاستعداد لقبول صورته لا 
من جهة ماهيته ولكن من جهة حامل ماهيته , وإذا كان منه الثاني لم يكن مسن 


تأكهد القول باتحاد العاقل بالممقول .7 ب _ ؟©س٠+/_ب‏ سس ا 


جوهره الذى بالفعل * إلا بمعنى بعيد ولكن كان من جزء جوهره وهو الجزء الذي 
بقارن القوة مثل الماء أَعا يصير هواء بأن يخلع عن هيولاه صورة المائيّة ويحصل ها 
صورة اطوائيّة , والقسم الأوّل كما لايخ عليك يحصل فيه الجوهر الذي للأوّل 
بعينه في الثاني . والقسم الثاني لايحصل الذي في الأوّل بعينه للثاني بل جزء منه 
ويفسد ذلك الجوهر هذا كلامه بعينه وهو صري في أن كون الشيء من شيء قد 
يكون بحيث قد صار الشيء الأوّل بعينه متح دا بالثاني وهو هو كما كان مع أمر زائد 
متحد معه فكيف ينكر هاهنا ما هو من قبيل القسم الأوّل من قسمى كون الشيء 
من الشيء, قوله فإن كان كما كان فسواء عقل «آ» أو لم يعقلها قلنا ليس الأمر كما 
زعمه فإنّ ذلك أنما يلززم لولم يصر ذاته بعينها مصداقا لمعنى كبالى لم يكن قبل هذا 
التعقل . 

**والعجب من الشيخ مع عظم شأنه وقدره حيث حكم بأنّ النفس الانسانية 


# قوله : «إلا بمعنى بعيد» وهو وساطته في إعداد المادة ؛ وإن شئت قلت : «إلا بمعنى بعد» كما هو 
نسخة . وفسّر في تعليقة مخطوطة هكذا: «أي إل ببعتى كونه بعد الشىء كما يقال فيا إذا صار الماء هواء 
إن هذا اطواء كان من الماء وبراد بكونه منه أنّه كان بعده من جهة عدم اجناعها في تحلّ واحد» فتدبّر. 

2 قوله : «والعجب من الشيخ مع عظم شأنه ...» أقول : اعتراضه هذا على الشيخ يوجد في 
عدّة مواضع من هذا الكتاب . فنها في آخر الفصل الأوّل من الباب السابع من كتاب النفس : «فعلم من 
هيهنا أنّ النفس في أوّل تكوّنها كالممولى الأولى خالية عن كل كال صوري وصورة محسوسة أو 
متخيلة أو معقولة, ثم تصير بحيث تكون فمّالة للصورة المجردة عن المواد جزئية كانت أو كلّية. ولا 
محالة تلك الصور أشرف وأعلى من هذه الصور الكائنة الفاسدة . فا أشْدّ سخافة رأي من زعم أن 
النفس بحسب جوهرها وذاتها شىء واحد من أوَّل تعلقها بالبدن إلى آخر بقانها ...». 

ومنها في آخر الفصل السادس من الباب الخامس من كتاب النفس أيضا؛ وإن شمئت فراجع في 
ذلك رسالتنا «عيون مسائل النفسس» . سها العين التاسبعة والعشرين منها وشرحها المسئّى ب «سرح 
العيون في شرح عيون مسائل النفس» . 


ودع اا الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 


من مبدأ كونها بالقوة في كلّ إدراك حتى الاحساس والتخيل إلى غاية كونها عاقلاً 
بالفعل في أكثر المعقولات بل في كلها كما هو شأن العقل البسيط لم يصر بحسيث 
يصدق على ذاتها بذاتها شيء من الأشياء التي لم يكن صادقاً عليها في أوائل الفطرة 
حتى كانت نقوس الأنبياء (ع) ونفوس الجانين والأطفال بل الأجنّة في بطون 
الأئهات فى درجة واحدة من تجوهر الذات الانسانيّة وحقيقتها وإمًا الاختلاف فى 
عوارض غريبة لاحقة للوجود الذى ها نعم لو قيل إنّ هذه الكئالات الوجودية 
كأصل الوجود مفهوماتها غير مفهوم الانسانية وماهيّتها فذلك كبا قيل بشرط أن 
يعلم أن زيادة الوجوة خل الماهية كاذ كر عزاراً ليث إل سب التضور والمتهوة 
لا بحسب الحقيقة والكون فإِنّ الوجود هو الأصل في التحقق والماهية تابعة له. 
وقوله وإن كان بطل منه ذلك أبطل على أنه حال له والذات باقية فهو كسائر 
الاستحالاات “ليس على ما يقولون . قلنا: لم يبطل منه شيء من مقوماته ولا من 
وجود ذاته إلا ما يتعلق بالنقص والعدم بأنّه كان ناقص الجوهر فاشتدٌ في تجوهره. 
وليس هذا كسائر الاستحالات التى يقع فبها الانتقال من صفة وجودية إلى ما 
يعانده كالماء إذا صار هواءً والبارد إذا صار حارًأً. وقوله : وإن كان على أنّه ذاته فقد 
بطل ذاته وحدث شيء آخر ليس إن صار شيئاً آخر على أَنَّكِ إن تأملت هذا أيضاً 


تم أقول : الحق أن قوهم في حدوث النفس مع البدن غير تمام من وجوه عديدة ولكن لا يرد 
علمهم ما أورده المصئّف من تساوي نفوس الأنبياء وغيرهم بمسب تجوهر النفس الناطقة وقايزهم 
بحسب العوارض الغريبة ؛ وذلك لأنْ حدوث جوهر النفس وتكوّنه في بدء فطرته بحسب اعتدال 
الأمرجة وعدمه فالمراج الذي اعتداله أتمكانت نفسه الحادتة وهى عقل بسيط في آخر سلسلة العقول 
أيجرده أقوى وأفوم. وكانت درجات النفوس الحادثة أى التقول البسيطة فى الخد متراتت المقول 
المجردة متفاوتة بحسب اختلاف اعتدال الأمزجة . ثم يطلب كنات وافية أخرى حول هذه الأمور في 
كتابنا الفارسي «اتحاد عاقل به معقول», سيا الدرس الرابع منه . فراجع . 

#؛ قوله : «لبس على ما يقولون» اي ليس على ما يقولون من الا محاد . 


تأكيد القول باتحاد العاقل بالتقول اا سس 8ب 
علمت أنه يقنضى هيولى مشتركة وتجدد مركب لا بسيط . 


قلنا: قد مرٌ أن الذي قد بطل كان أمرأً عدمياً من قبيل القوة والاستعداد . 

على أنّ لنا أن نقول : كا حققناه في معنى كون الحركة في مقولة . وإنّ أيّ 
المقولات يقع فبها ا لحركة من إثبات فرد تدريجيّ الوجود لمقولة الكيف والكم بل 
الجوهر أيضاً يجوز أن يكون ذات الشيء بحيث يتجدد ويتطور في نفس ذاته من 
غير أن يبطل ذاتأ ووجودا ويحدث شيء آخر منفصل الوجود والذات عنه بل 
كاشتداد الحرارة في نفسها فإنّ ذات الحرارة لو كانت في كل أن من الآنات 
المفروضة في زمان حركته الاشتدادية موجوداً بوجود آخر يلزم منه تتالمي الآنات 
وتركب المسافة والحركة من الغير المنقسمات, وهو محال قد علمت استحالته في 
مباحث الجزء فلا حالة لتلك الحرارة الاشتدادية وجود واحد مستمر . وله في كل 
جزء من أجزاء ذلك الزمان نوع آخر من الحرارة كما هو مذهبهم من أنّ مراتب 
الحرارات أنواع متخالفة كرا يناه ومع ذلك كلها موجودة بوجود واحد تتدريجي 
فليس بمحال كون معان مختلفة متحدة في الوجود بعنى أَنّا منتزعة مفهوما عن 
موجود واخد كها كانث متنتزعة مفهومة عن موجودات كغيرة إنما ا محال اتحاد 
حرارة بالفعل مع حرارة أخرى بالفعل . وكذا صيرورة ذاتين موجودتين ذاتاً 
واحدة موجودة لأنّكل وجود بالفعل له تعيّن خاص بالفعل ومحال أن يصير هذا 
التعين بعينه ذلك التعين بعينه . وكذاكل ماهية ها حد خاص ومفهوم حصل يمتنع أن 
تصير ماهية أخرى ها حدّ آخر ومفهوم حصل آخر لامتناع أن يحمل على مفهوم 
الانسان مفهوم الفرس حملاً ذاتيا أَوَلياً. كيف وكل ماهية من حيث هى ليست إلا 
هى . وأمًا كون الماهيات المتعددة بحسب المعنى والمفهوم موجودة 59-08 والكيق 
فليس ذلك بما يمتنع عند العقل كلّياً إلا ما ساق إليه البرهان في بعض الماهيات 
كباهية الواجب والممكن والقوة والفعل والجوهر والعرض. وكالمتضادين والأعدام 


ام المكة المتعالية ‏ المجلد الثالث 


والملكات ونحوها ما قام البرهان على أنّها لايمكن أن تكون موجودة بوجود 
واحد. 

وقوله : هذا أيضاً يقتضي هيولى مشتركة . 

قلنا: نحن لاغنع أن يكون لمثل هذا الشيء المتبدل وجود ذاته في الاستكمال 
تعلّق ما بجوهر مادي واقع تحت الحركة والزمان, وأمّا قوله وتجدد مركب لا بسيط 
فغير مسلّم إن أراد به المركب الخارجى فى ذاته لأنّ كل وجود صورى لا تتركيب 
فيه خارجاً سيًا الذي قد تهيّأ لأن يصير عقلاً بالفعل . وإن أراد به النوع الخارجي 
المركب منه ومن المادة البدنية فهو مسلم ولا انتقاض في ذلك . 

واعااللةة الخاصّة الأخرى التي ذكرها في الشفاء فقوله : لوكانت النفس 
صارت صورة شىء من الموجودات بالفعل إلى قوله وفد نراها تقبل صورة 
ار 

*قلنا في تحقيق هذا المقام إِنّ النفس في أوّل ما أفيضت على مادة البدن كانت 
صورة شيء من الموجودات الجسمانية فكانت كالصور الحسوسة والخيالية لم تكن 
في أَوّل الكون صورة عقلية لشىء من الأشياء . كيف ومن احال أن يحصل من 
صورة عقلية ومادة جسمانية نوع جسماني واحد كالانسان بلا توسط استكئالات 
واستحالات لتلك المادة . إذ ذاك عندي من أحل الحالات وأشنع امحذورات. فإِنَ 
وجود المادة القريبة للشيء من جنس وجود صورته إذ نسبة الصورة إلمها نسبة 


الفصل المحصّل للجنس القريب إليه . فالنفس في أوائل الفطرة كانت صورة واحدة 


© قوله : «قلنا في تحقيق هذا المقام ...» أي تحقيق المقام في أنّالنفس جسمانية الحدوث . وقوله : 
«كالصور الممسوسة والخيالية ...» أي كالصور المسوسة والخيالية في الحسّ المشترك لم تكن في أُوّل 
الكون صورة عقلية لشيء من الأشياء . 


تأكيد القول باتحاد العاقل بالمعقول سس لايم 
من موجودات هذا العام إلا أن في قوتها السلوك إلى عام الملكوت على التدريج 
فهي ولا صورة شيء من الموجودات الجسمانية وفي قوتها قبول الصور العقلية ولا 
منافاة بين تلك الفعلية وهذا القبول الاستكمالي لما مرّ من حكاية قول الشيخ أن 
وجود الشىيء من شيء قد يكون بطريق الاستكمال وهو سلوك السلسلة الطولية 
وقد يكون بطريق التفاسد وهو سلوك السلسلة العرضية كا في المعدات *فالصورة 
النفسانية الحسّية كبادة للصور الخيالية وهي كمادة للصور العقلية وهي أوّل ما 
يفيض علبها أوائل المعقولات ثم ثوانيها على التدريج صائرة إيّاها كما أشرنا إليه 
وستزيدك إيضاحا أيضا. 

فقوله : ليس في ذات الصورة قوة قبول شيء . 

قلنا : لا نسلّم بل جهة القبول مضمنة فيها تضمن الفصل في النوع البسيط . 

قوله : إنما القبول في القابل للشىء , 

قلنا: نعم . ولكن بمعنى أخر فإنّ القبول قد يعني الانفعال التجددي الذي 
يكون لحدوث مقابل الشيء كالمتصل إذا صار منفصلاً, والماء إذا صاد هواءً؛ وأما 
القبول بمعنى قوة الاستكمال فالشىء الصوري يمكن اتصافه بالقبول مهذا المعنى 
بالقبامن إلى اشعداقه فى الكناليةة وبالجنئلة الفسيول قل يكتون متمتحوياً العده 
الخارجي للشيء وقد يكون مصحوباً للعدم الذهنى له والأوّل شأن المادة القابلة 
والثانني شأن الصورة المتعلقة بهاء وأمًا الصورة البريئة من كلّ الوجوه من المادة 
فليس فمها كال منتظر . 

وقوله : فإن كان ذلك الغير أيضا لا يخالف هذه الصورة فهو من العسجائب 


قوله : «فالصورة النفسانية الحسية ...» أي التي تقع بها الاحساسات فقط كما للمولود . 


هدم سد 1 . المكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
فيكون القبول واللا قبول واحداً. 

قلنا: ذلك الغير ليست غيريته بأنْه بالفعل صورة موجودة بل هو معنى 
متحد مع هذه الصورة النفسانية اتحاداً في الوجود لأنّ المراد من صورة الشيء 
عندنا هو وجود ذلك لا المفهوم الكلى منه , فالصورة لكل شىء لا تكون إلا واحدة 
بسيطة لكن قد تكون مصداقاً لمعان كثيرة كالية وقد لا تكون كذلك. كما أَنَّه قد 
يكون وجودا قويّاً شديداً وقد يكون وجوداً ضعيفاً ناقصاً, فالنفس إذا قويت 
تصير مصداقاً لمعان كثيرة كل منها إذا وجدت على حدة. فربًا كانت صورة لنوع 
ناقص جسماني كالفرس المعقول والشجر المعقول والأرض المعقولة . لكل متها 
صورة جسمانية إذا وجدت في الخارج أعنى في المواد الجسمانية كانت صورة نوع 
مادي . وإذا وجد المعقول منها في عالم العقل كان متحدا بجوهر عقلي *لا يلزم أن 
يكون صورة ذاته أو نحو وجوده العقلبي بل معنى من المعاني المتحدة به على وجه 
أعلى وأشرف من اتحاده بالصور الجسمانية الدنية , لأنّ الوجود العقلي وجود عال 
شريف قد يوجد منه جميع المعقولات بوجود واحد لاكوحدة الأجسام وما فبها. 

وقوله : وإن كان يخالفه فتكون النفس لا حالة إن كانت هى الصورة المعقولة 
قد صارت غبر ذاتها. ْ 

قلنا: لم تصير غير ذاتها بالعدد بل غيرها بالكمال والنقص أو بالمعنى 
والمفهوم **مع بقاء الوجود الذي كان وقد صار أفضل وأشرف . 


4# قوله : «لا يلزم أن يكون ...» أي لا يلزم أن يكون ذلك الجوهر العفل صورة ذاته المادية أو 
نحو وجوده العقإي الااستقلالى العؤْضي . 

2 قوله : «مع بقاء الوجود ٠...‏ يمعنى صيرورتها مصداقا لمفاهير لم يكن قبل مصداقها لها. 
وقوله : :والعقل أتما يعني به قوتها...» أي إِمّا يعنى بالعقل قوة النفس الت بها نعقل . 


تأكيد القرل ياتماد العاقل بالميقول اا سس #8 


وقوله : بل النفس هى العاقلة . والعقل أَنما يعني به قوتها التي بها تعقل أو 
يعني به صور هذه المعقولات. ولأنما في النفس تكون معقولة فلا يكون العقل 
والعاقل والمعقول شيئاً واححداً. 

اقلنا : ما كون المعنى الأوّل هو العقل بالفعل فغير صحيح لأنّ تلك القسوة 
سواءٌ أريد بها استعداد النفس أو ذاتها الساذجة عن صور المعقولات فى ذاتها حال 
أن تكون هي بعينها عين العقل بالفعل وإلا لكان شيء واحد بعينه قوة وفعلا جهلاً 
وعلماً, وأمَا كون تلك الصور المعقولة عقلاً بالفعل على ما زعمه من أن الجبوهر 
النفساني الذى هو صورة كاليّة للحيوان البشري اللحمى كان عاقلاً لها “وهو في 
ذاته كبا قلنا فذلك قد كشفنا عن استحالته وأوضحنا فساده من الجانبين. أمَا من 
جانب النفس فالذات العارية من العقل كيف تعقل صور عقليّة مباينة الذات لها 
خارجة الوجود عن وجودهاء وأيضأ ثبوت الشىء للشيء مطلقأكم أنه فرع 
لثبوت المثبت له إن ذهناً فذهناً وإن خارجاً فخارجأ لأنّ البرهان قائم على أنّ ما 
هو معدوم في ظرف من ظروف الوجود أو في عالم من العوام فلا يمكن وجود شيء 
آخر له في ذلك الظرف أو العالم ضعرورة أنّ الموجود لا يوجد إِلّا لموجود لا لمفقود 
فكذلك حال الوجود العقلى للموجود في عالم العقل ؛ فإنّ الوجود العقلى الصرف 
المجرد عن المواد وعلائقها لا يمكن ثبوته لشىء إلا وله في ذاته مثل هذا الوجود بأن 
يكون عقلاً ومعقولاً بالفعل . فالمعقول بالفعل لا يثبت إلا لمعقول بالفعل كما إِنّ 
المعقول بالقوة وهو الصور المادية لا يثبت إلا لمعقول بالقوة كالأجسام والمقادير 
التي هى ذوات الأوضاع ؛ فقد علم أن النفس قبل أن تصير ذاتأ معقولة لا يثبت لها 
صورة من العقليات أَللّهم إلا بالقوة كالصور المنيالية والوهمية قبل أن أشرف على 


قوله : دوهو في ذاته كما قلنا» أي هو في ذاته خالية علها . وقوله : «قرع لثيوت المثبت له» أي 
نه فرع لثبوت المتبت له في ظرف الثبوت إن ذهئاً فذهنا وإن خارجاً فخارجاً. 


وس للم 5 الحكمة المتعالية ‏ المملّد العالك 
الخيال وعلى تلك الصور نور العقل الفعال. وأمّا من جانب تلك الصور العقلية فقد 
علمت بالبرهان الذي أطمن الله به أنّ تلك الصور بعينها مع قطع النظر عن جميع ما 
عداها هى معقولة الهويات في ذاتها سواء وجد شىء فى العام عقلها أو لم يوجد؛ 
فإذاكانت هى مع قطع النظر عن تلك النفس معقولة فهى في حد ذاتها عاقلة لذاتها 
فلا حالة كانت النفس متحدة بها وهذا هو مطلوينا» " 

*وأعلم أن الشيخ مع كونه من أشْد المصرّين في إنكار القول باتحاد العاقل 
والمعقول في سائر كتبه لكن قد قرّر هذا المطلب فى كتابه الموسوم بالمبدأ والمعاد, 
وأقام الحجّة عليه في الفصل المترجم بأنّ واجب الوجود معقول الذات وعقل 
الذات, ولست أدري هل كان ذلك على سبيل الحكاية لمذهيهم لأجل غرض من 
الأغراض أو كان اعتقادياً له لاستبصار وقع له من إضائة نور الحق من أفق 
الملكوت . والذي ذكره الحقق الطوسى في شرح الاشارات اعتذارا عن إيراد الشيخ 
هذا المذهب هناك , وقد ممّاه هذا الشارح حين شرحه هذا المقام مذهياً فاسدا نه 
قد صنّف هذا الكتاب تقريراً لمذهب المشائين من أصحاب الْمعلّم الأوّل في المبدأ 
والمعاد حسب ما اشترطه في صدر تصنيفه ذلك ؛ فعلى ما ذكره يعلم أن تحقيق هذا 
المطلب الشريف كان وقفاً على الأوائل لم يتوارئه أحد من علاء النظار أولى 
البحث والاعتبار , لولا أن من الله به على بعض الفقراء المساكين وشرح صدره بقوّة 


العزيز الحكم . 


* قوله: «وأعلم أنّ الشيخ مع كونه من أشدٌ المصيرّين ...» سيأتي نحو كلامه هذا في الفصل 
السابع والمشرين من هذا الطرف أيضاً. حيث قال في أوّله : إعلم أن الشيخ الرشيس مع إصراره في 
سائر كتبه على إبطال القول باتحاد العقل بالمعقول الخ ؛ وكذلك لنا تحقيق أنيق حول كليات الشيخ في 
المقام سنهديه إليك في تعليقه على مفتتح ذلك الفصل الموعود الآتي إن شاء لله المتعالى . 

وقوله بمد أسطر : «إنّه قد صنّف هذا الكتاب ...» يعني أنّ الشيخ قد صنّف كتاب الميدأ والمعاد 
تقريراً لمذهب المشّائين . ويعنى يقوله : «بعض الفقراء ...» نفسه . 


القرل بأنّ تعقّل النفس باتحادها بالعقل الفال سس سس هيم 


“فصل (4) 
في قول المتقدمين إنّ النفس أَنا تعفّل باتحادها بالعقل الفعال 


إن المشهور في كتب القوم من حكماء الدورة الاسلامية ** أن هذا المذهب 
أيض اًكالمذهب الأوّل باطل ؛ فإنّه أيضا قريب المأخذ من الأُوّل فذكروا في بطلانه 
أن العقل الفعال إمّا أن يكون شيئاً واحداً بعيداً عن التكثر أو يكون ذا أجزاء 
أغاض رو الئل يوسب أ يكو الشعديه لجل اتدل واغيلد سمل جنع 
المعقولات , لأنّ المتحد بالعاقل لجميع المعقولات لا بد وأن يعقل كل ما يعقله . وإن 
كان يتحد ببعضه لا بكلّه وجب أن يكون للعقل الفعال بجسب كل تعقل بمكن 
الحصول للانسان جزء لكنٌ التعقلات التى يقوى البشر عليها غير متناهية فإذن 
العقل الفعال مركب من أجزاء مختلفة الحقائق غير متناهية لأنّ المعقولات المختلفة 
الحقائق غير متناهية . ثم كل من تلك المعقولات يمكن حصوها للأنفس الفسير 
المتناهية فيكون تعقل زيد مثلاً للسواد مثل تعقل عمرو ؛ فإذن يكون للعقل الفعال 


* قوله: «فصل في قول ال تقدمين إِنّ النفس ...» قد تقدّم في الفنصل الثالث والنلاثين من 
المرحلة السادسة (ج 17 .ص 401 من هذا الطبع) كلامه في ذلك حيث قال : «قد اختلف المكناء في أن 
إدراك النفس الانسانية حقائق الأشماء عند تجردها واتصاها بالمبدأ الفيّاض أهو على سبيل 
الرشح ...»؛ وكذلك سيأتي في الفصل الثالت من الطرف الثاني من هذا المسلك كلامه في ذلك أيضاً: 
«فصل في نسية العقل الفْسّال إلى نفوسنا ... », وقد استوفينا البحث عن المقام في تعليقاتنا على غوص 
فى القياس من شرح اللآلي المنتظمة للمتأله السيزواري (ص .)5١1-7886‏ 

2# قوله :ندأنّ هذا المذهي ...»أي هذا المذهب وهو أنٌالنفس أنا تعقل باتحادها بالعقل الفمّال 
باطل . كالمذهب الأوّل وهو اتحاد العاقل بمعقوله . 


م الحكة المتعالية ‏ المملّد الالث 


بحسبها أجزاء غير متناهية متحدة بالنوع لامرّة واحدة "بل مرارأغير متناهية كل 
منها غير متناهية متحدة بالنوع . وهذا مع ما فيه من الحمالات يلزمه حال من جهة 
أخرى وهو أن تلك المتحدات بالنوع لا تتايز بالماهية ولوازمها بل بالعوارض 
الممكنة الافتراق **وذلك لا يجوز إلا بسبب المادة والعقل الفعال يحرد عنها 
فأجزاؤه أولى بالتجرّد فهي غير متايزة بالعوارض فهى غير متكثرة قالمقل الفعال 
بسيط وقد فرض مركباً هذا خلف فالقول ياتحاد النفس بالعقل الفعال محال . هذا ما 
ذكره المتأخرون في كتيهم مطبقين على بطلان هذا المذهب. وإليه أشار الشيخ في 
الاشارات بعد حكاية هذا المذهب بقوله : وهؤلاء بين ان يجعلوا العقل الفعال 
متجزياً قد يتصل منه شيء دون شيء أو يجعلوا اتضالاً واحدا به مغل النفسن 
كاملة واصلة إلى كلّ معقول . 

أقول : هذا المذهب كالذى قبله لما كان منسوباً إلى العلماء الفاضلين 
المتقدمين في الحكة والتعليم لابدّ وأن يكون له وجه صحيح غامض يحتاج تحقيقه 
إلى بحث شديد وتفحّص بالغ مع تصفية للذهن وتهذيب للخاطر وتضترّع إلى الله 
تعالى وسؤال التوفيق والعون منه. **"وقد كنا ابتهلنا إليه بعقولنا ورفعنا إليه 


#* قوله: «بل مراراً غير متناهية ...» وذلك لإمكان حصول كلّ واحد مسن المعقولات لكل 
إنسان مرارا غير متناهية . 

2 قوله : «وذلك لا يجوز ...» أي ذلك الافتراق والعوارض لا يجوز إلا بسبب المحادة المتعددة 
والحال أنّ العقل الفعّال محرد عن المادة . قوله : «وإليه أشار الشيخ في الإشارات ...» قال في الفصل 
التاسع من الفط السابع من الإشارات في التجريد : «وهم وتنبيه : وهؤلاء أيضاً قد يقولون إِنّ النفنس 
الناطقة إذا عقلت شيثا» إلى قوله : دوهؤلاء بين أن يجعلوا العقل الفسّال متجرّما...». وراجع أيضاً 
شرح الممقق الطوسي على الإثارات بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه . 

4 قوله : «وقد كنا قد ابتهلنا إليه بعقولنا ... »قد تقدّم نحوكلامه هذا في الفصل السابع من هذا 
الطرف حيث قال : «فتوجّهنا تجا حيا لسكيب الأسباب وتضبرّعنا تضرّعا غريزياً إلى مسجل 


القول يأنّ تعقّل النفس باتحادها بالعقل الفال اس هس 
أيدينا الباطنة لا أيدينا الدائرة فقط . وبسطنا أنفسنا بين يديه وتضيرٌعنا إليه طلباً 
لكشف هذه المسألة وأمثاها طلب ملتجئ “ملجئاً غير متكاسل حت أنار عقولنا 
بنوره الساطع . وكشف عدا بعض المجب والموانع , فرأينا العالم العقلىي موجوداً 
واححدا يتصل به جميع الموجودات التى في هذا العام . ومنه بدؤها وإليه معادها, 
وهو أصل المعقولات وكل الماهيات من غير أن يتكثر ويتجزى, ولا أن ينقص 
بفيضان شيء منه , ولا أن يزداد باتصال شيء إليه . لكن موضع إثبات هذا الجوهر 
وأحكامه ليس هاهنا بل سيأني من ذى قبل إنشاء الله تعالى , والذي يليق أن يذكر 
هاهنا ما يسكن به صولة إنكار المنكرين لاتصال النفس بذلك العالم في إدراك كل 
معقول , ويضعَف به شدة استبعادهم إِيّاه عن سنن الصواب 5 ثلاثة : 

أحدها أنه قد من أنّ النفس إذا عقلت شيئاً ""صارت عين صورته العقلية , 
وقد فرغنا من إثباته بالبرهان وحذّلنا الشكوك التي فيه . 


وثانبها أنّ العقل هو كل الأشياء المعقولة والبرهان عليه كما قد أقناه في 
موضع آخر. ومعنى كونه كل الأشياء المعقولة ليس أَنّ تلك الأشياء بحسب أنحاء 
وجوداتها النارجية الخاصة بواحد واحد صارت ممتمعة واحدة فإنّ ذلك يمتنع 
فإن الماهية الفرسيّة لها وجود في الخارج مع مقدار ووضع ولون ومادة. ***ولما 
أيضا وجود عقلىّ خاص مع لوازم وصفات عقلية يتحد معه في ذلك الوجود 


الأمور الصعاب في فتح هذا الباب ...». 

* قوله : «#ملجئا غير متكاسل ... » ملجئا اسم فاعل عال وغير متكاسل صفة له. 

لكف قوله : «صارت عين صورته المقلية ... » أي صارت عين صورته العقلية بالترقي 
والاستكمال. 

© 8* قوله : دوا أيضاً وجود عقلي ...»أي للباهية الفرسية أبضأً وجود عقال أي وجود ذهتي 
فإنه وجود عقلى جز . 


هوم« ا _ . الحكئة لمتعالية ‏ الملّد الثالث 
الخاص كاتحاد الماهية وأجزائها بالوجود الخاص بها إِمَا خارجاً أو عقلاً فكنا إِنّ 
لكل من النوعيات وجودا حسّيّا يتايز به أشخاصها ويتزاحم تزاحما مكانيا كذلك 
لكل منها وجود عقي #خصوص يتباين بحسبه أنواعها ويتزاحم في ذلك الوجسود 
فيكون المعقول من الفرس شيئاً ومن النبات شيئاً آخر جعلاً ووجوداً؛ "بل المراد 
أنّهِ يكن أن يكون جميع الماهيات الموجودة في الخارج بوجودات متعددة متكثرة 
كثرة عددية وفي العقل بوجودات متكثرة كثرة عقلية موجودا بوجود واحد عقلي 
هو بعينه جامع جميع المعاني مع بساطته ووحدته. 

وثالئها إنّ وحدة العقول ليست وحدة عددية هي مبدأ الأعداد كوحدة 
الجسم مثلاً ووحدة السواد واللون أو الحركة بل وحدة أخرى, والفرق بين 
الوحدنين في المعنى أَنّ هذه الوحدة التي في الأجسام والجمسمانيات إذا فرض أن 
يوجد أخرى مثلها صار المجموع أعظم أو أكثر فإنَّ الجسمين أعظم من جسم 
أحدهما. وكذا السوادان ليس حاطها كحال أحدهما بل لابدّ وأن يحصل تغيّر في 
الوجود, وهذا بخلاف الوحدة العقلية فإنًا لو فرضنا وجود ألف عقل مثل هذا 
العقل لكان حال الواحد في وحدته كحال ذلك الألف في كثرته , مثال ذلك معنى 
الانسان بما هو إنسان فإنّك إذا أضفت إلى هذا المعنى معنى هو مثله في الحقيقة مع 
قطع النظر عن العوارض اللاحقة من الوضع والمقدار والأين وغيرها فلم تجده في 
ثانويته ولا اليجموع في إثنينيّته تنينيّسه إلاكما تجد الأوّل في وحدته . ولذلك قال صاحب 
التلويحات صعرف الوجود الذى لا أتم منه كلما فرضته ثانياً فإذا نظرت إليه فإذن 


# قوله : «بل المراد أنه يمكن أن يكون... 0 أي بل المراد من أنّ العقل كل الأشياء هو أن يكون 
جميع الماهيات الخ . فقوله موجودة خبر لقوله يكون. أي يكون جميع الماهيات ال مذكورة موجودة 
بوجود واحد عقي كاجتاع الجسم النامى والجسم المطلق في الانسان . وقوله : «أنَ هذه الوحدة التي في 
الأجسام ...» أي الوحدة الشخصية التي في الأجسام ال . 


القول بأنّ تعقّل النفس باتحادها بالعقل الفقال سس هوس 
هو هو إذ لا ميز في صدرف شىء فإذا تقررت هذه المسائل فتقول: إِنّ النفس 
الانسانية من شأنها أن تدرك جميع الحقائق وتتحد بها كما علمت , ومن شأنها أن 
يصير عالماً عقلياً “فيه صورة كل موجود عقلي ومعنى كل موجود جسماني , فإذا 
فرض أن يوجد فيها معنى من المعاني العقلية كمعنى الفرس العقلى مثلاً وقد قرّرنا 
ِنَ المعنى العقلى الواحد بالحدٌ والنوع دون التشخص والوضع لايمكن تعدده 
بالوجود إلا بأمر زائد على معناه وحدّه فالفرس العقلي الموجود في العقل الفعال 
والفرس العقلى الموجود في النفس عندما صارت به عقلاً بالفعل **لايمكن 
تعددهما من جهة المعنى والحقيقة بل من جهة زائدة على الحد والحقيقة, فافي 
النفس وما في العقل الفعال من الفرس العقلي أمر واحد, وقد من أيضاً أنّ الننفس 
تتحد بكل صورة عقلية أدركتها فيلزم اتحادها بالعقل الفعال الموجود فيه كل شيء 
من هذه الجهة لا من جهة مالم يدركه من العقليات. فكل نفس أدركت صورة 
عقلية ***اتحدت مع العقل الفعال اتحاداً عقلياً من تلك الجهة, ولا كانت المعاني 
كلّها موجودة فيه بوجود واحد من غير لزوم تكثر فيه وه ما يصح أن يوجد فى 
أشياء متفرقة فكما لايلزم من صيرورة تلك المعاني متكثرة الوجود في مواطن 
أخرى غير موطن العقل كون العقل منقسماً متجزياً بسبب وجودها فيه وجوداً 
مقدّساً من شوب الكثرة والتجزية فكذلك لايلزم من اتحاد النفموس الكثيرة من 


4# قوله : «فيه صورة كل موجود عقلي ...» في التعبير بالصورة في الموجود العقلي. وبالمعني في 
الموجود الجسماني . دقيقة فتبعّر . 

27 قوله : «لايمكن تعددهما من جهة ... » أي لايمكن تعددهما ماهية . بل من ححيث الماهية 
واحدة. 

* قوله : ماتحدت مع العقل الفمّال اتحاداًعقلياً من تلك الجهة ... »أي إدراك أمر خاص. وما 
من جهات أخرى فلم تتحد به فلم تدركه. 


دوع اس  _‏ سس سس سسس الحكمة المتعالية ‏ الهلّد الثالث 


جهة كالاتها المتفننة بالعقل الفعال تجزية العقل الفعال؛ ولا يلزم أيضا نيل كل من 
النفوس كل كمال وكل فضيلة , ومن أشكل عليه ذلك فلذهو له عن كيفية الوحدة 
العقلية وقياسها على الوحدة العددية, ألا ترى أن الانسان متحد بالحيوان وكذا 
الفرس والثور والأسد كل منها متحد مع ما يتحد به الآخر "ثم لا يلزم من ذلك 
اتحاد بعضها مع بعض . وذلك لأنّ وحدة الحيوان وحدة مرسلة . والوحدة المرسلة 
يمكن فيها اتحاد المختلفات بحسبهاء وكذلك حال الوحدة العقلية لا يأبى عن اجتاع 
المعاني الكثيرة فيها. فالحيوان العقلى كالحيوان المرسل قد يتحد فيه الحيوانات 
العقلية . 


قال المعلم الأوّل في كتاب أو لوجما : إنّ العالم الأعلى هو الحيّ النام الذى 
فيه جميع الأشياء لأنْه أبدع من المبدع الأُوّل التام. قفيه كل نفس وكل عقل , 
وليس هناك فقر ولا حاجة ألبيّة لأنّ الأشياء التى هناك كلّها مملؤة غنى وحياة 
كأئَا حياة تغلي وتفور . وجري حياة تلك الأشياء أَنما ينبع عن عين واحدة ** لا 


ته قوله:«ثم لا يلزم من ذلك ...» في المقام تعليقة مخطوطةعلى هامش بعض النسخ الموجودة 
في مكتبتنا بهذه الصورة : «أقول : وأصل النكتة والسيٌ في هذا المطلب أن جميع ما في العالم الأدنى ظلال 
وأسشمّة وإشراقات عندهم بالنسبة إلى العالم اللأعلى , وتغاير كل ما في الأدنى لما في الأعلى لأجل تراكم 
إمكاناته ووقور نقائصه وشروره وكثرة حدوده. فكلما ترقع شىء بنفسه من قصور ورفع غطاء عنه 
يزيد حكم الاتحماد والنظر إلى القوى الانسانية فغائرة الباصرة للنفس لحدّها المناصٌ وقصورها عن 
مقام النفس , وكلّا فرض ترفمها عن مرتبتها السافلة يزيد قربها إلى النفس حتى يبلغ الأمر إلى أن 
تصير هي هي . وتديّر في ذلك حتى يسهل عليك الأمر في تصور ما قالوه». 

وقوله : «وليس هناك فقر ...»أي وليس هناك فقر ولا حاجة وكمال منتظر أَلبئّة. 

#4 قوله : «لا كأئّها حرارة واحدة ...4 أي لا تكون الأسياء العقلية للها وحمدة عددية . وقوله: 
«والعقول هيهنا ... » أي العقول في عالم المادة ألما لاختلاف حركات الحياة والعقل . وقوله : «قريب من 
العفول الأولى» أي العقول المفارقة بالفعل طولاً وعرضاً. 


القول بن تعقّل النفس باتمادها بالعقل الفعال ‏ _ سس بسب لهسم 
كأَئّها حرارة واحدة أو ريم واحدة فقط بل كلّها كيفية واحدة فيها كل كيفية يوجد 
فيها كل طعم . 

وقال فيه أيضاً: إنّاختلاف الحياة والعقول هاهنا أتما هو لاختلاف حركات 
الحياة والعقل , فلذلك كانت حيوانات مختلفة وعقول مختلفة * إلا أن بعضها أنور 
أشرف من بعض . وذلك نّ من العقول ما هو قريب من العقول الأولى فملذلك 
صار أَشدّ نوراً من بعض ومنها ما هو ثان وثالث فلذلك صار بعض العقول التي 
هاهنا إِطيّة وبعضها ناطقة وبعضها غير ناطقة لبعدها عن تلك العقول الشريفة, 
وأمَا هناك فكلّها ذو عقل فلذلك صار الفرس عقلاً وعقل الفرس فرس ولا يمكن 
أن يكون الذى يعقل الفرس أنما هو عاقل الانسان فإنّ ذلك حال في العقول الأولى. 
*" فالعقل الأول إذا عقل شيئأكان هو وما عقله شيئاً واحدا, فالعقل الأُوّل لا يعقل 
شيئاً لا عقل له بل يعقله عقلاً نوعياً وحياة نوعية . وكانت الحياة الشخصية ليست 
بعادمة للحياة المرسلة فكذا العقل الشخصي ليس بعادم للعقل المرسل . فإذاكان 
هذا هكذا فالعقل الكائن فى بعض الحيوان ليس هو بعادم للعقل الأوّل. وكل جزء 
من أجزاء العقل هو كل ما يتجرّى به عقل فالعقل للشيء الذي هو عقل له ***هو 


+ قوله : «إِلَا أن بعضها أنور وأشر ف ...» عبارته في أنولوجيا هكذا : إن الحياة والمقل في 
بعضها أبين وأظهر وفي بعضها أخئ . بل نقول هي في بعضها أضوه وأَمْمدٌ نورا من بعض . 
© قوله: «فالعقل الأول ...» أي العقل الأوّل بالنسبة إلى العقل الكوني إذا عقل شيئكان هو 
وما عقله شيئاً واحداً. فالعقل الأوّل لا يعقل شيئاً لا عقل له أي لا يعقل ماهية ليس ها وجود عقلىي 
بل يعقله الح. 
' 24# قوله : «هو الأشياء كلها بالقوة ...» أي هو الأشياء كلها بالقوة وبنحو الإجمال والبساطة , 
فإذا صار بالفعل أي منفصلاً ومنبسطأً ومتغرّلاً صار خاضاً وأخيراً بالفمل وكان أوَلاً بالقوة . وإذاكان 


الخ. 


ووم ا ل _ ل الحكمة لمتعالية ‏ املد الثالث 
الأشياء كلها بالقوة فإذا صار بالفعل صار خاصّاً وأخيراً بالفعل . وإذاكان أخيراً 
بالفعل صار فرساً أو شيئاً آخر من الحيوان. وكلّما سلكت الحياة إلى أسفل صار 
حيّادنياً خسيساً؛ وذلك أنّ القوى الحيوائية كلما سلكت إلى أسفل ضعفت وخفيت 
بعض أفاعيلها فحدث منها حيوان دي ضعيف, فإذا صار ضعيفاً احتال له العقل 
الكائن فيحدث الأعضاء القويّة بدلا عن قوته كما لبعض الحيوان أظفار ومخالب 
ولبعضه قرون ولبعضه أنياب على نحو نقصان الحياة فيه انتبى كلام المعلم الأوّل . 


ولا يخئ ما فيه من التحقيق والتنوير لجميع ما ادّعيناه وقرّرناه في هذا 
الفصل إلا أنّ في بعض كلاته ما يحتاج إلى التفسير حذراً من غفلة الناظرين فيها 
عنه وعدم تفطنهم به . فقوله لاختلاف حركات الحياة والعقل أراد به اختلاف 
الجهات العقلية التى في العقول الأولى كالوجوب والإمكان والشدّة والضعف 
واختلاف الحيثيات الناشئة من جهة قربها وبعدها عن المبدع الأوّل, *فالمراه 
بالحركة هاهنا هو الصدور لا التغير بوجه من الوجوه. والمراد من اختلاف الحركة 
إمَا بحسب الكيف فكالوجوب والامكان والوجود والماهية فإن الصادر من جهة 
الوجوب والوجود غير الصادر من جهة المادية والامكان. وأمَا بحسب الكم 
فكدرجات القرب والبعد من الأوّل فالصادر عن العقل العالى القريب من الأوّل 
تعالى أشرف من الصادر عن العقل النازل كبا يستفاد من كلامه . وقوله إن من 
الفقول ماهو قربسب من العقول الأول آراد بالعقول الأوق **العقول المفارقة 
بالفعل وبالأخرى ماهيات الأنواع وصورتها العقلية هى على درجات متفاوتة 


:ا قوله :«فالمراد بالحركة هو الصدور ...» أي صدور الأشياء منها. 

قوله : «العقول المفارقة» أي السلسلة الطولية . وماهيات الأنواع وصورتها المقلية هي 
أرباب الأنواع . أي حقيقتها التي هي ترّل تلك العقول فهي أيضأ عقول متخرّلة كيا يقال : الوهم عقل 
نازل . فيصحٌ أن تعقل وتوجد في العقول لتجردها مع قطع النظر عن عوارضها. 


القرل بأنّ تعقّل النفس باتحادها بالعقل الفثال 6 سس قوسم 
أوائلها كالعقول الانسانية وثوانها كالحيوانية وثوالثها كالنباتية؛ وقوله فإنّ ذلك 
حال في العقول الأولى أراد بها العقول التى فى الطبقة النازلة . وقوله وكانت الحياة 
الشخصية ليست بعادمة للحياة المرسلة أراد بالحياة المرسلة ماهية الحيوان 
وبالعقل المرسل صورتها العقلية الكلّية. وكل منهما بحسب الاعتبار غير العقل 
بالفعل الأوّل مع اتحادهما معه في الوجود. فالماهية من حيث هى يحتمل الكلية 
والجزئية والتجرد والتجسم وغير ذلك من الأحوال. وما صورتها العقلية فهي لا 
محالة أمر مشترك بالفعل بين أفرادها الموجودة أو المفروضة , وأمًا العقل بالفعل 
الأول فهو نحو وجودها وتعيّنها العقلبي الجامع لكثير من التعينات, وقوله فالعقل 
الكائن في بعض الحيوان ليس بعادم للعقل الأول اراد بالعقل الكائن فيه ماهيته 
العقلية وهى ليست بعادمة للعقل المفارق لأنْها متحدة به . وقوله وكلّ جزء مسن 
أجزاء العقل أراد به الأجزاء المعنويّة الي هي قد تكون صوراً عقلية للأجزاء 
الحنارجية كالأعضاء المعقولة للحيوان المعقول من رأس معقول ويد معقولة ورجل 
معقولة فإنَ حكم كل منهاكحكم المجموع في أنحاء الوجود كالمعقولية وامحسوسية . 
وقوله فالعقل للشيء الذي هو عقل له هو الأشياء كلها بالقوة فإذا صار بالفعل 
صار خاصّاً وأخيراً بالفعل , * إعلم أنّ المراد بالقوة والفعل هاهنا غير المعنى 
المشهور فانّ المراد هاهنا بالقوة كون الوجود الواحد مشتملاً بوحدته على ماهيات 
ومعان كثيرة قد يوجد فى موطن آخر بوجودات متعددة كثيرة كالسواد الشديد 
إذا قيل إِنْه هو السوادات الضعيفة بالقوة ليس المراد أَنّه يمكن أن ينقسم إليها أو 
يستعد لأن يقبل تلك الأمور وينفعل عنها بل هناك وجود صرف بلا عدم , وفعلية 
محضة بلا قوة إلا كبا قرّرناه. وكذا المراد بالفعل هاهنا ليس ما يقابل القوة بالمعئى 


قوله : «إعلم أن المراد بالقوة والفعل ...» قد تقدّم الفصل الأوّل من المسلك الثالث الكلام في 
معانى القوة . 


لل ل ل سسسسصسصسصسسسس الحكمة المتعالية ‏ اللمملّد الثالث 


المصحوب للعدم بل المراد الايجاد للشىء الجسماني المتخصص بالصفات المادية. 
وباقي ألفاظه واضحة لايحتاج إلى الشريم بعدما تقدّم من الأصول المذكورة . 


فصل )٠١(‏ 
د : ا 5 
في تزييف ما ذكره بعض المتاخرين في معنى العلم 


قال: العلم والشعور حالة إضافية وهى لا توجد إلا عند وجود المضافين فإن 
كان المعقول هو ذات العاقل استحال من ذلك العاقل أن لا يعقل ذلك المعقول عند 
وجوده فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه فيه بل يحصل لذاته من 
حيث هو عاقل إضافة إلى ذاته من حيث هو معقول وتلك الاضافة هي التعقل, 


# قوله : «فى تزييف ما ذكره بعض المتأخرين ...» ذلك البعض هو الفخر الرازي في المباحث 
المشرقية (ط حبيدراباد الدكن . ج١.‏ ص١77)‏ قال في القصل السادس من الماب الرابمع : «الملم 
والادراك والشعور حالة إضافية ...». وقوله : «فإن كان المعقول هو ذات العاقل» أي إن كان العلم بين 
النشيء ونفسه مع الإضافة . وقوله : «فلا جرم لا حاجة ...» أي فلا جرم لا حاجة مع الإضافة إلى 
ارتسام صورة أخرى من المعقول في العاقل بل يحصل لذاته الح. وقوله : «وأمًا إن كان ...» هكذاكانت 
العبارة في المطبوعة والخطوطة من المباحث المشعر قية عندنا . وقوله : «ما أمكن لذلك جواب اما بلا 
فاء, وكلمة ما للنف ؛ وأمًا قوله : «فلا جرم لا بد ...» فالفاء للتفريع لا أّا جواب أمّا فتدبّر. وقوله: 
«حالكون ذلك المعقول معدوما في الخارج ...» إذ ليس حينئذ للاضافة معنى . وقوله : «فلا جرم لا 
حاجة ... » أي الإضافة تكن فلا حاجة مع الإضافة إلى ارتسام صورة أخرى من المعقول في العاقل بل 
يحصل الخ . وقوله : «حالكون ذلك المعقول معدوما في الخار ج» إذ ليس حينئذ للاضافة معنى . وقوله : 
«لا جرم أثبتناها ...» أي لا جرم أثبتنا الصورة في الذهن . وإ قامت الأدلّة على أنّ العلم والشعور 
ليس هو نفس ذلك الانطباع صورة. لأنّالعلم هوالشعور وانطباع الصورة غير الشعور , لا جرم أثيتنا 
إضافة زائدة على تلك الصورة الحاضرة. ولما حصعرنا الأقسام أي إن كان المعقول ليس ذات العاقل أو 
غيره . وأبطلنا ما سوى هذا القسمر أي الإضافة تعيّ أن يكون الحقّ هو ذلك القسم أي الإضافة . 


في تزييف ما ذكره يعض في معت العلم سس سس 013 
وأما إن كان المعقول غير العاقل ما أمكن لذلك العاقل من حيث هو هو أن يعقل 
لذلك المعقول من حيث هو هو حال كون ذلك المعقول معدوما في الخارج ؛ فلا جرم 
لابد من ارتسام صورة أخرى من ذلك ا معقول في العاقل ليتحقق النسبة المستاة 
بالعاقلية بينهها . وعلى هذه القاعدة استمدت الأصول المبنية بالأدلة فإ الحجّة ا 
قامت على أنه لا بد من الصورة المنطبعة لا جرم أثبتناها ولما قامت الدلالة على أر”ّ 
العلم ليس هو نفس ذلك الانطباع لا جرم أثبتنا إضافة زائدة على تلك الصورة 
الحاضرة ولما حصيرنا الأقسام وأبطلنا ما سوى هذا القسم تعين أن يكون الحق هو 
ذلك انتهى . 

* أقول : إنّكلام هذا القائل كمذهبه في غاية الركاكة . أمّا ركاكة مذهبه فقد 
علمت بالبرهان القاطع الساطع أن العلم هو كل وجود صوري تحرّد عن المادة . ثم 
لاشبهة لأحد إذا راء جع إلى وجدانه في أن العلم كالقدرة من الصفات الكمالية لكل 
موجود وليس محرد الإضافة صفة كمالية لشىء . وأمًا ركاكة كلامه وبيانه فحيث لم 
يظهر تما ذكره أنّ العلم أيّ نوع من أنواع الإضافات. فإنّ مقولة الإضافة أيضاً 
كسائر المقولات وعوالي الأجناس يحتاج في تقوّمها إلى أن يصير نوعا خاصا باحد 
من الفصول الذاتية ا حصلة لأنواع الإضافات . فإنَ ما ذكره جار في جميع الصفات 
الاضافية بل في أكثر الأمور المتقررة اللازمة الاضافة كالقدرة والإرادة وكالشهوة 

قوله: «أقول :إن كلام هذا القاتل كمذهبه في غابة الركاكة» يعنى بالقائل بعض المتأخرين 
أي الفخر الرازي. والمراد من مذهبه في المقام كون العلم بمعنى الاضافة . والمراد من ركاكة كلامه دليله 
على إنيات مذهبه . وقوله : «انْ العلم هو كل وجود صوري مجرد عن المادة» اي ان العلم ليس بإضافة 
بل هو وجود صوري بالفعل لا بالقوة , ولماكان مناط الفعلبة هو الصورة كما ان حل القبول هو المادة 
عبّروا عن الفعلبي بالصورة . قوله : «وليس حرد الإضافة ...» الواو حالية ولا يخ أن علمنا بذاتنا في 
مرتبة الذات ليس بإضافة العلم إلى ذاتنا . 


ا لل للم سسسس سم الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
والغضب والحيّة والنوف والألم والرّحمة وأشباهها فيقال مثلاً الارادة حالة إضافية 
وهى لا توجد إلا عند وجود المضافين فإن كان المريد هو ذات المراد استحال من 
ذلك لين أهالةوريق ذلك اللراء عته وكوذه فلا درم لكعامة ا لل اواة ضورة 
أخرى منه فيه بل يحصل لذاته من حيث هو مريد إضافة إلى ذاته من حيث هو 
مراد وتلك الاضافة هى الارادة, وأمّا إذاكان المراد غير المريد ما أمكن لذلك 
المريد من حيث هو هو أن يريد ذلك المراد من حيث هو هو حال كونه معدوماً في 
الخارجج فلا جرم لا بد من ارتسام صورة أخرى من ذلك المراد عند المريد أو فيه 
ليتحقق النسبة المسماة بالارادة بينهياء *وكذا فى سائر الصفات حت القدرة 
والتحريك والغضب. 

فإن قلت: الشىء الواحد لا يمكن أن يكون قادراً أو مقدوراً, وكذا لايمكن 
أن يكون شبيء واحد متحركا لنفسه أو غضباناً على نفسه . 

قلنا: محرد مفهوم القدرة لايأبى عن أن يكون القادر عين المقدور أو غيره, 
ولكن يعرف ذلك ببرهان خارج عن نفس المفهوم , وكذا إذا حكنا بن امرك غير 
المتحرك أو الأب غير الابن أو الغضبان غير المغضوب عليه كل ذلك إنئما يعرف 
بحجّة أخرى غير مفهوم الطرفين كا بيّنه الشيخ في عدة مواضع من الشفاء وسنعود 
إلى إيضاحه . 


قوله : «وكذا في سائر الصفات ...» عطف على قوله : «فيقال متلا الإرادة», أي وكذا يقال في 
سائر الصفات ... قوله ؛ #وكذا لايمكن أن يكون شىء واحد متحركاً...» وأمًا في غير هذه الصورة 
فالا تحاد حال . 


تحقيق في كون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقرلاً 9 ال للد 0# 


فصل )١١(‏ 
في تحقيق أنّكون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقولاً 
لا يوجب الكثرة في الذات ولا في الاعتبار 


*قال الفخر الرازي : إنّ الظاهريين لما استحسنوا هذا الكلام الهائل الشعري 
ظَنُّوا أن العاقل لا بدَ وأن يتحد بالمعقول سواءٌ عقل ذاته أو عقل غيره. لكنّ 
المدققين لما عرفوا فساد القول بالاتحاد "*زعموا أن الشيء إذا عقل ذاته فهناك 
العقل والمعقول والعاقل شىيء واحد . 

أقول: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإنا 
بإعلام الله وتنويره قد أوضحنا سبيل الحق في ما بعد عن دركه كثير من المكماء 
فضلاً عن الفضلاء بحيث لم يبق لأحد بعد ذلك جال التردد فيه إلا لسوء فهمه أو 
قصور عقله , وأمّاكون الجوهر الجرد عاقلاً لذاته ومعقولاً لما من غير تكثر فيه ولا 
حاجة إلى حيئية زائدة على نحو وجوده فلا خلاف لأحد من الحكماء فيه بل الكل 


معثر قون به , 


# قوله : ««قال الفخر الرازي : إنّ الظاهريّين ...» قاله الفخر في المباحث المشر قية (ط حيدراباد 
الدكن . ج .١‏ ص 75؟) وينتهي كلامه إلى قوله : «فهناك العقل والمعقول والعاقل شيء واحد». وكلام 
صاحب الأسغار يبتدئ من قوله : «الحمد لله الذي هدانا ...». 

وقوله : «زعموا أنّ الشىء إذا عفل ذاته ...» لايخق عليك أن هذا الزعم يخصّص قاعدة 
الاتحاد وذلك لأن تلك الفاعدة الرصينة حاكمة باتحاد العاقل بمعقوله مطلقاً أي سواء كان المعقول ذات 
العاقل أو غير ؛ وأمًا الزعم المذكور فخصّص تلك القاعدة بأنَ الشيء إذا عقل ذاته فقط فهناك العقل 
والمعقول والعاقل شيء واحد . 


يبع دء....ء. ر ...رب ... _ الحكمةالمتعالية - المْجلّد الثالث 


*قال الشيخ في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء في الفصل الذي عقده لبيان 
نه تعالى تام يل فوق القام: هو معقول محض لأنّ المانع من كون الشيء معقولاً هو 
أن يكون في مادة وعلائقها. وهو المانع أن يكون عقلاً. فالبريء عن المادة والعلائق 
المتحقق بالوجود المفارق هو معقول لذاته ولأنّه عقل بذاته فهو إيضا معقول بذاته 
فهو أيضاً معقول ذاته فذاته عقل وعاقل ومعقول لا أن هناك أشياء متكثرة وذلك 
لأله بما هو هويّة حردة عقل , وبما يعتبر له أنّ هويته الحرّدة لذأته فهو معقول لذاته , 
وبما يعتبر له أنّ ذاته له هويّة بحردة هو عاقل ذاته, فإنّ المعقول هو الذي ماهيته 
الجردة لشىيء, والعاقل هو الذي له ماهية مجردة لشيء. وليس مسن شرط هذا 
الشيء أن يكون هو أو آخر بل شيء مطلقاً أعم من هو أو غيره ؛ فالأوّل باعتبارك 
ان له ماهية حردة لشيء هو عاقل. وباعتبارك أن ماهيته الجوردة لشيء هو 
معقول, وهذا الشيء هو ذاته فهو عاقل بأنّ له الماهية الجردة التى لشيء وهو ذاته 
ومعقول بأنّ ماهيته اممردة هى لشيء هو ذاته . وكل مُن تفكّر قليلاً علم أنّ العاقل 
يقتضي شيئاً معقولاً, وهذا الإقتضاء لا يتضمّن أنّ ذلك الشىء آخر أو هو بل 
المتحرك إذا اقتضى شيئاً حك كا لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون شيئاً 
آخر أو هو بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك ويبيّن أنه من الحال أن يكون ما 
يتحرك هو ما يحررك . ولذلك ل يمتنع أن يتصوّر فريق هسم عدد إِنّ في الأشياء شيئاً 
محركاً لذاته إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه . ولم يكن نفس المتحرك والحردك 
يوجب ذلك إذ كان المتحرك يوجب أن يكون له تحرّك بلا شرط أنه آخر أو هو, 
والمحرك يوجب أن يكون له شيء متحرك عنه بلا شرط أنه آخر أو هو وكذلك 
المضافات نعرف إثنينيّتها لأمر لا لنفس النسبة والإضافة المفروضة فى الذهن أنتبى 


* قوله : «قال التي في المقالة النامنة ...» قاله في أَُوَلِ الفصل السادس من المقالة الثامنة من 
إلهياث الشفاء (ط ١‏ من الرحلي . ص 887 ؛ والطبع الاآخر بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه . ص787). 


تحقيق في كون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقولاً دشا هع 
قوله . ومع هذا التوضيح والتأكيد البالغ في وحدة جهت العاقلية والمعقولية في 
الذات الجرّدة التي عقلت ذاتها “رجع صاحب التشكيك قائلاً إن الشيء إذا عقل 
ذاته فلا شك أن الذات الموصوفة بالعاقلية هى بعينها الذات الموصوفة بالمعقولية 
لكن وصف العاقلية ليس بعينه وصف المعقولية. والذي يدل عليه إنّكل ماكان 
عبارة عن حقيقة الشيء أو عبا يكون جزء من حقيقته استحال تصور أحدهما مع 
الذهول عن الآخر. ونحن يمكننا أن نحكم على الشيء بكونه معقولاً وإن لم نحكم 
بكونه عاقلاً . وأيضاً يمكننا أن نحكم بكون الشيء عاقلاً وإن ل نحكم بكونه معقولاً 
فإذن العاقلية والمعقولية وصفان متغايران وقد بين إِنّهَما أمران ثبوتيان, **فإذن 
هيا أمران ثبونيان متغايران , 

فإن قيل : لا يمكن تصور الشيء عاقلاً لذاته إلا إذا حكمنا بأنّه معقول لذاته 
وبالعكس فعر فنا مهما واحد . 


فنقول : إِنّْ للعاقلية حقيقة وللمعقولية حقيقة فلو كان المرجع بإحديهما إلى 
الأخرى لكان متى ثبتت إحداههما ثبتت الأخرى كما أَنّه لما كان المرجع بالانسان 
والبشر إلى ماهية واحدة حتى كانا إسمين لمفهوم واحد لا جرم متى ثبت احدهها 
ثبت الآخر. ولما أمكننا أن نفهم ماهية العاقلية عند الذهول عن المعقولية وكذلك 


# قوله : «رجع صاحب التشكيك ...» أي الفخر الرازي في المباحث المشمرقية (ط حيدر اباد 
الدكن , ج ,١‏ ص 775 . 

قوله : «فإذن هما أمران ...» أي فإذن العافلية والمعقولية أمران سبوتيان متغائران له 
متحدان . وقوله : «فلو كان المرجع بإحديهما» هذاكبا في المتن وهو مطابق لنسخة مخطوطة من المباحث 
المشر قية في مكتيتنا . وفي مطبوعة حيد رباد الدكن : «فلو كان مرجع إحديهما». وكذا قوله : «َا كان 
المرجع بالانسان ...». قوله : «عرفنا أن ماهيتها ...» أي عرفنا أن ماهية العاقلية مغائرة لماهية 
المعقولية: 


لس سسسصسسسسم الحكمة اللمتعالية ‏ اليلد الثالك 
بالعكس عر فنا أنّ ماهيتها مغايرة لماهية المعقولية , وإذا ثبت تغاير الصفتين ثبت 
تغايرهما عندما كان العاقل والمعقول واحداً لأنّه إذا ثبت تغاير أمرين في موضع 
ثبت تغايرهما في كل المواضع فالسواد إذا كان مخالفا للحركة في الماهية كانت تلك 
الخالفة حاصلة في جميع المواضع . 

*فأمًا قوله يستحيل أن يعقل من الشيء كونه عاقلاً لذاته إلا إذا عقل منه 
كونه معقولاً لذاته فنقول : إِنّ هذه الملازمة لا تمنع من اختلاف المعلومين فإنٌ العلم 
بالأبوّة يلازم العلم بالبئوّة وإن كان المعلومان مختلفين في ذاتههماء أرأيت لو فرضنا 
كون الشيء محركا فالعلم بامحركية هناك يلازم العلم بالمتحركية مع أنه لا يلزم أن 
يكون مفهوم الحركيّة هو بعينه مفهوم المتحركية ‏ فظهر إِنّكون الشيء عاقلاً يغاير 
كونه معقولاً نعم الذات التى عرضت ها إحداهها هى بعينها قد عرضت ها الصفة 
الأخرى. وما إنَّكونه عقلاً يغاير كونه عاقلاً ومعقولاً فهو أظهر انتهى كلامه . 

أقول : **هذا الفاضل مع كثرة خوضه في الأحاث لم يفهم الفرق بين مفهوم 
النيء ووجوده. وتوهّم أن المغايرة في المفهوم عين المغايرة فى الوجود . ولم يتفطن 
بأنَ صفات الله تعالى الذاتية الككالية كعلمه وقدرته وإرادته وحياته وسمعه وبصعره 


كلهاذات واحدة وهوية واحدة ووجود واحد, وكذا وجوبه ووجوده ووحدته كلها 


قوله : «فأمًا قوله يستحيل أن يعقل ...» هذا من كلام الفخر الرازي أيضاً. وكأنّ الفخر ناظر 
في كلامه هذا إلى الشيخ الرئيس . وكلام القائل هو ما قال أنفا «فإن قيل لايمكن تصوّر الشيء الخ». 
*# قوله : «هذا الفاضل مع كثرة خوضه... » إن شئت فراجع الدرس الثالث عشر من كتابنا 
«دروس اتحاد عاقل بمعقول» . وقوله : «هويّة واحدة ووجود واحد ...» فإنّ الابصار في الانسان غير 
السمع وكذا سائر الفوى مختلفة بالحقائق وإنكانت متحدة في الوجود النفساني وفي الباري تعالى ليس 
أمور مختلفة بالماهية التي المراد منها الحدٌ الجامع المائع , وليس كل واحدة من الصفات متغائرة بالتعائد 


للأخرى حقيقة بل للكلٌ حقيقة واحدة ووجود واحد. 


تحقيق في كون الشيء عقلا وعاقلاً وممقرلاً ل - 409 


حقيقة واحدة يلا اختلاف جهة لافي العقل ولا في الخارج ولابجحسب التحليل بنحو 
من الأنحاء . وأيضا لا شبهة في أن ذاتيات الشيء مفهومات كثيرة ومع ذلك كلها 
موجودة بوجود واحد سيا في البسيط الخارجي وإن كانت في ظرف العقل متعددة, 
فعلم أن كون بعض المفهومات متغايرة في موضع لا يقتضى تغايرها في الوجود فى 
موضع آخر . وم يعلم أنّ اختلاف الصفات التبوتبة في الوجود يوجب التكثر في 
الذات الموصوفة بها وذلك يقتضي التركيب في الذات الأحديّة الإهيّة . وايضايلزم 
غل ما اذكزه أن لا يكون فرق بين الناقلية والممقولية ورين الأبؤة والزنوة فا جار 
عنده اتصاف الشيء الواحد بكونه عاقلا لذاته ومعقولاً لذاته مع تغاير الوصفين في 
الهويّة والذات فليجز عنده كون الشيء أبا لنفسه وإبنأ لنفسه . وكذا الحال في كون 
الشيء محركاً لنفسه ومتحركا عن نفسه , فها الفرق بين القبيلين عنده إذا كان الأمر 
فى جميع تلك الصفات هكذا أو كانت المغايرة بين الطرفين مفهوما وذاتأ وماهية 
ووجوداً فلماذا أجمعت الحكداء على أنّ الشبيء الواحد لا يمكن أن يكون محركا 
لذاته. ولا أبأً لذاته ولا معلَّما لذاته وقد جوّزواكون الشيء الواحد عاقلاً لذاته 
معقولاً لذاته . وبعض العرفاء المحقق ين الكاملين عندهم *أنّ العقل البسيط كل 
المعقولات ؛ فعلم من ذلك أن محرد تغاير المفهومات لا يقتضى تغايرها في الوجود 
فَجاز ان :يكون هو يه واجدة نشيظة بجهة واحدة بسيطة مصداقاً لحمل معاني 
كثيرة. وصدق مفهومات كثيرة عليها من غير أن ينثلم بذلك وحدة ذاته ووحدة 
جهة ذاته ؛ وفي كل موضع حكبوا بتغاير الجهة واختلاف الحيثية في اتصاف الشيء 
بمفهومين من المفهومات كالتحريك والتحرك والقوة والفعل والامكان والوجوب 
والوحدة والكثرة , فلم يحكوا بتكثير الجهة هناك بمجرد مغايرة المفهومين في المعق 
والماهية بل بأمر خارج عن نفس المفهومين كا أفاده الشيخ فيا نقلنا عنه . 


قوله : «أنّ العقل البسيط كل المعقولات ... » المراد من العقل البسيط هو الجوهر المفارق . 


م لل لل سس الحكمة المتعالية ‏ المملّد الثثالث 
"وقال أيضاً: إِنّا نعلم علما يقينا أن لنا قوة نعقل بها الأشياء ما أن تكون 
القوة التي تعقل بها هذه القوة هي هذه القوة نفسها قتكون هى نفسها تعقل ذاتها أو 
تعقل ذلك قوة أخرى فيكون لنا قوتان قوة نعقل بها الأشياء وقوة نعقل بها هذه 
القوة ثم يتسلسل بها إلى غير النهاية فتكون فينا قوى نعقل الأشياء بلا نهاية 
بالفعل : فقد بان إن نفس كون الشبيء معقولاً لا يوجب أن يكون معقول شيء ذلك 
الثشنيء آخر وبهذا تبين أنه ليس يقتضي العاقل أن يكون عاقل شيء آخر. 
**وقال أيضاً في التعليقات : كون الباري تعالى عاقلاً لذاته ومعقولاً لذاته 
لايوجب إثنينيّة في الذات ولا إنينيّة في الاعتبار فالذات واحدة والاعتبار واحد 
لكن في العبارة تقديم وتأخير في ترتيب المعاني . والغرض المحصّل منهما شبيء واحد 


الخز: 


قوله : «وقال أيضا: إِنّا نعلم علي يقبناً...» أي قال الشيخ الرئيس فى الفصل المذكور. وهر 
الفصل السادس من المرحلة الشامئة من إهيات الشفاء (ص588 مسن ط ١‏ الرحلى . وص 787 
بتصحيحنا وتعليقنا عليه) ؛ وجملة الأمر أن قوة تعقل الشىء وقوة تعقل تلك ألقوة واحدة . 

2 قوله : «وقال أيضا ...» اي وقال الشيخ أيضاً في التعليقات كون الباري الخ . قوله: دولا 
إننينية في الاعتبار» أي الاعتبار المطابق لنفس الأمر لا صعر ف التغيير اللفظى . قوله : «لكن في العبارة 
تقد يم وتأخير فى ترتيب المعاني ... » لأنّْه تعالى إذا كان عاقلاً لذاته فكان العاقل ذانه ‏ تعالى ‏ فكذا 
المعقول . وكذاإذاكان معقولاً لذاته فذاته عاقل لذاته فيقال عاقل لذاته ففعقوله _تعالى ذاته -فهو تعالى 
َعْلَمْ ويُعْلَمُ مقدّما ومؤحُراً. ففي العبارة تفديم وتأخير في ترتيب المعاني والفرض الْحصّل منهيا شيء 
واحمد . وقوله : «إِنّ الموجود الصوري المجرد ...» وذلك كالعقول . وقوله : «كما في الحمل الذاني الأولي» 
كقولك الانسان حيوان ناطق . وقوله :«اكما هو شأن الحمل المتعارف» كقولك زيدكاتب . الحمل الأول 
ما هو مفادء الاتحاد بين الموضوع والمحمول بحسب المفهوم مثل الانسان أنسان . والانسان حسيوان 
ناطق . والحمل الشائع مفاده يحرد الاتحاد بينهها بحسب الوجود مشل الكاتب متعجب ؛ المتعجب 
ضاحك (اللثالي المنتظمة . ,.غرر الفرائد. ج ١‏ بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقاتنا عليه . ص 5937). 


تحقيق في كون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقولاً .. - 404 

فقد ظهر وتبين إن الموجود الصوري امجرد عن المادة نفس وجوده يصدق 
عليه بلا اعتبار صفة أخرى أنه عقل وعاقل ومعقول, فهذه المعاني كلّها موجودة 
بوجود واحد لا أنّا ألفاظ مترادفة ىا توهم فى صفات الله إِنّا مترادفة الألفاظ 
عند الحكماء القائلين بعينية الصفات للذات . وكذا توهم بعض الناس كصاحب هذا 
التشكيك حيث يعترض عليهم في قوهم إن وجود الواجب عين ذاته أن مفهوم 
الوجود بديهيّ وذاته تعالى مجهول الكنه فكيف يكون المعلوم من الشيء عنين 
الجهول . وكذا الكلام في باق صفاته فنا معلومة المعاني لأكث' العقلاء وذاته غير 
معلومة بالكنه إلا لذاته . وذلك لتوهمه إِنْم حكنوا بعينيّة هذه المفهومات كا في 
الحمل الذاتى الأوَّلي . وذهوله عن أنّ مرادهم من العينيّة هو الاتحاد في الوجود كما 
هو شأن الحمل المتعارف لا الاتحاد في المفهوم كما في حمل معاني الألفاظ المترادفة 
بعضها على بعض حملاً أَوَلِياً غير متعارف . 

"ثم قال صاحب التشكيك : وأيضاً قد أقنا البرهان على أن التعقل حالة 
إضافية وذلك يوجب كونها مغايرة للذات. لكنّ القوم لا اعتقدوا أنّ التعقل هو 
يحرّد الحضور ثم عر فوا نه لا يمكن أن يحضير عند الذات منها صورة أخرى زعموا 
إن وجود تلك الذات هو التعقل, ولذلك نحن لا بِينًا أنّهَا حالة إضافية لا جرم 
حكمنا بأنّ العاقلية صفة مغايرة للذات العاقلة بل يجعل هذا مبدأ برهان اقوى على 





© قوله : «تم قال صاحب التشكيك ...» أي الفخر الرازى في المباحث المشمرقية (ط حيد رياد 
الدكن . ج١.‏ ص ٠‏ 11). قوله : «ولذلك نحن لما بين ....» هذا من كلام الفخر أيضاً. وقوله : «بل يجمل 
هذا مبدا برهأن ...» اي بل يجعل الإدراك الذاتي لذاته مبدا برهان أى ميدا برهان على صحة المغائرة 
الح. قوله : «فنقول إن إدراك الشيء لذاته ...» هذا من كلام الفخر الرازي أيضأ وتتمّة كلامه, وبنتهى 
كلامه إلى قول المصئّف : انتهى . أقول والعجب من هذا المسمّى بالإمام . قوله : «للبرهان المشهور» أي 
البرهان المنهور على بطلان اجتاع المتلين. 


اع لل سس ص الحكمة المتعالية المملّد الثالث 
صحَة ما اخترناه فنقول: إن إدراك الشىء لذاته زائد على ذاته وإلّا لكانت حقيقة 
الادراك حقيقة ذاته وبالعكس فكان لا يقيث أحدهها إلا والآخر ثابت. لك 
اناي باطل فالمقدم باطل , فثبت أن إدراك الشيء لذاته زائد على ذاته وذلك الزائد 
يستحيل أن يكون صورة مطابقة لذاته للبرهان المشهور فهو إذن أمر غير مطابق 
لذاته وذلك الغير المطابق إن كان له نسبة وإضافة إلى ذاته فذاته إنماصارت معلومة 
لأجل تلك النسبة فالعلم والادراك والشعور هو تلك النسبة . وإن لم تكن إليه نسبة 
وتلك الصور غير مطابقة ولا مساوية في الماهية لم يصصر ذلك الشيء معلوماً لأن 
حقيقته غير حاضيرة ولا للذهن إليه نسبة فالذهن منقطع الاختصاص بالنسبة إليه 
فيستحيل أن يصير معلوما . فهذا برهان قاطع على أنّ العلم حالة نسبية انتهى . 
أقول : والعجب من هذا المسمى بالإمام كيف زلّت قدمه في باب العلم 
*حتى صار الثىيء الذي به كمال كل حىّ وفضيلة كل ذي فضل والشور الذي به 
ممتدي الانسان إلى مبدأه ومعاده عنده من أضعف الأعراض . وأنقص الموجودات 
التى لا استقلال ها في الوجود . أما تأمّل في قوله تعالى في حق السعداء : «#نورهم 
يسعى بين أيديهم ويأهانهم > أمًا تديّر في قول لله سبحانه : (ومن لم يجسعل الله 
له نوراً فا له من نور » وفي قوله تعالى: (هل يمستوي الذين يعلسون والذين 


© قوله: «حتى صار الشيء الذي ...» المراد من الشيء هو العلم . أي حتى صار العلم الذي به 
كيال كل حي من أضعف الأعراض اي من الإضافة ؛ لكنّه صترّح في المباحث أيضاأً على أنّ العلم ليس 
بإضافة بل صفة حقيقية , وهذا لفظه : «وأمًا الملم فقد بِيِنًا أن حقيقينه ليست محرد إضانة فقط بل 
نا بتم بحصول صورة مساوية لماهية المعلوم في العالم فيكون العلم صفة حقيقية الح. (المباحت. ط 
حيدر اباد . ج ؟. ص )36١‏ الخ . قوله : «امّا تأمل في قوله تعالى في حق السعداء : إنورهم يسعى بين 
أيه مهم ...4 » والإضافة العدمية كيف تسعى ؟! قوله : «عدم الفرق بين ماهية الشيء ووجوده» أي 
ماهية العلم وماهبة العالم متغائران لكن بحسب الوجود متحدان فافهم . 


تمقيق في كون الشيء عقلأ وعاقلأ وممقرلاً ل ادا لل 49١‏ 
لايعلمون 4 ألم ينظر في معنى قول رسوله عليه وآله السلام : «الايمان نور يقذفه الله 
في قلب المؤمن» فهذا وأمثاله كيف يكون حقيقتها حقيقة الإضافة التي لا تحصّل ها 
خارجا وذهناً إلا بحسب تحصّل حقيقة الطرفين, ثم الذي عليه مبنى تشكيكه هو 
عدم الفرق بين ماهية الشيء ووجوده؛ وقد نبّهنا مراراً على أن للاهية الواحسدة 
"قد تكون أنحاء من الحصولات المتبائنة في اطويّة الوجودية , وقد يكون لكثير من 
الماهيات المتخالقة المعاني وجود واحد بسيط ذاتاً واعتباراً. فقوله : لو كان إدراك 
الشىء لذاته عين ذاته لكان كل ما هو حقيقة الذات يكون حقيقة الادراك وكل ما 
هو حقيقة الإدراك حقيقة الذات. أقول في الجسواب: إن أراد بالمقيقة الوجود 
فالقضيتان الموجبتان متعاكستان من غير مفسدة. فإنّ قولنا كلما تحقق وجود 
الجوهر المفارق تحقق إدراك الشىء لذاته, وكذّا تحقق إدراك الشيء لذاته كان ذلك 
الادراك بعينه ذاتاً جوهرياً مفارقاً عن المادة قول حق وصواب . وقوله : فكان 
لايئبت أحدهما إلا والآخر ثابت. قلنا: نعم كذلك , فقوله لكنْ التالمي باطل تمنوع 
إن أراد به الملازمة في الوجود بين الحقيقتين, وإن أراد بالحقيقة الماهية والمفهوم 


* قوله : «قد تكون أنحاء من الحصولات ...» أي الحصولات الأصلية والظلَّية المتبائنة في 
الهويّة الوجودية من الوجود الكتبي واللفظي والذهني والخنارجى والإلمى فتديّر . وقوله : «فالقضيتان 
الموجبتان ...» أي القضيتان الموجبتان في كلامه متعاكستان أي كل ما هو وجود الذات يكون وجود 
الإدراك وإن تغايرا ماهية . قوله : «فإِنْ قولنا ... » خبر إِنْ هو قول حق وصواب . قوله : «فكان لاينبت 
أحدهها ...» أي لايئبت ذات وعلم إلا والآخر نابت. قوله : «لكن التالمي ...» أي التالي في بيان ذلك 
البرهان . قوله : «فبطلان التا لي ...» أي فبطلان التالمي على وجه الكلية كبا ذكر مسلّم . أي لا يجوز أن 
يكون واحداً ماهية . وكذا الملازمة في قوله فكان لا يثبت أحدهما ثابتة . وقوله ؛«لكن المقدم ...» أي 
المقدم من قوله وإلا بمعنى إن كان الإدراك عين العالم . وقوله : «أمر وجودي متقرر أوّلآً» كهيئة إدراكية 
في العاشق ومدرّكيّة في المعشوق . وقوله : «في أحد الطرفين» كما في العام . وقوله : «وهو قد يكون عين 
الذات» كالمبدئية والعلّية في الواجب . «وقد يكون صفة زائدة» كالعلم الحصولي . 


1 مدي 3 الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 
فبطلان التالي المذكور مسلّم وكذا الملازمة ثابتة لكنّ المقدم غير ما هو المدّعى إذ لم 
يدّع أحد من الحكماء أنّ مفهوم الادراك عين مفهوم الذات المجردة. فالمغلطة إنما 
نشأت من الخلط بين المفهوم والوجود أو بين الماهية واهويّة . ثم القائل بكون العلم 
بحوّد الاضافة لو تأمّل قليلاً وأحضير باله وتفكّر أنّ هذه الإضافة التى سبّاها 
الادراك والشعور أو العلم ما ذا منشاؤه وملاكه. ولماذا لا تحصل هذه الاضاقة 
لبعض الأشياء دون آخر وإلى بعض الأشياء دون آخر. على أن المق عندنا أنّ في 
جميع الاضافات الواقعة في نفس الأمر لا بدٌ من حصول أمر وجودي متقرر أوُلاً في 
أحد الطرفين أو في كليهما حتى توجد الإضافة , وذلك الأمر مبدأ لتلك الإضافة 
ومنشأها وهو قد يكون عين ذات الطرف وقد يكون صفة زائدة إذ الاضافة دائماً 
غير مستقلة القوام والماهية. 


فصل (؟1١)‏ 
في حال باقي الشكوك في كون الشىء عاقلاً لذاته 
*قيل: وما يجب البحث عنه سواء قلنا الادراك حالة إضافية أو قلا إِنّه 
عبارة عن تَثّل صورة المدرّك في المدرك إِنْ الشيء كيف يعلم ذاته فإنْ العلم إن كان 
أمرانسبياً. فالنسبة أنما تتحقق بين الشيئين فالواحد لا ينضاف الى نفسه فلا يكون 
عالماً بذاته . وإن قلنا عبارة عن الْقَثّل فالشىء إنَا يتمثل لغيره فأمّا لنفسه فذلك 


© قوله : «قيل : وما يجب البحث عنه ...» القائل هو الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ط 
حيدر باد الدكن . ج١.‏ ص ١‏ 5). والعبارة منقولة من المباحث المشرقية . ومما يفيدك في المقام جِدَأ 
شرح احقق نصير الدين الطو سي على الفصل السابع من الفط الثالث من إشارات الشيخ الرئيس في 


في حمال باقي الشكوك في كون الشيء عاقلاً لذاته لسفبيبية): 


“أقول: الحق كما سبق أن العلم عبارة عن وجود شيء بالفعل لشيء. بل 
نقول العلم هو الوجود للشىء الجرد عن المادة سواءٌ كان ذلك الوجود لنفسه أو 
لشيء آخر فإن كان لغيره كان علما لغيره وإن لم يكن لغيره كان علا لنفسه , وهذه 
الإضافة كإضافة الوجود فالوجود في نفسه قد يكون وجوداً لنفسه وقد يكون 
وجوداً لغيره ٠‏ والثاني مثل وجود الأعراض لموضوعاتها والأوّل وجود الجواهر 
فإن وجودها ثابتة لأنفسها لا لغيرها لكن النسبة بين الوجود والماهية محازية إذ 
لا تغاير بينهها إلا بحسب التحليل . فالنسبة وإن أوجبت تغاير الطرفين لكن أوجبته 
في ظرف تحققها لا في ظرف آخرء فالنسبة إن كانت متحققة في الخارج كالابوٌة 
والبنوّة والكاتبية والمكتوبية أوجبت تغاير الطرفين في الخنارج . ولذلك يس تحيل 
أن يكون الأب والابن المضاف إليه ذاتاً واحدة. وأمًا إذا كانت النسبة تحققها فى 
اعتبار العقل دون الحنارج كان تغاير الطرفين أيضاً في ظرف النسبة وبحسبهاء وهذا 

أحدهما أن يكون الطرفان *”وإن لم يتغايرا في الوجود الخارجي لكن لكل 
منهما ماهية تخالف الآخر خالفة يوجب لأحدهها ثبوت حكم وخاضية في ظرف 
العين كانا في ظرف التحليل العقلى بحيث يكون أحدهما عارضاً والآخر معروضاً 
فإضافة هذا العروض يقتضي تغاير الطرفين لا في الخارج إذ لا عروض فيه بل في 


* قوله : «أقول: الحق كما سبق أنّ العلم ...» هذا أحد الوجوه الوجيهة في تعريف العلم . سواء 
كان ذلك الوجود لنفسه كالواجب . أو لشيء آخر كالقوى والوجودات الخاصة . قوله : «والثاني مثل 
وجود الأعراض» أي الوجود في نفسه قد يكون وجوداً لغيره مثل وجود الأعراض لموضوعاتها. 
والأوّل أي الوجود في نفسه لنفسه وجود الجواهر. 

4 قوله : «وإن لم يتغايرا في الوجود الحنارجي» وذلك كالماهية والوجود. 


اع لل لل ل سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالك 


ظرف العروض وهو التصور. وهناك يكون العارض مغايراً للمعروض زائدا عليه 
مباينا له يذلك الاعتبار كساير المتضائفين. 

والقسم الثاني أن يكون الطرفان لا يتغيران أصلاً لا بحسب الخارج ولا 
بحسب التحليل العقلى إذ لا تركيب في الشيء الموصوف بالإضافة بوجه من 
الوجوه لغاية بساطته كذات الباري جل ذكره إذا وصف بكونه موجودا لذاته أو 
قائمأ بذاته أو عالماً بذاته أو يقال له قدرة أو له إرادة أو له حياة فإنَ هناك بالحقيقة لا 
نسبة ولا اتصاف ولا ارتباط ولاعروض ولاشىء من أقسام الإضافات والنسب 
بل وجود بحت هو بعينه مصداق العلم والقدرة والارادة والحياة وسائر الكئالات, 
فكنا أنّ موجوديته ليست تقتضي أن يكون فيه صفة وموصوف إذ لا اتصاف 
بالحقيقة ولافيه عارض ومعروض إذ لا عر وض هناك لا عيناً ولا ذهناً فكذلك في 
سائر الأسماء فحكمها حكم الوجود "لأنّها عين الوجود لكن العقل يعتبر هناك 
صفة وموصوفا وإضافة بينهما فنقول هو تعالى ذو وجود وعلم وإرادة. وذلك لأنّ 
هذه المعاني توجد في بعض الممكنات على وجه العروض فيصير عروضها ها منثأ 
الاتصاف بها فيتحقق هناك إضافة الاتصاف والعروض وأمخاها. فالبرهان لما 
حكم بعدم زيادة شيء من الوجود وكمالاته على ذات الباري فيقال إن وجوده قائم 
بذأته وكذا علمه وقدرته وإرادته وسائر نعوته كلها تفوم بذاته ؛ فهذه الاضافة يبنه 
تعالى وبين ذاته أمر يعتيره العقل على قياس ما يجده في غيره تعالى من الممكنات 
الموصوفة بما يزيد عليها **تنبيهاً على سلب الزوائد عنه تعالى لا على إثبات 


© قوله : «لأ نما عين الوجود» أي بحسي المصداق والحقيقة . 

© * قوله: «تنبيهاً على سلب الزوائد عنه تعالى ...» والمنيّه هو التعبير بأنّه تعاللي وجود قام 
بذاته . وكذا في علمه وسائر الكمالات مع قوهم إن ذاته تعاللى عين الوجود البحت والعلم الحض وغيره 
من الكمالات. 


ا ل ل 1 
الإضافة في ذاته تعالى فالنسبة هناك مجحازية مرجعها سلب نسبة التركيب والكثرة 
عنه فكذا المغايرة بين الطرفين مجمازية ؛ فاذا تقرّر هذا فنقول: إضافة كون الذات 
الجردة عاقلة تنفسها من هذا القبيل لأئّهَا لاتوجب تكثراً لا في الخارج ولا فى 
الذهن . وذلك لأنّ تلك الإضافة شيء يعتبرها العقل قياسا على عاقلية شيء لغيره 
فهى بالحقيقة غير واقعة والذي هو في الواقع ذات بسيطة غير محتجبة عن ذاته. 
والعلم هو الوجود الجررد عن المادة عندنا فهذا الوجود كما أنّه موجود لذاته كذلك 
معقول لذاته , وكا أن موجودية الوجود لذاته لاتوجب إثنينيّة في الذات ولا في 
حيئيّة الذات إلا بمجرد الاعتبار فكذلك معقوليته لذاته لا توجب مغايرة لا في 
الذات ولا في الجهات والحيثيات بل بمجرد الاختلاف في المفهومات لما علمت من 
أن المفهومات المتغايرة قد تتحد فالوجود والحقيقة فوجود واحد بسيط لا شوب 
تركيب فيه أصلاً يمكن أن يكون مصداقاً لمفهومات كثيرة كلّها متحد في الوجود فيه 
وإن كانت في مواضع أخرى موجودة بوجودات متعددة في الخارج أو بجهات 
يختلفة فى الذهن , فالذات الجردة البسيطة لكونها ممرّدة عن الموضوع يصدق 
عليها مفهوم الجوهر , ولكونها صورة مجرّدة عن المادة يصدق علها مفهوم العقل . 
ولكونها صورة لذاته يصدق علمها مفهوم المعقول , ولكونها غير موجودة لغيره بل 
لذاته يصدق عليها مفهوم العاقل , ولكونها وجوداً بريئاً عن الشرور محبوب. 
ولكونه مدركاً هذه الخيريّة حب لذاته . وهكذا يمكن أن يصدق على ذات واحدة 
كثير من هذه المعاني النسبية من غير استيجاب للكثرة واقتضاء للمغايرة في الواقم 
“بل فى نفس تلك المفهومات , فلترجع إلى دفع بعض البحوث . 


© قوله : «بل في نفس ..» أي بل المغائرة في نفس تلك المفهومات . 


1 الحكة المتعالية ‏ انجلّد العالث 


“قال صاحب التشكيك: قال الشيخ كون الشيء معقولاً هو أن تكون 
ماهيته اجردة عبد تيع وهذااعع تن كونيا عنداتيمغايريها فإن الكون عند 
الثيء أعم في المفهوم من الكون عند شيء مغاير . ولقائل أن يقول: هذا هو محل 
الاشكال بعيئه فا نَ التصم يقول الكون عند الشيء حالة إضافية وهى لا تعقل إلا 
بين الشيئين أرأيت لو أَنّ قائلاً يقول الحركية للشيء أعم من الحركية للغير فيلزم 

صحّة كون الشيء حركا لذاته. وكذلك الموجديّة أعم من الموجدية للغير ضيلزم 
صحّة كون الشىء موجداً لذاته هل يقبل ذلك منه. وهل يحكم بصحّة قوله فإن 
كان ذلك باطلاً فكذلك هاهنا. أقول : صحّة كون الشيء عاقلاً لنفسه وبطلان كونه 
حركاً لذاته لم يعرف لا هذا ولا ذاك بمجرّد تلك الأعمية بل ببيان وبرهان آخسر 
وليس غرض الشيخ من قوله كون الشيء معقولاً بحسب المفهوم **أعم من أن 
يكون معقولاً لغيره أن بمجرّد هذه الأعمية يثبت صحَة كون الشيء معقولاً لذاته 


قوله :«قال صاحب التشكيك : قال الشيخ ...» صاحب التشكيك هو الفخر الرازي قال في 
المباحث المشرقية (ط حيدراباد الدكن . ج١.‏ ص .)711١‏ عبارته في المباحث تنتهى إلى قوله فكذلك 
هيهنا . فتقول في بيانه : «وهذا أعمّ» مقول الشيخ . أي وهذا أعمٌ من كون ماهية الشبيء الجرّدة عند 
نيء مغائر لها بل يكون متحداً بها؛ فإنَّالكون عند الشيء أى العاقل أعمّ في المفهوم . ولقائل أن يقول 
- هذا مقول صاحب النشكيك -هذا أي كونها عند شيء مغائر لاهو حل الاشكال بعينه . فإنّالخصم 
أي المنكر لاتحاد العاقل مع المعفول يقول الكون عند الشيء حالة إضافية وهي لا تعقل إل بين 
الشيئين ؛ أرأيت يعني أنّه باطل -لو أن قائلاً يقول اممركية للشيء أعمٌ من الحركية للغير_بل يكون 
حركا لنفسه -فيلزم صحة كون الشىء مركا لذاته ‏ وكذا الموجديّه اعم من الموجدية للغير_اى يكون 
موجداً لنفسه فيلزم صمّة كون الشىء موجد ا لذاته هل يقبل ذلكمنه -أي من القائل وهل يحكم 
بصحّة قوله _قول القائل -؟ فإن كان ذلك أي كون إلشي مركا لذاته وموجداً لذاته -باطلاً فكذلك 
هنا -أء ي اتحاد العاقل مع المعقول . . 

:* قوله : «أعمّ من يي 0 


في حال باقي الشكوك في كون الشيء عاقلاً لذاته 1-2-2 


وإِلا فيلزم كون الجماد معقولاً لذاته إذا ثبت كونه معقولاً لشيء, كيف والأعمَ غير 
مستلزم للأخص . فصحّة كون الشيء حيواناً لا يقتضى صمّة كونه إنساناً. نعم 
لا ينافي كون الشيء حيوانا كونه إنساناً. وغرض الشيخ دفع توهم المنافاة وإزالة 
ماربا يتوهم أحد أنّ مفهوم عاقلية الشيء يقتضي أن يكون المعقول غير العاقل ىا 
هو شأن المتضائفين وبنافي كونه عين العاقل بحسب المفهوم فنبّه على أن كون بعض 
المتضائفين غير صاحبه في الخارج لم يعرف من نفس مفهوم المضاف أو الاضافة 
لأنّ نفس مفهوم المضاف لا يقتضى إِلَآ مغايرة في المفهوم مع مضائفه *لا في 
الوجود. بل المغائرة في الوجود في بعض المتضائفات انما اقتضاها امر خارج عن 
المفهوم . وعرف ذلك بدليل خارج عن معرفة نفس الإضافة كا حرك فإنْ مفهومه 
لايزيد على كون الشيء مبدأ لتغير شيء على التدريج من غير أن يعرف من نفس 
هذا المفهوم إِنّ ذلك الشيء غير احرك أو عينه وكذا الموجد والفاعل , وإِنّ علمنا أن 
امحدّك والموجد والفاعل لا بدّ وأن يكون مغايراً للمتحرك والموجد والمفعول في 
الوجود واهويّة ولا يكفي فيها المغائرة في الماهية والمفهوم فقط بخلاف كون الشيء 
مدركاً لذاته أو موجودا لذاته فإنّ هناك تغايراً بين الطرفين في المفهوم مع الاتحاد فى 
الهويّة والوجود كما دلّ عليه البرهان, وبالجملة الاتحاد بين العاقل والمعقول في 
الهويّة الجردة قد عرف بالبرهان لا بأنّ معقولية الشيء أعم من معقولية الغير, 
وكذا المعاندة بين كون الشىء علّة ومعلولاً قد عرفت لاممجرّد مفهوم العلّة والمعلول. 

وعلى ما ذكرناه؟ "*يحمل كلام بعض العلماء حيث قال: العلم من جملة 
الأمور الاضافية . والذات الواحدة إذا أخذت باعتبار صفتين كان ذلك نازلا منزلة 


د قوله : «لا في الوجود» بل يكون واحداً في الوجود . 
8 قوله : «ديحمل كلام بعض العلماء .. » تقل كلامه الفخر في المباحث بعد كلامه المذكور آنفاً 
(ج١.ص215).‏ 


مع لل ل سس سس الحكقة المتعالية . المملّد الثالك 
الذانين: فها يرجع إلى تحقق الاضافة له من حيث إنْها عالمة "مخالفة للذات من 
حيث إنْها معلومة فلا جرم يصح باعتبار تحقق الاضافة للذات الواحدة عند تباين 
هاتين الجهتين . 

ونقل عن الشيخ أنه قال في كتاب المباحثات : لكل شخص حقيقة 
وشخصية وتلك الشخصية زائنة أبدا عل المافية عل ما هضنى: إن كانت 
الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان ذلك النوع منحصراً في ذلك الشخص وإلا 
وقعت الكثرة فيه , ولا شك أنّ تلك الحقيقة مغائرة للمجموع الحاصل من تلك 
الحقيقة وتلك الشخصية , ولا تحقق هذا القدر من المغائرة كى ذلك في حصول 
الاضافة فتكون لتلك الحقيقة من حيث هي إضافة العالمية إلى ذلك المجموع ولذلك 
الجموع إضافة المعلومية إلى تلك الحقيقة . 

أقول : إن ما رأيت نسخة المباحثات . وهذه العبارة لا يشبه أن يكون من 
كلام الشيخ . وذلك لأنّ العالمية والمعلومية بالذات صفة الوجود لا صفة الماهية من 
حيث هي . والتشخص ليس بأمر زائد على الوجود. ووجود الشيء يتقدم على 
الماهية وعلى إضافتها إلى الوجود . فإذاً إضافة ماهية الشيء إلى الشخص الذي هو 
في مرئبة الوجود بعد وجود تلك الماهية فلا ينضاف تلك الماهية إلى ذلك الشخص 


قوله : «صفالقة للذات من حيت إنَّها معلومة» أي لا من حيثية أخرى فلا جرم يصع بالذات 
بعدما كق التغائر الاعتباري والنزول منزلة الذاتين تحقق الإضافة للذات الواحدة عند تباين هاتين 
الجهتين. قوله : «وثقل عن الشيخ» أي ونقل صاحب التشكيك الفخر الرازي في المباحث المشرقية 
(ج١.ص‏ 415 أن الشيخ قال ذلك في كتاب المباحئات . قوله : «قتكون لتلك الحقيقة ...» أي ولما 
تقرّر وتحقق هذا القدر من التغائر بين الماهية والوجود كق ذلك فى حصول الإضافة . فتكون لتلك 
الحقيقة من حيث هى هي إضافة العالمية إلى ذلك المجموح. ولذلك المجموع إضافة المعلومية إلى تلك 
الحقيقة . ش 


ف لق اع الإدراكات 1 


إلا بعد تشخصها فإذن التشخص هو ال منضاف إلى الشخص فتكون الاضافة 
حاصلة للذات الواحدة الشخصية إلى نفسها من جهة واحدة. فالأول ما سبق 
بيانه . 





لا يقال: التشخض طغة وجودية فوجودة متاخر عن وجود الموضوف: 


لأنا تقول : هذا منقوض بالفصل بالقياس إلى الجنس المتقوم به . والوجود 
بالقياس إلى الماهية المتحصلة به. والصورة بالقياس إلى المادة المتقومة بها.ء 
والتحقيق كبا سلف أن اتصاف الأشياء بمثل هذه الأمور اتصاف في ظرف التحليل 
لا بحسب الوجود لأنْها فى الوجود عين تلك الأشياء لا صفات ها. 


فصل (19) 
ف أنواع الإدراكات 


قوله : «فصل في أنواع الإدراكات ...» إهداء النكتة 518 من كتابنا الفا رسي المسمّى ب 
«هزارويك نكته» مناسب في المقام جداً. وهي ما يلي : 

«غر ض ما در اين نكته اين است كه وهم مرتبةُ نازلة عقل است . و بعبارت ديكر وهم عقل 
ساقط است : بدان كه مشاء انواع ادراك را جهار نوع دانستهاند .و شيخ در فصل دوم مقالة دوم نفس 
شفاء بتفصيل عنوان كرده است و از انواع تعبير به اصناف فرموده اس , بدين عيارت : «الفصل 
الثاني في تحقيق أصناف الإدراكات الت لنا... فتدبّره. 

و عجب اين كه شيخ در فصل هشتم فط سوم اشارات , تثليث در اقسام ادراى فرموده است و 
أن را بعئوان تنبيه ذكر كرده است كه: «اتنبيه , الشبيء قد يكون محوسا عندما يشاهد الم», و محقق 
خواجه نصير الدين در شرح أن در بيان انواع ادراى جهاركانه داد سخن زا داده است و جنين أغاز 
فرموده است : «لما فرغ من بيان معنى الإدراك اراد ان ينبّه على انواعه ومراتبها. واتواع الإدراك 
أربعة : إحساس وتخيّل وتوهم وتعقل. فالإحساس إدراك الشيخ الخ». 


476 المكئة المتعالية ‏ امجلّد الثالث 





در كلام شيخ كه متن است به نئليث اقسام ادراك. و شرح خواجه به تسربيع أن تأمل لازم 
است. بخصوص كه در شفاء تعبير به |صناف موده أست و در اشارات تثليث رأمعنون به تنبيه كرده 
أسبت.. 

و صدر المتأهين مطابق اصل اصيل تثليث كه عوام راسه قسم مىداند انواع ادراك را نيز سه 
قسم مى داند و وهم راعقل ساقط مىداند؛ واين مطلب أسنى و أسمى رادر جهار جاى كتاب شر يف 
أسغار كه أمَ الكتاب مؤلفات اواست عنوان مىكند : !وّل در فصل سيزدهم طرف اوّل مرحله دهم أن 
كه در اتحاد عاقل بمعقول است. در اينجا بطوراجمال مطلب را بدين عبارت عنوان فرمود : «إعلم أن 
الفرق بين الإدراك الوهمى والعقلي ليس بالذات بل بأمر خارج عنه وهو الإضافة إلى الجزني وعدمها . 
فبالحقيقة الإدراك ثلاثة أنواع كا أنّ العوالم ثلاثة , والوهم كأ نه عقل ساقط عن مرتبته ...» (ط ١‏ 
رحلى. ص .)55١‏ 

موضع دوم در فصل سوم باب بنجم كتاب نقس اسفار كه بطور تفصيل در أن بحث فرموده 
است و براى مذعى حجت أقامه نموده اسث بدين صورت : 

«إعلم أن الوهم عندنا وإنكان غير القوى التي ذكر ت إلا أنه ليست له ذات مغائرة للعقل بل هو 
عبارة عن إضافة الذات العقلية إلى شخص جزني وتعلقها به وتدبيرها له ؛ فالقوة العقلية المتعلقة 
بالخيال هو الوهم كما أن مدركاته هي المعاني الكلّية المضافة إلى صور الشخصيات الحنيالية . وليس 
للوهم في الوجود ذات أخرى غير العقل كا أن الكل الطبيعى والماهية من حيث هى لا حقيقة هيا غير 
الوجود النارجى أو العقلى . ْ ا 

والحججّة على ما ذكرنا أن القوة الوهميّة إذا أدركت عداوة شخص معيّن. فإما أن تكون مدركة 
للعداوة لمن حيث إِنّْها في الشخص المعين . أو لم تدركها إلا من حيث إنْها في الشخص المعيّن . فإن كان 
الأوّل فالوهم قد أدرك عداوة كلّية فالوهم هو العقل , وإنكان الثاني فن الظاهر المكشوف في العقل أن 
العداوة ليست صفة قائمة بهذا الشخص . وعلى تقدير قيامها به كانت مسوسة كو جوده ووحدته فإن 
- تعليل لكون وجوده ووحدته تحسوسين ‏ وجود الجسم الشخصي عين جسميته ووحدته عين 
اتصاله , وكان إدراك عداوته كإدراك وجوده فكان إدراكه حينئذ بالمس لا بالوهم . 

وبالجملة كل معنى معقول كل إذا وجد في الأشخاص الجزئية فوجوده فبها إما باعتبار أن الذهن 


"١ 





بنتزع منها ذلك المعنى كالعلّية والمعلولية والتقدّم والتأغر وسائر الإضافات كالأبوّة والبنوّة وغيرها. 
وإمًا باعتبار أن ها صورة في تلك الأشخاص كالسواد والرائحة والطعم . فإدراك القسم الأوّل إِمَا 
بالعقل الصرف وذلك إذا كان إدراكها مع قطع النظر من متعلقاتها. وإمّا بالوهم إذا أدركت ستعلقة 
بشخص معيّن أو أشخاص معيّنة ؛ وإدراك الثاني (وهو ما طاصورة في الأشخاص) بشيء من المواس 
أو بالخيال . فالعداوة متلاً من قبيل القسم الأول وإن كانت متعلقة بخصوصية فهى أمر كلى مضاف إلى 
تلك الخصوصية وليس لها قيام بالأجسام وإدراكها بالوهم لا باحس فالوهم يدرك الكل المقيّد بقيد 
جزني» (ط١.‏ ج؛. ص081). 

موضع سوم در ار فصل ينجم همين باب مذكور از كتاب نفس أسفار كه نسبت به حجتث 
مذكور متمم و مكل يكديكرند و دراين موضع بتحقيق أنيق مدّعئ راائيات مى ايد بدين بيان : 

«والتحقيق أن وجود الوهم كوجود مدركاته أمر غير مستقلٌ الذات واهويّة (يعني بل هو مرتبة 
نازلة من العقل). ونسبة مدركاته إلى مدركات العقل كنسبة الحصّة من النوع إلى الطبيعة الكلية 
النوعية . فإنّالحصّة طبيعة مقيّدة بقيد شخصي على أن يكون الفيد خارجاً عنها . والإضافة إليه داخلاً 
فبها على أئّها إضافة لا على أئّها مضاف إليه . وعلى أنمّها نسبة وتقييد لا على أَنّها ضميمة وقيد فالعداوة 
المطلقة يدركها العقل الخاص ., والعداوة المنسوبة إلى الصورة الشخصية يدركها العقل المتعلق بالخيال . 
والعداوة المنضمّة إلى الصورة الشخصية يدركها العقل المشوب بالخيال ؛ فالعقل النالص ممرد عن 
الكونين (أي الكون الخنارجى الطبيعى والكون الخيالمي) ذاتاً وفملاً؛ والوهم مجمرد عن هذا العالم ذاتاً 
وتعلقاً. وعن الصورة الخيالية ذاتاً لا تعلقاً. والخيال بحرد عن هذا العالم ذاتاً لا تعلقاً. ونسبة الارادة 
أي القوة الإجماعية إلى الشهوية الحيوانية في باب التحريك كنسبة الوهم إلى الخيال في باب الإدراك 
وكل واحمدة منهما عندنا قوة مجردة عن المادة (ط ,١‏ ج .ص 09). 

و موضع جهارم در آخر فصل اوّل باب نهم كتاب النفس : «الوهم عقل مضاف إلى الحمسش» 
(طا.ج؛ء.ص8١0).‏ 

قبل از ملا صدراء. استادش ميرداماد در ج ذو يازدهم جذوات وهم را مدرك بر سبيل 
استقلال و انفراد ندانسته ست . يعنى أن را مرتبة نازلة عقل وعقل ساقط دائسته اسث, وعبارتشس 


در جدذوات اين است : 


الحكثة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 








«در كتاب نفس از علم طبيعى و در طبقات علم مافوقالطبيعه به منصّه تببين و ميقات تقرير 
رسيده و مادر كتاب تقويم الايمان بر جهت قصوى و نط أقصى باذن الله سبحانه بيان كردهايم كه 
مراتب ادراكات انسالى از رهكذر حواسٌ خمسه جسدانى و حاسّه سادسه عقلانى منحصر در جهار 
نوع اسث : احساس و تخيل و توهم و تعقل ,اكرجه وهم بر سبيل استقلال و انفراد مُدرِى نيست .يا 
أن كه رئيس حواسٌ و والى مشاعر دماغيه نيست بلكه بمشاركت خيال ادراك مىكند و از اينجهت 
مدركاتش كه معانى غير صسوسه است تخصص جزئيت و خصوصيت شخصيت مى بابد . و ينابر 
ملاحظه اين اعتبار شري سالف ما در نمط ثالث اشارات تثليث قسمت كرده انواع ادراكات راسه 
شمرده است, الخ. 

راقم حسن حسن زاده امل كويد كه ما در كتاب «عرفان و حكمت متعاليه» يمنصّهُ بوت 
رساندءام كه مطالب عرشى و ثقيل كتاب شر يف اسفار منقول از صحف كريمة عرفاتيه است. و 
جناب صدر المتأطين أنها را مبرهن فرموده است و ماخذ أنها رااز صحف عرفانيه مانند فتوحات 
مكيه و فصوص الحكم و غيرهما در كتاب ياد شده ذكر كردهءاجم ودر حصواشى اسفار يادداشت 
نمودءايم. 

مقصود اين كه از جملة مسائل همين مسأَلهُ بودن وهم مرتبة نازلة عقل است كه علاوه براين كه 
جناب شيخ رئيس در اشارات قائل به تثليث اقسام شده است و در شفا هم تعبهرش أن بوده است 
كه بعرض رساندهاجم. علامه قيصرى در اواخر شرح فص أدمىي فصوص الحكم فر مايد : 

«ومن أمعن النظر يعلم أن القوة الوهمية التي إذا قويت وتنوّرت تصير عقلاً مدركاً للكلّيات 
وذلك لأنّه نور من أنوار العقل الكل المغزل إلى العالم السفلى مع الروح الإنسافي فصغر وضعف نوريته 
وإدراكه لبعده من منبع الأنوار العقلية فتسمّى بالوهم ‏ فإذا رجع وتئور بحسب اعتدال المزاج الانسافي 
قوى إدراكه وصار عقلاً من العقول ,كذلك العقل أيضاً ويصير عقلاً مستفاداً (جاب سنكى . ص .)1١‏ 

و ديكر اينكه ما مطلب شعريف اين نكته رادر رسالة علم كه در دست تأليف است عئوان 
كردهايم و براى تقريب بذهن جنئين تمئيل و تقرير تمودهاحم: 

سخن در أنواع عديده بودن ادراكات است ,اين عنوان أعنى انواع عديده بودن إدراكات جداً 
بايد تحفوظ باشسد ؛ حال كوييم مثلاً إيصار نوعى از احساس وادراكاست . آيااكر مبصر ازروزنهاى 


ل أنواع الأتواكاك: متحت بسي ا ع ع ل 017 


“إعلم أنّ أنواع الإدراك أربعة: إحساس. وتخيّل. وتوهم؛ وتعقّل, 
فالاحساس إدراك للشىء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرّك على هيئات 
مخصوصة به حسوسة معه من الأين والمتي والوضع والكيف والكم وغير ذلك. 
وبعض هذه الصفات لا ينفك ذلك الشيء عن أمثاها في الوجود الخنارجى ولا 
يشاركه فها غيره لكن ما به الاحساس وامسومن داك الماضان يا لذ اك عن 
المدرّك هو صورة ذلك الشيء لا نفسه . وذلك لأنّه مالم يحدث في الحاس أثر من 
المحسوسات فهو عند كونه حاسًا بالفعل وكونه حاسّا بالقوة على مرتبة واحدة, 
ويجب إذا حدث فيه أثر من المسوس أن يكون مناسبا له لأنّه إنكان غير مناسب 
لماهيته لم يكن حصوله إحساسا به “"فيجب أن يكون الحاصل في الس صورته 
متجردة عن مادته لكنَ الحس لايد هذه الصورة تجريداً تامّا. والتخيل أيضاً 
إدراك لذلك الشيء مع اهيئات المذكورة لأنّ النيال لا يتخيل الما أحسٌ به ولكن 
في حالتي حضور مادته وعدمها . والتوهم إدراك لمعنى غير محسوس بل مسعقول 
لكن لا يتصوره كلّياً بل مضافاً إلى جزئي محسوس , ولا يشاركه غيره لأجل تلك 


و سوراخ سوزفى مرثى شود. بصرف اين كه از سوراخ و روزنه مرثى شده أست و مبصر دود و 
مقيد كرديده است دو نوع احساس يعنى ابصار اسث ويا يكنوع است ؟ بايد كفت يك نوع احساس 
به نام ابصار است هرجند يكى موسّع و ديكرى مضيق است,. و همجنين ابصارهاى بصير قوى و 
ضعيف ؛ همجنين معناى مطلق و معناى مقيد هردو يك معنىاند ‏ جز اينكه يكى مقيد و محدود اسست 
و ديكرى مطلق و مرسل: اطلاق و تقييد معنى موجب دو نوع ادراك نمىكردد هرجئد بوسيلةٌ دو 
الت و دو قوه بوده باشد فافهم . 

قوله : «إعلم أنّ أنواع الإدراك أربعة ...» المصئّف في المقام ناظر إلى عبارة المحقق الطوسي في 
شرحه على الفصل الثامن من الفط الثالث من إشارات الشيخ الرئيس . 

#4 قوله : «فيجب أن يكون الحاصل في الحمسٌ صورته متجردة عن مادته ...» وإلاكان نفسه لا 
ما يناسبه وقد دريت أن الاضر بالذات عند المدرك هو صورة ذلك الشيء لانفسه لأنّهِ محال. 


ا لل لل سس سس سح الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 


الإضافة إلى الأمر الشخصي . والتعقل هو إدراك للشىء من حيث ماهيته وحده لا 
من حيث شيء آخر سواءٌ أخذ وحده أو مع غيره من الصفات المدركة على هذا 
النوع من الإدراك, وكل إدراك لا بد فيه من تجريد فهذه إدراكات مترتبة في 
التجريد , “الأوّل مشر وط بثلاثة أشياء ؛ حضور المادة عند آلة الادراك . واكتناف 
اهيئات . وكون المدرّك جزئياً. والثاني يحرد عن الشر ط الأوّل. والثالث يحرّد عن 
الأوّلين, والرابع عن الجميع . وأعلم أنّ الفرق بين الإدراك الوهمى والعقبي ليس 
بالذات بل امر خارج عنه وهو الاضافة إلى الجزئي وعدمها. فبالحقيقة الادراك 
ثلاثة أنواع كما أن العوام ثلاثة. والوهم كأنّه عقل ساقط عن مرتبته . وكل إدراك 
يحصل به نزح لحقائق الأشياء وأرواحها عن قوالب الأجسام وهياكل المواد, 
فالصورة الحسوسة منتزعة عن المادة نزعا ناقصاً مشروطأ بحمضور المادة, 
والصورة الخيالية منقزعة نزعا متوسطاً. ولهمذا تكون في عالم بين العالمين عام 
امحسوسات وعال المعقولات. والصورة العقلية منقزعة نزعاً تامأ هذا إذاكانت 
الصور مأخوذة عن المواد. وأما ماكان بذاته عقلاً فلا يحتاج في تعقّله إلى تجريد من 
هذه التجريدات . وهذه المعاني هى التى من شأن النقس أن تصير بها عالما عقليا 
مترتباً فيها ترتباً عقلياً أخذأً من المبدأ الأوّل إلى العقول اللتى هى الملائكة المقرّبون 
إلى الأنفس التى هى الملائكة بعد الأولى إلى السماوات و العنا مين وهيأة الكل 
وطبيعته فيكون عالماً عقلياً مشرقاً بنور العقل الأول وكذا ماكان بذانه صورة 
خيالية فلا يحتاج النفس في تخيله إلى تجريد . وهى الصورة التى إذا اتصلت النفس 
جا سارعالا جنانياً ملكا برا عرزها كمرض ااانه وال رضن باقن الغوار 
هي ماهى بصورها لا بمادتهاء وأعلم أن العوارض الغريبة التى يحتاج الانسان في 


# قوله : «الأوّل مشروط ...» الأوّل هو الاحساس . والئانى هو التخيل , والثالث هو التوهم . 
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التعقل لشيء إلى تجريده عنها ليست ماهيات الأشياء ومعانيها إذ لا منافاة بين 
تعقل شيء وتعقل صفة أخرى معه , وكذا التى لا بد في تخيل الشيء إلى تجريده عنها 
ليست هى صورها الحخيالية إذ لا منافاة بين تخيل شيء وتخيل هيأة أخرى معه بل 
المانع من بعض الادراكات هو يعض أنحاء الوجودات لكونه ظلانياً مصحوبا 
” للأعدام الحاجبة للأمور المغيّبة لها عن المدارك كالكون في المادة فإِنّ المادة 
الوضعية توجب احتجاب الصورة عن الإدراك مطلقاً. وكذا الكون في الحس 
والخيال رئما يمنعان عن الادراك العقي لكونهما أيضاً وجوداً مقداريا وإن كان 
مقداراً جردا عن المادة: والمعقول ليس وجوده وجوداً مقدارياً فهو جد عن 
الكونين وفوق العالمين. فقد علم أن أنحاء الوجودات متخالفة المراتب بعضها 
عقلية وبعضها نفسانية وبعضها ظلانية غير إدراكية, وأمًا الماهيات فهى تابعة 
لكل نحو من طبقات الوجود فالانسان مثلاً يوجد تارة إنساناً شخصياً مادياً. 
وتارة إنساناً نفسانياً وتارة إنساناً عقليا كلّياً فيه جميع الناس بوحدتها الجمعية 
العقلية التى لايمكن فيها الكثرة مع الاتحاد في النوع , وبما حققنا اندفع إشكال 
مذكور في كتب القوم وهو إِنّ الصورة العقلية من حيث حلوطا في نفس جزئية 
حلول العرض ف الموضوع تكون جزئية ويكون تشخصها وعرضيتها وحلوها فى 
تلك النفس ومقارنتها بصفات تلك النفس عوارض جزئية غريبة لا تنفك عنها. 
وهذا بناقض قوهم العقل يقدر على انقزاع صورة تجرّدة عن العوارض الغريبة . 
وقد أجيب عنه في المشهور أن الانسانية المشتركة الموجودة في الأشخاص 
في نفسها مجرّدة عن اللواحق والعلم بها لكونه علما بأمر كي يقال له إن علم كل 


© قوله : «للأعدام الحاجبة ...» أي هي حاجبة للأمور التي هى مغيبة عن المدارك لأجل تلك 


25 الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
لأنّ معلومه كذلك, لا لأنّ العلم في ذاته كذلك بل لأنّ معلومه كذلك لاكما ظنّه 
المتأخرون حيث سمعوا أنّ المتقدمين سمّوا ذلك العلم كلَياً تعويلاً على فهم المتعلمين 
وم يقفوا على أغراضهم . فزعموا أنّ في العقل صورة مجرّدة كلية . 

ورد هذا الجواب بأنّ الإنسانية التي في زيد ليست هى بعينها لني في عمرو 
فإ نّ الانسانية المتناولة طر| معاً من حيث هي متناولة ها ليست بعينها هى التي في 
كل منهما ولا هى فيهما معاً لأنَّالموجود منها في أحدهما حينئذ لا يكون نفسها بل 
جزءاً منهها أي من الانسائيتين. وكذا الموجود فى كل من الأشخاص الثلاثة ليس 
هو بعينه ما في جموع الثلاثة بل جزء من ثلاثة أجبزاء لأنّ عسدد الإنسانية في 
الخارج بحسب عدد الأشخاص. نعم الانسان إذا أخذت ماهيته ل بشرط شيء 
فليست هى من تلك الحيثية إلا هى لا واحدةولاكثيرة ولاكلية ولا جزئية .ولا 
يناقى شيئاً منها فهى مع الجزئي جزئيّة ومع الكل كلية ومع الواحد وأحدة ومع 
الكثير كثيرة . وأمًا الانسانية الكلّية التي اشترك فيها الأشخاص الكثيرون فهي 
لايكون وجودها إلا في العقل فهى من حيث كونها صورة واحدة في عقل واحد 
كس ريد كلا عرئية:ومن حت إنهاامتعلقة مكل واحد.والعدمن الأمدخاض 
كلّية . ومعنى تعلّقها أن الإنسانية المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة صالحة لأن 
تكون كثيرة ولأن لا تكون لو كانت فى أىّ مادة من مواد الأشخاص يحصل ذلك 
ا ا ل ل 
في عقله تلك الصورة بعينها فهذا معنى اشتراكها, وأمّا معنى تجريدها فكون تلك 
الطبيعة التي انضاف إليها معنى الاشتراك منتزعة عن اللُواحق المادية الخارجيّة وإن 
كانت باعتبار آخر مكتوفة باللُواحق الذهنيّة المشخّصة فإئّها بأحد الاعتبارين ما 
بنظر به في شىيء أخر ويدرك به شيء أخرء وبالاعتبار الآخر تما ينظر فيه ويدرك 
نفسها. أقول : لا منافاة عندنا بين التشخّص العقلى وبين الكلّية والإإشتراك سين 


في أنواع الإدراكات سس 7887# 
كثيرين , *وقد علمت منّا أن الصورة العقلية غير حالة في الذهن حلول الأعراض 
في حاها حتى تصير متشخّصة بتشخّص الذهن وباطيئات المكتنفة بالنفس إذ 
النفس ما دامت مقيدة مهذه الطيئات النفسانية لايمكن أن تصير عاقلة بالفعل ولا 
معقوطا معقولاً بالفعل ففيها ما دامت موجودة بالوجود الطبيبعى أو بالوجود 
لقنا قا قرة الزاقلية واللمقه يهل خلد | كإذا اطع مهدا الر شود وفطاز 
وجودها وجوداً آخر وتشخّصها تشخصاًعقلياً كلياً صلح لأن يصير عين 
المعقولات ويتساوى اليه نسبة الشخصيات. وبالجملة الصورة العقلية لا يكتنفها 
الهيئات النفسانية وليست وجودها وجوداً نفسانياً كالعوارض النفسائية من 
الشهوة والغضب والنوف والحزن والشجاعة وغيرها. وقد علمت أيضا أن معق 
التجريد في التعقل وغبره من الادراك ليس كا هو المثعهور من حذف بعض الزوائد 
ولاأن النفس واقفة والمدركات منتقلة من مسوضوغها المادي إلى الحس ومن 
الحس إلى النيال ومنه إلى العقل بل المدرك والمدرك يتجردان معاً وينسلخان معا 
من وجود إلى وجود وينتقلان معامن نشأة إلى نشأة ومن عام إلى عالم حتقى تصير 
النفس عقلاً وعاقلاً ومعقولاً يالفعل بعدما كانت بالقوة في الكل . 


قوله : دوقد علمت منّا أنّ الصورة العفلية غير حالّة في الذهن ... » قد علمتها فى الفصل 
الناني من المنبج الثالث من المرحلة الأولى (ج .١‏ ص8 1 من هذا الطبع بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه) ؛ 
وأماكلام القوم في الصور المعقولة فقد مضى في الفصل السادس من هذا المسلك النامس ؛ بل قد أشير 
إليهما في عدّة مواضع أخرى من الكتاب أيضا. 


ممع4 ...ءءء ... .ء .د الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالكث 


* فصل (15) 
في أنّ القوة العاقلة كيف تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد ؟ 


ما توحيدها للكثير فهو عندنا بصيرورتها عالماً عقلياً متحداً بكل حقيقة 
مصداقاً لكل معنى معقول لكونه عقلاً بسيطأً فالا لنفاصيل العلوم النفسانية , 
وعند الجمهور بالوجهين الآخرين أحدهما بالتحليل فإئها إذا حذفت عن 
الأشخاص الداخلة تحت المعنى النوعى بتشخصاتها وسائر عوارضها اللاحقة 
كيت الحمقيقة التوغية اناعية مح وسقيقة وانعدة والنانى تالتركيب لأتيا إذا 
اعتيرت المعنى الجنسي والفصلي أمكنبا أن يقرن الفصل بالججنس بحيث يحصل 
منهها حقيقة متحدة *"اتحادا معياً أو حملياً. وأا قوتها على تكثير الواحد 


قوله : «فصل في أنّ القوة العاقلة ...» قد تقل المصنّف في هذا الفصل خلاصة قول الشيخ من 
الفصل الخامس من الفنّ السادس من نفس الشفاء (ص 77١١‏ بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه) بتحرير 
الفخر الرازي في المباحث المشرفية (طه حيدراباد الدكن . ج .١‏ ص 717) . ثم العين الثالثة والأربعون 
من كتابنا «عيون مسائل النفس» . وشرحه : اسر م العيون في شرح العيون» في هذا المقصد الأقصى 
والمرصد الأسنى (ط هم . مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامى. ص 377). والله سبحانه ولي 
التوفيق . وفتام القلوب ومنّاح الفيوب . 

.اه قوله :«اتحادا جمعيًا او حملبّا» الاتحاد الجمعيكالمادة والصورة بناءً على التركيب الانضيامي 
وعدم اتحاد الجنس والفصل جعلاً ووجوداكا هو مشرب الرازي في شرحه للاشارات. وكذا مشرب 
القائلين بأصالة الماهية ؛ والاتحاد الحملي بناء على التركيب الاتحادي . وفي بعض النسخ : «اتحاداً جمعياً 
أو حمليا أو جمليا» والاتحاد الجملىّ أعمَّ من كل واحد من القسمين الجمعى والحملي. أي اتحاداً على 
وجه الإجمال كلّ على مشربه , أو المراد به البساطة في الرجود فيكون معناه معنى الاتحاد مسب الحمل 
الشائع فتدبر. 


كيف تقوى العاقلة على توحيد الكثير وتكثير الواحد؟ 


*فهى تجسيمها بقوتها الخيالية للعقليات وتازيلها في قوالب الصور المثالية . وقيل 


) 





© قوله : «فهى تجسيمها ...» أي فهي تصويرها. وأعلم أن الجسم في كلماتهم قد يطلق علل كل 
أمر قاثم زان عدر الأجسام اينيك رالفمز ر المتالية الخنيالية ‏ والمفارقات النورية ؛ والتجسّم في 
قوطم: «تجسّم الأعمال» مأخوذ من الجسم بهذا المعنى المرموز لأنَ الأعيال وإن كانت بحسب نشسأتها 
العنصيرية أعراضاً ولكنّ الملكات الحاصلة منها المتقررة في صفع النفس حقائق قائمة بالنفس قيام 
الفعل بفاعله . فإن شئت قلت إن تلك الملكات قائمة بذاتها لها من شؤون النفس وأطوارها : وتلك 
الملكات هي مواد الصور البرزخية المثالية ومافوقها وما يتفرّع علهم فالعمل قشر والتجسّم لبّه. 
فافهم . 

تملنا بحث مبسوط حول هذا المطلب الأصيل القويم حرّرناه في النكتة 584 من كتابنا الفارسي 
المٌّى ب «هزارويك تكته» ك! بلي : 


«در يسيارى أز عبارات زبر متقد مين مى بينم كه جسم رابر شىء متحقق بذات خود در مقابل 
عرض اطلاق مىكتند خواه أن ثىء جرد باشد رخواه مادى .و تجسم اعمال و تجسم نيات و تجسم 
ابدان اخروى از جسم به اين معنى كه تحقق ثىء بذات خود اسث منتشى شده ست كه كاه از ان 
تعبير به تسد و تمثل نيز م ىكنند و در تئل روايات عديده از اهل بيت عصمت و وحي مروى است. 
و ظاهراً اطلاق جسم تطيف بر روح انسانقى در كتب متكلمين نيز اينجنين است كه كمكم باشتراك 
اسم . مغالطة جسم باين معنى با جسم اصطلاح فلس بيش أمده است و احكام ابن بدان سرايت 
كرده است كه قول متكلمين را رأيى فائل دانستند و در بعضى از نكات از قلم راقم نيز مرقوم شده 
أسث ؛ و در سايرمسفوراتم به بعضى از مأخذ آن اشارق مودهايم. 

جئاب صدر المتأهين در آخر فصل هفتم باب عاشر نفس اسقار در اين كه احوال تفس در 
آخرت همه بانشاء نفس اسست واز مقوله فعل است نه افعال جنان كه فعل حق سبحانه وتعالى. 
فرمايد : 

«وأمًا الآيات التي يستدل فيها على إنبات الآخرة بخلق الأجرام العظيمة والأنواع الطبيعية 
فالغر ض فيها إئبات هذا المطلوب من جهة نحو الفاعلية . فإِنّ أكتر الناس يزعمون أنّه لا بد من 
حدوتث شي ء من مادة جسمية وطينية لأن حصول النشيء لا من أصل محال . فينكرون حدوت عام 
آخر وأشكال وصور فيها. ونم يعلموا أن وجود الأكوان الأخرويّة أنما هو من باب الإنشاء بمجرّد 


1-1 الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


بتميزها الذاتي عن العرضي والجنس عن الفصل. وجنس الجنس للاهية عن 
جنسها بالغة ما بلغت . وفصل فصلها وفصل جنسها عن فصلها بالغدٌ ما بلغت 
تيز لاحقها اللازم عن لاحقها المفارق والقريب منها عن البعيد ؛ فيكون الشخص 
الواحد في الحمس أموراًكثيرة في العقل . ولذلك إدراك العقل أتمّ الإدراكات لكون 
العقل غير مقصور إدراكه على ظواهر الشىء بل يتغلغل ويغوص في ماهية الثيء 
وحقيقته . ويستنسخ منها نسخة مطابقة ها من جميع الوجوه بل يصير هوهى 
بحقيقتها ‏ وأمّا الإدراكات الحسّية فإِنْها مشوبة بالجهالات ونيلها كمزوج بالفقدان 
فإنْ الحس لا ينال إلا ظواهر الأشياء وقوالب الماهيات دون حقائقها وبواطنها. 


فصل )١6(‏ 
في درجات العقل والمعقورل 


قالت الحكماء أنواع التعقلات ثلاثة : 


الجهات الفاعلية لا من باب التخليق من أصل مادي وجزات قابلية , فالله -تعالى -بيّنه على أن شأنه 
الأصلى في الفاعلية هو الإبداع والإتشاء لا التكوين والتخليق من مادة؛ وكذلك خملق السماوات 
والأرض وأصول الأكوان فإن وجودها ثم يخلق من مادة أخرى بل أوجدها على سئًّة الاختراع 
والانشاء . وهكذا يكون إنشاء الجنّة والنار والأجسام الموعودة في الآخرة (ط ١‏ .م 4. ص .)١1 ١‏ 
اين كمترين در اين مقام تعليقهاى بر اسغار بدين عبارت دارد : «قوله : والأجسام الموعودة 
الهه. هذا الكلام شأن وكأنّه إرهاص لما يأقي من إنبات الحشر الجسماني , ويينبغي لك أن تديّر في 
الأجسام الأخروية حقّ التدبر . فإنّ التفاوت بين الأبدان الدنيوية والأخروية بالكمال والنقص, 
والأخروية عين الدئيوية مع حفظ ذلك التفاوت . فالابدان أجسام متحققة مطلقاً وهي في كل نشأة 
كانت المرتبة النازلة للنفس ؛ وسماً تي الاشارة إلى تلك النكتة العليا في عدّة مواضع الكتاب . ثممن هذا 
المبحث الأسمى تعرف سيأ عظياً من أسرار ما في قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم -: من عرف 


نفسه فقد عرف ربه». 


في درجات العقل والمعقول .ا 3 سس 433 

أحدها أن يكون العقل بالقوة أي لايكون شيئاً من المعقولات ولاله 
شيء من المعقولات حاصلاً بالفعل ولكن النفس تقوى على استحصال المعقولات 
واكتسايها كلّها وله مراتب, فإنّ العقل اهيولاني بالقوة عالم عقلى من شأنه أن 
يصير مدركا للحقائق كلها وتحصل فيه صورة كلّ موجود ما هو بذاته معقول 
*لخلوّه بالفطرة اللأصلية عن المادة وما هو بذاته غير معقول لأنّه صورة في مادة أو 
في حس أو في خيال لكر القوة العقلية تج؟د صورته عن المادة على ما أوضحته 
الحكناء وسنوضحه إن شاء الله تعاللى فتكون فاعلةٌ عند ذلك للصور العقلية 
المفصلة وقابلة ها والعالم الصوري عالمان عالم عقلبي وعالم حسّى , وكل عالم حسّىي 
فأمما هو ما هو بصورته لا بمادته, فإذا حصلت صورته لشيء على ما هو عليه 
فذلك الشيء في نفسه عام , فالعقل اطيولاني مستعد لأن يكون عام الكل إذا حصل 
فيه صورة الكوتين فيصير بصورة عقله شبيها بالعالم العقلي وبصورة نفسه شبياً 
بالعالم لحي فيكون في ذاته ماهية كل موجود وصورته فإن عسر عليه شيء من 
الأشياء فإمًا لأنّه في نفسه ضعيف الكون غير صورى الوجود خسيساً ثسبيهاً 
بالعدم . وهذا مثل اهيولى والحركة والزمان والقوة واللَا نهاية. وما لأنه شديد 
الوجود قويّ الظهور فيقهر وجود ذلك الثىء وجوده ويغلب نور ذلك الشيء 
نوره؛ وهذا مثل مبدأ الكل والعقول العالية فإنّ كون النفس الإنسانية في المادة 
يورثها ضعفاً عن تصوّر الباهرات جداً فى طبائعها وذواتها فيوشك أنه إذا تجرّدت 
عن هذه العلائق صارت إليها وطالعتها حق المطالعة واستكمل عند ذلك تشتهها 


امسسسسس يي ل صصص سس ص و ا ا ا 1 يس ب لس ست 1 


4 قوله : «الخلوٌه بالفطرة ...»أي لمملوه بالفطرة والمنلقة الأصلية عن المادة . وقوله : «وقايلة 
لها...» وذلك لقيامها به ونسبة الفاعلية إليه عند القوم لأأنه معد يحركاته الفكرية لافاضتها عليه من 
فوقه ثم بنتقش العقل بها. وقوله : «والعالم الصوري عالمان» أي العام الفعلي عالمان. وكذلك قسوله 
الآتي : «ضعيف الكون غير صوري الوجود» أي غير فعلى الوجود . 


1 الحكة المتعالية ‏ الجلّد الغالك 


بالعالم العقلى الذي هو صورة الكل عند الباري تعالى وفي علمه السابق على وجود 
الأشياء *سبقاً بالحقيقة فهذه القوة التى تسمّى عقلاً هيولانياً هو بالقوة عالم عقلى 
من شأنه أن يتشبّه بالمبدأ الأول , ومراتب القوة مختلفة كن وكيفاً فقد تكون قريبة 
من الفعل . وقد تكون بعيدة . وقد تكون بالقياس إلى الكل , وقد تكون بالقياس 
إلى البعض على تفاوت أعداد كثيرة في الحالين لا تعد ولا تحصى . وللكل طرفان 
فن شديد البلادة متناه في الغباوة وحمود القريحة. ومن شديد الذكاء متوقد الفطرة 
وهو القوة القدسيّة النى يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار العقل الفعال . 

وثانيها أن تكون الصور العلمية النفسانية الفكرية حاصلة في قوة خياله 
بحيث يشاهدها وكانّه بنظر الما على التفصيل . 

ؤتالنها أيكوة عفل حمقلا عع قي البق للأت ستاصيلة فيه ب الندا له 
بالقوة مقدّساً عن الكثرة والتفصيل . 

*"والشيخ قد نبّه على هذا العقل البسيط فى علم النفس من الشفاء بقوله إن 


فوله : «سبقا بالحقيقة» أي سبقا بالحقيقة والأصالة على الرقيقة والظل . قوله : «وسراتب 
القوة مختلفة ... » ناظر إلى الفصل العاشعر من الطرف الأول من المباحث المثمرقية للفخر الرازي في بيان 
أنواع التعقلات (ط حيدراباد الدكن , ج١.‏ ص 50"): «قالوا أنواع التعقلات ثلائذ : الأوّل أن تكون 
بالقوة وذلك عندما لا تكون حاصلة بالفعل ولكن النفس تقوى على اس تحضارها واكتسابها ؛ 
ومراتب القوة ممنتلفة فقد تكون قريبة إلى الفعل . وقد تكون بعيدة عنه ال ؛ فراجع . قوله : «على تاوت 
أعداد كنيرة في الهالين ...» اي في حالىي القرب والبعد . قوله : «دوهو القوة القدسيّة ٠...‏ سياتي الفصل 
التاسع عشر من هذا الطرف استيفاء البحث عن القوة القدسية . والمصنّف ناظر إلى عبارات المسيخ 
الرئيس في الفصل الثاني عشر من الفط الثالت من الإشارات. وقوله : «أن تكون الصور العلمية ...» 
أي أن تكون الصور العلمية المفصّلة النفسانية المفضّلة الفكرية حاصلة في قوة خياله زمائية تدريجية . 

2 فوله : «والشيخ قد نبّه على هذا العقل ... » راجع الفصل السادس من المقالة النامسة من 


في درجات العقل والمعقول مي ا نت 1 


تصوّر المعقولات على وجوه ثلاثة : أحدها التصور الذي يكون في العقل مفصّلاً 
منظاًء والثاني أن يكون قد حصل التصوّر واكتسب لكين النفس معرضة عنه, 
وليست تلتفت إلى ذلك المعقول بل قد انتقلت منه إلى معقول أخر ؛ فإِنّه ليس في 
وسع أنفسنا أن نعقل الأشياء معاً دفعة واحدة. *ونوع آخر من التصور وهو مثل 
ما يكون عندك في مسالة تسئل عنها ما علمته او ما هو قريب من أن تعلمه 
وحضيرك جوابها في الوقت, وأنت متيقن بأنك تجيب عنها مما علمته من غير أن 
يكون هناك تفصيل ألبئّة بل إِمَا تأخذ في التفصيل والترتيب في نفسك مع أخذك في 
الجواب الصادر عن يقين منك بالعلم به قبل التفصيل ذهو كمبدأ لذلك التفصيل, 
فإن قال قائل إنّ هذا أيضاً علم بالقوة لكن قوة قريبة من الفعل . فذلك باطل لأنّ 
لصاحبه يقيناً بالفمل حاصلاً لا يحتاج إلى أن يحضّله بقوة بعيدة أو قريبة. فذلك 
اليقين إمَا لأنّه متيقن بأنّ هذا حاصل عنده إذا شاء علمه فيكون تيقّنه بالفعل بأن" 
هذا حاصل تيقناً به بالفعل , فإنّ الحصول حصول لشيء فيكون هذا الشيء الذى 
بشير إليه حاصلاً له بالفعل لأنّه من المحال أن يتيقن أن المجهول بالفعل معلوم عنده 
مخزون فكيف يتين حال الشىء إلا والأمر من جهة ما يتيقنه معلوم . وإذاكانت 
الإشارة تتناول المعلوم بالفعل ومن المتيقّن بالفعل أن هذا عنده مخزون. فهو بهذا 
النوع البسيط معلوم عنده ثم ير يد أن يجعله “*معلوماً بنوع آخر. ومن العجائب 


نفس الشفاء (ط ١‏ من الرحلىي . ص 708, س ؟؟ بتصحيحنا ؛ وص 172١‏ من نفس الشفاء بتصحيحنا 
أيضا مع تعليقاتنا عليه) . 

# قوله : «ونوع آخر من التصور» هذا هو المرتبة النالئة . 

# كه قوله : «معلوما بنوع آخر» أي بنوع آخر تفصيلي . قوله :«ومن العجائب أن هذا ا يجيب ...» 
أي المجيب عن سؤال الساثل عن المسألة . وقوله : «ما هجس في نفسه» أي ما خطر في نفسه . وفي مجمع 
الطريحي: «هجس الأمر من باب قتل وقع وخطر في باله ؛ ومنه حديث المسن بن علشّ_عليهماالسلام - 
أنا الضامن لمن لم هجس في قلبه إلا الرضا أن بدعو فيستجاب له. وقوله : «بالوجه الماني» أي 


الس الحكمة المتعالية ‏ المملّد الثالك 


أنّ هذا امجيب حين يأخذ في تعليم غيره يفصّل ما يحسٌ في نفسه دفعة يكون مع ما 
يعلمه يتعلّم العلم بالوجه الثاني فيترتب تلك الصورة فيه مع ترتّب الفاظه . فأحد 
هذين هو العلم الفكري والثاني هو العلم البسيط الذي ليس من شمأنه أن يكون له 
فق نفسة صورة يعد صورة لكن هذا واععد يفيض عند الصوردق كابل الور فدلك 
علم فاعل للثيء الذى نسكيه علياً فكرياً ومبداً له وذلك هو القوة العقلية المطلقة 
من النفس المشاكلة للعقول الفعّالة. وأمّا التفصيل فهو للنفس من حيث هو نفس 
فإن لم يكن له ذلك لم يكن له علم نفساني , وأمًا إِنّه كيف يكون للنفس الناطقة مبدأ 
غير النفس له علم غير علم النفس فهو موضع نظر يجب عليك أن تعرفه من نقسك. 
وأعلم أنه ليس ف العقل الحض تكثر ألبنّة بولاار الوضوزة لصور ةيل هوميدذا 
لكلّ صورة تفيض عنه على النفس , وعلى هذا ينبغى أن يعتقد الحال فى المفارقات 
لحضة في عقلها للأشياء فإنَ عقلها هو العقل الفّال للصور والحنلاق لما لا التي 
يكون للصور “أو في صور النفس التي للعالم من حيث هي نفس . وكلّ إدراك عقلي 
فإنّه نسبة ما إلى صور مفارقة للبادة ولأعراضها فللنفس ذلك بِأنَّا جوهر قابل 
منطبع به. وللعقل بأنّه جوهر مبدأ فاعل خلاق انتهى ما ذكره الشيخ تلخيصاً. 
وأقول: إثبات هذا العقل البسيط لايمكئ إلآ بالقول باتحاد العاقل 
بالمعقولات على الوجه الذي أقنا البرهان. والعجب من الشسيخ الرئيس حيث 
أذعن بمثل هذه الأمور التي ذكرها في هذا الموضع مع غاية إصراره في إنكار القول 
بذلك الاتحاد . فإذا لم يكن للعقل البسيط الذي اعتقد وجوده في هذا النوع الإنساني 


بالتقصيل . أى إحساسه في نفسه دفعة وحصول الحمالة البسيطة له لأجل تعلّمه ذلك المسؤول عن 
ستل سانقا: 

5 قوله : «أو في صور النفس التي ..." أي من حيث انتقال النفس من بعض الصور إلى بعض 
آخر . وقوله : «منطبع به» اي منطبع بالمعقول . 


في درجات الفقل والمتقول - ل سس 816 
وفى الجواهر المفارقة بالكلّية من الأجساد والمواد “فيه المعاني المعقولة فكيف 
يفيض منه على النفوس ما لا يكون حاصلاً له. وكيف يخرج النفوس من القوة إلى 
الفعل بما لا حصول طا فيه وأيض كيف يختزن فيه مع بساطته صور المعقولات التي 
تذهل عنها النفس ثم تجدها مخزونة لها عند المراجعة إلى خزانتها العقلية كما اثبتها 
الشيخ في ذلك الفصل بعينه . فإنّه قال فيه : فاذا تقول الآن في الأنفس الانسانية 
والمعقولات التي تكتسبها وتذهل عنها إلى غيرها أتكون موجودة فيها بالفعل التام 
فتكون لا حالة عاقلة ها بالفعل التام أو يكون ها خزانة يخزنها فيهاء وتلك الخزانة 
إِمَا ذاتها وإمّا بدنها أو شيء بدني لهاء وقد قلنا إن بدنها وما يتعلق ببدنها لا يصلح 
أن يكون محلا للمعقولات أو نقول إِنّ هذه الصور العقلية أمور قائمة في أنفسها كل 
صورة منها نوع قام في نفسه , والعقل ينظر إلبها مرّة ويغفل عنها ؛ فإذا نظر إليها 
تل فيها وإذا أعرض عنها لم يتمثئل فتكون النفس كمرأة وهي كأشياء خارجة 
قتارة تلوح فبها وتارة لا تلوح , وذلك بحسب نسب يكون بينها وبين النفس أو 
يكون كالمبدأً الفمّال يفيض على النفس صورة بعد صورة بحسب طلب النفس. ثم 
ذكر أنّ الحق هو القسم الأخير وأبطل باقي الشقوق وذكر إِنّه سيبين في السكئة 
الأولى أنّ هذه الصورة لا تقوم مفردة , وأشار بذلك إلى إبطاله للصور المفارقة الت 
نسب القول بها إلى أفلاطون وشيعته من الأقدمين فبق الصحيح عنده كون العقل 
البسيط خزانة للمعقولات . فيرد الاشكال على طريقته أنه كيف اختزنت 
واجتمعت فى العقل الببسيط صور هذه التفاصيل جحملة مع عدم القول بالاتحاد, 


* قوله : «فيه المعانى المعقولة ... » بر لقوله لم يكن .أي فإذا لم يكن للعقل البسيط فيه المعاني 
المعقولة فكيف يفيض من ذلك العقل البسيط على النفوس فى مقام التفصيل مالا يكون عاصلا له. 
وقوله ؛ «دبما لا حصول طافيه» ضمير «فيه» راجع إلى العقل البسيط ؛ وضمير «لها» راجع إل ما. وهي 
إِنَا موصولة أو موصوفة باعتبار معناها لأنَّهَا عبارة عن الصور المعقولة . 


مم . |  .‏ _ .. _ .د الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالك 
وبالمسئلة هذا القضد ين تهات المتائل الأشه ويه مسقفق "اله عل 
التوحسيد الخاصي الذى يختص بذوقها أهل الله. ولا يمكن تحقيق هذه المسألة 
إلا بأحكام أضول لفت أوائل هذا الكتاب من كون الوجود هو الأصل في 
الموجودية والماهية منقزعة منه, وإِنّ الوجود يشتدٌ ويضعف وكل) قوي الوجود 
يصير أكثر جميعة وحبطة بالمعاني الكلّية والماهيات الإنقزاعية العقلية وإذا بلغ 


# قوله: «مسألة علم التوحيد الخاصّى ...» أي لا التوحيد الخاص الناضّي . أي سينكشف 
مسألة علم التوحيد الخاصّي من اشتّال الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية لقام مراتب الوجود وكالاته 
بنحو الاندماج والاضمحلال والاندراج, والباقي وهم أو خيال أو عكوس أو ظلال. وهو الموجود 
الحق. وغيره صرف التعلق والربط في عين كونها موجوداً على وجه القيز والافقراق والانفصال شدّة 
وضعفاً لا عزلة ورأساً و ِلآ لصدر كل شيء من كل شيء وهذا باطل بالبداهة ؛ فإن تفوٌه أحد من مشايخ 
أهل التوحيد بأن غيره سبحانه باطل بحض فهو ناظر إلى النوحيد الصّمدي . وفي مصباح الأنس لابن 
الفناري في شرح الأصل الثالث عشر من الفصل الأوّل من كشف السرّ الكلِّي من مفتاح الغيب 
والوجود للقونوي (الطبع الأول الرحلىي. ص :)١50‏ 

«والحقيقة تأبى إلا أن يكون هو الواحد الأحد الظاهر الباطن الواحد الكثير هو الوجود الواحد 
الحق . والأوصاف تنسب فن يرى التعم الواصلة من مدرجة عينه الثابتة من حيث إن تلك العين الثابتة 
عين الحق فقد شهد أحديّة الوجود على ما هى عليه الأمر في نفسه . وإنّ النعم كلها من الله _نعالى _. 
وإِنّ الكل واحد فكان هو عين صفاء خلاصة خاصّة الداضة , فإِن العامة يرون التوحيد وهو ستة 
وثلانون مقامأ كلكا نطق به القرآن في مواضع فيها ذكر لا إله إلا الله : وأمًا الخاصّة فيرون الوحدة 
وليس فيها كثرة الموحّد والموحّد والتوحيد الآ عفلاً. وأمّا خاصّة الخاصّة فيرون الوحدة في الكثرة 
ولاغيريّة بينهها؛ وخلاصة .خاصّة الخاصّة يرون الكثرة في الوحدة ؛ وصفاء خلاصة خاصّة الخاصّة 
يجمعون بين الشهودين في الشاهد والمشهود . وهم ف هذا الشهود الجسمعي على طبقات : فكامل له 
الجمع . وأكمل منه شهوداً أن يرى الكثرة في الوحدة عينها. ويرى الوحدة في إلكثرة عينها شهوداً 
جمعياً أحدياً. ويشهد ون أنّالعين الأحدية جامعة بين الشهودين في الشاهد والمشهود ؛ وأكمل وأعلى 
أن يشهد العين الجامعة مطلقة عن الوحدة والكثرة والجمع بينهيا وهؤلاء هم صفوة صفاء خلاصة 
خاضّة الخاصّة , جعلنا الله وإيّاك منهم إنّه عليم خبير ». 


في درجات العقل والمعقول ساس لإا 
الرضوة سه التق اللتنينة اللرون كلقن عآل !لا سنال والقاا زر ينصيير كل 
المعقولات وهام الأشياء على وجه أفضل وأشرف مما هى عليه . ومن لم يذق هذا 
المشرب لايمكنه تحقيق العقل البسيط الذي هو منبع العلوم التفصيلية .ولذلك ترى 
أكثر الفضلاء مع خوضهم في تنبّع العلوم الحكئية وغيرها استصعبوه وام يقدروا 
على التصديق به كالشيخ السهروردي في المطارحات والتلويحات وحكية 
الإشراق فإنّه أنكر ذلك صدريحا وكذا الامام الرازي ومّن فى حاهم وطبقتهم . 
فلقد "قال في المطارحات: كم جاؤوا أي المشاؤون من الحسكباء إلى كيفية 
تعقل البارى فقالوا وإذاكان عاقلاً لذاته يلزم أن يكون عاقلاً للوازم ذاته . وتعقله 
للوازم ذاته منطو في تعقل ذاته, فإنا إذا عقلنا الانسانية ينطوى في تعقلنا لها تعقلنا 
للوازمهاء وربا أورودوا مثالاً تفصيلياً وفرّقوا بين كون العلوم حاصلة مفصلة 
وبين كونها بالقوة مع قدرة اللاستحضار متى شاء فتكون ملكة **ولا تكون 
الصورة حاصلة . وبين حالة أخرى هى كما بورد على الانسان مسائل كثيرة دفعة 
فيحصل له علم إجمالي بجواب الكل ثم يأخذ بعده في التفصيل حتى يمتلي منه 
الأسماع والأوراق, والعلم الاجمالي عل واد بأغهاء كنيز وليسن علب بالقوة فإن 
الانسان يجد تفرقة من نفسه بأنّ علمه حينئذ ليس كما كان عند القوة قبل السؤال, 
ولا وجد المتأخرون بعد أبحاثهم هذه الطريقة مبتنية على المساهلة مثل كذا وكذا 
إلى آخر كلامه . وقال أيضا: ثم قول القائل ينطوي علمه بلازمه فى علمه بذاته فيه 
مساهلة فإنٌّ لباحث أن يقول هل يعلم ذاته ولازمه جميعا أم لا فإن م يعلم 
**"*فزلك حديث آخر وهو مستحيل , وإن علم ذاته ولازم ذاته وذاته ليس لازمه 
# قوله : «قال في المطارحات ...» أي قال الشيخ الإشراق في المطارحات. 


قوله : «ولا تكون الصورة حاصلة» أي ولا تكون الصورة حاصلة مفضّلة . 
48 قوله :«فذلك حديث آخر وهو مستحيل» وتعالى الله عنه . قوله : «وأمًا مئال الاجمال ... » 


م«+ع+ب..6ث. .._ . سس الحكة المتعالية ‏ املد الثالث 
فعلمه بزاته غير علمه بلازمه فيتعدد العلم م لازمه تابع لذاته فيجب أن يكون 
علمه بلازمه تبعاً لعلمه بذاته , وأمّا مثال الاجمال المذكور في الأمثلة الثلاثة فيمنع 
الخصم أنَ المسائل يصح إيرادها دفعة بل يورد واحدة بعد واحدة فيحصل لكل 
مسألة إجمال عقبيها . وثانياً هو أنه قبل التفصيل ل يجد من نفسه إلا قوة فريبة على 
التفصيل , والفرق بين القوتين ظاهر أعني ما قبل السؤال وما بعده فإحداهما قوة 
قريبة والأخرى أقرب فإنّ القوة لوجود الشيء ا مراتب انتهى كلامه . 

*وقال الإمام الرازي في المباحث المشر قية بعد أن نقل ما ذكروا من الفرق 
بين التصور الاجمالي والتفصيلي بالمعنيين : هذا غاية ما يقولون . وليس الأمر عندي 
كبا يقولون بل العلم إمّا أن يكون بالقوة وإمًا أن يكون بالفعل على التفصيل . وأمًا 
القسم الثالث وهو العلم البسيط فهو عندي باطل فإن العلم عندهم عبارة عن 
حضور صورة المعقول في العاقل فهذا العقل البسيط إن كانت صورة واحدة مطابقة 
في الحقيقة لأمور كثيرة فذلك باطل إذ الصورة العقلية الواحدة لو كانت مطابقة 
لأمور كثيرة لكانت مساوية في الماهية لتلك الأمور انختلفة في الحقيقة فيكون لتلك 
الصور حقائق مختلفة فلا يكون الصورة واحدة هذا خلف, وإن قيل بأنّ هذا التعقّل 
البسيط صور مختلفة بحسب اختلاف المعقولات فالعلم التفصيلى بتلك المفهومات 
حاصل إذ لا معنى للعلم التفصيلى إلا ذلك . فثبت أنّ ما يقولونه بعيد عن التحصيل 
فلعلّهم أرادوا بهذا العقل البسيط أن يكون صور المعلومات تحصل دفعة واحدة. 


أي مثال الإجمال المذكور فى الأمئلة الثلائة جميعاً دفعة . قوله : «فيحصل لكل مسألة إجمال عقبيها... » 
نعم لكن الكلام في منشأ تلك الجمملات والإحمالات وهو الأمر البسيط والحالة البسيطة الإجمالية التي 
بوحدتهاكل المجملات. 

قوله : «وقال الإمام الرازي...» راجع المباحث المشرقية (ط حيدراباد الدكن. ج١.‏ ص 
7 . قوله بالمعنيين متعلق بالتفصيلى . قوله : «فهذا العفل البسيط إن كانت صورة واحدة...» قد 
ذهل الرازي عن انحلال الصور البسيطة العقلية إلى أجزاء كثيرة عقلية . 


في درجات العقل والعقول ل ل ال ل سس اع 


وأرادوا بالتعقل التفصيلي أن يكون صور المعلومات تحصل على الترتيب الزماني 
واحدة بعد واحدة. فإن أرادوا به ذلك فهو صحيح ولا منازعة فيه معهم ولكنّه 
لايكون مرتبة متوسطة بين القوة اهضة والفعل الحض الذي يكون عند التفصيل 
بل حاصله راجع إلى أن العلوم قد تجتمع في زمان واحد وقد لا تجتمع بل تتوالى 
وتتعاقب. وأمّا على ما اخترناه من أنّ العلم حالة إضافية فبطلان ما قالوه ظاهر 
أيضاً لأنٌ الاضافة إلى أحد الشيئين غير الإضافة إلى غيره فإذا تعدّدت الاضافات 
فقد حصلت تلك العلوم على التفصيل ؛ فأمًا ما قالوه من أنّ علمه بقدرته على 
الجواب يتضمُن العلم بالجواب فنقول إِنْه في تلك الحالة عام باقتداره على شيء 
دافع لذلك السؤال فأمًا حقيقة ذلك الشىء فهو غير عام به قبل الجواب فإنّ لذلك 
الجواب حقيقة وماهية وله لازم هو كونه دافعا لذلك السؤال فالحقيقة جهولة 
واللازم معلوم على التفصيل . وهذا كما أَنَا إذا عرفنا من النفس أنه شيء يحكك 
البدن فكونها محركة للبدن لازم من لوازمها وهو معلوم على التفصيل وإن كانت 
حقيقتها بجهولة إلى أن يعرف بوجه آخر فثبت أن ما قالوه باطل ويخرج من الدليل 
الذي ذكرناه فساد أن يكون العلم الواحد علا بمعلومات كثيرة انتهى . 

أقول : هذا المقصد أرفع قدرا وأجلّ منالاً من أن ينال غوره مثل هذا الرجل 
بقوة فكره وكثرة جولاله في العلوم البحثية ووفور حفظه للمسائل المشهورة فَإِنّ 
هذه المسألة وأمثاها لو كانت ما يمكن تحصيلها بالنظر الفكري والتتبّع للأنظار 
الموروثة من المشايخ والمعلّمين لم يكن ما غفل عنها مثل الشيخ الرئيس ومّن هو في 
تلوه أو قريب منه . *وقد ظهر منه ما قد ظهر من التناقض بين كلاميه في إثسباته 
العقل البسيط ومن إنكاره اتحاد العاقل بالمعقول , 


* قوله : «وقد ظهر منه ما قد ظهر من التناقض بين كلاميه ...» وسيأت تفصيل البحث عن 
ذلك فى الفصل النامس من الباب التاسع من كتاب النفس . 


ل لس لس سس سح المكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 


* فصل (11) 
في إمكان التعقلات الكثيرة في النفس دفعة واحدة 


آمّا على ما حقّقناه من كون النفس إذا خرجت من القوة إلى الفعل صارت 
عقلاً بسيطأ هو كلّ الأشياء فذلك أمر محقق ثابت عندنا. وتوضيح ذلك أن العلم 
والتعقل ضرب من الوجود والوجود متحد مع الماهية . وكذا العلم متحد مع المعلوم 
وكما أن بعض الوجودات خسيس ضعيف وبعضه شريف قوي. والمنسيس قشر 
قليل المعانى مقصور على معنى واحد كالمقدار الواحد وإن عظمت سموكه وجسمت 
انبساطه في الجهات. والشريف لب كثير الحيطة بالمعاني وإن صغر مقداره أو لم 
يكن له مقدار كالنفس الناطقة فكذ لك العلم له أنواع كثيرة بعضها خسيس ضعيف 
كالمسن قلأ عكن أن قن باعنتانن واحة حسوياف تود ة ورتضيا شيك 
كالتعقل فإنّ العقل الواحد يك لادراك معقولات لا تتناهى كما في العقل البسيط . 


قوله : «فصل في إمكان التمقلات الكثيرة في النفس دفعة واحدة ...» أقول: هذا النصل 
الرفيع يدك إلى الاعتلاء إلى فهم الخطاب الممتدي : «إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 : تحرير البحث عن 
ذلك المرصد الأسنى والمقصد الأقصى تجده في رسالتنا بالعربية الموسومة ب ««فصل النطاب فى عدم 
تحريف كناب رب الأرباب» ؛ وكذا في كتابنا المدوّن بالفارسية الموسوم ب «انسان و قران». 

وجملة الأمر في ذلك أن الإنزال نزول دفعى . والتغزيل نزول تدريجى , والقران الكريم من الفاتحة 
إلى الناس على هذا القرتيب الخاص بين الدمّمين من السور والأآيات في أيدي المسلمين أنزل ول إنزالة 
دفعياً في ليلة القدر في البنية امحعدية صف لله عليه وعلى آله وسلّم :ثم نُرّل تغزيلاً ندريمياً كان في 
مدّة ثلاث وعشرين سنة , والغزول الندريهي قد رتب بين الدفتين بأمر رسول الله (ص) على هيئة 
القرآن الإنزالمي على التفصمل التامٌ الذي تجده في الأثرين المذكورين . واللّه مسبحانه فاح القلوب 
ومئاح الغيوب . 


في إمكان التعقّلات الكثيرة دفعة وأحدة سس (8ع 


وبالجملة فكل ما كان العلم أعلى وجوداًكان أكثر حيطة بالمعلومات وأشد جمعية 
للماهيات . وأمّا العلم النفساني فهو متوسط بين التخيل والعقل البسيط فيتعلق 
بمعلومين دفعة واحدة كالحكم بين الشيئين بحمل أحدهما على الآخر فإنا إذا حكينا 
بثبوت شيء لشيء فلا بد من حصول تصورين دفعة تصور الموضوع وتصور 
الحمول لأنّ الحاكم على الشيئين لا بد أن يحضر المقضى عليهما عنده. ففي وقت 
ذلك المحكد لاندامن ضور الكل فين وال لكان اللتامير أبدا تتصوراً راذا . 
والتصور الواحد *ينافي الحكم والتصديق فوجب أن يتعدد الحكم أبداً. وأيضاً إذا 
عرفنا الشيء بحدّه التام عرفناه بام حقيقته فلو استحال حصول العلم بجميع 
أجزائه دفعة واحدة لاستحال العلم بكنه حقيقية شيء في وقت من الأوقات؛ 
فبهذا يظهر إمكان حصول التصورات الكثيرة. وأمًا إن يكن حصول التصديقات 
الكثيرة فلأنّ المقدّمة الواحدة لا تنتج فلو استحال العلم بالمقدمتين معاً لاستحال 
حصول العلم بالنتيجة . وأيضاً العلم بوجود المضافين حاصل معاًء وكذا العلم 
بوجود اللازم ووجود الملزوم فعلم بهذا الدليل صحّة حصو العلوم المتعددة في ان 
واحد . وما يؤكّد ذلك ويحقّقه أنّ النفس العارفة بمعلومات كثيرة عند تحققها بمقام 
العقلية وتجردها عن جلباب البشرية لا يسلب عنها علومها بل يزيدها كشفاً 
ووضوحاً. ومع ذلك لا خرجت عند ذلك من اختلاف الأوقات والأمكنة فيحضر 
معلوماتها بأسرها عندها دفعة واحدة كالحال في علوم المفارقات في كون 
معلوماتها بأسرها حاضرة معا بالفعل بلا شوب قوة. 
فإن قلت : نحن نجد من نفوسنا أنّا إذا أقبلنا بأذهاتنا على إدراك شيء تعذّر 

علينا في تلك الحال الإقبال على إدراك شيء آخر . 

قوله : «ينافي المكم والتصديق ...» وذلك لأنّه لو لم نكن التصورات شطوراً فلا محيص عن 
الشر طية . 


ا الل لس الحكمة المتعالية - المنّد الثالك 


قلت: قد أشرنا إلى أنّ العلم كالوجود يختلف بالكئال والنقص فالعلم 
العقلمي كالوجود العقلى مغاير للادراك الخنياي والوجود المسّى ؛ فإنًا إذا قلنا 
الانسان جوهر قابل للأبعاد نام حسّاس ناطق أحاط عقلنا يبمفهومات هذه 
الألفاظ وظهر في خيالنا أثر مطابة بق هذه المعقولات ؛ فاذا قلّبنا وقلنا ناطق حسّاس 
الدع رد لحن اليو داك اب كح افر ديار 

تنقلب وتنعكس فإذاكان الأمر كذلك "فرثئما نساعد على أن القوة الخمالية يصعب 
عليها استحضار أمور كثيرة وتخيلات مختلفة هى صور وحكايات لأمور عقلية 
تعقلها النفس بقوتها العقلية فأمًا العقل فإنّه يقوى على ذلك. والذي يجده الناس 
كالمتعذر على نفوسهم من إدراك تعقلات متعددة في وقت واحد منشاؤه تعصىي 
القوة الخيالية من تصويرها دفعة وأحدة؛ ومع هذا لايصعب عليها إدراك التخيّلات 
الى ليست تصويرا للمعقولات دفعة واحدة. ولذلك قيل شان العقل توحيد 
الكثير وشأن الحس تكثير الواحد . 


** فصل )١7(‏ 
في أنَّ النفس مع بساطتها كيف تقوى على هذه التعقلات الكثيرة ؟ 
ثبت فها قبل أنّ البسيط لا يصدر عنه من جهة ذاته بلا واسطة إلا 
الواحد. يرد هاهنا إشكال في صدور التعقلات الكثيرة من قوة واحدة فحل هذا 


#* قوله : «فرتًا نساعد على ... » بخلاف ما قلنا بالتحول الجوهري واشستداد كلّ نحو من الوجود 
وإن كان خياليا . 

قوله :«فصل ف أن النفس ... » هذا الفصل فد جعلناء العين النانية والأربعين من كتابنا عيون 
مسائل النفس وشرحه سرع العيون في شر مم العيون. ولنا بعض إشارات ولطائف حوله ؛ وكذلك 
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في أنّ النفس مع بساطتها كيف تقرى على هذه التعقلات الكثيرة؟ ‏ 
الاشكال هو أنّ المعلول إذا تكثّر فهو أنما يتكثر بأحد من أسباب التكثر ما تكثر 
العلّة وإمّا لاختلاف القابل وإمّا لاختلاف الآلات وإِما لترتّب المعلومات في 
أنفسها والنفس الناطقة جوهر بسيط ولوكان مركباً فلا تبلغ كثرتها إلى أن تساوي 
كثرة أفاعيلها الغير المتناهية , ولا يمكن أيضاً أن يكون بسبب كثرة القابل ؛ لأنّ 
القابل لتلك التعقلات هو ذات النفس وجوهرها. ولا يمكن ذلك لترتب الأفاعيل 
في أنفسها فإنّ تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض وبالعكس . وكذلك في 
كثير من التصورات وكثير من التصديقات التى ليس بعضها مقوّما للآخر أو كاسباً 
له فبق أن يكون ذلك بسبب اختلاف الآلات؛ فا الحواس الختلفة الآللات 
كالجواسيس انمختلفة الأخبار عن النواحي تعد النفس للاطلاع تلك الصور 
العقلية الجرّدة والاحساسات الجزئية إنما تتكثر بسيب اختلاف حركات البدن 
لجلب المنافع والخيرات ودفع الشرور والمضارء فبذلك ينتفع النفسس بالحمس ثم 
يعدّها ذلك لمصول تلك التصورات الأوّلية والتصديقات الأوّلية , ثم يمتزج بعضها 
ببعض ويتحصّل من هناك تصورات وتصديقات مكتسبة لا نهاية ها؛ فالحاصل 
إن حصول التصوّرات والتصديقات الأوّلية الكثيرة أنماهو بحسب اختلاف 
الآلات وحصول التصورات والتصديقات المكتسية بحسب امتزاج تلك العلوم 
الأوّلية بعضها ببعض ؛ وهى لا حالة مترتبة ترتباً طبيعياًكل مقدم منها علّة 
للمتأخر. ا [ 


جعلناه من الأدلة على ترد النفس الناطقة تجردأ تام عقلياً في الباب النالت من كتابنا الآخر المسمى 
ب «الحجج البالغة على ترد النفس الناطقة» . 


ا لل ل ل سم صصص سس الحصمة المتعالية ‏ امملّد الثالث 


فصل )١8(‏ 
في قسمة العلم إلى الأقسام 


العلم عندنا كما مر مراراً نفس الوجود الغير المادي , والوجود ليس في نفسه 
طبيعة كلية جنسية أو نوعية حتى ينقسم بالفصول إلى الأنواع أو بالمشخصات إلى 
الأشخاص أو بالقيود العرضية إلى الأصناف بل كل علم هويّة شخصية بسيطة 
غير مندرجة تحت معنى كلى ذاتي ؛ فتقسم العلم عبارة عن تقسي المعلوم لاتحاده 
مع المعلوم كاتحاد الوجود مع الماهية. وهذا معنى قوهم العلم بالجوهر جوهر 
والعلم بالعرض عرض . وكذا العلم يكل شيء من نحو ذلك الشيء فعلى هذا نقول 
إن من العلم ما هو واجب الوجود بذاته وهو علم الأوّل تعالى بذاته الذي هو عين 
ذاته بلا ماهية . ومنه ما هو ممكن الوجود بذاته وهو علم جميع ما عداه وينقسم إلى 
ما هو جوهر وهو كعلوم الجواهر العقلية بذواتها لبتي هى أعيان هوياتها, وإلى ما 
هو عرض وهو في المشهور جميع العلوم الحصولية المكتسبة لقيامها عند القوم 
بالذهن . وعندنا هو إن العلم العرضى *هو صفات المعلومات التي يحضر صورها 
عند النفس . وقد مرّ إن التعقل ليس حلول صورة المعقول في النفس بل بمثوها بين 
يدى العقل واتحاد النفس بها وكذا التخيل عبارة عن حضور الصور المقدارية على 
عظمها وكثرتها عند النفس لا على نعت الحلول فيها بل على نعت المثول لدمها مع 
اتحاد النفس بها من جهة قوتها الخيالية . وعند هؤلاء القوم أن تلك الصور لكونها 
مساوية لماهيات المدركات . فهى من حيث هى كذلك فبعضها جواهر وبعضبها 


8 قوله : «هو صفات المعلومات ..» أى هو صفات المعلومات وأعراضها . 


في قسمة العلم إلى الأقسام ‏ -د د 3 سس 48# 


أعراض لكن جواهر جواهرها ذهنية وأعراضها أعراض ذهنية . ومن حسيث 
وجودها في الخنارج . فالجميع أعراض لأنها موجودة في موضوع موجود في 
الخارج الذي هو النفس أو العقل. وكل موجود في موصو فهو عرض» دام 
قالوه وقد بِيّنا وهن هذه القاعدة وفساد قوطهم إن شيئا واحدا يكون جوهرا أو 
عرضاً, وبيَنّا وجه النفصّي عن ذلك الإشكال بإيضاح سبيل الحق في باب العلم 
فهذه تحو من القسمة , *وقسمة أخرى قالوا من العلم ما هو فعلي ومنه ماهو 
انفعالمي ومنه ما ليس بأحدهما أمّا العلم الفعلى فكعلم الباري تعالى بما عدا ذاته, 
وكعلم سائر العلل بمعلولاتها, وأمًا العلم الانفعالمي فكعلم ما عدا الباري تعالى يما 
ليس من معلولاته ما لايحصل إلا بانفعال ما وتغير ما للعالم, وبالجملة بارتسام 
صور تحدث في ذات النقس أو الاتها. وما لبس يفعلىي ولا انفعالي فكعلم الذوات 
العاقلة بأنفسها وبالأمور التي لا تغيب صورها عنها ولا يكون تعقلها بحدوث 
ارتسامها. وقد يكون علم واحد فعلياً من جهة انفعالياً من جهة أخرى كالعلوم 
الحادثة التي يقرتّبٍ عليها الآثار كتأثير الأوهام في المواد الحخارجة , ولا يخ *” أن 
وقوع العلم على أفراده كوقوع الوجود عليها بالتشكيك لوجوه الأوّلية وغير 
الأوّلية والأقدمية وغير الأقدمية والشدّة والضعف ؛ فإنْ العلم بذات الأوّل تعالى 
أولى في كونه علماً من العلم بغيره. وهو أقدم العلوم لكونه سبب سائر العلوم وهو 
أشدّها جلاءً وأقوى ظهوراً في ذاته , وأمًا خفاوه علينا فكنا علمت سابقا من أنه 


قوله : «وقسمة أخرى قالوا من العلم ما هو فعلى ... » ناظر إلى الفصل السادس والعشرين 
من الطرف الْأوّل من الباب الأول من المباحث المشرقية للفخر الرازي في أَنّالعلم قد يكون فعليا وقد 
بكون انفمالياً (ط حيدر اباد الدكن ؛ ج١.‏ ص 716 . 

© قوله : «أَنْ وقوع العلم ...»أي إن وقوع العلم الذي هو نحو من الوجود على أفراده التني هي 
الأنوار كوفوع الوجود علبها بالتشكيك الخ. 


5 الحكمة المتعالبة ‏ المملّد الثالث 





لغاية ظهوره وضعف كاك ا 0 
وجلائه . وهكذا كل علم بمة بحقيقة علّة بالقياس إلى العلم بحقيقة معلوطا ؛ وكذا العلم 
بحقيقة كل جوهر هو أسد من العلم بحفيقة كل عرض . وهو أولى وأقدم من العلم 
بحقيقة العرض القائم بذلك الجوهر لكونه علّة ا لا بحقائق سائر الأعراض . وأما 


إطلاق العلم على الفعل والانفعال والإضافة كالتعليم والتعلّم والعالمية *فعلى سبيل 
الاشتراك أو التجوّز. 


#* قوله : «فعلى سبيل الاشتراك أو التجوز» وذلك لأنّ المعقولات متبائنة بالذات . 

قوله : «فصل في الاشارة إلى إثبات القوة القدسية ... » الفصل التاسع عشر من الطرف الأوّل من 
الباب الْأُوّل من المباحث المشر قية (ط حيدراباد الدكن . ج١.‏ ص05”) في إئبات القوة القدسية . 
قال : «إعلم أنّ الانتقال من الأوليات إلى النظريات إمَا أن يكون بتعليم معلم أو لايكون. فإن كا 
مد مسا لدي رادجب لسر لين بك ال هد كد سس ا جار لا 
ولأ نكل مَن مارس علياً من العلوم وخاض فيه وداوم على مزاولته فإنّه لابدٌ وأن يستخرج بفكر 
نفسه ما لم يسبقه إليه متقدموه قلّ ذلك أو كثر» . إلى أن قال : 

«نظهر أن الانسان يمكنه أن يتعلّم من تفسه وكل ماكان كذلك فإنّه يسمّى حدساً. وهذا 
الاستعداد يتفاوت فى الناس فربٌ انسان لو أكبٌ طول عسمره على تعلّم مسألة تعذر عليه ذلك 
وانصرف عنه بدون مطلوبه .ورب انسان يكون بالعكس حت أنه لو التفت ذهنه إليه أدنى لفتة حصل 
له ذلك : ولا رأينا أنّ الدرجات فيه متفاوتة والمرانب مختلفة بالقوة والضعف والأقل والأكتر فلا يبعد 
وجود نفس بالغة إلى الدرجة القصوى ف القوة وسرعة الاستعداد لإدراك الحقائق. حتى كان ذلك 
الانسان يحيط علياً بحقائق الأنسياء من غير طلب منه وشوق بل ذهنه ينساق إلى النتائج من غير 
مزاولة منه لذلك . ثم من تلك النتائيع إلى غيرها حتى يحيط بغايات المطالب الانسانية ونهسايات 
الدرجات البشرية وتلك القوة تسمّى قدسية ...» 

ل ل ا 
الإشارات في إتبات القوة القدسية بقوله القويم الرصين: «تنبيه : ولعلّك نشستهي زيادة دلالة على الفوة 
القدسية وإمكان وجودها فاسمع الي تعلم أن الحدس وجودا وأن للانسان فيه مراتب . وف الفكر 
فهم غبى لا يعود عليه الفكر برادّة . ومنهم من له فطانة إلى حدّ ما ويستمتع بالفكر . ومنهم مَن هو 


في إثبات القوّة القدسيّة 6139 





فصل )١4(‏ 
في الإشارة إلى إثبات القوة القدسية 


إعلم أن مبدأ العلوم كلّها من عام القدس لككن الاستعدادات للنفوس 
متفاوتة , وعند تام الاستعداد *لا فرق في الاضافة بين الأوليات والثواني ؛ فحال 
الانسان في إدراك الأوليات كحاله بعد التفطن للحدود الوسطى في إدراك 
النظريات في أمّها كأنّهها تحصل بلا سبب . ووجود الشيء بلا سبب حال لكن السبب 
قد يكون ظاهراً مكشوفاً وقد يكون باطناً مستوراً, والملتي للعلوم على النفس 


أثقف من ذلك وله إصابة في المعقولات بالحدس .ء وتلك الثقافة غير متشابهة في الجميع بل رئما قت 
وربّماكثرت ؟ وكا أ نك تجد جانب النقصان منتهياً إلى عدي الحدس فأيقن أن الجائب الذي بلى الزيادة 
يكن انتهائه إلى عن في أكثر أحواله عن التعلّم والفكر»». 

وراجع في ذلك شرح المحقق نصير الدين الطوسي على الإشارات بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه , 
وما أشرنا في تعليقة عليه في المقام هو ما يلى : «قوله : برادّة أي بفائدة . يقال هذا الأمر لا رادّة فيه أي 
لا فائدة فيه. أي منهم غوئ لا يكون فكره مؤدّياً إلى الطلوب. وثقف أي صار حاذقاً فطنا والثقافة 
حدّة الذهن ؛ ثم لايخ عليك حسن صنيعة الشيخ حيث بدأ بالغفي وختم بالغني. ولعلّك تشتهى زيادة 
دلالة ...» شيخ از غبىّ أغاز كرد وبه غنى انجام داد. معرسيد شريف از اينجا در رسال كبرى در 
منطق كويد : «بدان كه امتياز أدمى از ساير حيوانات بأنست كه وى جمهولات رااز معلومات بنظر و 
فكر حاصل ميتواند كرد بخلاف ساير حيوانات ؛ بس بر همه كس لازم است كه طريق فكر و نظر و 
صحّت و فساد أن را بشناسد كه نا جون خواهد مجهولات تصورى يا تصديق رااز معلومات 
تصورى يا تصديق بر وجه صواب حاصل كند تواند كرد. مكئر أن كسانىكه مؤيّد باشند من عند لله 
بنفوس قدسيه كه ايشان رادر دأتستن جيزها احتياج بنظر وفكر نباشد» . 

# قوله : «لا فرق في الإضافة ...» أي لا فرق في النسبة التي تحصل للنفس معها وهسي 
حضورها ها . وفي بعض النسخ : لا فرق في الإفاضة بين الأوّليات والثواني . 


»وه  .. ..  .  .‏ الحكمة المتعالية ‏ الْجِلّد الغالث 


المستعدّة هو بالحقيقة سبب مستور عن الحواس معلّم شديد القوى *بالأفق 
الأعلى . وفعله في النفوس فى غاية الخفاء ولكن قد يبرز من الباطن إلى الظاهر وقد 
يبرز من مكمن الغيب إلى عالم الشعهادة والأوّل كا للأنبياء والثاني كما للأولياء (ع) 
أجمعين , وأما هذه الأسباب الظاهرة كالبحث والتكرار والسماع من معلّم بشرى 
فهي معدّات ليست بموجبات ولذلك قد يختلف وقد يتخلّف. وبيان ذلك أن كل 
انتقال من الأوليات إلى النظريات إمَا أن يكون بتعلم معلم يشري أو لا يكون فإن 
كان بتعليم معلم كذلك فلا بد وأن ينتهسي بالأخرة إلى ما لا يكون ذلك من هذا 
السبيل بل يناله من ذاته وإلا لتسلسل التعليم والتعلّم إلى غير النهاية . ولأ نكل من 
مارس علما من العلوم وخاض فيه وداوم على مواظبته ومزاولته لا بد وأن 
يستخرج بنفسه مام يسبقه إليه متقدموه واستادوه قلَّ ذلك أو كثر فإنّ باب 
الملكوت غير مسدود على أحد إلا لمانع من نفسه وحجاب من غلظة طبعه ؛ فبقدر 
سعيه وحركة باطنه يتلطّف دهنية قلبه ومقدحة طبعه . ويستعد كبريت نفسه لأن 
ينقدح فيه شعلة من نار الملكوت أو نور من أنوار الجيروت. وكيف لا وقد بِيّنّا من 
قبل أن الاحساس بالجزئيات سبب لاستعداد النفس ** لقبول التصورات الكلّية. 
وعرفت إنّ حصول التصورات المتناسبة سبب لحكم الذهن بثبوت أحدهما للآخر؛ 
فكثيراً ما يقع للذهن التفات إلى تصور حمول بسبب الإحساس ببزئياته عند 
استحضار تصور موضوعه وعند ذلك يترتب عليه لا حمالة الجزم ب.ثبوت ذلك 
المحمول لذلك الموضوع من غير استفادة ذلك عن معلم أو رواية أو سماع من شيخ 
أو شهادة عدل أو تواتر. فظهر إن الانسان يمكنه أن يتعلّم من نفسه. وكلّما كان 


* قوله : «بالأقق الأعلى» أي فى حاشية السافلة عندهم . وفعله في النفوس في غابة الخفاء 
ولكن قد يبرز من الباطن إلى الظاهر ويتمثل عند المتعلم . 
قوله : «لقبول التصورات الكلية» أي لقبول التصورات الكلّية المفهومية . 


في إثيات القوة القدسهة سلس 148 
كذلك فَإنّهِ يسمّى حدساً. وهذا الاستعداد القريب يتفاوت في أفراد الناس فربٌ 
إنسان بالغ في جمود القريحة وخمود الفطنة بحيث لو أكبّ طول عمره على مسألة 
واحمدة تعذر عليه تحقيقها وانصرف عنها بدون مطلوبه . ورب إنسان يكون بضد 
ذلك حة ى أنه لو التفت ذهنه إليه أدنى لفتة حصل له ذلك م لماكانت الدرجات 
متفاوتة والقلوب مختلفة صفاء وكدورة وقوة وضعفاً في الذكاء. وكثرة وقلة في 
الحدس فلا يبعد في الطرف الأعلى وجود نفس عالية شديدة قويّة الاستنارة من 
نور الملكوت سريعة قبول الافاضة من منبع الخير والرحموت فثل هذا الانمان 
يدرك بشدّة استعداد أكثر الحقائق في أسرع زمان فيحيط علياً يحقائق الأشياء من 
غير طلب منه وشوق بل ذهنه الثاقب يسبق إلى النتائج من غير مزاولة لحدودها 
الوسطى وكذلك من تلك النتائج إلى أخرى حتى يحيط بغايات المطالب الانسانية 
وتبايالك الدرجات العترية وتلك القوه تنك عو اقداسةة »رهق عتقابلة 
الطرف الأدنى من أفراد الناس ومخالفتها لسائر النفوس يالكم والكيت أما الكم 
فلكونه أكثر امتحضارا للعدود الوسطى : وام الكيق فن وجودة: أحذاها أَنهنا 
أسرّع انتقالاً من معقول إلى معقول ومن الأوانل إلى الشواني ومن المبادي إلى 
الغايات . وثانيها أنَّهَا تدرك العقليات الصرفة من حيث إنّياتها وهويّاتها امن 
حيث مفهوماتها وماهياتها العامّة. فإن الوصول إلى حقائق تلك المعقوللات هى 
العمدة في الادراك “دون المعارف الكلّية وإن كانت هى أيضاً وسيلة إلى ذلك 
الؤضيول [11االيتتمكت وزميعت أ مول ففانها ف الشين بولذلك فيل الع فد 
المشاهدة . وثالثها أنّ سائر النفوس تعن المطالب أوَلاً ثم تطلب الحدود الوسطى 
المنتجة ها . وأمًا النفس القدسية فيقع الحدَّ الوسط لا في الذهن أوّلاً ويتأدّى الذهن 
قوله : دادون المعارف الكلّية» أي المعارف الكلّية المفهومية . وقوله : «تعين المطالب أوّلا ... 
فيكون دليلها نيا تحقيقا . 


بنع اث . .. سس ء سس الحسمة المتعالية ‏ املد الثالث 


منه إلى النتيجة المطلوبة . فيكون الشعور بالحدود الوسطى مقدّمآ على الشعور 
بالمطالب كما هو عليه الأمر في نفسه في ذوات المبادي اللميّة . 


* فصل (١؟)‏ 

في أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول من غير عكس 
أمَا المطلب الأُوّل فلأنّ العلّة إِمَا أن تكون علّة لذاتها أو لا تكون علّة لذاتها 
فإن لم تكن علّة لذاتها بل تحتاج في تأثيرها إلى انضام قيد آخر فلم تكن هي العلّة 
بالحقيقة بل العلّة بالحقيقة هى ذلك المجموع . ثم الكلام في ذلك المجموع كالكلام في 
الأول إلى أن بنتهى إلى شيء هو لذاته يكون مقتضياً للمعلول, *"فن عرف ذلك 
الشىء لا بد وأن يعرف منه إنّهِ لذاته علّة لذلك المعلول. فإنّ ذاته إذا كانت لذاتها 
لا لغيرها علّة لذلك المعلول فن علمها على ما هي عليه وجب أن يعلمها على الجهة 
التي مها يوجب المعلول. ومتى غلم منها أنّه علّة لذلك المعلول وجب أن يمحصل 
العلم له بذلك المعلول لأنّ العلم بأحد المضافين على الجهة الموقعة للاضافة يوجب 

العلم بمضاف آخرء هذا ما يستفاد من كتب القوم . 


أقول : التحقيق في هذا المقام أنّ العلة قسمان علَّة هي بماهيتها مموجبة 


* قوله : «فصل في أنّ العلم بالعلة ... » ناظر إلى الفصل الثاني والعشرين من الطرف الأوّل من 
المباحث المشرقية في أن العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول . وأنّ العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعدّة 

#1 قوله : «فن عرف ذلك الشىء ... » وهو الحق كما سي أت . قوله : «فن علمها على ما هى عليه» 
أي على نحو أنّها علّة . قوله : «وعلّة ليست هي ...» أي وعلة ليست هي كما في الأوّل بماهيتها موجبة 
للمملول . وقوله : «بل خصوص وجودهاء إِما الذهني أو الخارجي. 


العلم بالعلّة يرجب العلم بالمعلول من غير عكس ‏ - ل - ١ه‏ 
للمعلول كالأربعة للزوج والمثلث لذي الزوايا. وسعل هذه العلة متى علمت 
ماهيتها علم لازمها لا محالة إذ اللازم لازم لذاتها وماهيتها من حيث هى هى , 
وعلّة ليست هي بماهيتها موجبة للمعلول بل إنَا بوجودها الذهني أو بوجودها 
الخارجى ومثل تلك العلة لا يكني العلم بنفسها لايجاب العلم بمعلوطا وايضا العلم 
بها وبكونها موجودة على الوجه العام في الموجودية لايجب أن يودي إلى العلم 
بمعلوها لأنّ الجهة المقتضية لمعلوها ليست هى نفس ماهيتها ولا مطلق وجودها بل 
خصوص وجودها وتشخصها فام يعلم ذلك الوجود بخصوصه لا يلزم منه العلم 
بعلوله . وقد علمت أنّ الإطّلاع على نحو من الوجود بهويّته لايمكن إلا بأن يتحد 
العالم به * أو بما هو حيط به ومبدأ له فعند ذلك يكون العلم بمعلوله نفس وجود 
معلوله كما إن العلم بوجود تلك العلة نفس وجودها, فإذا علم أحد علّة من العلل 
على الوجه الذي ذكرتاه فلا بد أن يعلم معلوها ومن معلوطا معلول معلوطا وهكذا 
إلى اخر معلولاتها لوكانت, وعلى هذا اندفع ما ذكره الفخر الرازي في بعض كتبه 
إن قول الحكماء إن العلم بالعلة يقتضى العلم بالمعلول إن اريد به إن العلم بماهية 
العلة يوجب العلم بمعلوها فذلك أَتما يصح فها إذا كان المعلول من لوازم ماهية 
ليتف وان اريك ٠|‏ القدد بالالة د سيف ىله برعي اقل كا لغار| مين 
حيث هو معلول فذلك وإن كان حمّاً. لكنّه عدي الفائدة فإنٌ المتضائفين معان فى 
التعقل لا تقدّم لأحدهما على الآخر أيّ متضائفين كانا. ولا خصوصية هذا الحكم 
بالعلة والمعلول . وإن أريد به أن العلم بالعلة بمجميع وجوهها وحيثياتها يقتضي 
العلم بالمعلول فهذا أيضاً عديم الجدوى فإنّ العلم بكل ججموع يتضمن العلم بجرء 
من أجزائه فإذا علم جميع جهات العلة فن جملة تلك الجهات كونها موجبة هذا 


ب قوله : «دأو بما هو حيط به» أي يغنى فيه . 


ديد ما جون بسى علت دراوست2 روفداكن ديد خوددرديد دوست 


مم ا .. | _ .د الحكمة المتعالية ‏ اللّد الثالث 


المعلول. *والكل غير مقتض لجزئه بل العكس أولى لأنّ الجزء من أسباب تحقق 
الكل بوجه . ووجه الاندفاع ظاهر تماذكرنا فإنّ مرادهم ليس شيئاً مما ذكره بل إن 
العلة إذا علمت بحقيقتها التى هى بها علة تقتضىي وجوب وجود المعلول حتى إن 
عالم امه فلك الحتققة بالقنا ل وتهوني وعتوه بذار ها كيتال الماهية بالقنا ين 
إلى لازمها من حيث هي هي ء فظهر إن كل معلول من لوازم ماهية علته سواءٌ 
كانت تلك الماهنة عين الويعود أو غير الوجوة, أو مع الرغوة. 

**فإن قلت : ذات العلة مغائرة لعلّية العلة فإنّ علّية العلة مقولة بالقياس 
إلى معلولية المعلول وذات العلة غير مقولة بالقياس إلى شيء. وإلا لكانت ذات 
العلة من باب المضاف فلا تكون قانمة بنفسها لكنّ المبدأ الأوّل القائم بذاته علّة لما 
سواه كلف 

وأيضا فيلزم أن يكون ذات العلة مع المعلول مع أنّّا متقدمة عليه هذا 
خلف . وإذا ثبت المغائرة بينهما وثبت إِنْ ذات العلة غير مقولة بالقياس إلى المعلول 
م يجب من العلم بحقيقة الذات التي عرضت ها العلية العلم بذات المعلول . 

فنقول في حل هذا الإشكال: إِنّ علّية العلة لايمكن أن يكون وصفا ثبوتياً 
زائداً على حقيقة العلة ووجودها وإلا لكانت علَّية العلة لتلك العلّية أبضاأً زائدة 
على ذات العلة ولزم من ذلك التسلسل . فإذاً علية العلة نفس ذاتها الخصوصة . 
فيلزم من العلم بها العلم بالمعلول؛ وأمّا كون المضاف من جمسلة الأعراض وذات 


١‏ قوله : «والكلٌ غير مقتض لجزئه بل العكس أولى ...» وذلك لأنّْ الكلّ غير مقدّم حتى 
بقتضي للغير, بل المكس أولى لأنّ الجزء مقتض لأ نه مقدّم , لأنّالجرء من أسباب تحقق الكل يوجه 
الجزئية للعلّة أو الإعداد. 

قوله : «فإن قلت: ذات العلة ... » إلى قوله : «وأمّاكون المضاف الخ» من كلام الفخر الرازي 
في المباحث المشر قية (ط حيدر باد الدكن . ج١.‏ ص 585 . 


العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول من غير عكس ‏ - للست 66# 
العلة قد تكون جوهراً فكيف يكون شي ء واحد جوهراً وعرضاً فجوابه كما أشرنا 
إليه في مباحث المضاف أن وجود الجوهر غير ماهيته العقلية فالجوهر إذا كان 
موجوداً وهو بحقيقته علّة لشىء "فتلك الماهية الجوهرية إذا عقلت لم يلزم من 
تعقّلها على هذا الوجه الكل تعفّل كونها علّة أو مضافة فإضافية العلية معقوها 
خارج عن المعقول من حقيقة الجوهر . فالوجود اللسوب الهاامن بعهة ذاتجا هو 
وجود الجوهر المعقول لذاته فى ذاته وإذا : نسب إليها من حيث كوها سبباً لني 3 
مرتبطاً به أيّ ارتباط كان ذلك الوجود من تلك الجهة وجود المضاف وكأ نّه وجود 
الشيء على صفة فيكون كوجود العارض لثميء ** إلا أنه غير مستقل الوجود كما 
أنه غير مستقلٌ الماهيّة ؛ فهذا تحقيق وجود المضاف لاكبا زعمه الناس من أنه غير 
موجود في الخارج وإلَا لزم الكذب فى قولنا هذا علّة وذاك معلول وهذا أب وذاك 
إبن . 

فإن رجعمت وقلت: إن لذات العلة حقيقة خصوصة متميزة عن ذات 
المعلول وليس أحدهما داخلاً في الآخر. وإذا تباينا فلم لايجوز حصول العلم 
بأحدهما مع الجهل بالآخر. 

فنقول: هبهات ليسست مغائرة العلة والمعلول كمغائرة زيد وععمرو. 
وكمغائرة جسم وجسم حتى يمكن تصور أحدهما مع الغفلة عن الآخر بل وجود 


# قوله : «فتلك الماهية الموهرية» أي غير الوجود . قوله : «فإضافية الملّية» الإضافة بمانيّة . 
قوله : «هو وجود الجوهر المعقول لذاته في ذاته» أي بلا لزومه تعقّلاً لتعقّل كونها عله أو مضافة . قوله : 
«وإذا نسب إلبها» أي إلى العلة . وقوله : «كان ذلك الوجود ...» أي على هذا لزم تعقّله يتعقّل الشير ؛ 
ووجود المضاف أي العلة . 

4 قوله : «إلا أنّه غير مستقلٌ الوجود...» أى الوجود على هذه الجهة بخلاف متل السواد 
العارض . 


وم لل لل لل مس سس سس الحكمة المتعالية ‏ امجملّد الثالث 


المعلول بتخصوصه من نتائج وجود العلة ولوازمها. ونسبة وجوده إلى وجود العلة 
نسبة لوازم الماهية إلى الماهية . ووجود العلة ليس إلا تَام وجود المعلول وكماله . 
*والمغائرة بينهها كالمغائرة بين الأشدّ والأنقص, وبالجملة التعقل التامٌ أن يكون 
مطابقاً للوجود النارجى بل متحداً به فإذا كان الشيء بذاتها سبباً للمعلول بلا 
واسطة وجب أن يكو الف بعلته مقتضياً للعلم به بلا واسطة . 


وما المطلب الثاني وهو أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة بخصوصها 
قبيانه أنّ موجب الثيء لا بد أن يكون علّته فالعلم بالعلة إذا حصل *”من جهة 
العلم يشي ء فذلك العلم لا بد وأن يكون علّة للعلم بالعلة لكن وجود المعلول يتحد 
بالعلم كما مر فلا بد وأن يكون لذلك المعلول ضعرب من العلية بالقياس إلى علته , 
وإذاكان المعلول بخصوصية ذاته من توابع العلة فلو كان بخصوصه علّة لوجود 
علته بخصوصها يلزم تقدّم الشيء على نفسه وهو حال, نعم **" لا كان استناد 


قوله : «والمغايرة بينهها كالمغائرة بين الأشدّ واللأتققص» قوله سبحانه : (ِأَوَلم يروا أنّ اله الذى 
خلقهم هو أشدّ منهم قوّة 4 (فصّلت /11). 

#4 قوله : «من جهة العلم بشيء» ذلك الشىء هو المعلول هيهناء فذلك الملم أي العلم الأول 
وهو العلم بالمعلول لا بدٌ وأن يكون علّة أى موجباً مقنضياً للعلم بالعلة , لكنَ وجود المعلول بالذات 
يتحد بالعلم أي بالعلم بالمعلول كبا مرّ فلا بد وأن يكون لذلك المعلول ضعرب من اللي بالقياس إلى 
علته -أي بعد الاتحاد بين وجود المعلول والعلم بالمعلول إذاكان العلم بالمعلول علّة للعلم بالملّة, 
فيكون وجود المعلول المتحد به عذَّة لوجود العلّة . فافهم . 

* قوله : «الماكان استناد المعلول إلى عذّته لأجل أنه في ذاته غير مستقل الوجود والعدم ...» 
فحينئز يكون المعلول مقتضياً للعلّة , وقد سبق فى أوائل الكتاب أنّ الوجودات أيضاً كانت صرف 
الربط بالحق فالعلم بها لا خلو من معرفته -تعالى شأنه لأنّ معرفة أمور هي نفس الربط والمربوط 
بشيء بما هي به لا بنفك عن معرفة ذلك النيء بوجه , قوله : «والعدم يقتضي مرجّحا» أي العدم بلسان 
الحال يقتضي مرجحا . 


العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول من غير عكس 5 لل - يموع 
المعلول إلى عذّته لأجل أنه فى ذاته غير مستقل الوجود والعدم إذ لو كسان له 
استقلال في أحدهما لامتنع استناده إلى سبب فالممكن من جهة ماهيته المتساوية 
النسبة إلى الوجود والعدم يقتضى مرجحا ما وعلّة ما لاعلة خصوصة ؛ فالعلم 
بثبوت المعلول من هذه الجهة يوجب العلم بثبوت مرجم ما وعلة ما *ولذلك قيل 
الامكان علَّة الافتقار إلى علّة مطلقة فإذا كان المعلول لامكانه حوجا إلى العلة 
والامكان موجباً للحاجة إلى العلة المطلقة فلا جرم كان العلم بماهية المعلول موجباً 
للعلم بالعلة المطلقة . وأمًا العلة فإنّ اقتضاوٌها للمعلول لذاتها وحقيقتها |الخصوصة 
فإذن علّيتها لا بد وأن تكون من لوازم ذاتها المعيّنة , والعلة المعيّنة لا يقتضى معلولاً 
مطلقاً وإلا لكان لا يتخصص إلا بقيد آخر ؛ قالعلة بالحقيقة هى مع ذلك القيد فلم 
يكن ما فرضناه علّة علّة هذا خلف, فثبت إذن أن العلة يحقيقتها المعيّئة تقتضي 
معلولاً معيّناً فلا جرم كان العلم بحقيقة العلة علة للعلم بحقيقة المعلول المعيّن. وأمّا 
المعلول فلا يقنضي العلة المعيّنة من حيث هى هي فلا جرم لا بلزم من العلم 
بالمعلول العلم بالعلة . 

فإن قلت : المعلول المعين إذا م يقتض علّة معيئنة كانت نسبته إلى علته وإلى 
سائر الأشياء واحدة فلماذا استند إليها دون غيرها. 


قلنا: المعلول المعين يقتضي علّة مطلقة لكن العلة المعيّنة اقتضت معلولاً 
معيّناً. فتعسيين تلك العلة لذلك المعلول ليس لأجل اقتضاء المعلول لها بل لأجل 
اقتضاء تلك العلة لذلك المعلول, ولا كانت تلك العلة لذاتها مؤثرة في وجود ذلك 


قوله : «ولذلك قيل الإمكان ...» قوله هذا إلى قوله : «وهذا نظائر كثيرة» كلام الفخر الرازي 
في المباحث المشر قية (ط حيدر اباد الدكن . ج١.ص 77١‏ . قوله : «فلم يكن ما فرضناء علّة ...»أي 
فلم يكن ما فرضناه عذَّة معيّنة تامّة علّة وهذا خلف . 


405 الحكة المتعالية ‏ امجلّد الغالث 


المعلول استحال أن تؤثَّر فيه علّة أخرى لامتناع توارد علّتين على معلول واحدء 
وهذا نظائر كثيرة : منها أنّ نسبة الجنس كالحيوان إلى الفصل كالناطق وإلى سائر 
الفصول واحدة فاختصاص هذه الحصّة من الحسيوان بالناطق لو كان من جهة 
طبيعة الحيوان بما هو حيوان نزم الترجيح من غير مخصص لتساوي نسبة الحيوان 
إلى جميع الفصول ؛ فالحيوان بما هو حيوان يحتاج لكونه طبيعة جنسية ناقصة إلى 
فصل من الفصول أيّ فصل كان لكن تحضّله في ضمن هذا النوع بهذا الفصل أنما 
كان من جهة الفصل لا من جهته. وكذلك النوع يحتاج في تحسضله الشخصي 
الوجودي إلى تشخخص ما أيّ تشخص كان لكن تحصّله في ضمن هذا الشخص 
كزيد بهذه الهوية الوجودية نما كان من جهة هذه الهوية لا من جهته . وما اشتهر 
عند الناس أنّ بعض الماهيات النوعية “كالابداعيات نوعها مقتض للتشخص 
المخاص وأنٌ التشخص قد يكون من لوازم النوع أي النوع الذي انحصر وجوده في 
شخصه ليس بصحيح عندنا لاستحالة كون ماهية من الماهيات مقتضية للتشخص 
لأنّ التشخص لا يكون إِلَآ بالوجود . وقد مر في مباحث الوجود أنّ الوجود يمتنع 
أن يكون معلول الماهية بالبرهان القطعى الذي ساف ذكره هناك بل الوجود 
كالتشخص يقتضي الماهية فيا له ماهية . والفصل يقتضي الجنس فها له جنس ؛ 
فبالوجود المخاص تشخصت الماغية وصازت تمصا ممما وبالفصل المعين 
نقيت طييعة الحسن وضارك توعا مخصوضاً فلأجْل هذا العل بالتشخص يوج 


** قوله : «كالابداعيات نوعها ...» بل لكفاية إمكانها الذاتي في فيضان التشخص وعدم المادة 
القابلة لمقادير مختلفة انحصرت في شخص عندهم . وقوله : «يمتنع أن يكون معلول الماهية ...» فلا 
يكون التشخّص من مقتضياتها . وقوله : «يقتضى الماهية في ما له ماهية ...» أي عند تغزّكه عن مقامه 
الشاع . وتغزّله عندهم عبارة عن الإفاضة . وقوله : «لا يفيب الشهسود عن الوجوده أي ويكون 
الشهود عين الو جود وبالعكس . 


العلم بذي السَيب لايحصل إلا من العلم بسبيه . ل ل سد اهمع 
العلم بالنوع الذي هو معلوله خصوصه . وكذا يلزم من العلم بكل فصل لنوع العلم 
بجنسه بخصوصه , ولا يلزم من العلم بوجود النوع إلا العلم بوجود تشخص ما من 
التشخصات ولا من العلم بوجود الجنس إلا العلم بوجود فصل ما من الفصول . 

فإن قلت إذا حصل العلم بخنصوصية وجود معلول من المعاليل علماً 
خغضوزياً غبودياًعيث لايكون بضورة زائدة عل نفس الوجوه بل يحيت لايقيب 
الشهود عن الوجود فعند ذلك لا بد وأن يجب من ذلك العلم بمخصوصية ذات العلة 
أيضا فلا فرق بين العلمين أي العلم بالعلة والعلم بالمعلول في كون كل منهما مقتضياً 
للآخر. 

قلنا: ليس الأمر كذلك لما علمت أنّ وجود العلة أقوى من وجود المعلول 
فكنا أن وجود المعلول لقصوره وضعقه لايحيط بوجود العلة ولا بلغ أيضا إلى 
مثله فكذلك العلم به لا يقتضى البلوغ إلى الاحاطة بوجودها ولا نيل مرتبتها في 
الوجود . وهذا المعنى قال يعقوب بن إسحاق الكندى إذا كانت العلة الأولى متصلة 
بنا بفيضه علينا وكا غير متصلين به إلا من جهته فقد يمكن فينا ملاحظته على قدر 
ما يمكن المفاض عليه أن يلحظ الفائض فيجب ألاينسب قدر أحاطته بئا إلى قدر 
ملاحظتنا له لأنّها أغرز وأوفر وأَشْدّ استغفراقاً لناء واذا كان الأمر كذلك فقد بعد 
عن الحق بُعد أ كثيراً من ظرنّ أنّ العلة الأولى لا يعلم الجزئيات انتهى . 


فصل (١؟)‏ 
في أنّ العلم بذي السبب ممتنع حصوله إلا من جهة العلم بسيبه 


هذه المسألة أيضاً كالمسألة الماضية لايمكن تحقيقها إلا بتحقيق مباحث 
الوجود فنقول ؛ يجب أن يعلم أن اليقين التام بالشيء أَنما يحصل بأن كانت الصورة 


مه الحككة المتعالية - المْجلّد الثالك 


العقلية مطابقة للوجود الخارجى بعينه فالذى له سيب فهو لا حالة تمكن الوجود 
لذاته وإلا امتنع استناده إلى السبب . وقد سبق منّا القول بأنّ الجاعلية والمجعولية 
بين الموجودات ليست من جهة ماهيتها *والا لكانت المعلولات كلها من لوازم 
الماهيات . ولكان المبدأً الأوّل ذا ماهية . ولكان العلم بكل ماهية يوجب العلم بكنه 
الباري جل بجده و بجميع اسائت تلك الماهية. ولكان جميع مقومات الوجود 
مقومات الماهية إذ كان الوجود أمراً انتزاعياً إضافياً عند ذلك . والكل محال. فكل 
معلول له ماهية وله وجود فإذا نظرت إلى ماهيته من حيث هى هي فلا يحتاج في 
تعقل ماهيته إلا إلى أجزاء ماهية من جنسه وفصله, وإذا نظرت إلى اعتبار كون 
تلك الماهية موجودة فهى لامكان موجوديتها تحتاج إلى علّة مطلقة فالعلم بها من 
تلك الحيثية مسبوق بالعلم بوجود علّة موجبة مطلقة فإنّا مالم تجب بعلة من 
العلل لم توجد . وأمَا إذا نظرت إلى وجوده الخاص فوجوده الناص يتقوم بوجود 
علته الخناصة فلا يمكن العلم التام بخصوص هويته الوجودية إلا من جهة العلم 
حقيقة علته الحناصة وكا أنه بالنظر إلى ماهيته الامكانية غير موجودة ولا واجبة . 
وبالنظر إلى سببه يصير واجب الكون ممتنع التغير فكذلك العلم الحاصل يماهيته 
لا يقتضي وجوب العلم بوجود علته ووجوبها ولكن العلم اليقيني بوجوده المخاص 
لايحصل إلا من العلم بسبيه . وبالعلم بسببه يصير واجب العلم به تمتنم التغير , وكيا 
أنّ وجوده لايحصل إلا من علة واحدة لامتناع توارد العلتين على معلول واحد 
فكذلك العلم به يستحيل أن يحصل من جهة أخرى وهى غير جهة العلم بسببه 


قوله: «وإلا لكانت المعلولات كلها من لوازم الماهيات» ولا يخ عليك أن لوازم الماهيات 
أمور اعتبارية . ومقوّم الوجود لبس قوم للياهية لأنّه مفيد لوجود المعلول ومقوّم الماهية ذاتياتها. 
قوله : «ولكان المبدأً الأوّل ذا ماهية» وذلك للزوم المناسبة ولفرض أن الجاعلية بها. قوله : «ولكان 
العلم بكل ماهية يوجب العلم بكنه الباري ...» وذلك لأنّهِ بمنزلة الجنس والفصل في التقويم . 


العلم يذي السّيب لايحصل إلا من العلم بيه د تت سس هع 


وإلا لكان لشيء واحد من جهة واحدة سببان تامان. سبب يحصل به وجوده 
وسبب يحصل به العلم بوجوده وهو محال لأنْ المفروض أن العلم به متحد معه , وإذا 
كان وجود الشيء مطابقاً للعلم به يجب أن يكون وجود علته مطابقاً للعلم بعلته 
لأنّ وحدة المعلول يستلزم وحدة علته . فثبت إن العلم بوجود ذوات الممادي 
لايحصل إلا من جهة العلم بمياديها . 

ولقائل أن يقول: إِنَا إذا علمنا وجود البناء علمنا أنّ له بانياً مع أن البناء 
لايكون علّة ثلباني بل الأمر بالعكس . 


فنقول : العلم بالبناء لا يوجب العلم بالباني بل يوجب العلم باحتياج البناء 
إلى بناء . واحتهاجه إلى البنّاء حكم لا حق لذاته لازم له معلول لماهيته فيكون ذلك 
استدلالاً بالعلة على المعلول , ثم العلم بحاجة شيء إلى شي ء لكان مشر وط أ بالعلم 
بكل واحد منهما لا جرم صار البساني معلوما لكون العلم بالاضافة إليه حاصلاً, 
وجميع البراهين الانّية من هذا القبيل فنا كالبراهين اللمّيّة في أن العلم لا يحصل 
فيها إلا من جهة إضافة العلة إلى المعلول ؛ فإ المعلول وإن كان بحسب وجوده في 
نفسه معلولاً ولكن بوصف معلوليته ونقص إمكانه علّة للحاجة إلى علّة ما من 
العلل . فكون برهان الإنّ برهاناً مفيداً لليقين لأجل إفادته إيجاب وجود علّة ما 
على الاطلاق هذا المعلول, وكونه دليلاً مفيداً للظن لأجل إفادته علامة من 
علامات العلة المخصوصة وأثراً من آثارها كا حقّق فى مقامه . وبالجملة الاعتقاد 
الحاصل بالشيء لا من أسبابه وعلله وإن كان في غاية الجودة ونهاية القوة فإنّه 
ليس بممتنع فيه التغير بل هو في معرض التغير والزوال , وأمًا إذا حصل العلم بشيء 
من جهة العلم بأسبابه وعلله فذلك العلم لا يتغير أصلاً وإن تغير وجود المعلول في 
نفسه مع أن العلم بالشيء بالحقيقة هو عين وجوده, وهذا من غوامض مسائل 
الإهية التي لا يدركها إلا الكاملون سنوضّح ذلك في تحقيق علم الباري إن شاء الله 


يم الحكمة المتعالية ‏ المْجلّد العالك 


تعالى . وأمّا الشبيء الذي يكون غنيّاً عن السبب والمقوم فالعلم به إمَا أن يكون 
أوَلياً بديهياً وإمَا أن يكون مأيوساً عن معرفته وإمّا أن لايكون إليه طريق إلا 
بالاستدلال عليه بآثاره ولوازمه وحينتذ لا يعرف كنه حقيقته وماهيته . والواجب 
سبحانه لا برهان عليه ولا حد له إذ لا سبب له بوجه من الوجوه لا سبب الوجود 
كالفاعل والغاية, ولا سبب القوام كالمادة والصورة ولا سبب الماهية كالجنس 
والفصل . ومع ذلك لا يخلو منه شيء من الأشياء وهو البرهان على كل شيء 
وأقرب من كل شيء إلى كل شيء كما قال عرّ من قال: «ونحن أقرب إليكم من 
حبل الوريد > وقال : وهو معكم أيناكنتم » وهو البرهان على ذاته كما قال: 
«شهد الله أنّه لا إله إلاهو > وقال: لِأُوَْ يكف بربّك إِنّه على كل شيء شبسيد » 
وقال: قل أي شيء أكبر شبهادة قل الله ». 

وأعلم أنّ في هذا المقام إشكالاً عظيا سيا على طريقتنا في باب الوجود من أنّ 
العلية والمعلولية ليست إلا في حقيقة الوجود والماهية مجعولة بالعرض فيرد حينئذ 
أن علم الانسان بنفسه هو عين وجود نفسه ووجود نفسه من جملة الأمور التي هى 
ذوات المبادي, وقد ثبت إن العلم بذي المبداً لايحصل إلا من العلم يمبدئه ومبداً 
وجود الشيء لا يكون إِلَّا وجود مبدئه , وإذاكان العلم بذي المبدأ في غاية الوثاقة 
والقوة يجب أن يكون العلم بمبدئه كذلك فى غاية الوثاقة والقوة, ثم لا أوثق ولا 
أقوى من علمنا بنفوسنا لأنَّ علمئا بذاتئا عين ذاتنا. ولا يمكن أن يكون حصول 
شيء لشيء أقوى من حصول شيء لذاته فكذلك يجب أن يكسون علمنا بمبدأ 
نفوسنا لكن مبدأ نفوسنا ينتهى إلى واجب الوجود لذاته . وقد مر أنّ العلم بحقيقة 
واجب الوجود لا يمكن إل لواجب الوجود كما قال: إولا يحيطون به علياً وعنت 
الورجود للحي القيوم #4 


العلم بذي السَبب لايحصل إلا من العلم بسببه 

*وحلّ هذا الإشكال بما قد حصل لبعض الفقراء إلا أن العبارة تقصر عن 
تقريره على ما هو حق أدائه لدقّة مسلكه وخفاء سبيله . ومع ذلك نشير إليه بن 
علمنا بنفوسنا لما كان عين وجود نفوسنا فلا بد ان يكون العلم بمبدا نفوسنا الذي 
حصل بسببه علمنا بنفوسنا عين وجود المبدأ لا عين وجود تفوسنا لكن وجود 
المبدأ عين المبدأ وحصوله له لا لنا لأنّ وجود المعلول تابع لوجود العلة لاعين 
وجودها **وكذلك العلمان فإذا كان العلمان بمنزلة الوجودين فعلمنا بنفوسنا وإن 
حصل من علمنا ممبدئنا لكن علمنا بميدثنا عبارة عن وجود مبدثئنا. ولماكانت 
إضافة مبدئنا إلينا إضافة الايجاد والفاعلية فكذلك علمنا بمبدئنا عبارة عن وجود 
مبدئنا مع إضافة إيجاده إيّانا وفاعليته لنا فعلمنا بمبدئنا مقدّم على علمنا بذاتنا 
لكون ذاته مقدّماً بالاجاد علينا, **"وبالجملة وزان العلم بعينه كوزان الوجود فى 


1 





: قوله: «دوحلٌ هذا الاإشكال...» حاصل الجواب أنه كبا أن علمه _تعالى _بالأشياء وجود 
الأشياء لا من شي ءء كذلك علمنا به عبارة عن وجوده على نحو الإيجاد والمليّة لناء وذلك العلم 
حاصل لنا به _تعالى -فاقهم . 

8 قوله :«وكذلك العلمان» أي أحدهما تابع للآخر . فإذا كان العلمآن بمنزلة الوجودين فعلمنا 
بنفوسنا كنفس وجودنا الحاصلة من وجود مبدتنا وإن حصل من علمنا بمبدثئنا لكن علمنا بمبدئنا 
عبارة عن وجود مبدئنا لنا, ولماكانت إضافة مبدثنا إلينا ووجوده لنا إضافة الإيجاد والداعلية ووجود 
العلة للمعلول وحضورهاله لا حضورها الذي لنفسه يكون للمعلول , فكذلك علمنا يمبدئنا عبارة عن 
وجود مبدئنا مع إضافة إيجاده إيّانا وفاعليته لنا . وبالجملة وجوده الذي لنا لا وجوده با هو لنفسه . 
ووجوده لنا هو كونه بحيث نقوم به. وهذا كا أنّ الجوهر له وجود وحقيقة في نفسه ووجود للعرض , 
ووجوده في نفسه هو كونه قا بنفسه , أي لا في حل وموضوع كالجسم . ووجوده للعرض هو كونه 
حلا له ووجود المملّ والموضوع للحالّ فيه مع قطع النظر في ذلك عن كونه قائماً لا في موضوع أو فيه 
وعدم مدخلية لذلك في وجودهء للعرض وإن ثبت من وجه. ودليل عدم قيام العرض بالعرض فعق 
فرض تبوته فهو أمر لا يضر بما أوردنا الكلام فيه . 

هد قوله : «وبالجملة و زان العلم بعينه ... »كلام كامل في نعر يف العلم في غاية الر صانة . فخذه 


الل لل سس سح المحكمة المتعالية ‏ الجلّد العالث 


وأغت . 
32 يناسب البحث عن المقام نقل بيان إمام الموسّدين . حجّة لله على العالمين. الوصي أمير 
المؤمنين. علي العالي اللأعلى - عليه الصلوة والسلام, فى جواب سؤال كميل -رضوان الله عليه عن 
الحقيقة . وبيان العالم الجليل عبدالر راق الكاشاني رحمة الله عليه كما يلى : 

«سأل كميل بن زياد رضي الله عنه _عن إمام المتقين , يعسوب الدين . حجّة الله على العالمين, 
على بن أبي طالب _سلام لله عليه حا يا يي برعل معد ادو جا قال 
كميل : أو لست صاحب سرك ؟ فقال عليه السلام : بلى . ولكن يرشح عليك ما يطفح مئّي . فقال كميل : 
أو مئلك يخيّب سائلاً؟! فقال عليه السلا و ا 
فقال عليه السلام : حو الموهوم مع صحو المعلوم . فقال : زدني بياناً. فقال : هتك الستر بغلبة السَرٌ . 
فقال : زدني بيانا. فقال : جذب الأحديّة لصفة التوحيد . قال : زدني بياناً. فقال : نور يشرق من صبح 
الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. ققال: زدني بياناً. فقال : أطف السراج فقد طلع الصبح». 

قوله : «فقال : ما الحقيقة ؟؛ الحقيقة هنا هو الشبيء النابت الواجب بذاته الذي لايمكن تغييره 
باعتبارها . ونا كان كميل من أصحاب القنوب طالب لمقام الولاية الذي هو مقام الفناء في الذات 
الأحدية اقتضبى حاله السؤال عن الحقيقة . فأجاب علي السلام ما يدل على أنه مقام عال بعيد عن 
صاحب القلب لا يرتق إليه إلا صاحب الاستعداد الكامل . 

ثوله عليه البملام : «ولكن يرشح عليك ما يطفح منٌ» تصديق له بأنّه مستعدٌ لذلك المقام لكنّه 
غير واصل إليه لأن رشح النور من صاحب الكمال لايكون إل على المستعدّ القابل . فهذا الكلام يدل 
على أن عليه السلام في مقام النكنيل والاستقامة ‏ وأنكميلاً في مقام القلب قابلا مر قي ام يصل بعد 
إلى مقام الفناء حتى يدرك الحقيقة . إذ لو لم يكن له عليه السلام مقام الاستقامة والتكميل في الولابة 
ومقام البقاء بعد الفناء عين الجمع بل كان مستغرقاً في الذات الأحدية لم يكن له وجود حتى يطفح منه 
شيء, ولا يكون له وجود حتى ترشح عليه شي : وكذا لوكان كميل في مقام الولاية مستغرقاً في عين 
الجمع م برشح عليه شيء فكان عليه السلام في مقام فناء الفناء موجوداً بالوجود الموهوب الحقاني 
متليا بالأنو ار الأحدية . 

قوله عليه السلام: «حو الموهوم مع صحو المعلوم» وليس وجود الغير إلا نقشاً موهوماً؛ من 


في أوكل علم وري قهر كل 0000 سس ع 
القوة والشتعف والعلية والمغلولية : وللأفتياء كينوتية غدل ذواتها المعلولة:وكينونئة 
عند مباديها وأسبابها؛ وكيئونتها عند مباديها وأسبابها أقوى من كينونيتها عند 
ذواتنا. وكون الشيء عند جاعله أقوى من كونه مع نفسه؛ لأنّ كونه مع نفسه 
بالامكان وكونه مع جاعله بالوجوب . ونسبة الوجوب اقوى من نسبة الامكان 
وللجميع كينونته عند مبدأً الكل على وجه أعلى وأرفع من كل كون» وف الأدعية 
النبويّة على الداعى بها واله اكمل الصلوات :يا كان يا كينان ياكائن قبل كل كون 
ياكائن بعد كل كون يا مكوّن لكل كون . 


فصل (؟5) 
في أن الثىء إذا علم من طريق العلم بعلله وأسبابه 
* علماً انطباعياً فلا يعلم إلا كليا 


إعلم أ العلم بالشثىيء قد يكون بصورة مساوية لماهية المعلوم, وقد يكون 
بنفس وجوده كعلمنا بذواتنا وبالصور القائمة بذواتنا. وعلم الباري جل محجده 





أخلصه الله _تعالى -_من عباده تحى عنه ذلك الوجود الموهوم الذى ليس إلا نقشاً خاليا لا وجوداً 
حقيقيا يحتاج إلى الفناء . 

قوله عليه السلام : «فقال نور يشرق من صبح الأزل... » ظهر النور الذاتي الأحديّ من صبح 
الأزل. من أزل الآزال اللائح على مظاهر صفات الحق وهي أعيان الموجودات. «فيلوح على هياكل 
التوحيد آثاره» ؛ أي صفاته وأفعاله . أي ظهور الذات في مظاهر الصفات . وشهود الوحدة في صورة 
الكثرة. وحضور الاجمال في عين التفصيل . ووجود التفاصيل في عين الجمع ؛ وهيا كل التوحيد هي 
أعيان الموجودات وصور أسماء الله تعالى في مقام التوحيد . فقال : «أطف السراج» أي دع البيان 
العلمى . «فقد طلع الصبح» . اي طلع عليك نباشير نور الحق. 

8 قوله : «علياً انطباعياً» أي علا ارتسامياً. قوله : «العلم بالشيء قد يكون بصورة مساوية 


,م داك سطس سسسب الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الثالث 
بالأشياء عند متأخرى الحكماء بصور ذهنية قائُة زائدة على ذاته تعالى . وكل علم 
صوري فهو كل وكذا ما يترتب عليه وينشأ منه ولو تخصص بألف تخصيص. فإ نه 
أيضاًكلٌ لا هنع نفس تصوره من الشركة بين كثيرين ؛ فالعلم إذا حصل بالمبادي 
والعلل على هذا الوجه فلا بد وأن يتأدّى ذلك العلم إلى العلم بجميع المعلولات 
حتى الشخصيات على هذا الوجه الكل أيضاً. 


وأمّا بيان ذلك وكيفيته فقد بيّنه الحكناء القائلون بالعلم الصوري الحصولىي 
كالشيخ لئس :وا باعة مثل بهمنيار وغيره “ققد قال الشيخ في كتابي الثفاء 
والتجاة فكذ|»ولنن قوز ان مكوق وانهيا الرجود يلقل الأعياء سن الأحنياء 
وإلا فذاته إمَا متقومة بما يعقل فيكون تقومها بالأشياء وإمّا عارضة طا أن تعقل فلا 
تكون واجبة الوجود من كلّ وجه . وهذا محال ويكون لولا امور من خارج لم يكن 
هو بحال. ويكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير, 


لماهية المعلوم» وهو العلم الحصول . وقوله : «وقد يكون بنفس وجوده» وهو العلم الحضوري. 
وقوله : «يصور ذهنية قائمة زائدة على ذاته تعاللى» أي بصور كلّية خترعة له وهى ما لايترتب عليها 
اثار الأشياء الخارجية . وقوله : «وكل علم صوري ...» أي كل علم بماهية اتوي أن لوكان العلم بها 
وبعوارضها أيضاً لا بوجه المراتية عسن الوجود المناص فهو كي . وقوله : «ولو تخصص بألف 
تخصيص ... » فا قالوا في تعريف الجزني من منع تصوّره عن الشركة أرادوا أن الصورة الذهنية إذا 
لوحظت حكايتها عن الوجود الخاصّ فلا شركة فها لأنّ الهذيّة بتحو الوجود. 

# قوله : «فقد قال الشيخ في كتابي الشفاء و ...» قاله في الفصل السادس من ال مقالة الثامنة من 
إهيات الشفاء (ص 784 بنصحيحنا وتحقيقنا) . قوله : «فذاته إِمًا متقوّمة بما يعقل» وما يعقل متقوم 
بالأشياء فيكون نقوّم الذات بالأشياء أي تقوّم الأشياء التى هى المعقولات له فرضاً بالأشياء 
المذارجة + وذاءه تماق متقومة ها يمقل قرضا فتكون متظوئة بعل الأسراء الما سة بالواسسيلة .رقو له 
«من كل وجه» أي فلا تكون واجبة الوجود من كل وجه أي من وجه الملم . وقوله: «أوّلاً» أي 
وبالقصد الأول . 


في أن كل علم صوري قهو كل ٠‏ با ا 
والأضول النطالفة تبط هذا ونا اكه ولا تنمدا كز وجوة فيفل من ذاثة يا 
هو مبدأ له. وهو مبدأ للموجودات التامّة بأعيائها والموجودات الكائنة الفاسدة 
بأنواعها أوّلاً وبتوسط ذلك بأشخاصها. ومن وجه آخر لايجوز أن يكون عاقلاً 
هذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي متغيرة عقلاً زمانياً مشخصاً بل على نحو 
آخر نبيّنه فإنّه ل يجوز أن يكون تارة يعقل عقلاً زمانياً منها أَنّهَا موجودة غير 
معدونطة وكا رة يفقل عمقلا زهاني اما تمدونة غير موحودة فيكون لكل والحدمق 
الأمرين صورة على حدة ولا واحدة من الصورتين تبق مع الأخرى فيكون 
وأجب الوجود متغير الذات. ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية الجردة *وما يتبعها 
ما لا يتشخص لم تعقل بما هى فاسدة, وإن أدركت بما هى مقارنة لمادة وعوارض 
مادة ووقت وتشخص وتركب لم تكن معقولة بل هى بحسوسة أو متخيلة, ونحن 
قد بيِنّا في كتب أخرى أنْ كل صورة حسوسة وكلّ صورة خيالية فَأنًا تدرك من 
حيث هى حسوسة ومتخيلة بآلة متجزتة . وكا أن إثبات كثير من الأفاعيل نقص 
للواجب الوجود كذلك إثبات كثير من التعقلات , بل الواجب الوجود إِنا يعقل 
كل شيء على نحو كي ومع ذلك لا يعزب عنه شيء شخصي «فلا يعزبٌ عنه مثقال 
ذرّة في السّمئوات والأرض 4 وهذا من العجائب التي يحوج تصورها إلى اطف 
قريحة . وأمَا كيفية ذلك فلأنّه اذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل 
الموجودات عنه وما يتولد عنهاء ولا شيء من الأشياء يوجد إلا وقد صار **من 


# قوله: «دوما ينبعها» أي لوازم الماهية. قوله: «بل هي مسوسة» إن كانت حاضيرة ؛ أو متخيلة, 
وهذا في زمان غيبتها. 

85 قوله : «من جهة ما يكون...» أي من جهة وجوده وكونه . وقوله: «تتأدّى بمصادماتها» 
ومصادفاتها. وقوله : «ومطابقاتها» أي مسبباتها . قوله : «من حيث ها صفات» أي من حسيث لها 
صفات معرّفة ها . قوله ؛ «فبالاضافة» جواب للشرط . 


_]_]6_66نء+شسشهسس سس سس الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
جهة ما يكون واجباً بسببه . وقد بين هذا فيكون هذه الأسباب تتأدّى بمصادماتها 
إلى أن يوجد عنها الأمور الجزئية. فالأوّل يعلم الأسباب ومطايقاتها فيعلم 
ضرورة ما يتأدى المها وما بينها من الأزمنة وماها من العودات لأنّه ليس يمكن أن 
بعلم تلك ولا يعلم هذا فيكون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هى كلّية أعني من 
عونا نات او تون انتما بالامانة اردان عض أ غان 
متشخصة لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضأ بمنزلتها لكونها تستند إلى مباد 
كل واحد منهسا نوعه في شخصه فيستند إلى أمور شخصية . وقد قلنا إنّ مثل هذا 
الاستناد قد يجعل للخشصيات رسمأ ووصفاً مقصوراً عليها . ثم قال : ونعود فنقول: 
كيا أَنّك إذا تعلم حركات السماوات كلّها فأنت تعلم كلّ كسوف وكلّ اتصال وكلٌ 
انفصال جزثئي يكون بعينه ولكنّ على نحو كلى لأنّك تقول في كسوف ما أنه كسوف 
يكون بعد زمان حركة يكون لكذا من كذا إلى كذا شمالياً فصيفياً ينفصل القمر منه 
إل مقابلة كذا ويكون ييته وبي كسوف مثلة سايق له أو ماخر عنه:مددة كذاء 
وكذلك بين الكسوفين الآخرين حتى لاتغادر عارض امن عوارض تلك الكسوفات 
إلا علمته ولكنك علمته كلياً لأنّ هذا المعنى “قد يجوز أن يحمل على كسوفات 
كثيرة كلّ واحد منها تكون حاله تلك الحال لكنّك تعلم بحجّة ما أنّ ذلك الكسوف 
لا يكون إلا واحداً بعينه . وهذا لا يدفع الكلّيّة إن تذكّرت ما قلناء قبل, انتهى نقل 
ألفاظه . وبالجملة هذهب التسيخ أنّ علمه تعالى بجميع الموجودات حتى 
الشخصيات على الوجه الكلي وليس معنى ذلك إنّه يعلم طبائع الأشياء ونوعياتها 
لا شخصياتها حتى يلزم أن يغيب عن علمه بعض الخصوصيات كما توضّه بعضهم 


قوله: «قد يوز أن يحمل على كسوفات كثيرة كل واحد منها ...» أي لا يمكن أن يكون في 
زمان الاكسوف واحد . قوله : «وليس معنى ذلك ... »كبا فهمه الغزالي من كلام الحكناء ونسب إليهم ما 
لابليق بيه 


العلم بالشخصيّات يجب تغير, يتقيرها |62 لس للست 9ةع 


بل مذهبه كما نص عليه أن الباري يعلم الشخصيات كلها كما يعلم الكليات من 
الأجناس والأنواع لكنّه يعلمها بنعرت وصفات كلية نوعها منحصر في شخص 
منهاء وبعض المتأخرين كا حقق الطوسي ومن في طبقته وإن خالفوه في القول 
بتقرير رسوم المعقولات في ذاته وطعنوا عليه في ذلك لكنّهم لم يتمّوا الأمر فى تحقيق 
العلم بل لل يبلغوا ما شاؤوه في ذلك ونحن قد أجبنا عن اعتراضاتهم على الشيخ 
وبِيَناوجه القصور في إبراداتهم عليه. وكيفية علم الباري بالأشياء ليست كبا زعموه 
ولاكا قرّره الشيخ بل كما حققناه. وموعد بيانه من ذي قبل إن شاء الله تعالى . 


فصل )١7(‏ 
في أنَّ العلم بالشخصيّات يجب تغيّره بتغيّر ها 


“قال الشيخ في الشفاء حيث أراد أن يقدر أنّ الأسياء الجزئية كيف تعلم 
وتدرك علما وإدراكاً يتغيّر معهما العالم. وكيف تعلم وتدرك علما وإدراكاً لا يتغير 
معهما العام بهذه العبارة : فإِنّك إذا علمت أمر الكسوف كما توجد أنت ولو كنت 
موجوداً دائمأكان لك علم لا بالكسوف المطلق بل بكلّ كسوف كائن ثمكان وجود 
ذلك الكسوف وعدمه واحدا لا يغير منك أمرأ فإنّ علمك في الحالين يكون واحدا 
وهو أنٌكسوفاً له وجود بصفات كذا بعد كسوف كذا أو بعد وجود الشمس فى 
الحمل كذا فى مدّة كذاء ويكون بعد كذا وبعده كذاء ويكون هذا العقد منك صادقاً 
قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده؛ وأمًا أن أدخلت الزمان في ذلك فعلمت في أن 


# قوله: «قال النسيخ في الشغاء حيث أراد أن يقرر ...» راجع الفصل السادس من المقالة 
الثامنة من الميات الشفاء (ص78 بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقاتنا عليه) . قوله: «فإثك إذا 
علمت ...» أي فإِنّك مع تعلّقك باليولى إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت حين حدوثك ولو 
كنت موجوداً دانمأكان لك علم _-بيان للشرط _؛ قوله : «فإن علمك في الحالين» جواب الشرط . 


وا الحكمة المتعالية .. المجلّد الغالك 


مفروض أنّ هذا الكسوف ليس بموجود ثم علمت في أن آخر أنه موجود م يبق 
علمك ذلك عند وجوده بل كان يحدث علم آخر ويكون فيك التغير الذي أشرنا 
إليه . وم يصح أن تكون في وقت الإنجلاء على ما كنت قبل الإنجلاء هذا *وأنت 
زمانىّ وآن, والأُوّل الذي لا مدخل فى زمان وما في حكمه فهو بعيد أن يحكم 
حكدا في هذا الزمان وفى ذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه 
جديد ومعرفة جديدة انتهى كلامه . 


وت عه أن العلم الانفعالي الذي يحصل بالأشياء من الأشياء لا من جهة 
العلم بأسبابها القصوى لا بد وأن يتغير بتغيرها فإنّك إذا علمت من زيد أنه في 
الدار عند كونه فيها فإذا خرج زيد عن الدار فإمًا أن ببق العلم الأوّل أو لا يبق فإن 
بقي لم يكن علما بل جهلاً فذلك الاعتقاد *”قد تغير في كونه علاً وما إن لم يبق 
فالتغير هاهنا أوضح . 


وقال يعض الناس : العلم أن الشيء سيوجد هو نفس العلم بوجوده إذا 
وجد ذلك الشىيء. وهذا ثما أبطلوه بوجهين: 

الأول أنه لوكان كذلك لوجب إذا علمنا في وقتنا هذا أنّ زماناً من الأزمنة 
سيوجد نحو أن نعلم في النهار بِأنّ الليل المستقبل سيوجد ثم جاء الليل ونمن في 
مكان لا غير بين الليل والنهار أن نكون عالمين يوجود الليل إذ فينا علم بذلك ولو 


© قوله: «وأنت زماني واف ...» أي وهذا الذي ذكرنا من عدم تغبّر علمك في حالتي وجود 
المعلوم وعدمه والحمال أنك زماني فكيف بالأوّل -تعالى _الذي لا يدخل في زمان فهو أوال بعدم تغير 
علمه . قوله: «لا مدخل في زمان وما في حكنه» ما في حكم الزمان كالآن. 

قوله : «قد تغير في كونه عليأه وذلك لصيرورته جهلاً . قوله :«أنّه لوكان كذلك لوجب إذا 
علمنا ... » فاعل فعل وجب هو جملة قوله الاآتي ؛ «أن نكون عالمين بوجود الليل» ؛ وهكذا :«أن نكون 
عالمين بطلوعها» . 


العلم بالشخصيّات يبب تغيره بتؤيرها ااا سد 4584 
علمنا في وقتنا هذا أنّ الشمس ستطلع بعد وقتئا هذا ثم طلعت أن نكون عالمين 
بطلوعها وإن / نشاهدها ولا أخبرنا مها ولاعرفنا ضيائها إذ فينا علم بذلك والتالمي 


والثاني أن العلم يستدعي صورة مطابقة للمعلوم. وكما إن كون الثيء 
سيوجد مغائر لكونه موجودا بل مناف له من حيث إن المفهوم من قولنا الشيء 
سيوجد أن الذي هو معدوم في الحال له تحقق وجود في الزمان المستقبل . وإذا كان 
المعلومان في انفسهما متغايرين ومتنافيين وجب ان تكون الصورة الماصلة منهما 
في الذهن أيضا متغائر تين متنافيتين لكون هذا النحو من العلم المأخوذ من:الأمور 
المتجددة على وصف تجددها لا بدٌ وأن يكون متغيراً تبعاً لمعلومه . وأمَا العلم 
الحاصل من جهة أخرى ومبدأ أعلى فهو غير تابع لمعلومه ولا مستغير بتغير 
معلومه . 


*قال الحقق الطوسي في شرح رسالة مسئلة العلم: فنقول :إن تكثر الأشياء 
إِمَا بحسب حقائقها او بحسب تعددها مع اشتراكها في حقيقة واحدة. والكثرة 
المتفقة الحقيقة إِمّا أن تكون آحادها غير قارة أى لا توجد معا أو قارّة والأوّل منهما 
لا يوجد إلا مع زمان أو فى زمان ؛ فإنّ العلة الأولى للتغيير هو الزمان لكونه لذاته 
يتجدّد ويتصرّم على الاتصال ويتغير بسببه ما هو فيه أو معه . والثاني لا يمكن أن 
يوجد إلا في مكان أو مع مكان فإِنّ العلة الأولى للتكثر على هذا الوجه الموجود 
الذي يقبل الوضع لذاته أي يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية ويلزمه التجرّي 
قوله: «قال المحدقق الطومي في شرح رسالة مسألة العلم ...» راجع المسألة الماشرة من 
شرح نلك الرسالة (ص 5). قوله : «والأوّل منهبا» أي الأوّل من هذين القسمين وهو قوله : «إِمّا أن 
تكون احادها غير قارّة ...» وقوله : «والثاني لا يمكن ...» اي الثاني من هذين القسمين وهو قوله او 
قارّة . 


و ل لل سم الحصسمة المتعالية ‏ املد الثالك 


بأجزائه مختلفة الأوضاع بعنى أن يكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بأن يكون 
منه في جهة من الجهات وعلى بُعد من الأبعاد. وكلّ موجود يكون هذا شأنه فهو 
مادي . والطبائع المعقولة إذا تحصّلت في أشسخاص كثيرة يكون الأسباب الأول 
لنعين أشخاصها وتشخّصها هى إِمّا الزمان كا للحركات وإمّا المكا نكما للأجسام 
أو كلاهما كما للأشخاص المتغيرة المتكثرة الواقعة تحت نوع من الأنواع؛ وما 
لايكون مكانياً ولا زمانيآ فلا يتعلق بهم!. ويتنفّر العقل من إسناده إلى أحدهها كما 
قيل الانسان من ححيث طبيعة الانسان متى توجد أو أين توجد أو كون المنمسة 
نصف العشرة في أيّ زمان يكون وأيّ بلدة يكون, بل إذا تعيّن شخص منها كهذا 
الانسان أو هذه الخمسة والعشرة فقد يتعلق بهما بسبب تشخصهم|. وكون 
الأشخاص المتفقة الحقائق زمانيا أو مكانياً لا يقتضي كون المختلفة الحقائق غير 
زماني وغير مكاني فإنّ كثيراً منها بوجه أيضاً متعلق بالزمان والمكان كالأجرام 
العلويّة بأسرها وكلّيات العناصر السفلية , إذا تقوّر هذا فلنعد إلى المقصود ونقول: 
إذاكان المدرك أمرا يتعلق بزمان أو مكان فأتما تكون هذه الادراكات منه بآلة 
جسمانية لا غير كالحواس الظاهرة والباطئة أو غيرها فإِنّه يدرك المتغيرات 
الحاضرة في زمانه ويحكم بوجودها ويفوته ما يكون وجوده في زمان غير ذلك 
الزمان ويحكم بعدمه بل يقول إِنّه كان أو سيكون وليس الآن, ويدرك المتكثرات 
الفي يمكن له أن يشير إلهها ويحكم عليها بأئا في أي جهة منه وعلى أيّ مسافة إن 
بعد عنه , أمّا المدرّك الذي لا يكون كذلك فيكون إدراكه تامأ فإنه يكون محسيطاً 
بالكل عامأ بأنّ أىّ حادث يوجد فى أيّ زمان من الأزمنة . وكم يكون من المدّة 
بينه وبين الحادث الذي يتقدمه أو يتأخر عند *ولا يحكم بالعدم على شيء من 
ذلك بل بدل ما يحكم المدرك الأوّل بأنّ الماضي ليس موجودا في الخال يحكم هو 


قوله : «ولا يحكم بالعدم على شي ء من ذلك» بل يقال بأنُه موجود في الزمان الخاصٌ . 


الملم بالشخصيّات يب تقيرة بتقيرها سس الا 


بأنَكل موجود في زمان معيّن لاايكون موجوداً في غير ذلك الزمان من الأزمنة 
التي قبله أو بعده : ويكون عالماً بأنّكل شخص في أي جزء يوجد من المكان وأيّ 
نسبة يكون بينه وبين ما عداه مما يقع في جميع جهاته , وكم الأبعاد بينها جميعاً على 
الوجه المطابق للوجود . ولا يحكم على شيء انه موجود الآن أو معدوم أو 
موجود هناك أو معدوم أو حاضر أو غائب لأنّه ليس بزمانّ ولا مكان بل نسبة 
جميع الأزمنة والأمكنة إليه نسبة واحدة . وإِنا يختصٌ بالآن أو بهذا المكان أو 
بالحضور والغيبة أو بن هذا الجسم قدامي أو خلني أو محني أو فوقي "من يقع 
وجوده فى زمان معين ومكان معين وعلمه بجميع الموجودات أتم العلوم وأكملها. 
وهذا هو المفسّر بالعلم بالجزئيات على الوجه الكل . وإليه أشير بطي السماوات 
التى هى جامع الأزمنة والأمكنة كلها كطيّ السجل للكتب فإنٌ القاري لالسجل 
يتعلق نطرم حرف مر كيم فال الؤلاة ويفيب نه ما اتققم نظ إلئة أو .بناجل آنا 
الذي بيده السجل مطويا يكون نسبته إلى جميع الدروف نسبة واحدة ولا يفوته 
شيء منهاء وظاهر أن هذا النوع من الادراك لا يمكن إلا أن يكون ذاته غير زماني 
وغير مكاني. ويدرك لابالة من الآلات ولابتوسط شيء من الصور , ولا يمكن أن 
يكون شيء من الأشياء كلّياًكان أو جزئياً على أيّ وجه كان إلا وهو عالم به فلا 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا" حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 


شيء بما مضى أو حضير أو يستقبل ويوصف بهذه الصفات على أيّ وجه كان . وما 
العلم بالجزئيات على الوجه الجزيي المذكور فهو لا يصح إلالمن يدرك إدراكاً حسشياً 
بآلة جسمانية في وقت معين ومكان معين. وكا أن الباري تعالى يقال إِنْه عام 
بالمدوقات والمسموفات والملموسات:ولة يقال إن ذائق أو ْنَاء أو للامس لاه 


#* قوله : «مّن يقع وجوده... كلمة من فاعل لفعل يختص في فوله وإمًا ختص بالآن . 


انع الل لل .سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 


منرّه عن أن يكون له حواس جسمانية ولا ينثلم ذلك في تغزيهه بل يؤكده نفي العلم 
بالجزئيات المشخصة على الوجه المدرّك بالآلات الجسمانية عنه لا ينثلم فى تغزيهه 
بل يؤكده. ولا يوجب ذلك تغيرا فى ذاته الوحدانية ولا فى صفاته الذاتية الى 
يدركها العقول إِتما يوجب التغير في معلوماته والإضافات التق بينه وبيتها فقط ؛ 
فهذا ما عندى من التحقيق في هذا الموضع انتهى . ْ 

وحاصل ما أفاده هذا المحقق النحرير أن المدرك إذا لم يكن وجوده وجوداً 
ماديا واقعأ تحت الزمان والمكان فإنّه شاهد جميع ما في الأكوان الزمانية والمكانية 
كا هى عليه كلا في زمانه ومكانه دفعة واحدة بلا انقضاء وتجدد في علمه لكونه 
غير واقع تحت الزمان والمكان وإن كان معلوماته كذلك لكنّ العلم بها مسن ذلك 
العالم غير متغير , *وبالجملة هى فى أنفسها وإن كانت متغهرة زمانية مكائية لكنّها 
من جهة نسبتها إلى ذلك العالم الخارج عن سلسلة الزمانيات والمكانيات ثابتة غير 
متغيرة ولا مختلفة بالتجدد والانقضاء والحضور والفيبة. 

أقول : فيه موضع أنظار ؛ الأول أنّك قد علمت مما بينًا لك أن المادة المسمية 
مناط العدم والجهالة . وكها أن الصورة العقلية معلومة بالذات والحقيقة سواءٌ علمه 


قوله: «وبالجملة هي في أنفسها...» أي وبالجملة أنّ المدركات في أنفسها وإن كانت الح. 
قوله : «الأوّل أنّك قد علمت ...» حاصله أنّ المادة بنحو المادية لم تكن معلومةٌ بالأسباب فافهم . 
وقوله : «وكما أن الصورة العقلية ...» أي وكا أن الصورة العقلية بذاتهسا بالفعل معلومة بالذات 
والحقيقة . أي وكما أن الصورة العقلية للمدرك أو لصورة العقول أي العقول معلومة بالذات والحقيقة 
سواء علمه عالم من خارج أو لم يعلمه . فكذلك الصورة الجسميّة المنغمسة في المادة مجهولة بالذات 
والحقيقة . أي لم تكن معلومة إل بالتجريد سواء كان في الوجود جاهل أو لم يكن . قوله : «أو ضعفاء 
الوجود» كاشيولى والزمان . قوله : «واستعداد الصور غير الصور» أي استعداد الصور الذي بالقوة غير 
الصور . 


العلم بالشخصيّات يهب تفيرة يتقيها ا للش 69# 
عالم من خارج أو لم يعلمه فتلك الصورة الجسمية مجهولة بالذات والحقيقة سواء 
كان فى الوجود جاهل أو م يكن كذلك حال الأعدام والقوى والإمكانات وسائر 
الأمور العدمية أو ضعفاء الوجود فنا لا صورة عقلية يطابقها في الحقيقة فن رام 
أن يعقل الهيولى الأولى كا هى عليه لا يمكنه لا لنقص في عقله بل لضعف تجوهر 
التواك ييا لنوقة عروف لعتورة ذايق الؤسود 3 3ن اعون وام ادها 
واستعداد الصور غير الصور . وكل معقول الذات له صورة لا محالة . وهكذا القول 
في الأجسام المادية وذوات الأوضاع. 

وثانيها أن الحكناء قد حكبوا بآنَ وجود الحسوس باهو محسوس *لايمكن 
أن يكون معقولاً ولا مدركا إلا بآلة جسمانية . وأقاموا على صحّة هذه الدعوى 
برهاناً قطعياً لايمكن القدح فيه . 

وثالثها أن أنحاء وجودات الأشياء في أنفسها بحسب ماهو الأمور عليه في 
الواقع لا يختلف بالقياس إلى شي ء دون شيء لأنها ليست بأجمعها من باب المضاف 
حتى يخنتلف باختلاف ما أضيف إليه فالمادي في نفسه ماديّ أبدا والمتغير بالذات 
متغير دامًاً. وحقيقة المكان والمكانيات ونحو وجودها عبارة عن كون كل جزء 
منها **مبائناً لغيره غير تمع معه في احضور . وهذا لمكم لا يختلف بالقياس إلى 
مدرّك دون مدرك حتى لو فرضنا حدقة الناظر بقدر الفلك الأعظم كان اختلاف 
المنظور إليه والمدرّك في القرب والبُعد والاتقسام جحاله. وكذا حقيقة الزمان 


قوله : «لايمكن أن يكون معقولا» فكبف يكون معلوما للمبدا بالأسباب ؟ قوله : «وأقاموا 
على صحّة هذه الدعوى برهاناً قطعياً...» ذلك البرهان هو لزوم اتقلاب المادى بالجرد وبالعكس . 
قوله : «لا يختلف بالقباس إلى شيء...» أي بالنسبة إلى مدرك مادي وبالنسبة إلى مدرك أعلى 
لا يكون ماديا. 

© قوله : «مبائناً لغيرء ...» أي مبائناً لفيره وفاقداً له غير يجتمع معه في الحضور . 


الل لل لس سس الحكثية المتعالية ‏ المجِلّد العالث 


والزمانيات ونمو وجودها عبارة عن كون كل جزء منها يوجب عدم الآخر فيمتئع 
اجتاع الأجزاء لشيء منها في الوجود *سواءٌ كان بالقياس إلى ما فيها أو بالقياس 
إلى شيء آخرء ونحن قد أقسنا اليرهان على أن ميع الطبائع الجوهرية المنطبعة 
في المواد فلكية كانت او عنصرية هى متجددة الوجود والحدوث وها التجدد 
والحدوث في كل أن من الآنات, وماكان وجوده وجوداً تجددياً. كيف يكون ثابتا 
قدياً دائمأ بالقياس إلى موجود آخر. 

ورابعها أنّ العلم بالأشياء إمَا أن يستفاد من الأشياء أو هو عين الأشياء أو 
يستفاد من أسبابها وعللها على ترتيبها السببي والمسببي . أمَا الأول فيجب تغيره 
بتغير المعلومات, وأمّا الثاني فالتغير فيه أظهر, وأمّا الثالك فهو ستصور على 
وجهين: أحدهما أن يكون العلم بتلك الأسباب بصور عقلية زائدة على وجوداتها 
كما هو المشهور من أتباع المشائيَين كالشيخ الرئيس ومن يقتفي أثره. فتلك الصور 
لا محالة صور عقلية كلّية على ترتيب سبئّ مسبى بحسب أسباب وعلل كلية 
يتن :الاتعرة:** إلى غايات جركاة كله ايتسين امراك عل ويه كل يا 
ا ذلك العلم إلى أن تعرف حال الشخصيات بماهى شخصيات. إذ العلم 
الانطباعي الذهني وإن تخصص ألف تخصيص لا يفيد الشخصية , ولا يجعل المعلوم 
بحيث بمتنع تصوره عن الاشتراك بين الكثرة . ***وثانيهما أن يكون العلم بها نفس 


© قوله: «سواء كان بالقباس إلى ما فيها» أي الزمانيات . أو بالقياس إلى شيء آخر أي 
الممردات . قوله : «هى متجددة الوجود ... » ذلك لمكان المركة الجوهرية . وقوله : «احدهما أن يكون 
العلم بتلك الأسباب ...» أي الأسباب المؤدّية إلى الجزئيات . 

قوله : «إلى غايات حركات كلّية ...» تلك الغايات كالعقول . والحركات الكذّية كحركات 
الأفلاك . 

* قوله : «وثانهما أن يكون العلم بها...» أي وثاني الوجهين أن يكون العلم بتلك الأسياب 


العلم بالشخصيّات يجب تغيره بتغيرها و11 


وجودها. وهذا تم العلوم وفىي هذا العلم ينكشف جميع الأشياء دنياتها وجزئياتها 
وطبائعها وشخصياتها وجميع ما امن العوارض واطيئات على وجه شخصي 
مقدّس لكن تحقيق هذا العلم موقوف على معرفة العقل البسيط الذي لواجب 
الوجود وللمفارقات النورية العقلية التى تحيط كالأفلاك الحسّية بعضها ببعض 
إحاطة عقلية . وهى مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو وبهذا العلم وجود جميع 
الموجودات العقلية والحمشية, وبه حياة جميع الموجودات حتى الجمادات, وما في 
حكمها كا سنوضحه إن شاء الله . 

وخامسها أنّ العلم عند هذا العلم المحقق ليس من قبيل الاضافة حت يحكم 
بأنٌ المدرك النارج عن سلسلة الزمان والمكان يدرك الزمانيات والمكانيات بمجرد 
إضافته إليها لو صحّت تلك الإضافة إليها من خارج بل العلم والإدراك عند هذا 
الحقق عبارة عن نفس حصول صورة الشيء عتد النفس ء فعلى هذا يرد عليه *أنّْ 
هذه الصورة الموجودة في المكسان والزمان من أيّ قسم من أقسام العلوم 
والادراكات فإنها لو كانت صورا علمية فهى إمًا محسوسة او متخيلة أو موهومة 
وطق لد إذ الادراك منحصر في هذه الأوصاف الأربعة لكنها ليست شيئاً منباكما 
اعترف به هذا النحرير حيث بين وعرّف كلا منها. وذكر إنّكلاً من تلك الادراكات 
لايحصل إلا مع ضرب من التجريد إمّا عن المادة كالحس أو عنها ومن بعض 
صفاتها كالتخيل أو عنهأ وعن جميع صفاتها إلا الإضافة إليها كالتوهم أو عنها وعن 
صفاتها وعن الاضافة إليها جميعا كالتعقل , وظاهر إن هذه الصور منغمرة في المواد 





نفس وجود تلك الأسباب المؤدية إلى الجزئيات لا بصور عقلية زائدة على وجوداتها. قوله: على 
وجه شخصي مقدّس» أي على نحو البساطة . لكن تحقيق هذا العلم موقوف على معرفة العقل البسيط 
الغير المتميز الذي لواجب الوجود . 

© قوله: «أنّ هذء الصورة الموجودة...» أي هذه الصورة الموجودة الخارجية الامتدادية . 


لل سس سس الحكمة المتعالية ‏ امملّد العالث 
غير مجرّدة عن نفسها فضلاً عن صفاتها وإضافتها فلو كانت مع ماها من الوجود 
المادي مدركة يلزم قسم آخر من الإدراك غير تلك الأقسام مع انحصاره فيها هذا 

ونا يؤيّد ماذكرناه من أنْ حرد الإضافة لشيء إلى أمر موجود على أيّ نحو 
كان من الوجود لا يكني في العاقلية "قول الشيخ في إهيات الشفاء حيث بين كيفيّة 
علم الله تعالى ولا يظن أن الاضافة العقلية إلمها إضافة إلمها كيف وجدت وإلا لكان 
كل مبدأ صورة في مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما من تحربد وغيره 
يكون هو عقلاً بالفعل بل هذه الاضافة له إليها وهي بحال معقولة ولو كانت مسن 
حيث وجودها في الأعيان لكان نما يعقل ما يوجد في كل وقت ولا يعقل المعدوم 
منها في الأعيان إلى أن يوجد فيكون لا يعقل من نفسه أنه مبدأ ذلك الشيء على 
ترتيب إل" عندما يصير مبداً فلا يعقل ذاته لأنّ ذاته من شأمها أن يفيض عنها كل 
وجود , وإدراكها من حيث شأنها إنهاكذا يوجب إدراك الآخر وإن م يوجد فيكون 
العام الربوبي حيطا بالوجود الحاصل والممكن ويكون لذاته إضافة إليها من حيث 
هى معقولة لا من حيث ها وجود فى الأعيان انتهى كلامه . 


وحاصله أن وجود الشيء في الأعيان مع وجود المدرك في الأعيان ولا يكفي 


قوله : «قول الشيخ في إلهبات الشفاء ...» راجع الفصل السابع من المقالة الثامنة من إهيات 
الشفاء (ص 1١‏ ينصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه . وج ؟. ص 097 من الطبع الأوّل الرحلي)؛ أي 
ولا يظنّ أن الإضافة العقلية إلبها وهى إضافة العاقلية للعقل إليها إضافة إلبها كيف وجدت. اي ولو 
بالوجود المادي . وإن شنت قلت رفنت أي سواء كانت بالفعل أو بالقوة . قوله :«ولو كانت من 
حيث ... » أي ولو كانت الاضافة المذكورة من حيث وجودها في الأعيان لكان أعًا يعقل ما يوجد في 
كل وقت فقط ولا يعقل المعدوم متها الح . وقوله :إل عندما يصير ميدأ» أي مبداً بالفعل فلا يعقل ذانه 
الح. قوله : «فيكون العام الربوبي ...» تفريع على قوله بل هذه الإضافة . 


فى تفسير معاني لفقل ب سح لي اي 11 
في إضافته العقلية إليها بل لابدّ في الاضافة العقلية أن يكون المدرّك بحال معقولة 
أي يكون وجوده وجوداً عقلياً حتى يمكن حصول الإضافة العقلية إليه . والوجود 
العقبي لايكون إلا للصور المفارقة عن المواد دون المقارئة للمادة؛ فقد علم أن 
الموجودات المادية من حيث وجودها هذا الوجود لايمكن حصول الاضافة 
العقلية إلبها . 


“فصل (5؟) 
في تفسير معاني العقل 

إعلم أن النفس الانسانية كما ستعلم في كتاب النقس ها قوتان عالمة 
وعاملة. والعاملة من هذه النفس ل تنفك عن العالمة وبالعكس مخلاف نفوس 
سائر الحيوانات لأنَها سفلية بعيدة عن حمعية القوى. أما العاملة قلا شك أن 
يكون العلم به حاصلاً من غير كسب وقد يحتاج إلى كسب , واكتسابه أ نما يكون 

الأول : القوة التي يكون بها القير بين الأمور الحسئة والأمور القبيحة . 

والثانىي : المقدّمات التى منها تستنبط الأمور الحسنة والقبيحة . 

والثالث : نفس الأفعال التى توصف بِأَنّْها حسنة أو قبيحة. واسم العقل 
واقع على هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك الإاسمى فالأوّل هو العقل الذي يقول 


الحديث الثالث من كتاب العقل والجهل من شرحه على أصول الكافي للكليني ‏ رضوان الله عليه - 
لمعاني العقل . فإن شنت فراجعه . 


0 الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالثِ 
الجمهور في الانسان إِنّه عاقل , وربًا قالوا في مثل معاوية إِنّه كان عاقلاً. ورتما 
يمتنعون أن يسمّوه عاقلاً ويقولون إِنّ العاقل من له دين . وهؤلاء أَنما يعنون بالعاقل 
*من كان فاضلاً جيِّد الرويّة في استنباط ما ينبغى أن يؤثر من خير أو يجتب من 
شر والثانى هو المقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون هذا ما يوجبه 
العقل أو ينفيه العقل أو يقبله أو يرذه ما يعنون به المشهور في بادى رأي الجميع 
فإنَ بادي الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر من المقدمات المقبولة والآراء 
المحمودة عند الناس يسمُّونه العقل. والثالث ما يذكر في كتب الأخلاق **ويراد 
به المواظية على الأفعال التجربية والعادية على طول الزمان ليكتسب بها خلقاً 
وعادة. ونسبة هذه الأفعال إلى ما يستنبط من عقل عملى كنسبة مسبادى العلم 
التصورية والتصديقية إلى العقل النظري. وما القوة العالمة وهى العقل المذكور في 
كتاب النفس ء فاعلم أن الحكماء يطلقون اسم العقل تارة على هذه القوة وتارة على 
إدراكات هذه القوة, وأمّا الادراكات فهى التصورات أو التصديقات الحاصلة 
للنفس بحسب الفطرة أو الحاصلة لها بالاكتساب؛ وقد يخصّون اسم المقل بما 
يحصل بالاكتساب . وأمًا القوة فنقول لا شك أنّ النفس الانسانية قابلة لادراك 
حقائق الأشياء فلا يخلو إِمّا أن تكون خالية عن كل الإدراكات أو لاتكون فإن 
كانت خالية مع أمّا تكون قابلة لتلك الإدراكات كانت كاطيولى التي ليس لها إلا 
القوة والاستعداد من غير أن يخرج في شيء من الصور من القوة إلى الفعل فسمّيت 
في تلك الحالة عقلاً هيولانياً. وإن لم تكن خالية فلا يخلو إمًا أن يكون الحاصل فيها 

*« قوله : «مّن كان فاضلاً ...» أي من كان فاضلاً فضيلة جبلية وهي قوة القيز. 

24 قوله : «ويراد به المواظية ...» فيقال إن عاقل أي واظب على أفعال حتى حصل له خلقٌ 
حسن وعادة حسنة . وقوله : «إلى ما يستنبط ...» أي لا بدٌ له من تلك الأفعال حتى يقتدر على إحراز 
النتيجة والوصول إلبها. وقوله : «إلى العقل النظري» العقل النظري هو الذي لا يتعلق بالعمل . قوله : 
«تارة على هذه القوة» أي القوة العاملة . 


في تفسير معاني المقل ‏ ._ 3 ا سس سس لاع 
من العلوم الأوليات فقط أو يكون قد حصلت النظريات مع ذلك؛ فإن لم يبمحصل 
فيها إلا الأوليات التى هى آلة لاكتساب النظريات فيسمّى تلك الحالة عقلاً بالملكة 
أي ها قدرة الاكتساب وملكة الاتتقال إلى نشأة العقل بالفعل . ونا لم تسد هذه 
المرتبة من النفس عقلاً بالفعل لأنّ الوجود العقلى لم يحصل ولا يمحصل بإدراك 
الأوليات *والمقهومات العاميّة لأنٌ الشيء لا يتحصّل بالفعل بأمر مبهم عام سام 
يتعين أمراً متحصلاً إذ نسبة القضايا الأرّلية في باب المعقول إلى الصور العقلية 
النظرية كنسبة الججمسمية المشتركة إلى الطبائع الخاصّة في باب امححسوس . فكنا إِنّ 
الثيء الجسماني لا يصير موجوداً في العسين بمجرد الجسميّة مالم يصر جسم 
مخصوصاً له طبيعة #خصوصة فكذا وجود العقل بالفعل لا يتحصّل بجرد المفهوم 
الأو العام . والقضايا الأوّلية كمفهوم الوجود والشيئيّة. وكقولنا الواحد نصف 
الإثنين والكلٌ أعظم من جزئه . ثم إن النفس في هذه المرتبة إن تيت عن سائر 
النفوس بكثرة الأوليات وشدة الاستعداد وسرعة القبول للأنوار العقلية كفتيلة 
كبريتية ها سخونة شديدة تكاد أن تشتعل بنفسها كا أشار إليه تعالى: «ايكاد 
زيتها يضيء ولو لم دسسه نار » سيت القوة القدسية وإلا فلا. وإن كان قد حصل 
ها النظريات فلا يخلو إمًا أن تكون تلك النظريات غير حاضيرة ولا مشاهدة 
بالفعل ولكنها متي شائت النفس استحضيرتها بمجرد الالتفات وتوجّه الذهن إلمها . 
أو هى حاضيرة بالفعل مشاهدة بالحقيقة ؛ فالنفس فى الحالة الأولى تسمى عقلاً 
بالفعل وف الثانية عقلاً مستفاداً. وفي هذه المرتبة إن شاهدت تلك الصور في مبدئها 
الفيّاض فسمّيت عقلاً فعالاً. والاختلاف المشهور بين الناس في أنْ أسامى العقول 
هل هى واقعة على النفس فى هذه المراتب أو على تلك المراتب أو على المدركات 
التى فيها ليس فيه كثير فائدة لما علمت أن العقل والعاقل والمعقول في كل من هذه 


* قوله : «والمفهومات العاميّة» من الممسوسات ألتى هى قابلة للتجريد . 


ع الحكة المتعالية ‏ المجلّد الغالث 
المراقك اسن .و احيد لتقو لفون نرالنى 

قال المعلم الثاني أبو نصر الفارابي في رسالة له : إن العقل النظري المذكور في 
كتاب النفس واقع عند قدماء الحكناء على أربعة أنمحاء: عقل بالقوة. وعقل 
بالفعل , وعقل مستفاد . وعقل فعال. *وأنما أسقطوا العقل بالملكة من الاعتبار إذ 
ليس بينه وبين العقل اطهيولانى كثير تفاوت فى الدرجة العقلية إذ كلاهما بالقوة في 
باب العقل الذي هو المطلوب وإن كان أحدهها أقرب والآخر أبعد فالعقل الذي هو 
بالقوة هو نفس ما أو جزء منها أو قوة من قسواها معدّة أو مستعدّة لأن ينتزع 
ماهيات الموجودات كلّها أو صورها دون موادّها فيجعلها كلها صورة ها أو صورا 
هاء وتلك الصور المنتزعة من الموادٌ ليست تصير منتزعة عن موادها التى فبها 
وجودها إلا بأن تصير صوراً في هذه الذات. وتلك الصور النرع موي انا 
الصائرة صوراً في هذه الذات هي المعقولات واشتق ها هذا الاسم **من اسم تلك 
الذات التى انتزعت صور الموجودات فصارت صوراطا. وتلك الذات شبيهة عادة 
تحصل فها صور إلا أنّك إذا توهمت مادة جسمانية مثل شمعة ما تقش فيها نقشٌ أو 
صورة شكل فصار ذلك النقش أو تلك الصورة فى سطحها وعمقها جميعاً, 
واحتوت تلك الصورة على المادة بأسرها حتى صارت المادة بجملتها كبا هى 


قوله : «وإئمًا أسقطوا العقل ...» أقول :كلامه هذا . إلى قوله : «فالممل الذي» ليس في نسخة 
الأصل للفارابي التي عندنا وكأ نّه كلام صاحب الأسفار فتأمّل . قوله : «وإنكان أحدهما أقرب» وهو 
العقل بالملكة . قوله : «والآخر أبعد» وهو العقل الميولاني . فالعقل الذي هو بالقوة هو نفسٌ ما أو جز. 
منها أي مرتبة منها وطليعة ها أو قو: من قواها والنفس سلطان لها. 

قوله : «من اسم تلك الذات» أي من اسم تلك الذات التي هي العقل . وقوله : «إلا أنّك إذا 
توهمت...» وفي نسخ الأسفار لأنك. قتكون دليلاً لكون الذات شببهةٌ بمادة . وهذا أيضأً صحيح . 
قوله : ااوتفارق سائر المواد ...»اي تفارق الذات الحاصلة فمها الصور ساثر المواذ الجسمانية الح . قوله : 
«يخلق بها شمعةً ما... » أي يجملها مكعبة أو مدورة. 


في تفسير معاني العقل ا ام 
بأسرها هى تلك الصورة بأن شاعت فبها الصورة يقرب وهمك من تفهّم معنى 
حصول صور الأشياء في تلك الذات التى تشيه مادة وموضوعاً تدلك الصور. 
وتفارق سائر المواد الجسمانية بأنٌ المادة الجسمانية أما تقبل الصور في سطوحها فقط 
دون أعماقها وهذه الذات ليست نبق ذاتها متميزة عن صور المعقولات حتى يكون 
لها ماهية منحازة والصور التى فيها ماهية . بل هذه الذات بعينها تصير تلك الصور 
كبا لو توهمت النقش أو الخلقة التي يخلق بها شمعة ما مكعبة أو مدوّرة فيغوص تلك 
النلقة فيها وتشيع وتحتوى على طوها وعرضها وعمقها بأسرها فحينئذ تكون 
تلك الشمعة قد صارت هى تلك الخلقة بعينها من غير أن يكون طا انحياز بماهيتها 
وداه فللكةا لكلف وقد فد[ لقال بنك أن توه خض ولعتو الو جوكات 
في تلك الذات التى سمّاها أرسطاطاليس في كتاب النفس عقلاً بالقوة ؛ فهى ما 
دامت ليس فيها شيء من صور الموجودات فهى عقل بالقوة؛ فإذا حصلت فيها 
صور الموجودات على المثال الذى ذكرناه. صارت تلك الذات عقلاً بالفعل فهذا 
معنى العقل بالفعل , فإذا حصلت فيه المعقولات التي انتزعها عن المواد صارت تلك 
المعقولات معقولات بالفعل . وقد كانت من قبل أن ينتزع عن موادها معقولات 
بالقوة فهى إذا انتزعت حصلت معقولات بالفعل بان حصلت صورا لتلك الذات., 
وتلك الذات أَتَا صارت عقلاً بالفعل بالتى هى بالفعل معقولات فإنَّما معقولات 
بالفعل وإمها عقل بالفعل شيء واحد بعينه » ومعنى قولنا فيها إِنْها عاقلة ليس هو 
شيئاً غير أنّ المعقولات صارت صوراًها على أنّْا صارت هى بعينها تلك الصور 
فإذن معنى أنه عاقلة بالفعل وعقل بالفعل ومعقول بالفعل معنى وأحد بعيئه ولمعى 
واحد بعينه. *والمعقولات التي كانت بالقوة معقولات فهى من قبل أن تصير 


* قوله : «والمعقولات التى كانت بالقوة معقولات ...4 وتحتاج تلك المعقولات إلى التجريد 
حتى تصير معقولات بالفعل ؛ فليس وجودها من حيث هي أي من حيث ذواتها ومن حيث هي 


م4 ب غ.ُ.ثغثن.ن الحكمة المتعالية ‏ النجلّد الثالث 


معقولات بالفعل هى صور في مواد هى خارج النفس وإذا حصلت بالفعل فليس 
وجودها من حيث هى معقولات بالفعل هى وجودها من حيث هي صور في مواد 
فإنّ وجودها في أنفسها من حيث هي صور في مواد تابع لسائر ما يقترن بها فهي 
مرّة أين ومرّة ذات وضع وأحياناً هي كم وأحياناً هى مكيّفة بكيفيات جسمية 
واحيانا بأن يفعل واحيانا بان ينفعل , وإذا حصلت معقولات بالفعل ارتفع عنها 
كتتر ريق تلك لاتولات الأخر فصان وحووها وجودا أخرلتبين ذلك الوسوة: اد 
صارت هذه المعقولات أو كثير منها يفهم معانها فبها على أنحاء آخر غير تلك 
الأنحاء . مثال ذلك الأين المفهوم منه فإنّك إذا تأمّلت معنى الأأين *إما أن لا تجد 
فيها شيئاً من معاني الأين أصلاً وإِمّا أن يجعل اسم الأأين فيها معنى آخر فذلك 
المعنى على نحو اخر ؛ فاذا حصلت المعقولات بالفمل صارت حينتئدذ احد 
موجودات العالم إذ عدّت من حيث هى معقولات في جملة الموجودات . وشأن 
الموجودات كلها أن تعقل وتحصل صوراً لتلك الذات, وإذا كان كذلك لم يمتنع أن 
تكون المعقولات من حيث هى معقولات بالفعل وهي عقل بالفعل أن يعقل أيضأ 
فيكون الذي يعقل حينئذ ليس هو شيئاً غير الذي هو بالفعل عقل لكنّ الذي هو 
بالفعل عقل لأجل أنّ معقولاً قد صار صورة له . قد يكون عقلاً بالفعل بالاضافة 
إلى تلك الصورة فقط , وبالقوة بالاضافة إلى معقول آخر لم يحصل له بالفعل , فإذا 
حصل له المعقول الثاني صار عقلاً بالفعل بالمعقول الأوّل وبالمعقول الثاني جميعاً. 


معقولات بالقوة معقولات بالفمل . قوله : «تابع لسائر ...» أي تابع لسائر ما يققرن بها من الموارض 
المشخصة على مشرب القوم . 

قوله: «إمًا أن لاتبد فيها شيئا ...» أي لاتبد فيها شيئا من العوارض الخارجية ومن معاني 
الأين أعمّ من السطح والبعد أو الموهوم أو ما يعتمد عليه أصلاً. وقوله : «وصارت حيئئذ...» أي 
صارت حينئد أحد موجودات العالم مطابق للأصل . وقوله : «قد بكون عقلاً بالفعل» فيكون العقل 
والعاقل متحدين . 


فى تفسير معاي العقل ا ل ا سس #امع 
وأمّا إذا حصل عقلاً بالفعل بالاضافة إلى جميع المعقولات وصار أحد الموجودات 
بأن صار هو المعقولات بالفعل فإِنّه متى عقل الموجود الذي هو عقل بالفعل لم يعقل 
موجودا خارجا عن ذاأته . 

ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإذا كانت هاهنا أشياء هو صور لا مواد لها لم 
يحتج تلك الذات إلى أن ينقزعها عن مواد أصلاً بل يصادفها منتزعة فيعقلها على 
مثال ما يصادف ذاته من حيث ضو عقل بالفعل معقولات لا في مواد فيعقلها فيصير 
وجودها من حيث *هى معقولة عقلاً ثانيأ هو وجودها الذي كان ها من قبل أن 
يعقل هذا العقل . بعينه . وهذا ينبغي أن يفهم في التي هي صور لا في مواد إذا عقلت 
كان وجودها في أنفسها هو وجودها وهي معقولة لنا فالقول في الذي هو منًا بالفعل 
عقل والذي هو فيئا بالفعل عقل هو القول بعينه في تلك الصور التى ليست في مواد 
ولاكانت فيها أصلاً فإنّ الوجه الذى به تقول فيا هو منًا بالفعل عقل أنه فينا؛ فعلى 
هذا المثال ينبغى أن يقال فى تلك إنَّا في العالم وتلك الصور أنما يمكن أن تعقل على 
القام بعد أن يحصل المعقولات كلها أو جلها معقولة بالفعل ويحصل العقل المستفاد 
فحينئذ تحصل تلك الصور معقولة فتصير تلك كلّها صوراً للعقل من حيث هو عقل 
مستفاد . والعقل المستفاد شبيه لموضوع لتلك. ويكون العقل المستفاد شبيها 
بالصورة للعقل الذي بالفعل . والعقل بالفعل شبيه موضوع ومادة للعقل المستفاد. 
والعقل الذى بالفعل صورة لتلك الذات . تلك الذات شبيه مادة فعند ذلك تبتدئ 
الصور فى الا نحطاط إلى الصور الجسمانية ايولانية ومن قبل ذلك ما كانت تترق 


* قوله : «هى معقولة عقلاً ثانيأ» أي فيصير وجودها من حيث هى عقل هى معقولة لمذه 
الذات عقلا ثانيا . أنه كان عقلاً في نفسه أيضاً. قوله : «فمل 0000001 ذلك المغال هواتحاد 
الموجود النفسي والمعقولي . قوله : «فتصير تلك كلها ...» هذه العبارة إلى قوله : «والعقل الذي بالفعل». 
ليس في نسخة الأصل التي عندنا . 


4م اال لم الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالث 
قليلاً قليلاً إلى أن يفارق المواد شيثاً شيثاً وقليلاً قليلاً بأنحاء من المفارقة متفاضلة, 
فإن كانت الصور التى هى لا في مادّة أصلاً ولم يكن ولا يكون فى مادّة أصلاً 
متفاضلة في الكدال والمفارقة , وكان ها ترتيب ما في الوجود .إن ماكان أكملها على 
هذا الطريق *صورة لما هو الأنتقص إلى أن ينتهى إلى ما هو انقص وهو العقل 
المسعفاد ثم لا يزال ينحطً حتى مبلغ إلى تلك الذاث وإلى ما دونها من القنوي 
النفسانية ثم إلى الطبيعة ثم لا يزال بنحط إلى أن يبلغ صور الأسطقسات التي هي 
أخس الصور في الوجود وموضوعها أخس الموضوعات وهي المادة الأولى انتهى 
كلام المعلم الثاني . وفيه نصوص صريحة على اتحاد العاقل بالمعقولات. وعلى 
إمكان صيرورة الانسأن عقلاً بسيطأ فعالاً فيه تنحد المعقولات كلّها. ومع هذه 
النصوص الصدريحة من هذا المعلم وكذا ما يوجد عندنا الآن في كتاب أثولوجيا 
المنسوب إلى المعلّم الأوّل أرسطاطاليس , وما نقله الشيخ الرئيس أيضاً من بعض 
تلامذة ذلك الفيلسوف المعظم أعني فرفوريوس أنه صف كتاباً فى العقل 
والمعقولات , وفيه القول باتحاد العاقل بالمعقولات وباتحاده بالعقل الفعال, 
وللاسكندر الأفريدوسي الذي وصفه الشيخ بفاضل المتقدمين رسالة موجودة 
عندنا في هذا الباب أيضاكيف يسوغ إنكار هذا المطلب الشريف والمبالغة في رده 
من لم يتنفح له صورة هذه المسألة كما فعله المتأخرون كالشيخ ومن تأخر عنه إلى 
يومنا هذا بل لا بد لمن م يصل إلى هذا المقام ** أن يعمل بالوصيّة النى ذكرها الشيخ 
في اخر الاشارات. 


قوله : «صورة لما هو الأنقص ...» المراد بالأتقص هو نوع الأنواع وهو الانسان الذي في 
اآخر للة الغزول. 

قوله : «أن يعمل بالوصية النى ...» حيث قال في الفصل الحادي والتلاثين من الفط العاشر 
من الإشارات : «وإن أزعجك استنكار ما يوعاء سمعك ما / تُبَرْهَنْ استحالته فالصواب لك أن تسح 
امنال ذلك إلى بقعة الامكان مالم يذدك عنها قائم البرهان». 


في بيان معاني العقل على رأي أرسطو شت 8ع 


فصل (0؟) 
في بيان معاني العقل التي نقلها الإسكندر الأفريدوسي 
على رأي الفيلسوف الأوّل أرسطاطاليس 


قال في تلك الرسالة : العقل عند أرسطاطاليس على ثلائة أضضرب : 

أحدها العقل الهيولاني , وقولي هيولاني أعنى به شيئاً ما موضوعاً مكنا أن 
يصير شيئاً مشاراً إليه بوجود صورة ما فيه ولكن إذاكان وجود الهيولى أنا هو في 
ذاته "يمكن أن يصير كلاً من طريق الامكان نفسه كذلك أيضاً بالقوة نفسه فهو من 
جهة ما هو كذلك فهو هيولاني فإنّ العقل أيضاً الذي لم يعقل إلا أنّه تمكن أن يعقل 
فهو هيولاني , وقوة النفس التى هى هكذا هى عقل هيولاني. وليس هو واحدا من 
الموجودات بالففل إلا أنه قد يمكن فيه أن يصير متصورا للأشياء الموتجودة كلها: 
ولا ينبغى لمدرك الكل أن يكون بالفعل بطبيعته التي تخصّه أن يكون واحداًمن 
المدركات لأنْه لو كان كذلك لكان عند إدراكه الأثسياء التى من خارج تستعوقه 
صورته التى تخصّه عن تصور الأثسياء, فانَ الحواس أيضاً لا تدرك الأشياء الى 
وجودها أ نما هو فمها وكذلك البصر إذ هو مدرك الألوان فإ نّالآلة التى هو فبها وبها 


# قوله : «يمكن أن يصير كلا» أي كل الأشياء من طريق الامكان نفسه . وقوله : «وكذلك نفسه 
أيضأ» أي كذلك من حيث هي بالقوة يمكن أن تصير كلّ شي م . وقوله : «أيضاً بالقوة نفسه» أي بكونها 
قوة لاغير . والعبارة في نسخة أخرى بإضافة كلمة «ما» هكذا: «أيضاًما بالقوة نفسه» . وقوله : «فِنٌ 
العقل أيضا الذي لم يعقل» أي كذلك ذاتها ذاتها بكونها قوة. قوله: «ولا ينبغى لم درك الكل أن 
يكون ...» أي لا ينبفي للعقل الهيولاني أن يكون بالفعل بطبيعته التي تخصّه أن يكون واحداً مسن 


المدركات الى . قوله : «دستعوقه صورته» أي تنعه . 


م م ا الحكنة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 
هذا الإدراك لا لون ها خاص. والمشّ من الطواء هكذا ليست له رائحة وبه يدرك 
الأرايم واللمس لايحس بما هو مثله في الحرارة والبرودة أو اللي والنشونة وذلك 
*لأنه ماكان يمكن إذ كان جسم لايكون هذه الأضداد لأنّ كل جسم طبيعي 
متكوّن فهو ملموس . وكا لايمكن في الحواس أن يدرك الس شيئاً هو له ولا أن 
عميزه كذلك إذا كان للعقل درك ما وعيز ما للمعقولاات فليس يمكن ان يكون واحدا 
من الأشياء التي هو يميزها لكنّه مدرك للكل إذاكان يمكن أن يعقل الكل فليس هو 
إذن واحداً من الموجودات بالفعل ولكته بالقوة كلّها. فإن هذا هو معن إِنَه عقل 
هيولاني فإنٌ الحواس وإن كانت أَئا تكون بأجسام فليست من الأشياء التق 
تدركها ولكنها أشياء أخر غيرها بالق[ فإنّ إدراك الحواس أنها هو قوة لجسم ما 
ينفعل ولذلك ليس حسّ مدركا لكل محسوس لأنّ الحس أيضاً هو شي ما بالفعل 
فأمّا العقل فليس يدرك الأشياء بجسم ولا هو قوة لجسم ما ولا ينفعل , فليس هو 
ألبئّة شيئاً من الموجودات بالفعل ولا هو شيئا مشارا إليه بل إئا هو قوة ما قابلة 
للصور والمعقولات , هذا إذا استكمل هذه النفس فهذا **هو العقل الهيولاني. وهو 
في جميع مّن له النفس التامة أعني الناس . 

وللعقل ضضرب آخر وهو الذى قد صار يعقل وله ملكة أن يعقل وقادر أن 
ياخذ صور المعقولات بقوته فى نفسه وقياسه قياس الذين فيهم ملكة الصناعات 
القادرين بأنفسهم على أن يعملوا أعباهم . فإنّ الأوّل ما كان شبيهاً بهؤلاء بل 


قوله : دلا.نه ما كان يمكن» كلمة ما نافية . وقوله : «إذكان جسم لاايكون لهذه الأضداد» 
ولهذا لا يدرك إلا مخالفه . قوله : «يأجسام ...» الباء سببيّة ؛ فليست أي فلا تكون من الأشياء التي الح . 

©* قوله : «هو العقل الطيولاني» وهو قوة بعيدة . قوله : «أعني الناس» أي لا الحيوان لأنّه ليس 
بقابل للمعقولات . قوله : «وله ملكة أن يعقل» وهذه قوة قريبة . وقوله : «حتى يصيروا صناعاً» أي 
حتى يصيروا بعد ذلك صناعا . 


في بيان معان العقل على رأي أرسطو ل #م4 
بالذين فبهم قوة يفعلون بها الصناعة حتى يصيروا صنّاعاً. وهذا العقل من بعد أن 
صارت لذلك العقل ملكة واستفاد أن يعقل وأن يفعل فَأنما يكون في الذيين قد 
استكملوا وصاروا أن يعقلوا فهذا هو العقل الثاني . 

وأمّا العقل الثالث وهو غير الاثنين الموصوفين فهو العقل الفعّال "وهو الذى 
به يصير الحيولانيّ له ملكة . وقياس هذا الفاعل كما يقول أرسطو قياس الضوء لأنّه 
كما أن الضوء هو علّة للألوان المبصيرة بالقوة في أن تصير بالفعل كذلك هذا العقل 
يجعل العقل اليو لاني الذي بالقوة عقلاً بالفعل بأن يثبت فيه ملكة التصور العقلى , 
وهذا هو بطبيعته معقول وهو بالفعل هكذا لأنه فاعل التصور العقؤي وسائق العقل 
الهيولاني إلى العقل بالفعل كذلك هو أيضاً عقل لأنّ الصورة الهيولانية أتَا تصير 
معقولة بالفعل إذا كانت بالقوة معقولة . وذلك أن العقل يفردها من الهيولى التي معها 
وجودها بالفعل فيجعلها هو معقولة وحينئذ إذا عقلت كل واحدة منها فنا تصير 
بالفعل معقولاً وعقلاً . وم يكن من قبل ولا في طبيعتها هكذا لأنّ العقل بالفعل ليس 
هو شيئاً غير الصورة المعقولة فكذلك كل واحدة من هذه التى ليست معقولة على 
الإطلاق إذا عقلت صارت عقلاً لأنّه كا أن العلم الذي بالفعل عا هو بالمعلوم 


# قوله : دوهو الذي به يصير أهيولاني له ملكة» ويخرج إلى الفعلية أي فعلية الاقتدار . قوله : 
«في أن تصير بالفعل» أي في أن تصير تلك الألوان مبصعرة بالفعل . قوله : «بأن يئيت ...» أي يأن يثبت 
فيه ملكة التصور العقلى والاقتدار عليه كلا شاء. قوله : «لأنّه فاعل التصور ...» أي هذا الوجود 
النوري فاعل التصور . قوله : «لأنَّ الصورة الهيولانية ...» أي الصور لطيولانية الموجودة في الخارج 
مما تصير معقولة بالفعل . قوله : «يفردها ...» أي يجرّدها من اهيولى الت معها وجودها أي وجود 
الصور بالفمل فيجعلها هو معقولة . فلا بدٌ أن يكون نفسه مجرداً أيضاً وكل مرد عاقل . قوله : «فكذلك 
كل واحدة من هذه» أي كل واحدة من هذه الصور التي ليست معقولة . وقوله : الأ نه كا أن العلم الذي 
بالفعل أئما هو بالمعلوم الذي هو بالفعل» وكذلك بالعكس أي وكذلك الممقول بالفعل والمال أن المعلوم 
الذى هو بالفعل أما يكون كذلك في الكل أي في كل الصور لا أنه بالفعل في بعض فقط . 


هم» .. _ ب  .‏ . سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


الذي بالفعل . والمعلوم الذى هو بالفعل أنما هو الكل “وهذا العقل إِمنا أن يكون هو 
وحده يديّرها هاهنا بردها إلى الأجزاء الالههية ويركب ويحلل فيكون هو خالق 
العقل الهيولاني أأيضاً, وإمًا أن يكون يعقل ذلك بمكافئة الحركة المنتظمة للأجرام 
السماوية لأنّ بها يكون ما هاهنا بقريها وبعدها ولاسرًا الشمس. وإِمًا أن يكون 
بهدين وبحركة الأجرام السماوية تكوّن الطبيعة ‏ **وتكوّن الطبيعة هصى تدبر 
الأشياء مع العقل -وأظن أنه يضادٌ ذلك أن العقل وهو الإلهي 1 جد فى الأشياء 
التى في غاية الخساسة كبا ظَنْ أصحاب المظلمة . وأنّ بالجملة فيا هاهنا عقلاً أو 
عناية يتقدّم في المصالم لأنّ العناية التي هاهنا أتما ترجع إلى الأجسام الإطية . وأنّه 
ليس إلينا أن نعقل ولا هو فعل لنا ولكن مع تكويننا يكون فينا بالطبع قوام العقل 
الذي بالقوة الأولى إلا أنه لا يظهر إلا بفعل العقل الذي من خارج وفعل العقل 
الذي من خارج لا يظهر إلا به . وليس ***ما صار في شىء من جهة أنه يعقل فقد 
بدّل مكاناً دون مكان لأنّ صور المسوسات إذا نحن أحسسناها فليس هي في 


© قوله : «وهذا العقل إمّا أن يكون هو وحده يدبّرها هاهنا...» الضمير المؤنت البارز في 
«يدبّرها» راجع إلى الصور اهيولانية في العبارة المذكورة قبيل ذلك «إنّ الصور الطيولانية أَئّا تصير 
معقولة بالفعل إِذَا كانت بالقوة معقولة» . وبعض النسخ الخطوطة عندنا : «هو وحده يدبر ما هيهناه . 
والأجزاء الإلحية هي العقول التي تعبر عنها بالمراتب الإهية . قوله : «بقربها وبعدها» بدل من قوله بها 
في «بها يكون». 

قوله : «وتكوّن الطبيعة هى تدبّر الأشياء ... «ضمير هى راجعة إلى التكوّن باعتبار الطبيعة 
كقول الشاعر : كبا أشرقت صدر القناة من الدم . قوله : دأ العفل وهو الإلهى...» وذلك لأنّه سن 
سرادقات الجبال. وقوله : «يوجد فى الأشياء...» أي يدير ها بالمماشرة بل بتوسط الطبيعة . قوله : 
«وأن بالمجملة في ما هيهنا عقلاً...» معطوف على أنه يضاد. قوله : «ترجع إلى الأجسام الإهية» المراد 
من الأجسام الاطية الأفلاك . قوله : #وإنّه ليس إلينا أن نعقل» معطوف على قوله أنه يضاد أيضا. 

0 قوله :«ما صار فى شيء» أي ماصار في الانسان من جهة أنه يعقله . قوله :«بأنّه لا يعقل» 
أي لا يعقل لنا . وقوله : «المأ صار فينا ....» أي متحدا بنا لا قبل الاتحاد . 


دفع الإشكال في صيرورة العقل اميولاني عقلاً بالفغعل ل - 484 
الحواس على أَنّها تصير مواضع طا وإِمًا يقال في العقل الذى من خارج إِنّه مفارق 
وهو يفارقنا لا على أنّه ينتقل ويبدّل الأماكن ولكنّه يبق مفارقا قائًا بنفسه بلا 
هيول ؛ ومفارقته إيّانا أنه لا يعقل لنا ولا يكتسب لأنّه كذلك كان لما صار فينا, 
انتهت الرسالة . والغرض فى نقلها زيادة التحقيق والتأ كيد للقول باتحاد النفس 
بالعقل الفعّال وبالمعقولات, ولكون المطلب في غاية الغموض والدقة مما يحتاج إلى 
زيادة بسط وتفصيل, ولعل السالكين المستعدين يجدون إلى نيل الوصول إليه 


فصل (75؟) 
في دفع الإشكال في صيرورة العقل الهيولاني عقلاً بالفعل 


ولعلّك تستشكل القول بهذه الصيرورة من وجهين: أحدهما ما مر وهو أنه 
يلزم انقلاب الحقيقة فإنٌ النفس الإنسانية من جملة الصور الطسبيعية للأجسام 
وفصل من فصوطا الاشتقاقية المحمولة عليهاء وقد حصل من انضمامها مع الججسمية 
الحيوانية نوع طبيعى واحد هو الانسان الطبيعي فكيف يصير جوهراً عقلياً 
وصورة معقولة من الصور المفارقة التى لا تعلّق طا بعالم المواد والأجسام . 


يجوز فيه الاشتداد. والاشتداد ما يخرج الشخص من نوعه اغراها عورف 
اتصالياً إلى نوع آخر بالقوة كما في اشتداد السواد والحرارة وغيرها. 


وثانهما أن الحكناء أثبتوا تركب الجسم من الجوهرين اطيولى والصورة من 


: قوله : «غير الماهية ...» أي الوجود للشيء غير الماهية احدودة . والوجود يجوز الخ. قوله‎ ١ 
«والشىء الواحد البسيط ... » يعنى بالشيء الواحد البسيط النفس.‎ 


,هع ب _._.  _‏ . ...ع الحكمة لمتعالية ‏ امجلّد العالث 


جهة أن في الجسم ضووة اتضالة وفيه ابقنا قر ة اناد اجر الف الراحيد 
البسيط لايمكن أن يكون فيه فعلية أمر وقوة أمر آخر معاً فلا بدَ أن يكون مركباً 
من الجزئين يكون بأحدهما بالقوة والآخر بالفعل . 

وأيضاً أقاموا البرهان على بقاء النفس الانسانية بأنّهِ لو فسدت يلزم أن 
يكون فيها قوة أن تفسد وفعل أن تبق . وكل ما فيه قوة أن يفسد فله أيضاً قوة أن 
يبق فيلزم أن تكون النفس مركبة من قوة أن تفسد وفعل أن يبق وهو حال لأنّ 
النفس بسيطة ليس فبها تركب من مادة وصورة خارجيتين, فإذا كان الأمر هكذا 
فكيف يجوز كون النفس هيولى لصورة عقلية . 

والجواب أنّ التركّب أَنا يلزم أن لوكان الشيء قوة وفعلاً بالقهاس إلى كمال 
واحد أو كالات فى نشأة واحدة محسوسة أو معقولة فإنّ فعلية الصور الجسمانية 
وقوتها حيثيتان مختلفتان توجبان تكثر الموضوع. وأماكون الشيء بالفعل بحسب 
الصورة الجسمية وبالقوة بحسب الصورة العقلية فلا توجب اختلاف الحيثيتين 
وتعدد الموضوع بحسبهها . وكذ! كون النفس آخر الصور الكبالية هذه الموجودات 
الطبيعية لا يخالف كونها أُوّل المواد العقلية للموجودات الصورية الاميّة بل يؤكده 
لأنْ الموجود مالم يتجاوز حدود الجسمية والجادية والنباتية والحيوانية لم يتخط 
إلى أولى درجات العقلية, أو لا ترى إِنّ جميع الموجودات الطبيعية من شأنها أن 
تصير معقولة إذ ما من شيء إلا ويمكن أن يتصور في العقل إِما بزعه وتجريده عن 
المادة وإمّا بنفسه صالح لأن تصير معقولة لا بعمل من تجريد وغيره يعمل فيه حتى 
تصير معقولة بالفعل . وقد سبق أن معنى تجريد الممسوس حتى يصير معقولاً ليبس 
بحف بعض الصفات عنه وإثبات البعض *بل معناه نقله عن الوجود المادي إلى 


2 قوله : «بل معناه نقله ...» أي بل معنى تجريد الممسوس هو نقله عن الوجود المادي إلى 
الوجود العقلي الخ ؛ وإن شئت فراجع أسرار الآيات للمصئّف (ص 04). 


في صيرورة العقل هيو لاني عقلاً ومعقولاً بالفعل -- لت 44 
الوجود العقلى بواسطة نقله أوَلاً إلى الحمس ثم إلى الخيال ثم إلى العقل فكذلك الأمر 
في جانب النفس فالنفس الحسّاسة أولى درجات الحيوانية بعد طيها مرتبة 
الأسطقسات والجاد والنبات. وهى فى الابتداء حسّاسة بالفعل متخيلة بالقوة ى) 
هو الحال في بعض الحيوانات الناقصة التى لا خيال ها كالخراطين والحلزونات 
والأصداف, ثم تصير بعد استحكام هذه القوة متخيلة بالفعل عاقلة بالقوة وهي 
العقل الهيولاني , وهو كا إِنَّه عاقل بالقوة معقول أيضا بالقوة فإذا تصورت بصور 
المعاني العقلية تصير عاقلة ومعقولة بالفعل وصار وجودها وجودا آخر خارجاً 
عن موجودات هذا العالم داخلاً في العالم العقلي بخلاف المراتب السابقة فإنّ بعضها 
من هذا العام أو متعلقاً به وبعضها من عالم متوسط بين العالمين. 


فصل (/707) 
في الاستدلال على صيرورة العقل الي ولاني عقلاً بالفعل 
ومعقولاً بالفعل 
"إعلم أن الشيخ الرئيس مع إصراره في سائر كتبه على إبطال القول ياتحاد 


* قوله: «إعلم أنّ الشيخ الرئيس مع إصراره ...» ينبغى جدَّاً نقل النكتة ٠١7‏ مسن كتابتا 
الفارسي الموسوم ب «دهزارويك نكتهن كاملة فالا وه ما بل «اللشيع زتين يا اكه دو عيفد 
جاى شفاء ونيز در اشارت و جات در رداتحاد عاقل بمعقول و مدرى بمدرك اصعرار اكيد دارد . در 
همان سه كتاب قائل به اتحاد شده است: 

الف فصل سوم مقاله دوم نفس شفاء (ط .١‏ ج ١ص )٠ ١‏ در مفارقت لمس با سائر حواس 
كويد : «البصصر لا يلتذ بالألوان ولا يتألم. بل النفس تتألم من ذلك وتلتذٌ من داخل, وكذا الحال في 
الأذن الخ». در تعليقهاى بر أن بتفصيل أن رأشرح و بهان كر دءايم. 

ب - آخر فصل دوم همان مقالَهُ ياد شيده (ص788 و 144): «والمسوس بالحقيقة القريب هو 
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مأ يتصور به اماس من صورة المحوس فيكون الحماسٌ من وجه ما يمس ذاته اله . 

شيخ - قدّس سررّه - در اين مقاله روشنتر و كوياتر و عامتر از وجه قبلى در اتحاد حاسٌ به 
نسوس تحقيق فرموده أست . من كام عبارت او رادر آخر كتاب «دروس أتحاد عاقل به معقول» 
(در تبصره كج درس 1؟ ‏ ص 401 ط .)١‏ نقل كردمام ومسئوفى أن راشرح و تفسير كرددام, 
رجوع سود. 

ج ‏ در جند جاى فصل هفتم مقاله نهم الهيات شفاء . هم به اتحاد نفس ناطقه با عقل بسيط .و 
هم به اتحاد ان با مطلق معقول تنصيص فرموده اس كه در درس اوّل «دروس اتحاد عاقل بمعقول» 
باد شده (ص )١5‏ عنوان كردهايم (شفاء. ط ١‏ رحلى, ج 7. ص 587) . 

د ودر نجات (ص47! ط مصبر) خيلى صحري فرمايد : «ويجب أن تعلم أن إدراك العقل 
للمعقول أقوى من إدراك الحس للمحسوس أنه 30 العقل يعقل ويدرك الأمر الياقي الكل ويتحد 
به ويصير هو هو على وجه ما ويدركه بكنهه لا بظاهره . وليس كذلك الحس للمحسوس . الخه. 

ه ونيز در نجات (91؟ طبع ياد شيده) به همان وزان و وفاق اطيات شفاء فرموده است: «إن 
النفس الناطقة كا ها الحناصٌ بها أن تصير عال أ عقلياً مرتسماً فمها صورة الكل والنظام المعقول في الكل 
-إلى قوله : «مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق ومتحدة به ومنتقشة مثاله 
وهينته الخ . 

و- فصل نهم غط هشتم اشارات (ط رحلى . ص7١٠):‏ «تلبيه :كل مستلذٌ به -إلى قوله : وكمال 
الجوهر العاقل أن تمثل فيه جليّة الحق الأوّل تمئلاً لا يمايز الذات» , 

ابن فقير در تعليقه آن نككاشته است : «في هذا الفصل ينبغى التدبّر في أمور : أحدها قوله ولو وقع 
متل ذلك لاعن سبب مارج كانت اللذّة قائمة . وثانيها قوله وكبال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية 
الحق الأول قدر ما يمكنه أن ينال منه ببهائه الذي يخصّه . وثالئها قوله : تمئلاً لا مماير الذات . ورابعها 
قوله : إن نسبة اللذّة الح . 

والعجب من الشيخ بالغ من قبل (الفصل ١7-7‏ من القط السابع) في إتكار اتحاد العاقل بالمعقول , 
وهيهنا جرى القول الصدق الحمق من لساله , 

علاوه اين كه در رسالهُ مبدأ و معاد صصريحاً اعتراف و اقرار باتحاد كرده است و به وجه اتمّ و 


في صيرورة العقل اطيولاتي عقلاً ومعقولاً بالفعل - 49# 
العقل بالمعقول صترّح في كتاب المبدأ والمعاد ببيان ذلك في الفصل السابع من المقالة 
الأولى المعقود في بيان إن واجب الوجود معقول الذات وعقل الذات. واحتج على 
ذلك بقوله كلّ صورة تحّدة عن المادة والعوارض "* إذا اتحدت بالعقل صير ته عقلاً 
بالفعل بحصوها له لا بأنّ العقل بالقوة يكون منفصلاً عنها انفصال مادة الأجسام 
عن صورتها. فإنّه إن كان منفصلاً بالذات عنها وتعقلها كان ينال منها صورة 
أخرى معقولة , والسؤال في تلك الصورة كالسؤال فيها وذهب الأمر إلى غير نهاية 
بل أفصّل هذا *"وأقول : إن العقل بالفعل إمَا أن يكون حينئذ هذه الصورة أو العقل 
بالقوة الذي حصل له هذه الصورة أو مجموعهما ولا يجوز أن يكون العقل بالقوة 
هو العقل بالفعل لحصوها له لأنّه لا يخلو ذات العقل بالقوة إمّا أن تعقل تلك 


اكمل مستبصير شده است به تفصيلى كه در كتاب دروس اتحاد عاقل بمعقول تقرير و تحرير كردهاحم». 

هذا ماكنّا وعدنا نقله فى تعليقة على آخر الفصل الثامن من هذا الطرف . والحمد لَه ربٌ العالمين . 

م المصئّف في كلامه هذا ناظر إلى كلام الفخر الرازي في أَوّل الفصل النامس من الطرف الأول 
من لباب الأول من القسم الثالث من المياحت المشر قية في العلم وأحكامه (ط حيدرأباد الدكن , ج١,‏ 
ص78 حيث قال : «ثمّ أعلم أنّ الشيخ في جميع كتبه مصيرٌ على إيطال الاتحاد إلا في كتاب المبداً 
والمعاد . فإنّه صمرّح هناك أن التعقل إِنا يكون باتحاد العاقل بالصورة المعقولة ...». 

4# قوله: «إذا اتحدت بالعقل ...» أي إذا اتحدت الصورة الجرّدة عن المادة والعوارض بالعقل 
بالقوة صيّرت تلك الصورة ذلك العقل بالقوة عقلاً بالفعل . وقوله : «يكون منفصلاً عنها... » أي يكون 
منفصلاً عنها وجوداً انفصال مادة اللأجسام عن صورها. وفوله : «والسؤال في تلك الصورة ...» أي 
والسؤال في تلك الصورة الأخرى وتعقلها كالسؤال فيها. 

#* قوله ؛ «واقول :إن العقل بالفعل ...»اي العقل بالفعل إِمّا ان يكون هذه الصورة وهو الشق 
الأوّل. أو يكون هو العقل بالقوة الذي حصل له هذه الصورة وهو الشق الأوسط . أو مجموعهرأ وهو 
الشق الأخير . قوله : «ولا يجوز أن يكون العقل بالقوة ...» قد دريت أنّْ الشق الأأوسط كان هو العقل 
بالقوة الذي حصل له هذه الصورة . فقال هاهنا لا يجوز أن يكون العقل بالقوة هو العقل بالفعل لحصول 
الصورة له , لأنّه لا يخلو ذات العقل بالقوة إمَا أن تعقل الح . 
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الصورة أو لا تعقلها فإن كانت لا تعقل تلك الصورة فلم تخرج بعد إلى الفعل . وإن 
كانت تعقلها فإمًا أن تعقلها بأن يحدث لذات العقل بالقوة صورة أخرى أو إِا 
تعقلها “بأن تحصل هذه الصورة لذاتها فقط فإن كانت إنْا تعقلها بأن تحدث لطا منها 
صورة أخرى ذهب الأمر إلى غير النباية, وإن كانت تعقلها بأنّها موجودة له 
فأمَا على الإطلاق فيكون كل شيء حصلت له تلك الصورة عقلاً لكنها حاصلة 
للمادة وحاصلة لعوارضها التي تققرن بها فيجب أن تكون المادة والعوارض عاقلة 
بمقارنة تلك الصورة فإنّ الصورة الطبيعية المعقولة موجودة في الأعيان الطبيعية 
ولكن مخالطة بغيرها لا يحردة . وامخالطة لا تعدم المخالط حقيقة ذاته . وإمّا لا على 
الإطلاق ولكن لأنّها موجودة لشيء من شأنه أن يعقل فيكون حينئذ إِمّا أن يكون 
معنى أن يعقل نفس وجودها له *"فيكون كأنَه قال لأنّها موجودة لشيء من شأنه 
أن توجد لهء وما أن يكون معنى أن يعقل ليس نفس وجود هذه الصورة له. وقد 
وضع نفس وجود هذه الصورة له هذا خلف فإذن ليس تعقل هذه الصورة نفس 


# قوله : «بأن تحصل هذه الصورة ...» أي بأن :مل هذه الصورة لذاتها فقط أى لا بصورة 
أخرى منها . وقوله : «وإن كان يعقلها ...» أي وإن كانت ذات العقل تعقل تلك الصورة بِأئّا موجودة 
ها. ولا يخ عليك أن الأولى أن تكون العبارة هكذا : «وإن كانت تعقلها بأئّا موجودة طا». وقوله : 
«فأمًا على الإطلاق» أي بلا شرط آخر . وقوله : «حاصلة لعوارضها التي تفترن مهاه أي لعوارضها 
التي تقترن تلك الصورة بتلك العوارض . 

ني قوله : «فيكون كأنّه قال ...» بعدما صار أن يعقل أن يوجد له معنى قولنا ولكن لأنّها أي 
الصورة موجودة لشيء من شأنه أن يعقل لأ نا موجودة لشيء من شأنه أن يوجد ها . وقوله : «وإمًا 
أن يكون معنى أن يعقل ... » العبارة في المباحث المشرقية للفخر الرازي هكذا : «وإمًا أن يكون أن يعقل 
فغناء تقان ] لتقي وجوه هده الصووة , وقد فرسن هنينا آرة الشفل فين وجورو هذه الضورة له هذا 
خلف». وقوله : «وقد وضع نفس وجود...» أي وقد فرض نفس وجود... وقوله ؛ انفس وجودها 
للعقل؛ اي للعقل بالفعل . 


في صيرورة العقل اطيولاني عقلاً ومعقولا بالثغل ل هم8؛ 


وجودها للعقل ولا وجود صورة مأخوذة عنها فإذن ليس العقل بالقوة هو العقل 
بالفعل ألبمّة *إلا أن لا يوضع الحال بينهها حال المادة والصورة المذكورتين, ولا 
يجوز أيضاً أن يكون العقل بالفعل هاهنا هو نفس تلك الصورة فلم يخرج العقل 
بالقوة إلى العقل بالفعل لأنه ليست هذه الصورة نفسها بل هو قابل هاء ووضع 
العقل بالفعل هذه الصورة نفسها. فيكون العقل بالقوة ليس عقلاً بالفعل بل 
موضوعاً له وقابلاً فليس عقلٌ بالفعل بالقوة لأنّه الذي من شأنه أن يكون عقل 
بالفعل , *”وليس هاهنا شيء هو عقل بالقوة, أمّا الذي يجري محرى المادة فقد 
نا وأما الذى يجري يحرى الصورة فإن كان عقلاً بالفعل فهو عقل بالفعل دائماً 
لايمكن أن يوجد وهو عقل بالقوة, ولا يجوز أن يكون مجموعهما لأنّه لا يخلو إِمًا 
أن يكون يعقل ذاته أو غير ذاته , ولا يجوز أن يعقل غير ذاته لأنّ ما هو غير ذاته 


قوله: إلا أن لا يوضع الحال بينهما...» أي بين العقل بالقوة والعقل بالفعل . وقوله : «ولا 
يجوز أيضاً أن يكون العقل ...» إيطال للشقّ الأوّل من الشقوق الثلاتة . وله : «ووضع العقل 
بالفعل ... » أي فرض العقل بالفعل هذه الصورة نفسها. 

#* قوله : «وليس هاهنا شىء هو عقل بالقوة» وذلك لأنّا فرضنا عدم صيرورته نفس تلك 
الصورة . بل حكن بأنّه قابل لها مع وضعنا العقل بالفعل نفس تلك الصورة , فافهم فَإنّهِ دقيق . قوله : 
«أما الذي يجري حرى المادة ...»يمني أنه لوكان ما هو عقل بالفعل عقلاً بالقوة فهيهنا فعليّة وقوة أي 
مادة وصورة والحال عدم صحًّة تحقق شىءٍ منهماء أمًا القوة وما يجري يحرى المادة فقد يبنا عدم 
صحّته ؛ وإن شئت قلت : الذي يبري يحرى المادة عقل بالقوة لايجوز أن يكون عقلاً بالفعل . وقوله : 
دولا يجوز أن ...» هذا هو الشق الأخير , أي ولا يجوز أن يكون العقل بالفعل مجموعههما أي يموع 
الصورة والعقل بالقوة . وذلك لأ نه لا يخلو إِمَا أن يكون ذلك الجموع يعقل ذاته وهذه الصورة صورة 
ذاته . أو يعقل غير ذاته الخ : والعبارة من المباحث المشرقية للفخر الرازي (ط حيدرابادالدكن . ج١.‏ 
ص 9١)؛‏ قوله : «فيحلٌ منها حلّ المادة ...» ضمير «منها» راجعة إلى صورته المعقولة . أي فيحل منها 
حل المادة فيجى ء الإشكال السايق . ولا تكون تلك الصورة الحالة المقارنة هي الصورة التي نحن في 
بيان أمرها وكيفية إدراكها وفر ضناها خارجة . بل صورة أخرى بها يصير عقلاً بالفمل . 


دوع سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثالث 


فامًا أجز اء ذاته وهي المادة والصورة المذكورتان أو شيء خارج عن ذاته فإن كان 
شينا خارجا عن ذاته فهو يعقله بن يعقل ضورته المعقولة فيحل منها نحل المادة : 
ولا تكون تلك الصورة هي الصورة التى نحن في بيان أمرها بل صورة أخرى بها 
يصير عقلاً بالفعل, "وأيضاً نحن أنما نضع هاهنا الصورة التي بها يصير العقل بالفعل 
عقلاً بالفعل هذه الصورة . ثم مع ذلك فإِنْ الكلام في الجموع مع تلك الصورة 
الغريبة ثابت, ولا يجوز أن يكون أجزاء ذاته لأنّه إمَا أن يعقل الجزء الذى كالمادة 
أو الذى كالصورة أو كلبهماء وكل واحد من تلك الأقسام إمّا أن يعقله بالجزء الذي 
هوكالمادة أو الجزء الذي كالصورة أو كليهم!؛ وأنت إذا تعقلت هذه الأقسام بان لك 
الخنطاء في جميعها فإنّه إن كان يعقل الجزء الذي هو كالمادة بالجزء الذى هو كالمادة 
فالجزء الذى كالمادة عاقل لذاته ومعقول لذاته . ولا منفعة للجزء الذي كالصورة في 
هذا الباب هاهناء وإن كان يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزء الذى كالصورة فالجزء 
الذي كالصورة هو المبدأ الذى بالقوة. والجزء الذي كالمادة هو المبداً الذى 
كالصورة والفعل, *”وهذا عكس الواجب , وإن كان يعقل الجزء الذي كالمادة 
بالحزئين جميعاً فصورة الجزء الذى كالمادة حالّة في الجزء الذي كا مادة وبالجزء 
الذي كالصورة #*"فهي أكثر من ذاتها هذا خلف , واعتبر مثل هذا في جانب الجزء 


2 قوله : «وأيضاً نحن أنما نضع ... » أي وأيضأ نحن أما نفرض هاهنا الصورة التي بها يصير 
العقل بالفعل عقلاً بالفمل هذه الصورة مع أنّ الفرض كان هو صيرورته عقلاً بالفعل بنفس الصورة 
الأولى : ثم مع ذلك فإنَ الكلام في المجموع مع تلك الصورة الخارجة الغريبة ابت . وإدراك هذه الصورة 
هى إدراكها للها بحصول صورة منها أو بحصول نفسها. وقوله : «فالجزء الذي كالمادة عاقل لذاته 
ومعقو ل لذاته» أي ذلك الجزء كذلك على هذا الفرض . 

قوله: «وهذا عكس الواجب» وذلك لأنّ الفوة أتما هى شأن المادة والفعلية خصيصة الصورة 
وهاهنا قد انمكس الأمر. ا 

د قوله : «فهى أكثر من ذاتها ... » وذلك لأن تلك الصورة أ تماكانت صورة المادة فقط . وعلى 


في صيرورة العقل الهيولاني عقلأ ومعقولاً بالفعل ل 489 
الذي كالصورة . وكذلك إن وضع أنه يعقل كل جزء بكل جزء. * فقد بطلت إذن 
الأقسام الثلاثئة وصحّ أن الصورة العقلية ليست نسبتها إلى العقل بالقوة نسبة 
الصورة الطبيعية إلى اطي ولى الطبيعية بل هي إذا حلّت في العقل بالقوة اتحد ذاتاهما 
شيئاً واحداً ولم يكن قابل ومقبول متميّري الذات فيكون حينئذ العقل بالفعل 
با حقيقة هو الصورة الجردة المعقولة . وهذه الصورة إذا كانت تجعل غيرها عقلاً 
بالفعل بأن يكون له فإن كانت قائمة بذاتها فهي أولى بأن يكون عقلاً بالفعل فإنّه لو 
كان الجزء من النار قائماً بذاته لكان أولى بأن يحرق . والبياض لو كان قائماً بذاته 
لكان أولى بأن يفرّق البصعر. وليس يجب للشيء المعقول أن يعقله غيره لا حالة 
فإنَّ العقل بالقوة يعقل لا حالة ذاته إن هو الذي من شأنه أن يعقل غيره, فقد انَضح 
من هذا أن كل ماهية جردت عن المادة وعوارضها فهى معقولة بذاتها بالفعل وهي 
عقل ولا يحتاج في أن تكون معقولة إلى شيء آخر يعقلها انتهى كلامه . 


أقول: ولعلّ الشيخ تكلّم هاهنا على طريق التكلّف والمداراة "*مع طائفة 


الفرض صارت لليادة والصورة معا ولا شك أن الحال في الشيئين أكثر من الحال في شيء واحد 
فصارت في هذه أكثر مماكانت قبل ذلك . وقيه ما لايخق من الاشكال فإنّ المادة والصورة ليستا 
كتبائنتين حتى يلزم ما ذكر خصوصاً في الأمور العقلية . 

# قوله : «فقد بطلت إذن الأقسام الثلاثة ...» يريد بالأقسام الثلائة الشقوق الثلاثة المذكورة 
حيتٌ قال في مفتتح الفصل : وأقول إِنّ العقل بالفعل إِمّا أن يكون حينئذ هذه الصورة (وهذا هو الشق 
الأوّل)؛ أو العقل بالقوة الذي حصل له هذه الصورة (وهذا هو الشق الأوسط)؛ أو مجموعههما (وهذا هو 
الشق الأخير). 

ع قوله : «مع طائفة من المشّائين» كفرفوريوس وأمثاله القائلين باتحاد العاقل والمعقول. 
وقوله : «الأوّل أن لأحد أن يختار...» هذه العبارة إلى قوله فنقول ليس غرضنا من هذا الكلام .كلام 
الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ط حيدراباد. ج .١‏ ص 1770). وفوله : «ليس غرضدا من هذا 
الكلام بيان التحديد» أي بيان التحديد للعقل . 


ا لل الحكة المتعالية ‏ المملّد الثالك 
من المشائين من غير أن ينساق بطبعه إلى تحقيق هذا المرام وإلا لوجب عليه أن 
يدفع بعض النقوض الواردة عليه لكونه مدافعاً لكثير من الأحكام التى ذهب إليها 
هو وأشباهه من المكناء . 

وبالجملة ففيه موضع أنظار : الأوّل أن لأحد أن يختار الشق الأوّل وهو أن 
العقل بالفعل بالحقيقة هو العقل بالقوة عند حلول الصورة اجردة كما أنّ الحساس 
بالفعل هو القوة الحسّاسة عند حلول الصورة الحسّية. 

قوله: العقل بالقوة يعقل الصورة لأجل حصوها فيه كيفما كان أو لأجل 

حصوفا فى شيء من شائه ان يعقل . 

فنقول: الحق هو الشق الأخير وهو أنه يعقل تلك الصورة لأنَها حلّت في 


شيء من شانه ان يعقل . 
وقوله : تقدير هذا الكلام إِنّهِ نما عقلها لأجل وجودها لشيء من شأنه أن 


فنقول: ليس غرضنا من هذا الكلام بيان التحديد أو اللّمية في كون الصور 
اجردة معقولة للعقل بالقوة حتى يلزم تعليل الشيء بنفسه بل المطلب أن وجود 
الصور المعقولة للعقل بالقوة ليست كوجود الصور الطبيعية الملفوفة بالفواشي 
لليادة لأنّ المادة ليس من شأنها أن تكون عاقلة, ولا من شأن الصور المغلوطة 
بالعوارض الجسمانية أن تكون معقولة بخلاف الصور المجردة المقارنة للعقل 
الهيولاني فَإنّه يعقلها لأنّ من شأنه أن يوجد له تلك الصورة التى وجودها ليس 
كوجود الصور الطبيعية لموادها. أو نقول على سبيل التعليل إن العقل بالقوة أنتما 
يعقل تلك الصورة * لأجل حصوها له حصول أمر غير ذي وضع لأمر موجود 


* قوله: «الأجل حصوها له ...» هذا شق آخر غير ما ذكره الشيخ . وقوله : «يلزم أن ينقلب 


في صيرورة العقل الميولاتي عقلاً ومعقولا بالفيل --- ل 448 
غير ذىي وضع مستقل الوجود. 

الثاني أنّ العقل يالقوة هو بعينه النفس الناطقة الانسانية , وإذا صار هو بعينه 
معقولاً بالفعل يلزم أن ينقلب ماهية الانسان ماهية العقل المفارق . والشيخ غير 
قائل مئل هذا الانقلاب فى الجواهر سما في ما لا مادة له فإِنّ التفس الانسانية عنده 
بجحردة في أَوّل الفطرة فكان يجب عليه تصحيح هذا القول ما فعلنا في مباحث القوة 

الثالت أنه يلزم عليه أن يزداد عدد المفارقات الحضة كلّم|ا خرج عقل بالقوة 
إلى العقل بالفعل . 

وأيضاً يلزء أن يصير أشخاص متكثرة بالعدد تحت حقيقة واحدة نوعية 
من غير مادة وتعلق بالمادة وتلك الحقيقة هى الحقيقة الانسائية . 


ماهية الانسان ماهية العقل المقارق» الماهية لا تنقلب . وكان الصواب أن يعبر عوض الماهية بالموجود 
الناقص فتأمّل . قوله : «والشيخ غير قائل ثل هذا الاتقلاب سبًا في ما لا مادة لده وذلك لعدم قوله 
بالحركة الجوهرية . وقوله : «فإنٌ النفس الانسانية عنده مجردة في أَوَّل الفطرة ...» صرّح الشيخ 
باعتقاده ذلك في النفس في الفصل الثالت من المقالة الخامسة من نفس الشفاء (ط ١‏ من الرحلي , 
ص 787؛ وص7١ ١‏ بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقنا عليه) : «ونقول إِنّ الأنفس الانسانية لم تكن قائمة 
مفارقة للأبدان ثم حصلت في البدن الح ؛ وكذا صرّح بذلك ؤي آخر الفصل الرابع من المقالة الناسعة من 
إلهيات الشفاء (ط ١‏ من الرحلى . ص 575 :وص 14١‏ بتصحيحنا وتعليقاتنا عليد) : «وما لاانشك فيه 
أن همهنا عقولاً بسيطة مفارقة تحدث مع حدوث أبدان الناس ولا تفسد بل تبق ...»؛ وإن شئت 
قراجع أيضاً المباحث المشرقية للفخر الرازي في كيفية تعلّق النفس بالبدن (ج؟. ص 787). وفي 
حدوث النفوس البشمرية (ج 7. ص 2589). فوله : «الثالت أنه يلزم عليه أن يزداد عدد المفارقات 
ا حضة ...» مع أنّها عشرة عند الشيخ لا زاندة علبها, ومع أََّهَا تبدع دفعة لعدم معدٌ لوجودها . 


و.م الحكة المتعالية ‏ اجلّد الثالث 


*الرابع أنّ قوله في الاستدلال على أن المعقول بالفعل لايجب أن يكون 
معقولاً لشىء آخر غير ذاته بأنّ العقل بالقوة يعقل لا محالة ذاته أنّه هو الذي من 
شأنه أن يعقل غيره يدلّ على أنّه م ينكشف عنده هذا السبيل حق الاتكشاف فإنّ 
العقل الهيولاني عند هؤلاء القوم ليس أمراً مفارق الذات حتى يوجد ذاته له 
ويدرك ذاته على الوجه الذى ذكره. وبالجملة القائل بهذا المطلب الشريف العالي 
يحتاج إلى تحقيق بالغ وتصرّف شديد في كثير من الأصول المسكنية ؛ وعدول عن 
طريقة الجمهور كما هو شأن السالك للسبيل الإلحى في مخالفته للساكنين في مواقفهم 
ومساكتهم الأولى والعلم عند الله . ا 


** فصل (8؟) 
في الأوِّيات ونسبتها إلى الثواني والذبٌ عن أوَّل الأوائل 


إعلم أنّه لايجوز تحصيل الأوليات بالاكتساب من حدّ أو برهان. أمّا فى 
باب التصوّرات فكمفهوم الوجود العام والشيئية والحصول وأمثاهاء فلا يمكن 
حصوها بالتعريف الحدّي أو الرسمي إذ لا جزء لا ولا ثشيء أعرف منها. وأمّا في . 
قوله: «الرابع أن قوله في الاستدلال ...» أي الرابع من مواضع الأنظار فيكلام النسيخ أن 
قوله في أواخر كلامه في الاستدلال على ال . 
:# قوله : «فصل في الأوليات ونسبتها...» ناظر إلى الفصل السابع عشر من الطرف الأوّل من 
المباحث المشر قية للفخر الرازي في حمير الأوليات وتعيين أوَّل الأوائل والذبّ عئه (ط حيدراباد 
الدكن . ج ١‏ . ص588) . قوله :«لا يجوز تحصيل الأوليات بالاكتساب» وذلك للزوم الدور والتسلسل 
كبا سيصرٌح به بعد سطرين : «وأمًا في باب التصديقات ...» أي لو احتاج قولنا النني والإثيات 
لايجتمعان ولا يرتفعان إلى دليل وبرهان لزم الدور. 


في الأرّليات ونسبتها إلى الثراني والذبٌ عن أُوّل الأوائل د هه 


*فلا يمكن إقامة البرهان علبها وإلَا لزم الدور لأنّ الذي يجعل دليلاً على شيء آخر 
فهو الذي يدل بانتفائه أو ثبوته على انتفاء شىء آخر أو ثبوته . وإذا جاز خلوَ 
الشيء عن الثبوت والانتفاء لم يحصل الأمن في ذلك الدليل أن يخلو عن الطرفين, 
**وإذا جاز خلوّه عن الن والاثيات لا يبق له دلالة على ذلك المدلول فإذن ما دلٌ 
على ثبوت هذه القضية لايدل عليها إلا بعد ثبوت هذه القضية, وما كان كذلك 
لايمكن إثباته إلا بالمتهج الدوري وهو ممتنع . وبعبارة أخرى **”كل دليل يدل 
على أنّها لا يجتمعان في شيء فلا بد أن يعرف منه أوَلاً أنّكونه دليلاً على هذا 
المطلب ولاكونه دليلاً عليه لا يجتمعان فيه إذ لو جاز ذلك واحتمل لم يكن إقامة 
الدلالة على استحالة ذلك الاججاع مانعا من عدم استحالة ذلك الاجتاع, ومع هذا 
الاحتال أى كون الدليل كبا دلّ على امتناع اجتاعهما. كذلك لم يدل على ذلك 
الامتناع لم يكن الدليل دليلاً وم يحصل المطلوب . ****وإذا كانت دلالة الدليل 


© قوله : دفلا يمكن إقامة البرهان عليها ... » أي إقامة البرهان على هذه القضية . كيا سيصرٌح 
بها بعد سطرين : «فإذن ما دلّ على نبوت هذه القضية لا يدلّ عليها إلا بعد ثبوت هذه القضية» وتلك 
القضية البديهيّة هى قوانا : «الننى والإتبات لايجتمعان ولايرتفعان». قوله : «وإل لزم الدور» أي لو 
احتاج قولنا النى والإتبات لايجتمعان ولا برتفعان إلى دليل وبرهان ازم الدور . 

#* قوله : «وإذا جاز خلرّه عن الن ...» أي إذا جاز خلوٌ الشيء المطلق أي شيء كان عن 
الطرفين فلا دلالة . وهذا لأنٌ المستدل في مورد يقول هذا ما تعفن أخلاطه فليس بمحموم. وإن سئلت 
عنه يم عرفت ذلك ؟ يقول: لما ثبت أنتفاء وجود التعقن. فعلمت أنه ليس موجودا فالحميّ ليس 
بموجود, ولو جاز المخلوٌ لأورد عليه بأنّه إذا جاز ذلك فيحتمل كون التعفّن لا موجودا ولا معدوماً فلا 
دلالة على وجود الحقئ . هذه التعليقة تفلناها عن نسخة مخطوطة عندنا أفادها بعضهم رحمة اله عليه. 

#18 قوله :«كل دليل على أ هالا بجتمعان في شي ء ... » أي كل دليل وبرهان يدل على أنّ النفي 
والاثبات لا يجتمعان في شيء. 

© قوله :«وإذاكانت دلالة الدليل على هذه القضية» أي جنس الدليل وطبيعته الشاملة لكل 
دليل. 


ا لل الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الغالث 
على هذه القضية موقوفة على ثبوتها فلو بينًا ثبوتها بقضية أخرى لزم ثبوت الشيء 
بنفسه ؛ فثبت أنّ اقامة الدليل على ثبوت هذه القضية غير ممكن . وأمًا سائر 
القضايا والتصديقات البديهية أو النظرية فهى متفرعة على هذه القضية ومتقومة 
جا ترشيتيا إل الممي كسية الوهوة الراجى وجوه الخافيات المنافة لاه 
جميع القضايا يحتاج التصديق بها إلى التصديق بهذه القضية . وهي أوّلية التصديق 
غير مفتقرة إلى تصديق آخر ء وكا أنّ الواجب جل ذكره هو الموجود المطلق 
البحت من غير تقييد و تخصيص بعنى خاص فإن قولنا هذا فلك وهذا إنسان معناه 
أنه موجود بوجود فلكى لاغير وأنّه موجود بوجود هو إنسان فقط لاشىء آخر 
اد أوناتك | ويعتقل اوغين انيسن الوسوواك المنافقه برطو فيز كل قد 
زوج تركيبي لأنّ وجوده مقيّد بسلب سائر الوجودات عنه امن وجود غير 
الوجود البحت إلا وهو مقيد بماهية #خصوصة فكذلك كل قضية غير أوإى الأوائل 
بديهية كانت أو نظرية فهى بالحقيقة هذه القضية مع قيد تخصوص فإنّ العلم بأنّ 
الموجود إمَا واجب أو ممكن علم بأنّ الموجود لايخلو عن بوت الوجسوب ولا 
ثبوته أو عن ثبوت الامكان ولا ثبوته , وهذا هو بعينه العلم الأوّل والقضية الأَوّلية 
لكن مع قيد خاص ء وكذلك قولنا الكل أعظم من جزئه معناه أن زيادة الكل على 
جزئه لمالم تكن معدومة فهى موجودة لامتناع ارتفاع الطرفين. وكذلك قولنا 
الأشياء المساوية لشيء واحد منساوية مبتنية على تلك القضية وقد تخصّصت في 
مادة وجود المساواة وعدمها فإنّه لما ثبتت المساواة بين أشياء مشاركة لشيء واحد 
في الطبيعة النوعية انتتى عدم المساواة بينها. فإنَ طبيعتها لما كانت واحدة فلو كانت 
غير مساوية لاختلفت طبيعتها فيلزم اجتاع النقيضين, وكذا قولنا الى ءالواحد 
لا.يكون في مكانين إذ لو حصل في مكانين لما مَيرْ حاله عن حال الشيئين الحاصلين 
في مكانين, وإذالم يتميز الواحد في وحدته عن الاثنين فكان وجود الثاني كعدمه 
فقد اجتمع في ذلك الثاني الوجود والعدم ؛ فثبت أنّ القضيتين الأوليين إِنا كانتا 


في الأوّليات ونسبتها إلى الثواني والذبٌ عن أوّل الأوائل ل ن- 60# 
ظاهرق الحقية لكونها في قوة قولنا الننى والاثبات لاير تفعان. والقضيتان 
الأخريان أتماكانتا ظاهرتين لكونهما فى قوة قولنا الننى والاثيات لايجتمعان, وكذا 
القياس في سائر القضايا البدمهية والنظرية ق رستوعيا عبد الفكليل إل هذه 
القضية . فظهر أن هذه القضية أوّل الأوائل فى باب العلم التصديق فلذلك اتّفقت 
الحكناء وغيرهم من أهل النظر على أن المنازع ها لا يستحق المكالمة والمناظرة . 
قالوا وإذ لايمكن إقامة البرهان على حقية هذه القضية فالذي ينازع فيها إِمَا أن 
ينازع فيها لأنه لم يحصل له تصور أجزاء هذه القضية. وإمّا لكونه معانداء وإِمًا 
لاخل انه تعادلت عنده الأقيسة المنتجة * للنتائج المتناقضة والمتقابلة . ولم يكن له 
قوة ترجيح بعضها على بعض فضلاً عن القدرة على الجزم بثيوت بعضها ونفي 
الآخر قإن كان من قبيل القسم الأوّل فعلاجه تفهير ماهيات أجراء تلك القضية, 
وإن كان من القسم الثاني فعلاجه الضرب والحرق وان يقال له الضدرب 
واللّا ضرب والحرق واللاحرق واحدء أقول : علاج هذا القسم ليس على 
الفيلسوف يل على الطبيب فإنّ مثل هذا الانسان إذاكابر وعاند ليس لأجل نقصانه 
في الحخلقة كالصبيان وبعض النسوان والضعفاء بل لمرض طرء على مزاجه من غلبة 
المة السوداء التي يفسد بها اعتدال مزاج الدماغ, فعلاجه كعلاج صاحب 
الماليخوليا ؛ وإن كان من القسم الثالث فعلاجه بجحل شكوكه *”وان يؤمر بمطالعة 


# قوله : «للنتائج المتناقضة والمتقابلة» أي الأقيسة المنتجة لتلك النتائج من أصحاب المسالك 

قوله : «وأن يؤمر بمطالعة الهندسيات والحسابيات ...» قد بسطنا الكلام في تحرير ذلك 
الحكم الحكير . وتقرير ذلك الأمر المبرم القويم في عدّة مواضع من كتبنا ورسائلنا بالعربية والفارسية . 
نكتؤي هيهنا بالإإشارة إلى بعض مواضعها وإهداء تماذج تما حرّرتاها فبهاكما يلى : 

١‏ ما جاء في الفصل الأول من رسالتنا القيّمة المسيّاة ب «الصحيفة المجدية في ألات 
رصديّة» في ما أشرنا إليه : «... وإذا راجعت كتب التفسير والفقه وشرح الأخبار وغيرها تُسَاهد 


الحكمة المتعالية ‏ المْملّد الغالث 





تبحر علم|ننا الأقدمين في فنون علوم الدين : أرأيت هل يتيسّر لمن أعرض عن الشعب الرياضية من 
الحساب واطندسة واطيئة أن يدرك مسائل الوقت والقبلة والهلال والإرث والوصيّة ونحوها المدوّنة 
في الكتب الفقهية . وهكذا في سائر العلوم الحتاج إلمها في فهم ما جاء به الشرع ؟. على أن العلوم 
الرياضيّة لا سبًا ا هندسة ما تقوّي الفكر وتعينه في كل علم , وما أسسن ما قاله ابن خلدون في مقدّمة 
تاريخه (ط مصعر . ص 185]) : 

«إعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءءٌ في عقله واستقامة في فكره لأنّ براهينها كلها بيّنة 
الانتظام . جليّة القرتيب . لا يكاد الغلط يدخل أقيستها لقرتييها وانتظامها فيبعد الفكر بهارستها عن 
الخطأ وينشأ لصاحمها عقل على ذلك المهيع : وقد زعموا أنّه كان مكتوباً على باب أفلاطون : «تن لم 
يكن مهندسا فلا يدخانٌ مغزلناه ؛ وكان شيوخنا رهم لله يقولون : «#تمارسة علم الهندسة للفكر 
بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل مند الأقذار ويئقيه من الأوضار والأدران» ؛ وإِنًا ذلك لما أشرنا إليه 
من نرتيبه وانتظامه». 

 "‏ النكتة 61/١‏ من كتابنا الفارسي المسمى ب «هزارويك نكته» : «علم به قوانين حسابى و 
فواعد مسائل عددى در تقويت نفس انسانى از أعظم وسائل أست ؛به خصوص علم هندسهكه در 
تعديل و تفوجم ذهن و فكر و قلم و بيان تأثيرى به سزا دارد .... قراجم . 

"- الرسالة الفارسيّة المساة ب «ييرامون فنون رياضي» وهي قد طبعت مع عثر رسائل 
اخرى من رسائلنا الفارسيّة : «عالم براساس حساب و هندسه افريده شده است. صنع احسن عام 
كيانى و نظم اتم نظام ربّانى براساس استوار حساب و اندازه است. «ما ترى في خلق الوّحمْن مسن 
تفاوات فارجع البصدر هل ترى من فطور » (الملى / .)١4‏ تارويود فعل حق سيحانه ‏ حساب ر 
اندازه الست كه در متن خلقت عالم و ادم بياده شده است, و هريك به زيباترين صورت أراسته ر 
بيراسته كر ديده است . «فتبارك الله أحسن الخالقين » (المؤمنون / .)١0‏ 

وازْهُ «اندازه» يارسى در تازى به كلمة «هندسه» تعريب شده است . يعنى هندسه همان أندازه 
است . در اصول كافى جناب كلينى روايت است كه امام هشتر عليه السلاع به يوئس بن عبدالر حمن 
فرموده است: فتعلم ما القَدّر؟ قلت : لا. قال: هى الهندية ؛ آيا مىداني قَدَّر جيت ؟كفت:نه. 
كنات :قناز يه نتف متلريله تبتكو لكا ق كران ناض 111 در لدت قصضوح كرأ قاقد ره افج 


فى الأوّليات ونسيتها إلى الثواني والذبٌ عن أوّل الأوائل لس د هءه 
اهندسيات والحسابيات أُوَّلاً ثم بإحكام قوانين المنطق ثانياً ثم بانتقاله إلى مبادى 
الطبيعيات ومنها على التدريج إلى ما فوق الطبيعة, وبعد الجميع يخوض في 
الالهيات الصرفة. وحرام على أكثر الناس أن يشرعوا في كسب هذه العلوم 
الغامضة لأن أهليّة إدراكها فى غاية الندرة ونهاية الشذ وذ والتوفيق لا من عند الله 


العزيز الحكم . 


قاف و سكون دال : مطلق اندازه است. و به فتح هردو اندازه معين «إناكل شيءٍ خلقناه بقَدّر 4(قر / 
0),, هرجه كه در خلقت دلرباى نظام احسن عام به وقوع بيوست ,به أندازة معين يعني به حد و 
صورق حساب شده است. در جند جاى قرآن؛ حق ‏ سبحائه م هود رابه علم شريف حساب 
وصف فرموده است . و يكى از نامهاى قيامت يوم الحساب است ...0. 


عم .رء.ءددث ‏ الحكةالمتعالية ‏ المجلّد الثالث 


الطرف الثاني 
البحث عن أحوال العاقل 
وفيه فصول 


فصل )١(‏ 
في أن كل يحرّد يجب أن يكون عاقلاً لذاته 


إثبات هذا المقصد فى غاية السهولة بعد معرفة ماهية العلم وأَنّ معناه وجود 
الصورة لشيء غير مشوب بالعدم والفقدان فإن المادة غير مدركة لذاتها إِذ لا 
وجود لذاتها إلا بالصورة . والصور الطبيعية أَا م يدرك ذاتها إذ ذاتها مخلوطة 
بالعدم والفقدان لأنّ وجودها وجود ذوات الأوضاءع والأمكنة. وكل جزء منها 
له وضع آخر ومكان آخر فلا يوجد جزء لجزء ولا لكل, ولا يوجد كل لكل 
ولا لجزء ؛ ولا لشيء منها بالنسبة إلى ما هو فيه حصول, "وما لا وجدان له لشىء 
لا إدراك له بذلك الشيء. فكل جسم وجسماني لا يدرك ذاته لأن ذاته محتجبة عن 
ذاته وكل موجود غير جسمانى فهو حاصل لذاته لأنّ ذاته غير حتجبة عن ذاته 


+ قوله : «وما لا وجدان له لشيء...» أي مام يوجد له شيء لم بحضدره وجود شيء لا يدرك 
ذلك الشيء الذي لم يحضره. 


كل يج قال لذاته سسسب اوه 
فيكون عاقلاً لذاته . لأنّ العلم نفس الوجود بشرط عدم الاحتجاب عنه, ولا 
حجاب إلا العدم بالحقيقة. وعدم الحجاب أيضاً مرجعه إلى تأكّد الوجود وشدّته 
حتى لا يكون ضعيفا مشوباً بالنقص الذي هو ضدرب من العدم. “ومع ذلك فقد 
أقنا البرهان على أن كل صورة معقولة للنفس بالفعل فهى بعينها عاقلة لذاتها وإن 
لم يوجد عاقل سواها في العالم, ولااشبهة في أن كل صورة جصردة سواءٌ كانت 
بتجريد مجرد أو بتجرد ذاتها فهى في ذاتها معقولة علي الرسم المذكور فتكون عاقلة 
لذاتهاىا بيِنًا. فكل محرد عاقل لذاته وهو المطلوب. 

وأا الحكماء فالمشهور منهم في بيان هذا المقصد أربعة طرائق: 

إحداها ما أفاده الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد فإِنّه لما أقام الدليل على أن 
الصورة العقلية إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيّرته عقلاً بالفعل كا نقلنا كلامه فى هذا 
الباب ثم قال بعد ذلك حسما نقلنا أيضاً إن الصورة الجردة لا اتحدت بغيرها صيرتها 
عقلاً بالفعل فإذا كانت قامّة يذاتها كانت أولى بأن تكون معقولة ؛ فإنّ الحرارة إذا 
صيّرت الجسم الذي هي فيه متسحُاً فلوكانت قائمة بذاتها مستقلة بنفسها كانت 
اولى بالتسخين. وكذا الجسم إذا صار مفرّقا للبصر بسبب حصول البياض فيه 
فلو كان البياض قاعًا بذاته كان اولى بان يكون مفرقا للبصصر , وقد علمت ضعف مأ 
احتيمٌ به في باب اتحاد العقل بالقوة بالصورة المعقولة , **فإذا ضعف المي عليه 
ضعف البناء والمبين:: 


ل قوله : «ومع ذلك فقد أقنا البرهان» أي ومع كفاية ذلك الذي ذكر من بيأن حقيقة العلم وأمّها 
وجود نوري , ولازم ذلك عدم غيبته عن ذاته . فقد أقنا البرهان على أن كل صورة الخ . وقوله : «على 
الرسم المذكور» . اي علم الرسم المذكور لماهية العلم . 

© قوله : «فإذا ضعف المبني ...»0 اي إذا ضعف المبني عليه اي الااحتجاج ضعف البناء أي 
الاتحاد. وضمف المبنى أي كون الصورة عاقلة الذات . 


ممه المكئة المتعالية ‏ املد الثالث 





الطريقة الثانية وهى قريبة المأخذ مما أشرنا إليه أَوَلاً وهي أنّ كل ما كان 
يحرداً عن المادة ولواحقها فذاتها المجردة حاضيرة لذاتها امجردة. وكل مجرد يحضر 
عنده محرد فهو يعقله . فإذن كل جرد فإنّه يعقل ذاته . أمّا بيان أّكل حرد فإنْ ذاته 
حاضعرة لذاته فلأنٌ الشيء الموجود إمَا أن يكون موجوداً لذاته قائما باته . وما أن 
يكون موجوداً لغيره قافا بغيره. وليس لقائل أن يقول: لا يلزم من كسون شيء 
موجودا أن يكون موجوداً لنفسه أو لغيره لأنّ ما ذكره كلام لا حاصل له, ومنشأ 
هذا الوهم أن حضور الشيء عند الشيء أمر إضافي فلا يعقل ثبوته إلا عند تغاير 
الطرفين, *وقد مر بيان كيفية الحال فيه بوجه لا مزيد عليه . وتما ينبّه على صحّة 
هذه الاضافة ودفع الحاجة إلى التغاير صحّة قولنا ذاتي وذاتك. وأيضاً فنا نعقل 
ذواتنا وليست لكل منّا ذاتان ذات تعقل وذات هى معقولة بل لكل منّا ذات واحدة 
بلاريب فإذاكنًا عاقلين لذواتنا فلابدٌ أن يكون المعقول منّا هو العاقل بعينه “"فعلم 
لساك غير مستدعية للتغاير . وما بيان أن الشيء الجرد إذا حضير عنده 
محرد فهو يعقل ذلك ارد . وذلك لأنْ المقتضي للعالمية حضور صورة المعلوم عند 
من له صلاحية الادراك بشرط تجرد الصورة؛ وقد سبق بيان سراتب الإدراك 
را زب ب التجرد؛ ون التجرد التام للصورة الحساضرة شرط كونه معقولاً 
والجوهر المجرد يصدق عليه أنه صورة حردة تامة التجرد عن المادة وآثارها قإذا 


قوله : «وقد مر بيان كيفية الحال فيه ... » قد مرّ في القصل الحادي عشر من الطرف الأول من 
هذا المسلك النامس في تحقيق أن كون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقولاً لا يوجب الكثرة في الذات ولا في 
الاعتبار . 

قوله : «فعلم أن هذه الإضافة ...»أي علم أن هذه الإضافة غير مستدعية للتغاير بل بيان 
لعدم التغاير بين الحداضر ومن حضير عنده . قوله : «شكوت إليه من صعوبة مسألة العلم» أي اتحساد 
العاقل بمعقوله . فقال : «ارجع إلى نفسك» أي إذا عرفت نفسك تعرف العلم ؛ فينحل لك أي فحتحلٌ 
شبهتك من سؤال العلم . 


كل يمره عاقل لذاته سس قوع 
تحقق الشرطان وهو الحضور للصورة مع التجرد التام فوجب حصول المشروط 
مهما وهو كونبا معقولة لذاتتها فذاتها عاقلة لذاتها فثبت أنّكل جرد عاقل لذأته . 

الطريقة الثالثة ما أفاده صاحب التلويحات وذكر أنه قد استفاد هذه الطريقة 
من روحانية المعلّم الأول في خلسة لطيفة شبيهة بحالة النوم تمل له مخاطباً إيناه, 
قال: شكوت إليه من صعوبة مسألة العلم فقال لي : إرجع إلى نفسك فينحل لك , 
فقلت : وكيف ؟ فقال: إِنَّك مدرك لنفسك فإدراكك لذاتك أبذاتك أو غيرها فتكون 
لك إذن قوة أخرى أو ذات تدرك ذاتك. والكلام عائد وظاهر استحالته وإذا أدركت 
ذاتك بذاتك أباعتبار أثر لذاتك في ذاتك . فقلت: بلى ؟ قال: فإن لم يطابق الأثر 
ذاتك فليس صورتها فاكنت أدركتها. فقلت : *فالأثر صورة ذاتي . قال: صورتك 
لنفسك مطلقة أو خصّصة بصفات أخرى فاخترت الثاني . فقال: كل صورة في 
النفس فهي كلّية وإن تركّبت أيض امن كلّيات كثيرة ف فهى لاتمنع الشركة لنفسهاء 
وإن فرض منعها تلك فلانع آخر وأنت تدرك ذاتك وهى مانمة للشركة بذاتها 
فليس هذا الادراك بالصورة . فقلت: أدركت مفهوم أنا؛ فقال : مفهوم أنا من حيث 
ِنِّ مفهوم أنا لا يمنع وقوع الشركة فيه. **وقد علمت أنّ الجزئي من حيث أنه 
جرثي لاغير كي . وهذا وأنا ونحن وهو ها معان معقولة كلّية من حيث مفهوماتها 
الجردة دون إشارة جزئية . فقلت : كيف إذن ؟ قال : فل) لم يكن علمك بذاتك بقوة 
غير ذاتك فإنّك تعلم أنَك أنت المدرك لذاتك لاغير, ولا بأئر غير مطابق أو 
مطابق فذاتك هى العقل والعاقل والمعقول, ثم قال بعد كلام آخر: فإذا دريت إِنَّها 
تدرك لا بأثر يطابق ولا بصورة فاعلم أنّ التعقل هو حضور صورة الشيء للذات 


# قوله : «فالأئر صورة ذاتي» أي مطابق لذاتي. 
## قوله : «وقد علمت أن الجزئي من حيث إِنّه جزئي لا غير كلي» أي من حيث كونه هذه 
الماهية الخاصّة لا باعتبار وجوذه وتشخصه, 


وله الحكة المتعالية ‏ الملّد الثالك 


المجردة عن المادة. وان شئ” شئت قلت عدم غيبته عنها وهذا أتم فالنفس لكونها بحردة 
غير غائبة عن ذاتها فبقدر تجردها أدركت ذاتها “وما غاب عنها إذا لم يكن ها 
استحضار عيئه كالسماء والأرض ونحوهها فاستحضرت صورته. أنا الجرئيات 
فني قوى حاضعرة ها. وأمًا الكلّيات ففي ذاتها إذ من المدركات كلية لا تتنطبع في 
الأجرام والمدارك هو نفس الصورة الحاضرة لاما خرج عن التصور. وإن قيل 
للخارج إِنّه مدرك فذلك بقصد ثان, ثم ساق الكلام إلى بيان أمور أخرى في باب 
العلم والادراك , وحاصل ما ذكره أنّ النفس لتجردها عن المادة تعقل ذاتها بنفس 
وجود ذاتها لا الحصول أثر أو صورة من ذاتها في ذاتها فكل جرد هذا حكنه فكل 
محرد عاقل لذاته؛ وأا قوله أمَا الجزئيات ففي قوى حاضبرة ها وأمّا الكلّيات ففي 
ذاتها يدل على أنّه يوافق الشيخ الرئيس في إنكار ما صدمٌ عندنا القول به عن ذلك 
الفبلسوف كي بنّاء وكذا في تتمّة كلراته التي تركنا نقلها مخافة الإطسناب بعض 
مؤاخذات يمكن استنباطها من الأصول التى قرّرناها فها سبق . 


الطريقة الرابفة | َم ذكروا أن كل ذات محردة يصح أن تكون معقولة وهذا 
مما لا شبهة فيه إذ ما من شيء إلا ومن شأنه أن يصير معقولا إِمّا بذاته وإمّا بعد 
عمل تجريد. وأمًا الشبهة بأنّ ذات الباري جلّ محده غير معقولة للبشر فهي 
مندفعة بأنّ المانع عن أن تصير ذاته معقولة لنا ليس من جهة ذاته ** لأنْ ذاته فى 
غاية الوضوح والظهور بل من جهتنا لتناهى قوة إدراكنا وقصورها عن الاحاطة 
والاكتناه به فلا ندرك منه إلا بقدر قوّتنا وطاقتنا . 


4 قوله : «وما غاب عنها» أي وأمّا ماغاب عنها.... وقوله: «لا ما خرج عن التصور» وهو 
المعلوم بالعرض 
# قوله : «لأنّ ذاته في غاية الوضوح» وذلك لكونه نور الأنوار. 


كل يمره عاقلٌ لذاته ات اا الا ا ا 0 

*وبما ذكرنا يندفع اعتراض صاحب المباحث إِنّ مَن زعم أَنّ ماهية الباري 
تعالى نفس إنّيته أمكنه أن يبي ذلك بأن يقول حقيقة الوجود متصوراً وحقيقة 
الباري تعالى هو الوجود ا عن 7 القيود. وإذا كان الوجود متصورا وتلك 
القإود القكية متقولة روعي نكري سقيقه اللنا رو منتولة براموا فتاهي 
مذهبنا فلا يمكنثا أن نقول ذلك . 


أقول : إِنّك قد علمت أن مفهوم الوجود المشترك بين الأشياء ليس حقيقة 
شيء من الموجودات فكيف حقيقة الباري . وإنَ حقيقة الوجود أمر صتفاوت 
بالشدة والضعف , وحقيقة الباري وجود غير متناهى الشدة فكيف يساوي 
وجودات الممكنات وإن كان الجميع مشتركاً في مفهوم واحد كل عام, وما أسوأ 
ظنّ هذا الرجل بالمكماء العارفين باحق حيث زعم أَنِّْم رأوا أن الامتياز بين 
الباري والممكنات بعد اشتراك الكل في الحقيقة الواحدة إِما هو بسبب أمور زائدة 
هى موجودة ها ومسلوبة عنه تعالى حتى يكون الممكنات أكثر كالاً ووجوداً 
سٍ البارى مخ أن كل وجود. وكل كيال وجود فهو رشح من رشحات وجوده. 
والوجود خير حض . وخير الذيرات هو ذات الباري وكل خير يعده فائنض من 
عنذه. والأعدام والسلوب با هى أعدام وسلوب شر ور محضة . وكل سلب صادق 


* قوله : «ومما ذكرنا يندفع اعتراض ...» إن شئت فراجع شرح الحقق الطوسي على الفصل 
السابع عشر من المط الرابع من الإشارات . فإِنَّ ما أفاده في المقام في الردّ على الفخر الرازي جدير 
بالعناية جِدَاً وأمنا ما قال المصنّف أعني صاحب الأسفار: «وها ذكرنا يندفع اعتراض صاحب 
المباحث أن مَنِ زعم . يعي ان الفخر الرازي قال في الفصل الثاني من الطرف الثاني من ن المباحث 
المشرقية (ط حيدر آباد الدكن . ج .١‏ ص١/07)‏ : «مّن زعم أن ماهية الباري نفس عيته امكنه أن يبين 
ذلك بأن يقول حقيقة الوجود متصورة وحقيقة الباري هى الوجود المجرد عن سائر القيود , وإذا كان 
الوجود متصوراً وتلك القيود السلبية معقولة وجب أن تكون حقيقة الباري معقولة بتامها». نقول 
الفخر : «أمكنه أن يبي ذلك» أي أمكنه أن يبي كونه تعالى معقولاً للبشر . 


ا الل الحكئة المتعالية - المْجلّد الثالث 


في حقه تعالى * فرجعه إلى سلب سلب , ومرجع ذلك إلى الوجود البحت الشديد 
فإنٌّ سلب الجسمية عنه تعالى ليس لأنّ الجسم موجود بل لأنّه ناقص الوجود 
مصحوب بالشرور والأعدام والاستحالات وكذا سائر الصفات السسلبية, 
والواجب تعالى وجود بلا عدم وكمال بلا نقص وفتور وخير محض بلا تغير وزوال. 
**وإذا ثبت أنّ كل ذات بحردة فنا يصح أن تكون معقولة وجب ليها صحًّة 
كونها عاقلة لأنّها إذا صحٌكون ذلك المجرد معقولاً لنا صحكونه معقولاً لنا مع شيء 
آخرء وقد عرفت إن كون شىيء معقولاً هو حصول صورة مساوية لذلك المعقول 
للعاقل فإذا عقلنا ذاتاً تمحردة وعقلنا معها شيئاً آخر فقد قارنت صورتاهما فصحّة 
تلك المقارنة إنَا أن تكون من لوازم ماهيتهها أو يتوقف على حصوها في الجوهر 
العاقل لكن القسم الثاني باطل وذلك لأنه لو توفت تلك الصحّة على حصوطا في 
الجوهر العاقل وحصوهم في الجوهر العاقل نفس مقارنتهم) فيلزم أن يتوقف صحّة 
مقارنتهها على حصول مقارنتهما فيكون صحة الشيء متوقفة على وجوده. وذلك 
حال لأنَّ إمكان وجود الشيء الممكن قد يجوز أن يكون سابقاً على وجوده. وأمًا 
العكس فهو ممتنع البتة فقد ظهر إِنْ إمكان تلك المقارنة بين الصورتين المعقولتين 
من لوازم ماهيتهما فلو فرضنا صورة معقولة موجودة في الأعيان قائّة بذاتها 
فيجب أن يصحٌ عليها مقارنة سائر الماهيات وذلك أَنا يكون بانطباع صورها فيها 


© قوله : «فرجعه إلى سلب سلب» وسلب سلب هو إثبات . 

4# قوله : «وإذا نبت أن كل ذات محردة ...» راجع الفصل الناسع عشر من الفط الثالن مين 
الإشارات وشرح الحقق نصير الدين الطومى عليه بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقاتنا عليه ؛ في أن كل 
عاقل فهو معقول . وأ نكل معقول قاثم بذاته فهو عاقل : «إشارة :إنّك تعلم أن كل شيء يعقل شيئا إن 
يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله , وذلك عقل منه لذاته , فكلّ ما يعقل شيئاً فله أن يعقل ذاته». 

قوله : «فصحّة تلك المقارنة» أي فصحًّة تلك المقارنة وإمكانها إِمّا أن تكون الخ. وقوله : «لأن 
إمكان وجود الشيء المعكن قد يجوز أن يكون سابفاً على وجودهه وذلك كما في الكائنات . 


كل يجرد عاقلُ لذائه 77777 3 ليس لق 
فتبت أن كل ذات مجردة يصح أن تكون عاقلة لتلك الماهيات لأنّ التعقل عبارة عن 
حصول صور الماهيات للذات المجردة فإذا صم كونها عاقلة لها صم كونها عاقلة 
لذاتها لأنّكل من عقل شيئا فيتضمن عقله لذلك الشيء عقله لذاته العاقلة فثبت 
نكل محرد يصح أن يكون عاقلاً لذاته ولغيره. وكل ما يكن ويصمٌ في عام 
الإبداع بالإمكان العام فهو حاصل بالفعل على سبيل الوجوب. * إذ لا يكن هناك 
تجدد الحال والانتقال من قوة إلى فعل لعدم المادة والحركة هناك فليس في 
المفارقات كال منتظر , وبهذه الطريقة يثبت علم واجب الوجود بذاته وبالأشياء 
لأنّك قد عرفت أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من كل الجهات, وكل 
ما يمكن له بالإمكان العامي فهو واجب الوجود له بالذات . 


**وأعلم أنّ الحكماء بالطريقة الثانية يثبتون أوَلاٌكون الواجب تعالى عاقلاً 


© قوله: «إذ لايمكن هناك ... » أي لايمكن هناك تجدد الحال والانتقال من فوة إلى فعل 
وإمكان استعدادي . بل إِمَا يجب أو يمتنع وذلك لعدم المادة والمركة هناك الخ. قوله : «وبهذه الطريقة 
ينبت ...» أي بالطريقة الرابعة يتبت علم واجب الوجود بذاته وبالأشياء. وأعلم أنّ الفصل الشامن 
والعشرين من الفط الرابع من إشارات الشيخ الرئيس في علمه -تعالى بذاته مطلوب في المقام : 
«إشارة : الأوّل معقول الذات قائمها فهو قيّوم برىء عن العلائق والمُّهّد والموادٌ وغيرها مما يجعل الذات 
بحال زائدة . وقد علم أن ما هذا حكنه فهو عاقل لذاته معقول لذاته» قال الحقق الطوسى في الشرح : 
«يريد إثبات العلم للواجب الوجود الخ». 

قوله :«وأعلم أن الحكداء بالطريقة الثانية ... »ناظر إلى عبارة الفخر الرازي في ذيل الفصل 
الثاني من الطرف الثاني من المباحث المشرقية للفخر الرازي في المقام (ط حيدرأباد الدكن . ج١.‏ 
ص 427/7 حميث قال : د وآعلم أن المكداء بالطريقة الثائية يثبتون كون الباري عاقلاً لذاته ثم يقولون 
إن ذاته علّة لغيره والعلم بالعلّة علّة للعلم بالمعلول فيجب أن يكون عاقلاً لغيره ؛ وبالطريقة القالثة 
ينبتون كونه عاقلا لغيره ثم يقولون : والعاقل لغيره يكون عاقلاً لذاته . فهاتان الطريقتان متعاكستان . 
هذا غاية ما حصلناء في هذا الباب من كلام المتقدمين والمتأخرين» . 


هه الحكمة المتعالية - المجلّد الغالك 
لذاته, ثم يثبتون علمه بسائر الأشياء لأنّ ذاته علّة لما سواه والعلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول فيجب أن يكون عاقلاً لما سواه. وبهذه الطريقة يثبتون أُوَّلاُ كونه 
عاقلاً للأشياء . ثم يقولون عاقليته للأشياء “مستلزمة لكونه عاقلاً لذاته فهاتان 
الطريقتان متعا كستان فى الجهة . 

وأقول : هذا المسلك الأخير لا يخلو عن صعوبة وإشكال على مقتضى 
القوانين المثمبورة من وجوه: 

أحدها أنّ إمكان الفرد وإن استلزم إمكان الماهية وإمكانها يستلزم إمكان 
سائر الأفراد لكن بشرط كون الماهية المشتركة طبيعة نوعية واحدة متساوية 
النسبة إلى أفر ادها فإذن ربا كانت الصورة الموجودة في الذهن مخالفة لما في النارج 
في بعض اللوازم ككونها حالة في الذهن على ما هو طريقة القوم فيجوز ان يكون 

5 2 هٌ َى . 

المقارنة من هذا القبيل. وأيضا كل ما يلحق الطبيعة باعتبار أنها ذهنية كالكلية 
والنوعية والاشتراك فلا يتعدى إلى النارجي منها. بل سقول إِنْ مسطلق المقارنة 
طبيعة جنسية ميهمة لا يلزم من صحّة هذه المقارنة صحّة كل نوع من المقارنة, ألا 
ترى أن مقارنة الصورة الجسمانية مع الصورة الجردة غير صحيحة. 

وثانيها أن هذه القاعدة منقوضة بأنّ واجب الوجود لا يصح عليه مقارنة 
شيء ولا يقارنه شيء . فكيف يثبت من هذا المسلك علم الله تعالى بالأشياء, أللهمّ 
إلاعلى قاعدة مَن جوّز ارتسام صور الأشياء المعقولة في ذاته . 

وثالثها أنه يلزم أن يو-جد في كل واحد من العقول صور يع الممكنات 
بالفعل . وذلك يقتضي جهات كثيرة قوق الحصر في المعلول الأوّل. وذلك ينافي 


قوله : «مستلزمة لكونه عاقلاً لذاته ...» أي مستلزمة ومتضمّنة كما سبق . والمراد منه أعم 
من استلزام الكل للجزء وبالجملة المعنى اللغوي . 


كل جرد فإِنّه معقول لذاته هاه 
ما اتفقوا عليه من أنّكل واحد من العقول لا يزيد جهاته على إثنين أو ثلاثة, 
*وبالجملة هذا المنيج صعب السلو ك لا يتم ولو تملا يتّإلا بالقول بأنَّ العقل عبارة 
عن اتحاد العاقل بالمعقول. وأنْ الباري ‏ جلت عظمته ‏ جميم الأشياء على الوجه 
الأرفع الأعلى . 
** فصل (؟) 
فى أن كل بجرّد فإنله عقل لذاته 

هذا المطلب مما لايحتاج إلى استيناف برهان إذ قد لزم من المطلب الأوّل 

بحسب جميع الطرق المذكورة أن كون الشيء عاقلاً لذاته لا ينفك عن كونه معقولاً 


قوله: «وبالجملة هذا المنبج صعب السلوك ...» يريد بهذا المنهج الطريقة الرابعة . وقوله: 
"أن الباري -جلّت عظمته جميع الأشياء على الوجه الأرفع الأعلى» يشير إلى التوحيد الصمدي , 
«هو الأَوّلِ والآخر والظاهر والباطن 4 (الحديد / ؛): «فأينا تولّوا فثم وجه الله » (البقرة 7 ,)١١7‏ 
وني قصيد تي «ينبوع الحيأة» : 


فتوحيده الحقٌّ الحمقيقي ناطق 
بسوحدته القدسية الأزلئة 
بوحدته في حضيرة باطنهة 
إذا م يكن غير الوجود فن سواه 
وقد ساوّق المي الوجود تصادقاً 
هو الصّمد الحقٌ أي الكل وحده 
فصار السّوئ غير السوئ غير أنه 


بوحدتهِ الشنخصيةٍ الصمديَة 
بسوحدتهِ اللجمعيّة الأَوَايَةٍ 
بوحدته الكونيّة المظهرية 
فليس سوى تور الوجود ببقعة 
وساوّى الوجود الواحدٌ في الحقيقةٍ 
كما سر من أهل بيت النّبِوٍَ 


شؤون واياتٌ لذاتٍ فريدة 


#له قوله : «فصل في أنْكل جرد فإنّه عقل لذاته» أي فإنّه معقول لذاته . والمصّف في هذا الفصل 
ناظر إلى الفصل الثالث من الطرف الثاني من المباحث المشر قية للفخر الرازي : «الفصل النالت في أن 
كل ما كان يحرداً عن المادة وعلائقها يجب أن يكون عقلاً بالفعل» (ط حيدرآباد الدكن, ج١.‏ ص 


وويه...ء.._ سسشششسس سس الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الثالث 
لذاته . ويمكن أيضا بيانه بالطريقة الأخيرة بأنّه متى صمح كونه مدركا لغيره وجب 
أن يكون مدركاً لذاته لأنّه ذاكان حرداً عن المادة ولواحقها فكل ما أمكن له 
فوجب أن يكون حاصلاً له بالفعل لامتناع كونه مورد ا للانفعال والنجدد , فليس 
منفك عن كونه بالفعل معقولاً فوجب أن يكون معقولا لكل ما يصح ان يكون 
معقولاً له بالفعل فيكون كل مجرد عقلاً لذاته دائماً. 

*وأعلم أنّ بعض من كان في عصر الشيخ كتب إليه في هذا المقام إشكالاً 
وهو إِنّ الذي يدرك منّا المعقولات قد بان وصم أنه جوهر مجرد ؛ فإن كان كل جرد 
عقلاً وجب أن يكون النفس الناطقة عقلاً بالفعل ولمس كذلك . 

فإن قلعم : إِنّه بسبب اشتغاله باليدن يعوق عن أفعاله . 

قلنا: لو كان كذلك لما كان ينتفع بالبدن في التعقلات وليس الأمر كذلك . 


فأجاب الشيخ بأنّه ليس كل تجرد عن المادة كيف كان عقلاً بالفعل بل كل 
بحرد عن المادة التجريد التام حتى لا يكون المادة سببا لقوامه . ولا بوجه ماسبيا 
لحدوثه . ولا سبباً هيأته يتتشخّص بها ويتهياً لأجلها للخروج إلى الفعل , والبرهان 
الذي يقوم على أَنْ كل تحرد عن المادة عقل بالفعل أنما يقوم على ارد النجريد 
التام ثم ليس من العجب المستنكر أن يكون الشيء الذي ينع من شيء يمكن من 
شيء . والذي يشتغل عن شيء؛ يشتغل بشيء انتهى كلامه . 


7"). قوله : «بحسب جميع الطرق المذكورة» أي الطرق الأربع المذكورة في الفصل الم قدّم . ثم إن 
الدرس الخنامس من كتابنا الفارسي الموسوم ب «دروس أتحاد عاقل به معقوله في المقام مفيد جد . 

#« قوله : «وأعلم أن بعض من كان في عصر الشيخ ...» ناظر إلى ما نقله الفخر الرازي في 
الفصل المذكور حيث قال : «ثمإنّ بعضهم كتب إلى الشيخ فيه إشكالاً ...». 


كل جود فإنه معقول لذاتة 7 سس 69 

أقول : هذا المطلب مما يحتاج إلى تنقيح . وكلام الشيخ غير واف بالمقصود إذ 
لأحد أن يقول النفس الناطقة عند الشيخ ومّن تبعه جوهر مجرد موجود بالفعل 
بحسب ذاته الجوهرية ولا يكتنفه ثيء من العوارض المادية . والمادة البدنية وإن 
كانت مرجحة لفيضان وجودها الشخصي عن الواهب لكنها غير داخلة في قوامها 
ذاتاً وحقيقة وماهية ووجوداً. والبرهان السابق إن تم فهو جار في كل ذات محردة 
فيجب أن يدل على أَنّ النفس لكونها جوهراً جردا يصح عليها لذاتها أن تدرك 
جميع المعقولات من غير ممانعة من قبلها حتى لو فرض سلب البدن وعوارضه 
عنهاء وكذا آثار شواغله عن الادراكات عنها بالكلية لكانت عاقلة للحقائق دفعة 
واحدة بلا اكتساب وتفكر لجريان الدليل المذكور فيها لكن التالمي باطل ؛ فإنًا نعلم 
يقيناً أن نفوس الصبيان ومن لم يتدرّب فى العلوم من العقول الطيولائية لو فررض 
زوال المادة عنها ورفع شواغلها بالكلية عن ذواتهم لايكونون علاء كاملين 
عارفين بجميع الحقائق والصور العقلية دفعة واحدة؛ فحقّ الجواب عن الإشكال 
المذكور إِنّ النفس الانسانية في أوائل نشأتها ليست عقلاً بالفعل لأنها وإن تجردت 
عن المادة الطبيعية وصورها الطبيعية لكنها غير محمردة عن الصورة الخيالية. 
ودلائل إثبات تجردها لايدل أكثرها على أزيد من تجردها عن العالم الطبيعي, 
والذي يدل على تجردها العقلى هو إثيات كونها عاقلة للمعقولات من حسيث 
معقوليتها. وكذاإدراكها لماهية الوحدة العقلية والبسائط العلمية من حيث وحدتها 
ووجودها العقلى , وهذا الحكم الذي يمكن أن يجعل وسطأ في برهان تجرد النفس 
لا.يتحقق إلا فى قليل من النفوس الانسانية . واكثرها لا يمكنه هذا النحو من التعقل 
الخالص إلا مع شوب الخيال, وباجملة فللنفوس غير هذه النشأة الحسية نشأتان 
أخريان نشأة النيال ونشأة العقل فكل نفس أنسائية إذا استحكم فيه إدراك الصور 
الخيالية حتى يصير خيالاً بالفعل ومتخيلاً. فحينئذ يتحقق فيه إِنَّ ذاته محردة عن 
هذا العالم الحسّي الوضعي وجميع ما فيه من ذوات الجمهات والأوضاع لصيرورتها 


مه لل لل سل سس سس الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 


عين الصور الخيالية التي وجودها ليس في هذا العالم لعدم كونها من ذوات الأوضاع 
القابلة للاشارة الوضعية , وإذا استحكم فيه إدراك الصورة العقلية بالبراهين 
اليقينية والحدود الحقيقية فعند ذلك يصير عقلاً ومعقولاً بالفعل فيتحقق تمبرده عن 
الكونين, فله أن يعقل كل حفيقة وماهية مق شاء وأراد لصيرورتها عين الصور 
العقلية بالفعل بعدما كان كذلك بالقوة عند كونه صورة خيالية . 


*فصل (") 
في نسبة العقل الفعال إلى نفوسنا 


قد علمت أن النفس الانسانية ترتق من صورة إلى صورة ومن كمال إلى 
كيال فقد ابتدأت في أوائل النشأة من الجسمية المطلقة إلى الصور اللأسطقسية . 
ومنها إلى المعدنية والنباتية , ومنها إلى الحيوانية حتى استوفت القوى الحيوانية كلّها 


قوله : «فصل فى نسبة العقل الفعّال إلى نفوسنا ...»قد تقدّمت طائفة من أمّهات مسائل هذا 
الفصل في القصل الثالث والثلاثين من المرحلة السادسة ف العلّة والمعلول (ج .ص 1017 من هذا 
الطبع الذي بتصحيحنا وتحقيقنا وتعليقاتنا عليه) حيث قال : اومن هبهنا تنكشف لذى البصيرة دقيقة 
أخرى هي أنه قد اختلف المكماء في أن إدراك النفس الانسانية حقائق الأشياء الح». 

ثم أعلم أن الشيخ الرئيس أفاد وأجاد في كتابه «الميدا والمعاد» في بمان العقل الفمّال بقوله القويم : 
«معنى كونه عقلاً فعَالاً أنّهِ في نفسه عقل بالفعل ١لا‏ أنّ فيه شيئاً هو قابل للصورة المعقولة كما هو عندنا . 
وشيء هو كمال ,بل ذاته صورة عقلية قائّة بنفسها وليس فيها شيء مما هو بالقوة وما هو مادة ألبئّة. 
هذا أحد معاني كونه عقلاً فمّالاً ؛ وهو عقل فعّال يسبب فعله في أنفسنا وإخراجه إيّاها عن الفوة إلى 
النعل» (ص38). 

وإن شئت فراجع أيضاً الفصل المنامس من المقالة الخامسة من نفس الشفاء (ط ١‏ من الرحلي. 
ص62" ؛ وص ١75١‏ من نفس الثفاء بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه). 


في نسبة العقل الفقال إلى تفوستنا 7 ب _ سسسب 8[ه 
*حتى انتهت إلى تلك الذات التى منها أوَّل الأشياء التى لا تنسب إلى المادة 
الجسمية . وإذا وقع ها الإرتقاء منه فقا يرتق إلى أُوّل رتبة الموجودات المفارقة 
بالكلّية عن المادة وهو العقل المستفاد وهو قريب الشبه بالعقل الفعّال. والفرق بينه 
وبين العقل الفعّال إن العقل المستفاد صورة مفارقة كانت مقترنة بالمادة ثم تجردت 
عنها بعد تحوها في الأطوار, والعقل الفعّال هو صورة لم يكن في مادة أصلاً, ولا 
يمكن أن يكون إلا مفارقة , والعجب أنه من نوع ما هو عقل بالفعل لأنّه متحد به 
إلا أَنّه هو الذى جعل الذات التى كانت عقلاً بالقوة عقلاً بالفعل . وجعل المعقولات 
التى كانت معقولات بالقوة وهى متخيلات معقولات بالفعل فإنّ التيء بنفه 
لايمكن أن يخرج من القوة إلى الفعل وإلّا لكان الشيء الواحد جاعلاً ومجعولا لنقسه 
والقوة فعلاً هذا حال ؛ فإنّ المعدوم لا يصير موجودا إلا بموجود بالفعل , والجسم 
لايتسخن إلا بمسخن غيره ولا يستنير إلا نير بالذات ؛ فنسبة العقل الفعّال إلى 
العقل الذي بالقوة كنسبة الشمس إلى العين التي هى مبصيرة بالقوة عند الظلمة لأن 
البصر هو قوة استعدادية وهيأة ما في مادة “رفوو قل أ نكسي سر ورائنة 
بالقوة. وليس في جوهر الباصرة التى في العين كفاية في أن تصير مبصرة بالقمل , 
ولا في جواهر الألوان كفاية في أن تصير مرئية مبصيرة بالفعل . فإنٌّ الشمس تعطي 
البصر ضوءا اتصل به وتعطى الألوان ضوءاً اتَصل بها فيصير البصر بالضوء الذي 
اما فامق الشمس مهيا بالففل ريسي الألر ان بذلك السو مهار مره 
بالفعل يعد أن كانت مبصدرة بالقوة . وذلك الضوء نحو من الوجود الحسوس كذلك 
هذا العقل الذي هو بالقعل دائماً يفيد العقل الهيولاني وجوداً ما منزلة ذلك الوجود 
من العقل الهيولانيّ مغزلة الضوء من البصمر . وكا إن البصر بالضوء نفسه يسبصر 


* قوله : «حتى انتهت إلى تلك الذات ... » وهي مرتبة العقل اطيولا في . 
## قوله : «وهو من قبل أن يصير مبصعرة ورائية بالفوة» كلمة هو مبتدأ وبالقوة خبر له. 


ل سصسسسسسسس الحكمةالمتعالية ‏ المْجلّد العالث 


الضوء الذي هو سبب إبصاره ويبصير الشمس التي هي سبب الضوء به بعيئه 
ويبصر الأشياء التى هى كانت بالقوة مبصرة مرئية فتصير مبصعرة مرئية بالفعل 
كذلك التقل هولاق هائه بذاك الؤجود المقل يعقل تقس ذلك الوبجوه ويه تقل 
العقل بالفعل الذي هو سبب فيضان ذلك النور العقلي في العقل الهيولاني , وبه يصير 
الماهيات التي كانت معقولة بالقوة معقولة بالفعل . وبه يصير أيضأً هو عقلاً بالفعل 
وهى أيضاً عقولاً بالفعل. وقد علمت من طريقتنا أن الس عين الحمسوسات . وأنّ 
الجوهر الحتاس ما يدرك الحسوسات له بنفس تلك الحسوسات فالبصر سنا 
يدرك المبعرات بالذات بنفس تلك المبصرات بالفعل وكذلك العقل بالفعل من 
يدرك المعقولات بالذات بنفس تلك المعقولاات عندما كانت معقولة بالفعل. 
"وأعلم أنّ المبصصر بالذات عندنا ليست هذه الألوان والهيئات والأشكال القائمة 
بالموادٌ الخارجية ا أقنا البرهان على أن لا حضور للأجسام المادية وأعسراضها 
عند شيء أصلاً. وما لا حضور له كيف يحضر عند قوة مدركة , بل الحاضر بالذات 
عند الحس البصرى هو صورة ماثلة هذه المسة بالمبصرات عند الناس , فنسبة 
الألوان الحنارجية إلى المبصرات بالفعل كنسبة الماهيات السارجية إلى صورتها 
العقلية . ونسبة الضوء الفائض عليها من الشمس كنسبة الوجود النارجى المادى 
الفائض على الصور الطبيعية من المبدأ المفارق . ونسبة المبصصرات بالفعل إلى البصدر 
بالفعل كنسبة المعقولات بالفعل إلى العقل بالفعل . والعقل بالفعل عين معقولاتها. 


* قوله: «وأعلم أن المبصر بالذات عندنا ...» سيجىء البحث عن ححقيقة الإبصار عند 
المصنّف في عدّة مواضع أخرى أيضاً. منها في آخر الفصل الشالث من المقالة الشالئة في الجواهر 
والأعراض ؛ ومنها في الموقف السادس من الإطيات وذلكالموقف مشتمل على فصل واحد فقط . 
فيقول : «إيضاح عرشي : أعلم أن حقيقة الإبصار ليست كما هو المشبور وفهمه الجمهور» ؛ ومنها في 
الأصل التاسع من الفصل الأوّل من الباب الحدادي عشر من سفر النفس . 


في نسبة العقل الفعال إلى نفوستا ا ل سس 1731© 
وألبصر بالفعل عين مبصعراتهاء وبإزاء العقل الفعّال في ياب العقل والمعقولات ينبغي 
أن يكون جوهر آخر في باب الحس والمحسوس يكون نسبته إليهما كنسبة العقل 
الفّال إلى العقل والمعقول, فالغرض هاهنا أنّ فعل هذا العقل المغارق فى العقل 
اهيولاني شسبيه فعل الشمس ف الضوء الحاصل للبصر والمبصرات , فلذلك سمّى 
بالعقل الفعال. ومرتبته في الأشياء المفارقة الذوات التى ذكرت بعد السبب الأوّل 
هى المرتبة العاشرة عند جمهور المكناء. فإذا حصل منه في القوة الناطقة ما مغزاته 
11010111010099 
الخيالية معقولات أوائل وثواني. والفرق بين الذوات المفارقة البو ينا عننن القعوة 
والانفعال هو بالكمال والنقص “وكذا الفرق بينهما وبين المبدأ الأوّل تعالى» وقد 
أشرنا إلى أن العقل الفعّال هو من نوع العقل المستفاد وصور الموجودات فيه هي 
أبداً على الترتيب الأشرف فالأشرف وإن لم تكن متميزة بالوجود لا بالحلول في 
الجوهر الفعّال ولكمّها مع ذلك مترتبة وهذا أيضاً من العجائب وترتييها في العقل 
الفعّال غير ترنيبها في العقل المستفاد وذلك لأنّ أوائل ال معقولات هاهنا أخسٌ 
وجودا وكلٌ ما هو أخسش وأضعف وجودا فهو أقدم وجوداً من قبل أن ترقيئا 
بإدراك الأشياء العامّة أَوّلاً والطبائع العامّة *"معلولات للطبائع الخاصة ثمّ بإدراك 
النوعيات الحضّلة التى هى أكمل وجوداً من التى هى أعرف عندنا وأسهل إدراكا 
وما هو أكمل وجوداً كان أجهل عمندنا في أَوَل الأمر, فلذلك ربما يقع رتيب 
الموجودات في بعض العقول المنفعلة التى هى صارت بالفعل على عكس ما عليه 
الأمر في العقل الفمّال هذا بحسب الحدوث . وأا حاها بحسب البقاء فهي كما كان 

# قوله : «وكذا الفرق بينها وبين المبدأً الأول تعالى ... » لكن نسبة كمالية الشبيء والأصل بنقص 
الفيء . والحقيقة بالرقيقة والحقّ بالباطل . 

»© قوله : «معلولات للطبائع الخاصّة» وذلك لأن فيض الوجود يرّ من الفصل إلى الجنس . 


ا ل الحكة المتعالية ‏ المجنّد الغالك 
الواجب في الجبلّة العقلية والدين الاغهى من القرتيب الأشرف فالأشرف والأنور 
فالأنور على نعت الاتحاد وهذه الصور الطبيعية كلها فى العقل الفمّال غير منقسمة 
وهى في المادة منقسمة . ونقل عن المعلم الأوّل أرسطاطاليس إِنّه قال في كتاب 
النفس : وليس بستنكر أن يكون العقل الفعَال وهو غير منقسم أن يكون ذاته 
أشياء غير منقسمة يعطى المادة أشباه ما فى جوهره فلا تقبله المادة إلا منقسما. 


* فصل (2) 
في أنّكل مَن عقل ذاته فلا بدَ أن يكون عقله لذاته عين ذاته 
ويكون دائا ما دامت ذاته 


الذي ذكروه في هذا المقصد أن كلّ مَن عقل ذاته فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك 
لأجل حضور ذاته عند ذاته أو لأجل حضور صورة أخرى عند ذاته. والشانىي 
باطل لأنّ تلك الصورة إِمّا أن تكون مساوية لذاته في الماهية النوعية أو مخالفة ا 
والأوّل باطل لأنّ تلك الصورة المطابقة لذاته في النوعية إذا حلّت فى ذاته فحينئذ 
لا.يتميز أحدهما عن الآخر لا بالماهية ولا بلوازمها ولا بشيء من العوارض فلا 
يكون القيز بينهها حاصلاً فلا تكون الإثنينية بينهها حاصلة وقد فرض حصوها 
هذا خلف . وإن كانت مخالفة في الماهية ل يكن حصوها موجياً لتعقل تلك الذات بل 
تعقل ما تلك الصورة مأخوذة عنه فثيت إِنّ تعقل الذات ليس إِلَّآ بنفس حضور 
تلك الذات عند ذاتها فيكون دائًاً هذا ما قيل. 


* قوله: «قصل في أن كلّ من عقل ذاته ...» ناظر في هذا الفصل إلى الفصل الرابع من الطرف 
الثاني من المباحث المثشرقية للفخر الرازي (ط حيد رباد : ج ١ص‏ 77). 


كل مَن عقل ذاته فعقله لذاته عين ذاته --------لللئسلسسسسسس © 

أقول: وهو عندى من أسخف الدلائل وذلك لأنّ الامتياز بين الذوات 
المتساوية في الحقيقة النوعية ولوازمها أَئما هو بنحو من الموجودات الشخصية, 
فإنّ الامتياز بين أشخاص النوع الانساني بأنحاء وجوداتها. وكذا الامتياز بين 
الضورة القلية من الاتينان وامحاعها المتازيحية تجو الوسود:قان وجوه 
صورتها في العقل وجود امر عارض لموضوع عندهم ووجودها في الخارج لا في 
موضوع , وكون ماهية واحدة موجودة تارة في المخارج بوجود جوهري وتارة في 
العقل بوجود عرضي غير مستنكر عندهم, فلو تعقّل عاقل ماهية ذاته بصورة 
زائدة مطابقة لماهيته لم يلزم منه محال, "وأيضاً نحن كثيراً ما نتصور ذاتنا . ونتصور 
تصورنا لزاتناء ولو كان تعة الشيء لذاته بصورة زائدة على ذاته مستحيلاً لما وقع 
منّا هذا التعقل وهو واقع هذا خلف. فالصواب أن يقال بعد تحقيق أنّ حقيقة كل 
شيء وذاته عبارة عن وجود ماهيته نحوا من الوجود . فنقول : لا يمكن تعقل شيء 
من الوجود الشخصي إلا بحضور ذلك الوجود ينفسه كما مر مرارأ فلو فرض تعقّل 
عاقل ذاته بصورة زائدة كان وجود ذاته غير وجود تلك الصورة لأنّ ذاته جوهر 
وتلك الصورة عرض. ووجود الجوهر غير وجود العرض بالذات واهويّة فكان 
كما يعقل شخص شخصاً آخر مشابهاً له في الماهية . 


برهان آخر **وهوما سبق من صاحب التلويحات أنّ كل صورة ذهنية فهي 


# قوله : «وأيضاً نحن كتي رما نتصور ذاتنا ...» اي ماهية الانسان محفوفة بعوارض مخصوصة 
ولا سيا عند القائلين بأن للنفس ماهية . 

# #4 قوله : «وهو ما سبق من صاحب التلويحات ... » سبق في الفصل الثاني والعشر ين من المنهيج 
الثاني من المرحلة الأولى (ج١.‏ ص ٠٠١‏ من هذا الطبع) . وقوله : «أو بالقوة» أي أو بالقوة بسبب 
التجريد . وقوله : «إفي تجردت بذاتي» أي خلوت بها في حال النوجه النامٌ الذي يعمله أرباب السّير 
والسلوك على الوجه الخاص الذي معهود عندهم . قوله : «وإضافات إلى الجرم ...» وهي تدبيرات 


0 الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الغالث 


معروضة للكلّية بالفعل أو بالقوة وإن تخصّصت بقيود أخرى كثيرة, والذات 
العاقلة شخص خارجي . وأيضاً نحن نعقل ذواتنا على وجه يمتنع عن الشركة فلا 
تكله العا يسور أخرى فيز هتس اكد الرجودلة. 

وقال أيضاً في آخر التلويحات توضيحاً لهذا المطلب: إِفِي تجرّدت بذاقي 
ونظرت فيها فوجدتها إنية ووجودا ضرّ إليها أئّها لا في موضوع الذي هو كرسم 
للجوهرية . وإضافات إلى الجرم التي هى رسم للنفسيّة , امَا الإضافات فصادفتها 
خارجة عنها. انا لافي موضوع فأمر سلبي . والجوهرية إن كان طا معنى آخر 
لست أحصّلها وأحصّل ذاتي وأنا غير غائب عنهاء وليس ها فصل فإِئ أعمرفها 
بنفس عدم غيبتي عنها, ولوكان ها قصل أو خصوصية وراء الوجود لأدركتها متى 
أدركتها إذ لا أقرب مئي إل. ولست أرى في ذاتي عند التفصيل إلا وجوداً وإدراكاً 
فحيث امتاز عن غيره بعوارض وإدراك على ما سبق فلم يبق إلا الوجود. * ثم 
الإدراك إن أخذ له مفهوم حصّل غير ما قيل فهو إدراك شيء وهي لا تتقوم بإدراك 
نفسها إذ هو نفسها ولا بإدراك غيرها إذ لا يلزمها واستعداد الإدراك عرضي ؛ وكل 
كن أدرك «اتق فل قهز الوا وعد سد التنضيل لذ وعووسة زه تكس نهو فو 
ومفهوم أنا من حيث مفهوم أنا على ما يعم الواجب وغيره أنه شيء أدرك ذاته: 


للقوى والبدن . وقوله : «لأدركتها متى أدركتها» أي لأدركت تلمك الخنصوصية متى أدركت ذاتى . 
وقوله : «بعوارض وإدراك على ما سبق» أي بعوارض وإدراك حضوري. 

قوله : «ثم الإدراك إن أخذ له مفهوم تحصّل غير ما قيل ...> المراد من الغفير هو الإدراك 
الصوري الحصولى ؛ والمراد من ما قيل هو عدم غيبتى عن ذاتي ؛ وهى أي ذاق لا تتقوّم بإدراك نفسها 
إذهو أي إدراك نفسها بعد تفسها ‏ قوله : دوكل من أدرك ذاته ... »أي كل من أدرك ذاته على مفهوم أنا 
فهو يدركها. وما وجد (ما هنا ناقية) أي ليس بواجد عند التفصيل إلا وجود مدرك نفسه . فهو_-أي 
كل من أدرك ذاته على مفهوم أنا-هو .أي وجود مدرك نفسه فافهم . قوله : «فهو بالنسبة إلى هو» فلا 
يكون داخلاً في مفهوم أنا فيكون خارجاً عي . 


كل مَن عقل ذاته فعقله لذاته عين ذاته سس فق 
فلو كان لي حقيقة غير هذا فكان مفهوم أنا عرضياًها فأ كون أدركت العرضى لعدم 
غيبتي عنه وغبت عن ذاتي وهو تحال فحكمت بأنّ ماهيتى نفس الوجود ولشين 
لماهيتي في العقل تفصيل إلا إلى أمر من أمور سلبية جعل ها أسماء وجسودية 
وإضافات . سؤال لك فصل مجهول ؟ جواب إذا أدركت مفهوم أنا فا زاد عليه من 
ا جهول فهو بالنسبة إل هو فيكون خارجا عن . 

قيل لى : فإذا ينبغى أن يجب وجودك وليس كذا. 


قلت: الوجود الواجبى هو الوجود الحض الذي لا أتم منه. *"ووجودي 
ناقص وهو منه كالنور الشعاعي من النور الشمسي . والاختلاف بالكمال والنتقص 
لايحتاج إلى تميز فصلى . وإمكان هذه نقص وجودها ووجوبه كمال وجوده الذي 
لا اكمل منه انتهى كلامه . وهو كلام متين فى غاية الاحكام والتحقيق . ونحن قد 
دفعنا الوجوب الذاتي في اللهويات المعلولية بأنّا وجودات تعلقية الذوات. 
والضرورة التى فيها ليست ضحرورة أزلية بل ضعرورة ذاتية ما دامت الذات الاطية 
فيّاضة على الوسائط وبتوسطها على المعلولات المتأخرة . فلنعد إلى ما فارقناه وهو 
إِنَ إدراك الشيء لذاته نفس ذاته, وذاته دائمة الادراك لذاته. **ومما يدل على دوام 


* قوله : «ووجودي ناقص وهو منه كالنور الشعاعى من النور الشمسي ...4 ما مر في القفصل 
الثاني والعشرين من المنهج الثاني من المرحلة الأولى (ع١.ص‏ 787. 6١غ‏ من هذا الطبع) نعم العون 
في المقام فإن شت فراجع . قوله ؛ «ونحن قد دفعنا الوجوب الذاتي في الهويات المعلولية ...2 أي ليست 
اوبات بواجبة الوجود: 

©*» قوله : دوا يدل على دوام التعمّل فينا ...» ناظر إلى ع بارة الفخر الرازي في المباحث 
المشر قية : «ومما يدلّ على دوام هذا التعقل أن الانسان إذا تتتع أحواله وجد من نفسه أن إدراكه لنفسه 
دام أبدا. فإنَ النائم إذا هرب من البرد لم يكن هربه من البرد المطلق بل مسن برد أصابه ...» (ط 
حيدراباد الدكن , ج ١‏ ص 77/14) . 


1ه الحكمة المتعالية . املد الثالث 
التعقل فينا أن الانسان إذا تتئع أحواله وجد من نفسه أن إدراكه لنفسه دام بدوام 
الذات لأنّ الانسان متى كان يحاول فعلاً إدراكياً أو تحريكياً فلم يكن قصده إلى 
الإدراك المطلق أو التحريك بل إلى إدراك خصوص يصدر منه ويحصل له . وكذا 
القول في التحريك فاهارب إذا هرب من عدو أو حرّ أو برد لم يكن هربه من العدوّ 
المطلق بل من عدوّه الخاص, ولا من حر مطلق بل من حب مخصوص أصابه 
ووصل إلى ذاته . والعلم بوصول الحرٌ والبرد إليه يتضمّن العلم به ؛ وكذا القاصد إلى 
فعل من الأفعال أو جلب شيء من الشهوات فليس قصده إلى حصول ذلك الفعل 
مطلقاً بل إلى حصوله من جهته ولا إلى قضاء شهوة مطلقة بل شهوة مخصوصة به . 
وكلّ ذلك متفرع على علمه بذاته. فظاهر بين إِنّ علم الانسان بنفسه وذاته أُوّل 
العلوم وأقدمها. وهو حاضر دائماً غير منفك عنه أبداً ولا يجوز لأحد ان يقول 
علمى بنفسي لأجل وسط هو فعلي أستدلٌ بفعلي على ذاتِي وذلك لأنّه لايخلو إِمَا 
أن يكون أستدلٌ بالفعل المطلق على ذاتِي أو أستدلٌ بفعل صدر من نفسمي على 
نفسي فإن استدللت بالفعل المطلق فالفعل المطلق لايحتاج إلا إلى فاعل مطلق فلا 
يثبت به إلا فاعل مطلق لا فاعل هو أنا. وإن استدللت عل بفعلي فلا يمكنني أن 
أعلم فعلى إلا بعد أن أعلم نفسي فلو / أعلم نفسي إلا بعد أن أعلم نفسي نزم الدور 
وهو باطل , فدلٌ على أنّ علم الانسان بنفسه ليس بوسط من فعله , وأمًا احقال أن 
يجعل فعل غيره وسطأً فى الاستدلال فهو غير مفيد للمعرفة أصلاً * لأنّ معرفة 


قوله : «لأنٌ معرفة الشيء ما أن يحصل من ذاته ...» نكتفى لتوضيح العيارة بما أفاده المتأله 
السبزواري في البحث عن البرهان اللمّي والإي من اللئالى المنتظمة وشرحها (ص 8١و‏ 4؟5 
بتصحيحنا وتعليقاتنا عليه المسماة ب«نثر الدراري على نظم اللئالي» ): 
«برهائنا باللم والإنّ قم عسلم من الصسلة بالمعلول لم 
وعكل ده إن, وم أسبق وهو بإعطاء اليقين أوئق 


العاقل للشيء يجب أن يكرن جردأ عن المادة حي ا ع بج 91/7 


الشيء إما أن يحصل من ذاته أو من العلم بعلّته كبا في البرهان اللّم» وإمّا من 
العلم بمعلوله أو من العلم بما هو معلول لعلّة ذلك الشيء كبا في قسمي البرهان 
الإلى : وأمًا ما لا يكون سبباً لشيء ولا مسبّباً عنه ولا مسيّباً عن سببه فلا يحصل 


من جهته العلم بذلك الشيء. 


* فصل (0) 
في أن العاقل للشيء يجب أن يكون محرّداً عن المادٌة 


برهانه كبا يستفاد من الأصول السالفة إنّ التعقل لا كان عبارة عن حصول 
صورة الشىء المعقول في العاقل والصورة المعقولة لايمكن أن تكون قابلة للقسمة 


فالوسط الواسط الإاثبات يكل إن ذا على التبوت واقعاً يدل 
وقيل الآخر دليلٌ درج التلازمهنا سبيلٌ 
وأفاد في الشرح بقوله القويم : «والمراد بالثبوت ثبوت الأكبر للأصغر, لا النبوت النفسى إذ 
لايشترط فى برهان اللم كون الأوسط علَّة لتبوت الأكبر في نفسه . فقولتا «كل إنسان حيوان. وكلّ 
حيوان جسم» برهان لمي ؛ والحيوان ليس علَّة لوجود الجسم في الخنارج لأنّه معلوله بل لصوله 
وثبوته للانسان , 
وقيل الآخر أي ماكان الوسط فيه واسطة لإنبات الأكبر للأصغر في الذهن وعلَّةٌ للتصديق فقط 
دليل . أي يخصٌ بهذا الاسم إذاكان الوسط معلولاً . وأما إذالم يكن معلولاً للنسبة ولا علّة لما.كما إذا 
كان الأكبر والأوسط متلازمين ومعلولي علّة واحدة كقولنا : «كلّ إنسان ضاحك , وكثلٌ ضاحك 
كاتب» فلا يختص باسم ؛ فهذا إِمَا واسطة بين اللمى والإئِ . وإمًا إن بتعميم تعريفه بأن يقال :الي هو 
أن لايكون الأوسط علَّةُ لنبوت الأكبر للأصغر, أو انتفائه في الواقم سواء كان معلولاً أم لا؛ وإليه 
أشرنا بقولنا : درج التلازم هنا أي في الِإئِ سبيل أي طريق أنيق لتقليل الانتشار» . 
قوله : «فصل في أنّ العاقل للشيء ...» هذا الفصل هو الفصل الأُوّل من الطرف الثاني من 
الباب الأوّل من القسم الثالث من المباحت المشرقية للفخر الرازي . وجعله في سطر فقال : «الفصل 


لله ادا . الحكمة المتعالية ‏ المْجلّد الثالث 


المقداريّة بوجه من الوجوه. ولا ذات وضع لا بالذات ولا بالعرض كالسواد فإنّه 
وإن لم يكن منقسما بذاته لا بالقوة ولا بالفعل ولكنه ينقسم بتبعية حله بالقوة او 
بالفعل , وكالنقطة فإِنّها ذات وضع بالعرض وما لا يمكن أن يكون قابلاً للقسمة ولا 
ذا وضع أصلاً فلا يمكن أن يحصل وجوهه لما هو مادي ذو وضع فالصورة المعقولة 
لايمكن أن تحصل لأمر مادي فينعكس عكس النقيض كل ما يعقل صورة معقولة 
فهو جرد عن المادة وهذا هو المطلوب لأنْ التعقل إِمّا عبارة عن حصول صورة 
المعقول للعاقل وحلوها فيه كما هو المشهور وعليه الجمهور . وإمّا باتحادها مع 
الجوهر العاقل كما هو عندنا. وعلى هذا فالمطلوب أظهر إذ يستحيل أن يتحد ما لا 
وضع له بما له وضم . 

فإن قلت: قد تقرّر إن الحمل هو الاتحاد في الوجود . ونحن حمل المفهومات 
الجنسية والنوعية على الأشخاص الجسمانية كزيد وعمرو وفرس يحمل علبها 
مفهوم الحيوانية المطلقة العقلية . وهى أمر غير منقسم وغير ذي وضع. وتلك 
الأشخاص أمور كل واحد منقسم وذو وضع فلزم اتحاد ما لا ينقسم بما ينقسم 
واتحاد ما لا وضع له بما له وضع . 


قلنا: ليس الأمر كا زعمت فإنّ المعانى المعقولة بما هى معقولة غير محمولة 


الأوّل في أن العاقل يجب أن يكون مجرداً عن المادة والبرهان عليه مذكور في كتاب النفس» (ط 
حيدراباد الدكن , ج١.‏ ص 35]) , 

أقول : صورة القياس هكذا : التعقل حصول الصورة المعقولة للعاقل , والصورة المعقولة لا تحصل 
لأمر مادي . وهذه عبارة أخرى عن قولنا فماهو مادي لا يعقل الصورة المعقولة أي لا يدركها. 
فتنعكس عكس النقيض كل ما يعقل صورة معقولة فهو حرد عن المادة. فالصورة المعقولة للمجرد 
عن المادة لأنْ الطيّبات للطيبين ؛ فيستحيل أن يتّحد ما لا وضع له أصلاً أي المعقول بما له وضع أي 
بالمادة. 


العاقل للشيء يجرّد عن المادة سس سس 618 
على الأقراد النارجية فالجنس با هو جنس أعني الطبيعة الجنسية من حيث 
معقوليتها وكلّيتها واشتراكها بين كثيرين غير حمولة على الأفراد, وكذا الطبيعة 
النوعية والفصلية وغيرهما من المعقولات غير حمولة ولا متحدة بالأشخاص 
النارجية . *والتى تتحد معها من الماهيات الطبيعية هى ال إذا اعتيرت من حيث 
هي هي فهي لا منقسمة ولا لا منقسمة , وإن كانت منقسمة في الواقع كا أنهَا لا 
موجودة ولا معدومة من تلك الحيثية وإن كانت موجودة في الواقع . وهذا لا ينافي 
ما ذكرناء فإنّ الذي ادّعيناه هو استحالة كون ما لا ينقسم في الواقع متحدأ مع ما 
ينقسم , واتحاد الكلى الطبيعى أعني الماهية من حيث هى مع الشخص الجسسماني 
ليس كذلك كبا بِينّاه . 

فإن قلت: الهيولى مجردة فى نفسها ثم إِنْما تقبل المقادير والأبعاد وذوات 
الأوضاع فإذا جاز كون امحل غير ذي وضع ولا منقسم وكون الحالٌ مقداراً منقسمأ 
ذا وضع فليجز عكس ذلك بأن يكون العاقل منقسما ذا وضع والصورة المعقولة 
محردة, 

قلت : جوابه بمثل ما مر وهو أنّ الهيولى غير محردة في الواقع بل هى يحسّمة 
لأنا متقومة الوجود بالجسميّة لأنما صورتها الجوهرية المتقدمة عليها. 
**وليست الجسميّة المقدارية من العوارض التى تلحق بعد تام وجود المعروض 
فلا تجرد ها عن المقادير والأوضاع في نفس الأمر بل بحسب مرتية ذاتها التي هي 


© قوله: «والتى تتّحد معها من الماهيات...» أي والتى معها من الماهيات الطبيعية التى لابشرط 
هى الت إذا اعتبرت من حيث هى هى فهى لامنقسمة ولا لامنقسمة . فبالانقسام ينقسم وباللااتقسام 
لا ينقسم كما هو شأن كل اللا بشر ط . 

:1ه قوله : «وليست الجحسمية المقدارية ...» بل كامية وجود اطيولى بها. 


بق الحكمة المتعالية - املد الغالك 


جوهر بالقوة, وأمّا بيان إن الصورة المعقولة بالفعل *غير منقسم ولا ذو وضع مع 
أنه أمر واضح عتد العقل بحسب الوجدان فإنّ معنى قولنا الحيوان الناطق أو قولنا 
الواحد نصف الإثنين بما ليس فى مكان أو جسم ولا يمكن إليه الإشارة الحسّية بأ نه 
هاهتا أو هناك. لكن الحكناء كالشيخ وغيره أقاموا البرهان على إثباته فقالوا إن 
المعنى المعقول لو انقسم فلا يخلو إِمَا أن ينقسم إلى أجزاء متخالفة الحقيقة أو إلى 
أجزاء متشابهة الحقيقة . والأوّل لا بد وأن يتناهى إلى واحد لا ينقسم ذلك 
الانقسام لاستحالة تركب الشىء **من المبادى الغير المتناهية . فالعفل عند إدراكه 
لكل معنى معقول لا بد وأن يدرك ذلك الواحد, والثاني حال وبيائه أن المعقول 
الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابهين للمجموع كبا هو القسمة المقدارية فلا يخلو 
ِمَا أن يكون كل واحد من القسمين شر طا في كون ذلك المعقول معقولاً. وحينئذ 
لايكون كل واحد متها بانفراده معقولاً لفقدان الشرط. أو لا يكون كذلك بل 
بكوم وا جد من الفسمين بائفز اذ مولا | نضا كال ضل,, 

ما الشق الأول فباطل من وجوه ثلاثة : 

أحدها أنّكلٌ واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مبائنا للكلّ مبائنة 
الشرط للمشروط ويلزم أن يجتمع من القسمين شيء ليس هو إيّاهما بل لا بد أن 


قوله : «غير منقسم ولا ذو وضع ...» يعنى أنّ الصورة المعقولة بالفعل على قسسمين القسسم 
الأوّل هو غير منقسم . والقسم الثاني هو غير ذي وضع. فقوله : «فإنّ معتى قولنا الحيوان الناطق ... » 
شروع لبهان القسم الأوّل في أن الصورة المعقولة غير منقسمة ؛ وفوله التي : «وأمًا أن الصورة العقلية 
غير ذات وضع ... » شرو لبيان القسم الثاني في أنّ الصورة المعقولة غير ذات وضع . 

4 قوله : «من المبادي الغير المتناهية ... » لا يخى عليك أنه لو كان كلّ ما ينقسم إليه المعقول 
من الأجزاء الأوؤلية والنانوية وغيرهما منقسما إلى أجزاء متخالفة الحقيقة أبضاً بميث لا ننتبى 
الاتقسامات إلى حدّ ولا تنحل الأجزاء إلى أجزاء بسيطة لا تقبل الانقسام . ْ 


العاقل للشيء بحرّد عن المادّة ‏ 7 د الاه 
يكون متعلق الماهية بزيادة كشكل أو عدد بخلاف القسمين . فإذن لا يكون القسهان 
جيه من حيث ماهيّكه المتشابهة هذا خلف. 

وثانيها أن المعقول الذي شرط كوئه معقولاً هو حصول جزئين له لايكون 
من حيث هو كذلك غير منقسم وقد فرضناه واحداً غير منقسم هذا خلف. 

وثالثها أنْه قبل وقوع القسمة فيه لاايكون الجزءان حاصلين فلا يكون 
شرط معقوليته حاصلاً فلا يكون معقولاً وقد فرضناه معقو لا غير منقسم . 

وأمًا الشق الثاني وهو أن يكون حصول القسمين شرطاأً في معقوليته بل 
يكون هو بنفسه معقولاً . وكلّ واححد منهما أيضأً معقولاً بانفراده كما في الجسم الذي 
يقبل الانقسام إلى أجسام فذلك أيضاً باطل لأنّ الصورة المعقولة حاصلة بأقلّ نما 
يفرض أنَّها هو فكانت الصورة المفروضة معقولة أبداً مع ما لادخل له في تتميم 
معقوليته فيلزم أن لا يمكن حصول صورة عقلية لاايكون فيا عارض غريب بل 
كلا جرّدت عن العارض الغريب فهي ملابسة بعد له مع أنّ اتتعقل عبارة عن 
تجريد الماهية عن عوار ضها الغريبة كما هو عندهم . وذلك لأنّ كل قابل للقسمة 
المقدارية فكل جزء منه جز من جزئيات نوعه *ونوعه منحفظ بجزئه وهكذا 
جزء جزئه , ففي كلَّ منقسم , وفي كلَّ جزء من أجزائه يوجد نوعه مع عارض 
غريب فتبين من هذا أنّ المعقول المشقرك بين كثير ين لا يمكن أن يكون مقدارا أو ذا 
مقدار, وأمًا أن الصورة العقلية غير ذات وضع فأنّها لوكانت ذات وضع لكانت إِمّا 
أن تنقسم أو لا تنقسم فإن انقسمت فقد مب ببان استحالته . وإن لم تنقسم كالنقطة 
فتكون حالة في نهاية المقدار أو نفس نهايته, والنهاية عدمية والتعقل أمر 


وجمودىي. 


42+ قوله : «ونوعه منحفظ بجزنهه فجزثه الآخر زائد وعارض وغريب ف المعقوليّة . 


م0 الحكمة المتعالية - المجلّد الغالث 

وأيض كل ما يحل في نهاية الشىء فليس بالحقيقة صفة لذلك الشيء بل لو 
كانت صفة لكانت صفة لتلك النهاية , وهكذا الكلام في تلك النهاية فإنها بالحقيقة 
غير حالّة في الذات المنقسمة من حيث ذاته بل مع اعتبار انضيام معنى عدمي وهذا 
كان النقطة لا تعرض ذات النط بما هو مقدار , ولا النطٌ للسطح كذلك ولا السطم 
للجسم با هو مقدار أو ذو مقدار بل كلّ من الأطراف يعرض مله من حيث 
انقطاعه وانتهائه والعلم ليس كذلك فإذن لو كانت الصورة المعقولة ذات وضع غير 
منقسمة لم يكن امحل لذاته عاقلا له ولا من جهة عدمه وانقطاعه لأنُّ الإدراك كبال 
والكمال تما يوصف به وجود الشيء لا عدمه. 

وأيضاً لو كان العقل في جهة من العاقل لم يكن العاقل عاقلاً بتامه بل بطرف 
منه دون آخر فكانت ذات واحدة عالماً وجاهلاً بثيء واحد هذا محال . 


* فصل )١(‏ 
في أنّ المدرك للصور المتخيّلة أيضاً لا بد أن يكون مجرّداً عن هذا العالم 


هذا وإن كان مخالفاً لما عليه جمهور الحكناء حتى الشيخ ومن يحذو حذوه 
لكن المتبع هو البرهان, والحق لايعرف إلا باليرهان لا بالرجال لأنّ سوس 


© قوله «فصل فى أنّ المدرك للصور المتخيلة ...» أعلم أن الخيال يطلق على الحسٌ المشترك 
وعلى خزانته وعلى المتصرفة , والمراد منه هيهنا هو الأخيران منها. وسيأقي تفصيل البحث عنها في 
الفصل الثاني من الباب العاشر من كتاب النفس . وأمًا أدلّة تجرد النفس الناطقة في ال قام العقلاني 
فتأتي في الباب السادس من كتاب النفس كما قال_قدّس سيره _هناك : «الباب السادس في بيان تجرد 
الننس الناطقة الاتسانية تجردأ تامأ عقليا: وأعلم أنٌّالنفس لاكانت ذات أطوار وشؤون فتارة يبحث 
عنها في مقامها الطبيعي وأحكامها العنصرية من حيث إِنّ البدن مرتبتها النازلة , وتارة يبحث عنها في 


لايفيد المعقول ولا يسلّط عليه بل المعقول قاهر على كلّ حسوس . *وأمًا البرهان 
على هذا المطلوب فهو أَنّ الصورة الخيالية كصورة شكل مريّع حيط بدائرة قطرها 
يساوى قطر الفلك الأعظم. فهذه الصورة الشسكلية إِمّا أن تكون بالقياس إلى ما 
هي شحله في الموجودات الخارجية كأنَّها سكل مغزوع عن موجود خارجي 
وليس كذلك أو يكون شكلاً في مادة دماغية حاملة له. والمادة الدماغية مشتغلة 
بشكل صغير المقدار غير هذا الشكل . والمادة الواحدة لايجوز أن تشتغل في أن 
واحد بمقدار صغير في غاية الصخر وبمقدار عظيم في غاية الكبر . ولا تشكل أيضاً 
بشكلين متبائنين دفعة واحدة. 

وأيضا شكل الدماغ طبيعي وكذا مقداره مقدار طبيعي له. وهذا الشكل 
الذى كلامنا فيه قد يحصل بالارادة النفسانية على اى مقدار يريد, وكذا غيره من 
الصور والأشكال. 

وأيضاً رئما يزداد المقدار المشكّل الحاضير فى الخيال وينبسط في تاديه إلى 
حيث تشاء النفس , وكلّ جسم طبيعى لايمكن أن ينمو ويزداد إلا بإضافة مادة من 
الخارج إليه . فظهر أنّ المقدار المشكّل المتخيّل ليس مقداراً لمادة دماغية ولا لغيره 
من الأجسام الحنارجية فبق أن تكون نسبة القوة الدرّاكة إليه غير نسبة القوة 


مقامها الحنيالي وأحكامها البرزخية والمثالية ومنها تجردها البرزخي كما في هذا الفصل . وتارة يبحث 
عنها في مقامها العقلاني ومنها تجردها العقبي كما في الباب السادس من نفس هذا الكتاب , وتارة يبحت 
عنها في مقامها الذي هو فوق تحبردها العقلاني ومن أحكامها أنّ النفس لا تقف في حدّ وها مقام فوق 
التجرد .كما أشير إليه في عدّة مواضع من تضاعيف هذا الكتاب فتبصّر». وتفصيل تلك الأمور يطلب 
في كتبنا الأريعة التي في معرفة النفس بالعربية والفارسية : ١‏ سرح العيون في شرح عيون مسائل 
النفس ؛ ١_المجج‏ البالغة على تجرد النفس الناطقة ؛ ؟ دروس معرفت نفس ؛ غ-_كستجينة كوهر 
روان. 


قوله :«وأمًا البرهان على هذا المطلوب ...» أى بأريع حجج على تجرد النيال . 


ومم | اث  ...‏ ...تت الحكمة لمتعالية ‏ املد الغالك 
الحاملة لما يحلّها. ولا نسبة ذى وضع بذى وضع آخر بل نقول من رأس إن تلك 
القوة لا حالة لها علاقة إلى ذلك الشكل فتلك العلاقة إمَا وضعيّة كالجاورة واحاذاة 
وما يجري تحرأه كما بين الأجسام النارجية . وإمّا غير وضعية , والقسم الأوّل محال 
لأنّ ذلك الشكل غير واقع فوق الانسان ولا تحته ولا في يمينه أو يساره ولا قدّامه 
أو خلفه فبق القسم الثاني "وقد علمت أنْها ليست بالقابلية بأن يكون المتخيل 
المشكل صورة لتلك القوة كا مر ولا بالمقبولية بأن تكون القوة صورة له لاستحالة 
كون المدرك بالقوة صورة لما هو مدرك بالفعل فبق أن تكون العلاقة بينهما بالفاعلية 
والمفعولية , فكون المقدار المشكّل فاعلاً للقوة الدرّاكة غير صحيح لما ثبت أن 
اللقادير ليست عللاً فاعلية لأمر مبائن. 

وأيضأ هذه القوة باقية فينا وتلك الصورة وأشباهها قد تزال وتسترجع فبق 
أنّ القوة النيالية فاعلة إيّاها أو واسطة أو شريكة فهى لو كانت قوة مادّية لكان 
تأثيرها بمشاركة الوضع . وكلّ ما تأثيرء بمشاركته فلا تؤثر إلا فيا له أو لحلّه وضع 
بالقياس إليه . فالنار لا يسخن إلا لما يجاورها في جهة متها . والشمس لا تضىء إلا 
لما يقابلها في جهة منها . والصورة الخيالية غير واقعة في جهة من جهات هذا العام . 


*"وأيضاً هى مما يحدث دفعة والقوة الجسمانية لا يمكن أن تكون ها نسبة إلى 


© قوله: «وقد علمت أَنَّها ليست بالقابلية» أي وقد علمت أن العلاقة ليست بالقابلية بأن 
يكون المتخيل المشكّل صورة لتلك القوة كما مر آنفا من أنّ المادة الواحدة لايجوز أن يشتغل في آن 
واحد بمقدار صغير في غاية الصغر ومقدار عظيم في غاية الكبر . 

© قوله : «وايضا هى تما يحدث دفعة ...» ضمير هى راجعة إلى الصورة الخخيالية . قوله : «دوقد 
برهن على أن المؤثر الجا » قد برهن في الفصل السادس والثلاتين من المرحلة السادسة من هذا 
الكتاب «فصل ١١‏ في أن القوى الجسمانبة لا تفمل ما تفعل إلا بمشاركة الوضع ....» (ج ؟. ص 17/7 من 


هذا الطيع) . 


نفس صورة ثيء يحدث تلك الصورة بسببها قبل وجودها لأنّ التسبة إلى مالم 
يوجد بعد غير ممكنة . وقد برهن على أنّ المؤثر الجسماني لا بد وأن تكون له تلك 
النسبة حاصلة قبل وجود أثره قبلية زمائية أو ذاتية فلا بد أن يكون تلك النسبة 
الوضعية بالقياس إلى مادة الأ ثر قبل حصول الأثر كمثال النار والشسمس فى 
تأثيرهما . فلو كان للقوة الخيالية وضع لكان ذلك الوضع حاصلاً قبل حصول تلك 
الصور الخيالية الحادثة بالقياس إلى مادتهاء وقد ثبت إِنْ تلك الصور لا مادتها ها 
فالمؤثر في تلك الصور لايمكن أن يكون قوة جسمائية مادية بوجه من وجوه 
التأثيز . فإذا لم تكن علاقة القوة الخيالية إلى تلك الصور وضعية جسمانية ولا هي 
عديمة العلاقة إليها فهى لا حالة مبدا غير جسهانى ها فتكون مجردة عن المادة 
وعلائقها هذا ما أوردناه . وتلخيصه إن الصورة الخيالية غير ذات وضع وكلّ ما لا 
وضع له لايمكن حصوله في ذي وضع فهى غير حاصلة في قوة جسمانية لا بوجه 
القبول ولا بوجه المباينة الوضعية فالمدرك ها قوة يحردة . وهى ليست القوة العاقلة 
أن مدركات العقل غير منقسمة كما مر لأنها كلّية . ْ 

وأيضأ العقل متحد بالمعقولات عند صيرورته عقلاً بالفعل. وما يدرك 
المعقول من حيث كونه مدركاً له غير مدرك للمتخيل فإذن القوة المدركة للصور 
المتخيلة قوة أخرى دون العقل فثبت كون النيال قوة مجردة . 

*حجّة أخرى وهى التي عوّل عليها أفلاطون الإهَى في تجرد النفس 


# قوله: «حجّة أخرى وهى التي عوّل عليها أفلاطن الإهي في ترد النفس ... » تلك الحجة 
هى الدليل العاشر من الباب الخامس من المجلد الثاني من المباححث المشرقية للفخر الرازي في سيان 
تجرد النفس الانسانية وحدوثها وبقائها وسائر أحكامها (ط حيدرآ باد الدكن؛ ج7. ص07) : 
«الدتيل العاشر وهو الذي عوّل عليه أفلاطون وقرّره بعض أهل التحقيق من المتأخرين أن نتخيّل 


صوراًلا وجود ها في الخارج». 


بم | _ .  ._._‏ . . .ع الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثالك 


وقرّرها بعض أهل التحقيق من الاسلامتين إن نتخيّل صوراً لا وجود طافي 
الخارج كبحر من زيبق وجبل من ياقوت, وغيز بين هذه الصور الخيالية وبين 
غيرها فهذه الصور أمور وجودية وكيف لا تكون كذلك ونحمن إذا تخيلنا زيداً 
شاهدناه حككنا إن بين الصورتين المحسوسة والمتخيلة فرقا ألبئّة. ولولا إنّ تلك 
الصور موجودة لم يكن الأمر كذلك وحلّ هذه الصور يمتنع أن يكون شيئاً جسمانياً 
أي من هذا العالم المادي فإنّ جملة بدننا بالنسبة إلى الصور المتخيلة لنا قليل مسن 
كثير فكيف ينطبع الصور العظيمة على المقدار الصغير, وليس يمكن أن يقال إنّ 
بعض تلك الصور منطبعة فى أبداننا وبعضها فى المواء حيط بنا إذ الهواء ليبس من 
جملة أبداننا . ولا أيضاً آلة لنفوسنا في أفعاها وإلا لتألمت نفوسنا بتفرّقها وتقطعها . 
ولكان شعورنا بتغيرات اهواء كشعورنا بتغيرات أبداننا فبان إن حل هذه الصور 
أمر غير جسمانى وذلك هو النفس الناطقة فثبت إن النفس الناطقة يحردة, انتهى 
تقرير الحجّة التي عوّل عليها أفلاطون. “وهى حجّة برهانية قويّة على ما نريده 
اكه التو وتيموا | هذه لسك نيان إكنات إل لشي سن الشارقات السقاة» 
وذلك غير ثايت يمثل هذه الحجّة ونظائرها. ولم أر في شيء من زبر الفلاسفة فا 
يدل على تحقيق هذا المطلب . والقول بتجرد الخيال, والفرق بين تجردها عن هذا 
العالم وبين تجرد العقل والممقول عنها وعن هذا العالم جميعاً. *"وهذه من جملة ما 





* قوله : دوهى حجّة برهانية على ما نريده» أي مأ نريده من تجرد القوة الحنيالية . وقوله: 
ووذلك غير عارك مدل هذه مجه ::» أقول: أماغال مدل هذه اللخ الأن هد الممجدمأ و ذه فينا 
صور الأشياء . والمعقولات مجردة عن الصور بذلك المعنى . فلا تصلح أمنال هذه الحجَّة إِلّا لإثيات 
التجرّد البرزخي للخيال كما هو المختار . 

© قوله : «وهذه من جملة ما آتاني الله وهداني ري إليه ... » سيأتي كلام المصئّف في الحثٌ على 
تحصيل المعارف الإطية والثرغيب إلبها والإخبار عن نفسه في آخر الفصل الثاني من الباب العاشر من 
سفر النفس : «فمن فاز بهذه المعارف فقد فاز فوزاً عظيا وينال من السعادة قدراً جسما» إلى أن قال : 


المدرك للصور المتخيّلة جرد عن هذا العام 7 ب سب لابق 
آتانى الله وهداني ري إليه أشكره كثيراً على هذه النعمة العظيمة ونمحمده عليها. 
ولذلك اعتز هن عل هذ | العرهاة بونيين: 

أحدهما: بأ هذه الصور الخيالية لا بد وأن يكون ا امتداد فى السهات 
وزيادة و للم تكن صورة خيالية فإِنً إذا تخيلنا مربّعاً فلايد أن يتميز جانب من 
ذلك المربع من جانب آلخر وإِلّام يكن مربعاً. وذلك أن يكون إذاكان شكل ووضع 
مخصوص فإذا حل ذلك الشكل في النفس فإمًا أن تصير النفس مشكّلة بهذا 
الشكل حتى تصير النفس مريّعة وما أن لاتصير كذلك فإن صارت مربّعة مغلا 
فهي غير مجردة بل هي جسمانية وإن لم تصصر مربّعة فالصورة المربعة غير موجودة 
0 

“قال صاحب المباحث : هذا إشكال قوى جد أ وم يظهر لي بعد عنه جواب, 
يمكنني أذكره في كتابي هذا . 





«فإنُ أعلم من الشمتغلين بهذه الصناعة من كان رسوخه بحيث يعلم من أحوال الوجود أموراً يقصر 
الأنهام الذكيّة عن دركها ...». 
وقد أخبرت عن نفسي في غزل من ديواني (ص 87) بذلك الأمر الأهم : 
دولتم آمد يكف با خون دل امد بكف حسيّذا خوزدلى دل رادهد عر و شرف 
يوسفم تحصيل دانش كشت و من يعقوبوار از فراقش كوبهكو.كوكو يباتك يااأسف 
كر نبودى لطف حق از كريهًٌ شام وسحر ديدكانم بيشك اينكى بود در دست تلف 
تحفه جان را جو سازى عُقر راء قرب دوست دوست را بابى بانواع هدايا و تمف... 
قوله : «دولذلك اعقترض ...» أي وللزعم المذكور اعتر ض على هذا البرهان بوجهين الح. وقوله : 
«امتداد في الجهات وزيادة» اى زيادة هى من العوارض الجسمية . 
© قو له وقال عاسب المبانعيث بهذا إشكال قوي ...» أقول: لما كان صاحب المباحث قائلاً 
في العلم بالإضافة . وهذا القول كان مؤيد اله قال بأ نه قو .كأ نّه أخبر بذلك رصانة رأيه في العلم بأ نه 
إضافة . وقد علمت ما فيه . 


اع لل الحكنة المتعالية - المْملّد الغالك 


أقول في جوابه : إن حضور الصورة الغلمية للشيء العالم لا يلزم أن يكسون 
بالحلول فيه بل بأحد أنحاء ثلاثة إمّا بالعينية كيا في علم النفس بذاتها أو بالحلول 
فيه كما في علم النفس بصفاتها وكبا هو المشهور في حصول المعقولات للجوهر 
العاقل أو بالمعلولية كبا في علم الله بالممكنات بصورها المفصّلة فعلم النفس بالصور 
الخيالية من القسم الثالث . 


ومبذا يندفع إشكالات الوجود الذهنى من لزوم كون النفس حارّة باردة 
مستديرة مربعة وغير ذلك فَإِئّم ذكروا الإشكال بأنّ النفس إذا تصورت الكرويّة 
فإن وجدت الكروية فيها لزم أن تصير النفس كرويّة لأنّه لا فرق في نظر العقل بين 
أن يقال إِنّْ هذا الشيء كرة وبين أن يقال فيه صورة الكرة. ووجه الاندفاع أن كثل 
صورة الكرة وغيرها للنفس كتمثل الأشياء التى شاهدناها فى المراة فإِنّ مثل تلك 
الصور المشاهدة لأجل المرآة ليس بالطباعها فيه ولا بوجودها فى الهواء, وليست 
هى عين الصورة المادية لأنَا قد برهنًا على أن الصور المادية ليس من شأها أن 
تكون مدركة لا بالفعل ولا بالقوة فهى إذن صور معلقة غير منطبعة في النفس بل في 
شيء آخر من المواد المخارجية . | 

*وثانيهما أنه إذا جاز أن ينطبع هذه الصورة المقدارية فيا ليس مجم ولا 
جسماني كاهيولى الأولى فبأن يجوز انطباعها في الجسم الصغير كجزء من الدماغ 
كان أولى لأن المناسبة بين الشكل العظيم والصغير أعظم من المناسبة بين الشكل 
العظير وما لا شكل له أصلاً فعلم أنّ حلول الصور والأشكال العظيمة في القوة 
الجسمانية الصغيرة المقدار جائز وصحوطا فى القوة المدركة لا يستلزم تحبردها . 





قوله : «وثانيهما أنّه إذا جاز ...» أي ثاني الوجهين من الاعتراض حيت قال آنفا: ولذلك 
اعترض على هذا البرهان بوجهين أحدهما الخ. 


وأقول في الجواب حسها أشرنا إليه سابقاً: إنّ ا هيولى ليست محردة ولا 
عدية المقدار في نفس الأمر بل وجودها في ذاتها وجود إمكاني لايحصل لما في 
ذاتها من حيث ذاتها ثشيء من التحصّلات لا تحضّل اللانقسام كالنقطة والعقل ولا 
تحصّل الانقسام كالمقادير . واللأجسام مع أَنّها في الواقع لا تخلو عن الأمرين فيقبل 
كل واحد من الأمرين . وأمًا ما له تحصّل بالفعل إِمَا تحصّل شيء عدي المقدار 
بالذات كالوحدة والنقطة أو تحصّل شيء متقدّر فلا يمكن للأُوّل قبول مقدار 
ولا للثاني قبول لا مقدار أو قبول مقدار آخر فبطل ما قالوه. 

وأيضأكل مقدارين ينطبق أحدهما على الآخر فإمًا أن يتساويا أو يتفاضلا. 
وبتقدير أن يتفاضلا لا بد وأن بقع الفضلة في النارج فالشكل العظي إذا انطبع في 
الجسم الصغير فأئا ينطبع فيه ما يساويه ويبق الفضلة خارجة عنه فاستحال أن 
يكون المقدار العظيم حالاً في الجوهر المتقدر. ولا أيضأكا قال مَن حمل الحجّة 
الأفلاطونية على أَنّها لإثبات كون النفس مفارقة عن الأجسام والأمثال جميعا أن 
حل الصور المقدارية إذاكان يحرداً عن الكمَّ والمقدار لم يجب أن يكون الحالٌ مطابقاً 
نحلّه أو مساوياً وذلك لما علمت أن أصل المقارنة بين ما لا مقدار له وبين المقدار من 
المستحيلات , وليس حال هذه المقارنة كحال مقارنة المقدار للهيولى كما مر مراراً. 

*حجّة أخرى على تجرد الخيال هى أنَا حكمنا أن السواد يضاد البياض , 
والحاكم بين الشيئين لا بدٌ وأن يحضراه فقد برها على أنه لا بد من حصول السواد 
والبياض في الذهن أو للذهن , والبداهة حاكمة بامتناع اجتاعهما في الأجسام 


+« قوله : «حجّة أخرى على تجرد النيال هى أنَا حكمنا ...» هذه الحجّة هى الدليل الحادي 
عشر من المباحث الفخرية : ددوهو أن إذا حكمنا بأنَ السواد يضاد البياض فقد برها على أنّه لبد من 
حصول السواد والبياض في الذهن ...». 


4ه الحكمة المتعالية ‏ املد الثالث 


والمواد فإذن ا محل الذي حضعرا فيه وجب أن لا يكون جسمأاً ولا جسمانياً. والمدرك 
مثل هذه الصور الجزئية الني يمتنع عن الكلية والاشتراك بين الكثيرين لا يكون 
عقلاً بل خيالاً فثبت أَنْ القوة النيالية بجردة عن المواد كلّها . 

لا يقال: التضاد بين السواد والبياض لذاتيهما فأين حصلا فلا بد وأن 


فنقول : إِنْه من الحتمل أن يكون تضادههما في الحالٌ التى تنفعل عن كل منهبا 
وتتأثر فإنَ الجسم إذا حلّ فيه السواد يتغير ويقرتب عليه آثار خصوصة كقبض 
الأبصار ونحوه. وإذا حل فيه البياض يتغير ويترتب عليه اثار تخالف تلك الآثار 
وأمّا امحل الادراكى فلا ينفعل عنهما مثل هذه الانفعالات والاستحالات. وكل 
منهما يطرء ويزول ويجتمع معأ ويفقرق معاً وهو كما كان . *هذا إن كان الخيال حلاً 
ها. وأمّا على ما حقّقناه من أنَ حصول تلك الصور له هو بعينه حصوها عنه لأنّ 
نسبته إلمهما بالفاعلية لا بالقبول الانفعالي ولو كان هناك قابلية كانت قابلية هى 
عين الفاعلية كبا في علوم المفارقات , وبالجملة شرط التضاد بينهها هو الموضوع 
الانفعالمي المادي لا غير فلا استحالة في اجتاعهما محل غير مادي أو لجوهر فاعلى . 


** وليسى لقاثئل أن يقول: إِنَاإِذا تصورنا السواد والبياض والحرارة والبرودة 


قوله : «هذا إن كان الخيال جملا هما .. » أى هذا على ما ذهب إليه الجمهور من أنّالنيال تحلّ 
للسواد والبياض . وأمًا على ما حقّقناه في الفصل الأوّل من المنهج الثالت من المرحلة الأولى من هذا 
الكتاب «تمهيد :إنَا قبل أن تخوض في إقامة الحجج ... » (ج .١‏ ص 45١‏ من هذا الطبع) . من أن حصول 
تلك الصور له هو بعينه حصوطا عنه .... فلا استحالة في اجتاعههما حل غير مادىّ او لجوهر فاعلي . 

قوله : «وليس لقائل ان يقول :...» ناظر إلى عبارة الفخر الرازي فى المباحث المشر قية (ط 
حيد رباد الدكن , ج ؟. ص 570): «وليس لأحد أن يفول إنّا إذا تصورنا السواد والبياض والحرارة 
واليرودة...». 





فلا ينطبع هي أنفسها بل ينطبع صور هذه الأمور ومُثلها فقط فلهذا لا يلزم أن 
تكون حارّة باردة عند انطباع هذه الأمور . 

لأنا تقول : هذه الأمور التى مّيتموها بأنّها صور السواد والبياض وغيرهما 
هل ها حقيقة السواد والبياض أم لا فإن كانت ها حقيقتهما وقد انطبع في النفس 
صور تلك الأمور التى هى بالحقيقة سواد وبياض وحرارة وبرودة واستدارة 
واستقامة فيجب عند ذلك أن تصير النفس حارّة وباردة واسود وأببض مستقيمة 
ومستديرة فتكون جسماء وإن لم تكن لتلك الصور التى تصورناها حقيقة السواد 
والبياض والحرارة والبرودة لم يكن إدراك الأشياء عبارة عن انطباع ماهية المدرّك 
في المدرك . 

وأيضاً نحن نعلم بالوجدان عند تخيلنا ومشاهدتنا لتلك الأمور أَنّا نشاهد 
نسبة النفس الها نسبة الفاعلية والايجاد وهذه النسبة أشدّ وآكد من نسبة امحل 
المنفعل لأنْ نسبة الفاعلية بالوجوب وتسبة القابلية بالامكان والوجوب اكد من 


حجّة أخرى كل جسم وجسماني يصح اجتاع المتضادين فيه من جهة قبوله 
للانقسام فيقوم يبعضه سسواد وببعضه بياض كا جسم الأبلق او ببعضه حرارة 
وببعضه برودة كالانسان ذا تسخن بعض يده بالنار وتبرد اخر بالماء, وكجسم 
بعضه حاذ لشيء وبعضه ليس بمحاذ له فقد اجتمع في جسم واحد أمران متضادان 
ومتناقضان لكون وحدة الموضوع في الجسمانيات مما يجامع الكثرة بوجه؛ وليس 
كذلك حال النفس فإئَّها لا يمكن أن يكون عالماً بشيء خيامي جزئي وجاهلاً بذلك 
الشيء أيضاً كعلمنا بكتابة زيد وجهلنا به. وكذلك الشهوة لشيء والغضب عليه 
والمحبّة والعداوة فإنّ الانسان الواحد لايمكن أن يشتهي ثسيثاً ويغضب عليه أو 


4ه الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثالك 


يشناق إلى شيء ويتنفّر عنه. فعلم أَنّ القوة الإدراكية والشوقية غير جسمانية , 
وليست أيضاً عقلية فهى محردة عن عام الأجرام غير بالغة إلى عالم المعقولات. 
وأمًا تجويزكونها أمرأجسمانياً غير منقسم كالنقطة فقد مر بطلانه فإنٌ النقطة نهاية 
ونهاية الشيء لا يمكن أن يكون حلا لأمر آخر غير حال في محل تلك النهاية . 

فاإن قلت : الفلك يمتنع عندهم أن يقوم بجزء منه عرض يضاد القائم بجزء 
آخر فقد وجدنا جسم متنع أن يقوم بطرفيه ضدّان , وإذا عقلنا ذلك في الفلك وهو 
جسم فَلِمَ لا موز أن يكون القلب كذلك أو الروح البخاري الذي فيه لمشابهته 

قلت : استحالة اجتاع بعض المتقابلين كالمتضادين في جرم الفلك ليست 
لأجل نفس التضاد بينهم| بل لأجل أنه غير قابل لأحدهما كا أنّ الهواء لايجتمع 
فيه السواد والبياض إذ ليست فيه قابلية أحدهما ولو كان قابلاً لأحدهها بجزء 
لكان قابلاً للآخر بجزء آخر. 

وأيضاً يجتمع في الفلك متقابلات من نوع آخر كاتصافه بالمماشة وعدمها 
بالقياس إلى شيء واحد فإن فلك القمر يماس بجزء منه لكرة النار وبجزء منه غير 
ماس ها ياس لكرة عطارد , وكذا بعضه شمالي وبعضه ليس بشمالي بل جنوبي 
وبعضه شرق وبعضه غرب إلى غير ذلك من المتقابلات , فهذه حجج قوية بل 
براهين قطعية على هذا المطلب *وهذا استبصارات أخرى أخْرنا ذكرها إلى مباحث 


# قوله : «دوهذا استبصارات أخرى ...» إعلم أن أدلّة تَجوّد الخيال تثبت حشر النفوس التى لم 
تبلغ شرتبة العقل بالفمل : وهدًا كلام كامل رصين معاضدة بالتصوض الواردة غق ح نر النفوس 
مطئقاً. فافهم وتديّر . وبهذا الأصل القوجم يدفع توم أن النفوس الت لم تبلغ مرتبة المقل بالفعل هالكة 
غير باقية . كبا نقله المصنّف عن الإسكندر. وسيجىء نظير كلامه هذا في اخر الإلهيات في الفصل 


المدرك للصور المتخيّلة يجرد عن هذا العام سس 8# 
علم النفس وعلم المعاد. وهذا الأصل عزيز جد كثير النفع في معرفة النشأة الثانية 
كبا ستقف عليه إن شاء الله تعا ى . وبه ينحلّ إشكالات كثيرة , منها ما لأجله ذهب 
بعض الحكناء كالاسكندر إلى أن النفوس التي لم تبلغ مرتبة العقل بالفعل هالكة 
غير باقية, واستصعب الشيخ هذا الإشكال وتحير في دفعه في بعض رسائله 
كرسالة الحجج العشر . ولو م يكن للنفس غير القوة العقلية قوة أخرى غير 
جسمانية خارجة في بابها عن القوة إلى الفعل لكان القول بدثور العقول الهيولانية 
بعد دثور أبدانها حقّاً لا شبهة فيه عندنا , وذلك لأّنّ ما بالقوة من حيث كونه بالقوة 
لايمكن وجوده إلا بأحد أمرين إِمَا بخروجه من القوة إلى الفعل بحصول ما هو قوة 
عليه وإمّا ببقائه كما كان بتبعية ما هو قوة منه . وبالجملة لا بد من إحدى الصورتين 
الفعليتين إِمّا السابقة أو اللأاحقة فإذا زالت الصورة الأولى ولم تحصل الآخرة فلا 
جرم تبطل تلك القوة رأسأ فإذن لولم تكن في الانسان إِلّا صورة طبيعية تقوم بها 
قوة عقلية هيولانية فإذا فسد البدن تفسد تلك القوة بفساده فلم يبق من الانسان 
شيء يعتدٌ به مع أن الشرائع الإطية ناصّة على بقاء النفوس الانسانية سعيدة كانت 
أو شقيّة كاملة أو ناقصة عالمة أو جاهلة . 


الرابع من الموقف العاشر , تمت عنوان «تذكرة مشمرقية» حسيث يقول : «وذهب بعض المكناء 
كإسكندر وغيره حتى الشيخ الرئيس أيض أ في بعض رسائله مال إلى أن النفوس الناقصة هالكة لا يبق 
بعد البدن ...». ونحن ننتم كلامنا في المقام بما حرّرناه في آخر الباب الثاني من كتابنا «الحجج البالغة 
على تجرد النفس الناطقة» (ط ١‏ .ص '17) كما بلي : «تبصعرة: أدلة تجرد الخيال تثبت حشر النفوس التي 
م تبلغ مرتبة العقل بالفمل , وهذا كلام كامل رصين معاضدة بالنصوص الواردة على حيشر النفوس 
مطلقاً ؛ ونحن نزيد ونقول إن ها مع ذلك تكاملاً برزخياً أيضاً. والتكامل البرزخي ينبّه عليه في العين 
النامسة والخنمسين من كتابنا «دعيون مسائل النفس» وشرحها «سرح العيون في شرح العيون». م إن 
النكتة ١507‏ من كتابنا «ألف نكتة ونكتة» حائزة لمطالب أصيلة في ذلك» . والله سبحانه فتّاح القلوب 
ومنّاح الفيوب . 
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* فصل (/) 
في أن تعقّل النفس الإنسانية للمعقولات ليس أمراً ذاتياً 
ولامن اللوازم لها 


*"هذا الكلام منقول من بعض القائلين بقدم النفوس الناطقة وهو وإن صدر 


* قوله؛ «فصل في أن تعقّل النفس الانسانية...» هذا الفصل معنون في المباحث المشرقية للفخر 
الرازي هكذا : «الفصل الحنامس في أن تعمّل النفس الناطقة لغيرها ليس أمراً ذاتياً لها ولا لازما: إنّه قد 
وقع لبعض القائلين بقدم النفوس البشرية أَنّها تعقل المعقولات لذواتها. واحتجوا عليه بأن قالوا لو 
كانت النفوس حخالية عن هذه التمقلات لكان ذلك الخلو إمًا أن يكون ذاتيا لا أو يكون عرضيا ... »١ط‏ 
حيدر آباد الدكن. ج١.‏ ص 77/4 . 

فقول صدر المتأطين: «هذا الكلام منقول من بعض القائلين بقدم النفوس الناطقة» يرجع إلى 
المنفي لا إلى النفي أعنى أنه يرجع إلى أنّ تعفّل النفس الناطقة للمعقولات أمر ذاتي ولازم ها. 

وأعلم أن صدر المتأهين استصوب القول بأن تعفّل النفس الناطقة للمعقولات أمر ذات لها 
ولازم لها. وحمله على رمز دقيق وذلك القول المرموز بيّنه بوجهين : أحدهما على طريق القائلين بعدم 
اتحاد العاقل بالمعقول , وثانبههم! على طريق الاتحاد. 

أمّا على الوجه الأوّل فإِنّ النفس يبلغ بحسب استكماها وارتقائها مرتبة العقل المستفاد وحيتئذ 
يكون مسشابهاً للعقل الفمّال ومتصلاً بها لا متحداً بها.كا نصّ به الشيخ الرئيس في الفصل التاسع من 
الفط السابع من الإشارات ؛ ولماكان المقل الفمّال عقلاً بسيطأ . وكل عقل ببسيط عندهم فنا يعقل ذاته 
ولوازم ذاته ولا يعقل ما ليس ذاته ولا لازم ذاته كانت النفس الناطقفة المشابهة له في كونه عقلاً بسيطا . 
والمتصلة به أيضاً كذلك . ونا كان العقل البسيط يعقل كذلك, لأنّ العالم العقلي مغرّه عن الإمكان 
الاستعدادي والدئور والنقص والفقدان فلا يومكن فيه سنوح أمر أو تجدد حالة . 

0# قوله : «هذا الكلام منقول من بعض القائلين...» أي القول بآن تعقل النفس الناطقة 
للمعقولاات أمر ذاتى ها ولازم من اللوازم لها. 


تعفّل النفس الانسائيّة للمعقولات ليس أمراً ذاتياً ولا من الأُوازم ل4ى ل 44ه 
من المسكناء الراسخين كأفلاطون ومن كان على منواله ينسج فيمكن حمله على 
رمز دقيق لايمكن فهمه لأكثر الناس فانُ للنفس الانسانية اطوارا ونشآت بعضها 
سابقة على حدوثها وبعضها لاحقة عن حدوثها, ولا شبهة في أنّ المعتبرين من 
الحكماء الذين هم بعد المعلم الأُوّل أرسطاطاليس كتلامذته مثل امسطيوس 
وفرفوريوس والإسدر الأفريدوسي وكأ تباعه مثل الفارابي والشيخ ونظرائهم 
قائلون صريحا أو ضمنا أو استلزاما بأنّ للنفس الناطقة الانسية كينونة عقلية بعد 
استكناها بالعلم والتجرد بأن يصير عقلاً مستفادا مشابها للعقل الفعّال في كونه 
عقلاً بسيطاً وكل عقل بسيط عندهم فإِمًا يعقل ذاته ولوازم ذاته ولا يعقل ما ليس 
ذاته ولا لازم ذاته , وبرهان ذلك إِنّ العالم العقي لا يمكن فيه سنوح أمر أو تجدد 
حالة فكل صفة هناك لازمة أو ذاتية ؛ فقد ثبت وجه صممّة قوهم إن تعقل النفس 
للأشياء صفة ذاتية . وقد عرفت من الطريقة التى سلكناها إن النفس تصير عين 
المعقولات وتتحد بالعقل الفعّال, واليرهان قائم عندنا على أن العقل البسيط كل 
المعقولات فتكون ذاتية له وللنفس أن يتحد مها ء *وأمًا الذى اشتهر من أفلاطن 


© قوله : «وأمًا الذي استهر من أفلاطن ...»إن شئت فراجع أواسط الفصٌ الطودي من 
فصوص الحمكم حي قال : دوهي جتتهم التي عمرتها أرواحهم المقيّة» فقال القيصري في شرحها : 
«وفي قوله عمّرتها أرواحهم الحقّية إشارة إلى أن الأرواح هى التي تعمر الأبدان وتكوّنها أَوْلاً في رحم 
الأمَ ثم تديّرها في الخارج . قهي موجودة قبل وجود الأبدان ؛ ولماكانت الروح سدنة من سدنات الرب 
المطلق واسماً من أسماء الحق ‏ تعالى ‏ قال الحقّية فإنه ها يربٌ الحق الأبدان» (شرح القيصري عل 
فصوص المكم . ط ١‏ من المجري , ص .)10١‏ والغرض هنا أن صاحب الأسفار قد استفاد من كلام 
صاحب الفصوص وشرح القيصري عليه في المقام أنّ مراد أفلاطون من قدم النفس قدم مبدعها 
ومنشثها ؛ وتفصيل البحث عن المقام يطلب في شعرح العين التاسعة من كتابنا «سرح العيون في شرح 
عيون مسائل النفس» في أنّ تكوّن جوهر النفس هل هى جسمنية الحدوت أو روحانيته ؛ على أنه 
عاق البتحك ع ]ذلك فى عدة موقم بوكتاب تقس الأنفاز همق أرالغز الياب السابع منه. 
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من أن النفس قدية فليس مراده أن هذه ال هويات المتعددة المشتركة في معنى نوعي 
محمد ود عن خا حيواني أشخاصيا قديمة, كيف وهو مصادم للبيرهان 
“*لاستحالة وجود عدد كثير تحت نوع واحد في عالم الابداع النارج عن المواد 
والاستعدادات والانفعالات والأزمنة والمركات ؛فراده من قدم النفس قدم 
مبدعها ومنشئها الذي ستعود إليه بعد انقطاعها عن الدنها ؛ فأشار أفلاطن إلى مثل 
هذا المعنى لاغير ؛ فعلى هذا صح تأويل قول من قال إن معلومات النفس من لوازم 
ذاتها لأنّ معقولية جميع الموجودات من لوازم معقولية العلة الأولى العقلية. لكن 
المنقول عمّن ذهب إلى ذلك المذهب حجّة تدل على أَنَّمِ ذاهبون إليه على غير 
بصيرة, وهى أَنَّهُم قالوا: لو كانت النفوس خالية عن هذه التعقلات لكان ذلك 
الخلوّ إمًا أن يكون ذاتياً ها أو عرضيا فإن كان ذاتياً وجب أن لا تصير عاقلة أصلاً 
لأنّ الصفة الذاتية أو اللازمة ممتنعة الزوال ولو كان عرضياً مفارقاً. والأعراض 
المفارقة نما تطرأ على الأمور الذاتية فلولا أنّكونها عالمة بالأشياء أمر ذاتي وإلا م 
يكن خلوّها عن العلم عارضيا ها فثبت أنّ عالميتها بالأشياء لازمة للنفوس ذاتية 
لحاء وهذه الحجّة في غاية الوهن والركاكة فإنّ قوهم خلوّها عن العلوم ذاتي ها أو 
عرضى مغالطة نشأت من أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات *”وأخذ ما ليس 

© قوله : «لاستحالة وجود عدد كثير ... » بل الأنواع فيه منحصعرة في فرد واحد لعدم ما يصير 
منشئاً للتعدد هناك ؛ والمصئّف قد تصدّى في عدّة مواضع من هذا الكتاب لتأويل كلام أفلاطون كما 
أشرنا إليها في تعليقة على الفصل الثامن من المرحلة الرأبعة من هذا الكتاب (ج؟. ص 8١‏ من هذا 
الطبع) . قوله : «فراده من قدم النفس قدم مُبدعها ...» أي مبدعها الذي شامل ها ولغيرها بنحو 
الانطواء والاندماج . وقوله : «إنّ معلومات النفس من لوازم ذاتها...» أي إن معلومات النفس من 
لوازم باطن ذاتها. 

قوله :«وأخذ ماليس بمتناقضين ...»أي أخذ ما بشرط شيء واللابشرط بدل المتناقضين, 


أي بدل بشرط لا وبشرط شيء. فتدبّر. 


تعفّل النفس الانسائيّة للمعقولات ليس أمرأ ذاتياً ولا من اللُوازم لى ل اه 


بمتناقضين بدل المتناقضين , فنقول : ليس إذا لم تكن العلوم ذاتية للنفوس يجب أن 
يكون عدم العلوم عنها ذاتياً ها. ونحن لسنا نحكم بأنّ النفوس تقتضي لا وجود 
العلم بل تحكم بأنّها لا تقتضي وجود العلم بل العلم بمكن الحصول لا فإذالم يوجد 
السبب لم يكن حاصلاً ولكن ليس كل ما كان معدوماً كان واجب العدم وإِلّا لكان 
كل نمكن معدوم واجب العدم . 

وأيضاً لو كانت العلوم ذاتية ها لكانت متصفة بها غير منفكّة عنها. 

قالوا: إِنّهَا وان كانت عاقلة للمعقولات عالمة بها الآ أن اثستغاها بالبدن 
واستغراقها في تدبيره يمنعها عن الالتفات إلى حاها في خاص ذاتها . 

ونقول: هذا باطل لأنّ الصور العقلية إِمَا أن تكون حاضرة في النفس 
موجودة فيها بالفعل أو لا يكون فإن كانت حاضرة موجودة بالفعل وجب أن 
تكون مدركة طا شاعرة إيّاها بذلك الحضور إذ لا معنى للشعور إلا ذلك المضور. 
ون لم تكن حاضرة فيها بالفعل لم يكن ذلك ذاتياً. 

فإن قلت : تلك العلوم كانت في خزانة معقولاتها. 

قلنا: كون العلم في خزانة النفس معناه حصول ملكة الاسترجاع ها إيّاه 
باتصاها بتلك الخزانة وهذه الملكة لا تحصل الا بإدراكات سابقة . ولو كان يحرد 
حصول المعقولات في جوهر عقلي من شأنه أن يرجع إليه النفوس بعد تحصيلها 
ملكة الاتصال تعقلاً لكان كل نفس عالمة بجميع ما في العقل الفعّال بهذا المعنى 
“فيرجع هذا الكلام إلى التأويل المذكور إذ الفرق الضتروري حاصل بين العام 
بالفعل والعالم بالقوة بهذا المعنى . 


قوله : «فيرجع هذا الكلام إلى التأويل المذكور ...» أي التأويل المذكور في كون النفس قدياً 
أي مدبرها ومنشئها قدم ستعود إليه . 


4 ل ل الحكة المتعالية ‏ المجِلّد الثالك 


“فصل (6) 
في أنّ التعلم العلم خ ل ليس بتذكر 
هذا القول أي كون العلم تذكّراً أقرب إلى الصواب من القول السابق . وكأنٌ 
الحققين من القائلين بقدم النفوس لا عرفوا بطلان قول من قال علم النفس 
بالمعلومات أمر ذاتي تركوا ذلك , وزعموا إِنّها كانت قبل التعلق بالأبدان عالمة 
بالمعلومات , وتلك العلوم غير ذاتية ها فلا جرم زالت بسبب استغراقها في تدبير 
البدن ثم إن الأفكار كالتذكرات لتلك العلوم الزائلة فيكون التعلّم تذكراً. 


*"وربها احتجّواعلى هذا الرأي بأن قالوا : التفكر طلب وطلب الجهول المطلق 


# قوله : «فصل في أن التعلّمٍ ليس بتذكر ... » وفي بعض النسخ أن العلّم ليس بتذكر . والمصئّف 
ناظر إلى الفصل السادس من الطرف الثاني من المباحث المشرقية للفخر الرازي في أن التعلّم ليس 
بتذكر (ط حيدر اباد الدكن . ب .١‏ ص 9/0”). وأعلم أَنّ العين التاسعة والثلاثين من كتابنا «عسيون 
مسائل النفس» . وشرحها في كتابنا الآخر «سير ح العيون في شرح عيون مسائل النفس» يبحثان عن 
موضوع هذا الفصل من الأسفار من أنّ التعلّم ليس بتذكر. وكذلك الدرس العشرون من كتابنا 
الفارسي المسمّى ب «دروس اتحاد عاقل بمعقول» يبحث عن موضوع هذا الفصل من الأسفار من أنّ 
التعلم ايبن ينذكر: 

قوله : «وربًا احتجمّوا على هذا الرأي...» عبارة الفخر الرازي في الموضع المذكور من 
المباحث المشرقية هكذا : «واحتجّوا عليه بأن قالوا : التفكر طلب . فالطالب لا يخلو إما أن يكون طالبا 
لما يعلمه أو لما لا يعلمه وطلب المعلوم مال , وطلب ما لا يعلم أيضاً محال . لأنّه إذا وجده كيف يعرف 
أنه هو الذي كان مطلوب اله ؟ فإنٌّ الذي لا يعرف المبد الآبق فإذا وجده كيف يعرف أَنّه هو ذلك العبد؟ 
فأمًا إذا قلنا بأنّ هذه العلوم كانت حاصلة بالفعل والتفكر تذكّر لها فلا جرم إذا وجدها لا بدٌ وأن 
يعرفهأ». 


في أن التعلم ليس يتذكر ااا007 سس 48م 
حال, وإن كان طلب الحاصل أيضاً محالاً فإنّ من طلب شيئاً فإذا وجده يعرف إِنّه 
الذي كان طالب له كالذي يعرف عبده الآبق إذا وجده بعد إياقه عرف إِنَّه هو ذلك 
العبد بعينه . ولو لم تكن العلوم حاصلة قبل الطلب لايمكن طلبها واكتسامها فأمّا 
إن قلنا إنّ هذه العلوم كانت حاصلة والتفكر تذكر فلا جرم إذا وجدها الطالب 
المتفكر لا بد وأن يعرف أَنَّها لنت كانت مطلوية له. 

والجواب أنّ البرهان على حدوث النفس مما سيأتي. وأمّا الذي ذكروه فهو 
شبهة مثخهورة مذكورة في أوائل كتب الميزان مع حلها , وهو أنّكل قضية ها 
موضوع وحمول ونسبة بينهما فإذاكانت مطلوبة يجب أن لا يكون تصور الطرفين 
أو تصور النسبة بينهما بل المطلوب هو إيقاع تلك النسبة أو انتزاعها أي الحكم 
بثبوتها أولا ثبوتها ؛ فإذا وقعت الفكرة وتأدّت إلى الاذعان بها أو بسلبها عرفنا أن 
المطلوب قد حصل , فالمطلوب كان معلوما من وجه التصور وإن كان يجهولاً من 
وجه التصديق لأنّ أجزائها كانت متصورة معلومة وليست هى مطلوبة . والذي 
منه مطلوبه م يكن قبل الاكتساب حاصلاً. وكذا فى باب التصور فإنّ الذي يكتسب 
بالطلب والتفكر غير الذي هو حاصل قبل الطلب فلكل مطلوب علامة فإذا وجده 
الطلب عرف أنّْه مطلوبه يتلك العلامة , والطالب عرف أنّه مطلوبه بتلك العلامة, 
ولصاحب الملخص شبهة قويّة في اكتساب التصورات حللنا عقدتها وفككنا 
إشكاطا بتوفيق الله تعالى . 


بوم الل سس الحكمة المتعالية . املد الببالك 


الطرف الثالث 


في الكلام في ناحية المعلوم 
وفيه فصول 


فصل )0١(‏ 
في أن المعقولات لا تحل جسماً ولا قوة في جسم بل يحصل لجوهر 
قائم بنفسه ضرب أخر من الحصول كما أوضحنا سبيله 


فنقول: إنّ المعلوم إذا كان صورة عقلية فلا يمكن أن يدرك بقوة جسمية 
ولا بقوة في جسم بوجه من الوجوه. وبرهانه أنّكل قوة في جسم فإنّ الصورة التي 
تدركها لا تخلو إِمّا أن تكون حاصلة في ذلك الجسم أو غير حاصلة فيه فإن كانت 
حاصلة فيه لم تكن صورة عقلية فلم تكن معقولة بل لو كانت مدركة لكانت 
محسوسة وقد فرضنا أَنّا معقولة هذا خلف. وإن لم تكن حاصلة في ذلك الجسم 
الذى كانت القوة المدركة فيه لا بد وان يكون لمادة تلك القوة نسبة وضعية إلمها. لما 
ثبت أنّ أفاعيل القوى الجسمانية وانفعالاتها أ تماكانت بمشاركة الوضع إذ لو كان لها 
فعل أو انفعال لا بمشاركة المادة ووضعها لكان وجودها لا في مادة. فإنّ الوجود 


في أنّ المعقولات لاتحل جسا ولا قوّة فى جم ست د (له 
قبل الايجاد والقبول لأنَ كلا منهما متقوم بأصل الوجود . فكل قوة حصل ها شيء 
من حيث نفسها لا من حيث مادتها لكان لتلك القوة قوام الوجود دون الجسم 
فكانت مجردة ذاتاً وإدراكاً وقد فرضت قوة جسمانية . فإذن لو كانت مدركة لها 
لكان لتلك الصورة وضع بالنسبة إلى بحل تلك القوة؛ فكانت الصورة أيضاً ذات 
وضع . وكل صورة ذات وضع فهي منقسمة بالفعل أو بالقوة ولا يخلو إِمّا أن يكون 
أقسامها متشابهة أو غير متشابهة فإن كانت متشابهة الأقسام فيكون المعقول / 
يعقل مرّة بل مراراً غير متناهية بالقوة (- بل مراراً كثيرة -خ ل)؛ وإن كانت مختلفة 
الأقسام وجب أن يكون بعضها قائًا مقام الفصول من الصورة التامّة وبعضها قانما 
مقام الجنس لأنّ أجزاء الشيء إذا لم يكن أجزاءً طويته المقدارية كانت أجزاءاً 
معنوية لصورة ذاته فكان معنى تلك الصورة متقومة بمعاني مختلفة . ومعنى الذات 
لايوكن أن بنقسم إلا على هذا الوجه بأن يكون من أجناس وفصول لكن قسمة 
المعاني إذا كانت بإزاء القسمة المقدارية وهى ليست واجبة ان تكون على جهة 
واحدة بل يمكن على جهات مختلفة فيمكن أن تكون أجزاء الصورة كيف اتُفقت 
القسمة جنساً وفصلاً. فلنفرض جزئين أُوَلاً جزءاً جنسياً وجزءاً فصلياً معيّناً. #* 
لنقسم على خلاف القسمة الأولى فإن كان الفصل بعينه ذلك الأوّل وكذا الجنس 
فهذا حال وإن كان فصل آخر وجنس أخر فحدث للشيء جنس وفصل /م يكونا 
أوَلاً وأجزاء قوام الشيء يمتنع أن يكون حصوها بعد ذلك الشىء بل يجب أن يكون 
قبله قبلية ذاتية ولو كانت القسمة مظهرة ها كاشفة لا حدثة طاء والقسمة المقدارية 
غير واقفة عند حدّ فيلزم أن يكون لشىء واحد أجناس وفصول بلا نباية هذا 
حال . ثم كيف يبوز أن يكون صورة هذا الجانب مختصّة بِأنّا جنس وصورة ذلك 
الجانب بأنَّا فصل. وإنكان هذا الاختصاص يحدث بتوهم القسمة فالتوهم أوجب 


تعر صورة الشيء وحقيقته وهدا حال, وإن كان موجودا فيجب أن يكون عقلنا 


وهممه2ّ ‏ _. . ._. | .... الحكمةالمتعالية ‏ المجلد الثالث 


شيئين لا شيئاً واحداً. والسؤال فى كل من الشيئين ثايت فيجب أن يكون عقلنا 
أشياء بلا نهاية عند تعقلنا لشيء واحد. فيكون للمعقول الواحد مبادي معقولة بلا 
نهاية ثم كيف يحصل من المعقولين معقول واحد ونحن نعقل طبيعة الجنس بعينها 
الطبيعة الفصل لتب نين الأجراء امول بنضنها عل بعس والمبيل هو الاتهاد في 
الوجود فكيف يكون الإشارة الحمسية إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر كما هو 
شأن الأجزاء المتبائنة في الوضع , فيجب أن تحلّ صورة الفصل وطبيعته إذا حلّت 
في الجسم حيث تَحلّ صورة الجنس وطبيعته , ألا ترى إن فصل السواد وهو قابض 
للبصر يحل في الجسم حيث حل السواد فيه فقد بان واتّضح إِنّالمعقولات الحقيقية 
لايمكن أن تكون حالّة في جسم من الأجسام ولا في مادة من المواد الجسمانية . 

فإن قلت: أليست حقيقة السواد والبياض والحميوان والشجر وغيرها 
معقولة لناء وهى من الموجودات المادية القابلة للقسمة المقدارية فلزم أن يكون 
الشيء المنقسم من حيث هو منقسم معقولاً. 

قلنا: عروض القسمة المقدارية لها من لوازم وجودها الخنارجى بل ككونها 
عضيف يغرض لا القيسة«القذارية بالذات أ بالفرضن أو يلذمها امقان القنسية 
بأحد الوجهين هو نمو وجودها في الخارج ؛وأمًا وجودها العقل فنحو اخر ليس 
بحسبه إمكان القسمة الوضعية . 

وهذا الإشكال نما يصعب حلّه عند من يرى إن التعقل عبارة عن تجريد 
الماهية عن الزوائد لأنْ بعض الماهيات ما يدخل في حدودها الذاتية الجسمية قبول 
الانقسام المقدارى كالحيوان والفلك وغيرهما. فإذا جردت عن الزوائد 
والعوارض بق لطا كونها تتقسيعة بالقغل اويالقوة القريبة لأنّْ ذاتيّ ماهية الشيء 
لاينفك عنها بحسب أنحاء وجودها الخنارجى والعقبي فيقوى الاشكال ويعسر 
الانحلال. ٠‏ 


الحواس لا تعلم أن للمحسوس وجوه في الخارج بل هذا شأن العقل ل #هه 


وأمَا على طريقتنا فإنٌ ماهية الشيء عبارة عن مفهومها ومعناها, فعنى 
الجسمية مثلاً مفهوم قولنا جوهر قابل للأبعاد. وله وجود في الخارج . ووجود في 
العقل . فإذا وجدت معني المسمية في العقل يوجد بوجود اخر غير هذا الوجود 
وذلك الوجود حامل للمفهوم من الجسمية يحيث هو هو فيحمل على تلك الماهية 
نا ماهية كذا ملا أَوَلياً. ولكن لا يصدق على ذلك الوجود العقلي إِنّه قابل 
للأبعاد . وإنّه قابل للانقسام المقداري, وكذا السواد ماهيته عبارة عن مفهوم اللون 
القابض للبصعر فإذا وجدت ماهيته في المادة الجسسة يترتن علية اث الوبضودة 
وإذا وجدت ماهيته في العقل يكون لا نحو اخر من الوجود حامل لمفهومها 
ومعناها ؛ ومفهوم اللونية والقبض للبصصر غير تحققهما بالفعل ووجودها هذا 
الوجود المكشوف لكل أحد بل وجوداً عقليا لو حضير ذلك الوجود لعاقل أو عنده 
لأدرك منه معنى اللون القابض للبصير من غير أن يعقل فيه هذا الفعل المنارجى , 
وبالجملة للأثسياء وجودات متفاوتة بالذات والهوية مع كوتها واحمدة المعنى 
والماهية . قد ساقنا إلى العلم بتعدد أنحاء الوجودات إدراكاتنا للحقائق والماهيات 
كالانسان مثلاً تارة بنحو الاحساس وتارة بالتخيل وطورابالتعقل فعلمنا إنٌ لماهية 
واحدة أطوار امن الوجود بعضها مادي وبعضها عقي صرف وبعضها متوسط بينهها. 


“فصل(؟) 
في أن الحواس لا تعلم أن للمحسوس وجودا في الخارج 
بل هذا شأن العقل 
إن الادراكات الحسّية يلزمها انفعال الات الحواس وحصول صور 


© قوله: «فصل في أنّ الحواس لا تعلم ...» أقول: في نسخة خطوطة من الأسفار موجودة في 
مكتبتنا زيادة فصل في المقام قبل هذا الفصل في أنّ الحواشس لا تعلم الج؛ وذلك الفصل معنون هكذا: 


همه لل لض مسمس سس سس الحكمة اللمتعالية ‏ المجلّد العالث 


ا حسوسات سواء كانت فى آلات الحواس كبا هو المشهور وعليه الجمهور أو عند 
النفس بواسطة مظهريتها كما هو الحق فهو آنا يكون بسبب استعداد مادة الحاسة 
له. فإنَ لامسة أيدينا مثلاً أنما تحسٌ بالحرارة وتتأثر عنها للاستعداد الذي هو 
فيها, والبصير إنما يقع فيمه الاحساس بصورة المبصر للاستعداد الذي هو فيه. 
والسمع أَما يحصل فيه الصوت للاستعداد الذي هو فيه. وليس للحواس إلا 
الإاحساس فقط وهو حصول صورة الحسوس فيها أو في النفس بواسطة استعماها 
فالحواس أو النفس الحيتاسة ما هى حشاسة ليس طا عل بأنّ للمحسوسن 
وجوداً فى المخارج إِما ذلك مما يعرف بطريق التجربة فهو شأن العقل أو النفس 
المتفكر وليس شأن الحس ولا الخيال, والدليل على صحَة ما ذكرناه أن المجنون 
مثلاً قد تحصل في حته المشترك صور يراها فيه ولا يكون ها وجود من خارج . 
ويقول ما هذه المبصرات التي أراهاء ويقول إن أرى فلاناً وكذا وكذاء ويجزم بن 
ما رآه كبا راه فهى بالحقيقة موجودة في حقّه ىا وجدت للانسان سائر الصور 
الحسّية لكن لالم يكن له عقل يميزها ويعلم أن لا وجود لها من خارج توهم أن 
تلك الصور موجووة ف اللسارع كبا هي هرلئة له ٠‏ وكذلك الناثم يرى عند مسنامه 

0 ين المضارات والسوعات 
را فيرى ويسمع ويشمّ يشير ويذوق ويلمس ويجزم بأنه يشاهدها بالحقيقة, 
وسبب ذلك وجود صور تلك الأشياء في قوة خياله وحسّه المشترك وهى ف النوم 


«فصل في أن حقائق الأشياء يمكن أن تكون معلومة للبشر»؛ ثم قال: «إعلم أن الشيخ قد حكم في 
بعض كتبه كالتعليقات بأن حقائق الأشياء غير معقولة لنا»؛ ثم ذكر عبارة الشيخ من التعليقات إلى 
قوله : «وهذا لازم من لوازم حقيقة النفس وماهيتها» (ط القاهرة . ص 4؟١).‏ وختم بذلك الفصل وم 
يذكر شرئاً. وهذا الفصل المعنون بذلك العنوان مذكور في المباحث المشرقية للفخر الرازي أيضاً (ط 
يدر آباد الدكن . ج١.‏ ص77/1). والاأسف أن مع طول الفحص ما ظفرت بتلك النسخة المخطوطة 
من الأسفار حين تحرير تعليقاتنا على الأسفار حنى انتقله هنا . لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 


الحواس لا تعلم أن للمحسوس وجوداً فى الخارج بل هذا شأن العقل ب همة 


كبا هى عند اليقظة . ولتعطل القوة العقلية عند التدبّر والفكر فيا يراه أنّه من أيّ 
قبن وكذلك إذانا ثرت ايوبا متلا عن حزارة وردت عليناءن ارح أرعمات 
ها بسبب داخلى لسوء مزاج حار فأحسّت بها لا يكون فا إلا الإحساس فإمًا أن 
يعلم أنّ هذه الحرارة لا بد أن يكون في جسم حارٌ خارج ا كان أو داخلاً فذلك 
للعقل بقوته الفكرية , وكذلك إذا حملت شيئاً ثقيلاً نما تحس بالتقل وتنفعل عن 
الثقل فقط . وأمّا أن هذه الكيفية قد حصلت بسبب جسم ثقيل في النارج فذلك 
ليس إدراكه باحس ولا بالنفس في ذاتها بل بضعرب من التجربة . “ومن هذا المقام 
يتنبّه اللبيب بأنٌ للنفس نشأة أخرى غير عام الأجسام المادية يوجد فيها الأشياء 
الادراكية الصورية من غير أن تكون طا مادة جسمانية حاملة لصورها وكيفياتها, 
ونعم العون على إثبات ذلك العالم ما حمّقناه في مباحث الكيفيات المحمسوسة أنّ 
الموجودة من تلك الكيفيات في القوى الحمسّية ليست إِيّاها بل من جنس أخر من 
الكيفيات هي الكيفيات النفسانية فالمسموعات والمبصرات والملموسات وغيرها 


© قوله : هومن هذا المقام يتنبّه اللبيب ...» قد أفاد _قدّس سيره -في آخر الإشراق التاسع من 
الشاهد الثاني من كتابه الشواهد الربوبية (ط ١‏ من الحجري. ص ؟1١)‏ بقوله القويم : «كشف وإنارة : 
فالنفس عند إدراكها للمعقولات الكلّية تشاهد ذوات نورية محردة لا بتجريد النفس إياها وانتزاع 
معق وها من مسو سها .كما عليه جمهور الحكماء بل بانتقال ومسافرة يقع ها من امححمسوس إلى المتخيل , 
ثم منه إلى المعقول . وار تحال طا من الدنيا إلى الأخرى ثم إلى ما ورائهما ؛ وفي قوله تعالى: «ولقد علمتم 
النشأة الأولى فلولا تذكّرون » (الواقعة / 17) إشارة إلى هذا المعنى أي تقدّم النشأة الدنيا على النشأة 
الأخرى من جهة انتقال النفس من إدراك المسوسات إلى ما ورائها . فإن معرفة أمور الآخرة على 
الحقيقة في معرفة أمور الدنيا. على أن مفهوميهما من جنس المضاف وأحد المضافين لا يعرف إِلَّآ ممع 
الآخر وغهذا قيل : «الدنيا مرأة الآخرة» ؛ والعارف بمشاهدة أحوال الانسان هنا يحكم بأحواله في 
القيامة ومنزلته عند الله يوم الآخرة. وأعلم أنّ هذه المسألة على هذا الوجه الذي ادركه الراسخون في 
الممكنة مدخلاً عظياً في تحقيق المعادين الجسماني والروحاني وكدير من المقاصد الإيمانيّة , هذا بسطنا 
القول فيها في الأسفار الأربعة بسطأً كثيراً... ». 


ته 0 الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الغالك 
كلها كيفيات محسوسة حكاية . وهي نفسانية حقيقة كما أن الصور العقلية من 
المواهن اماؤيه كالاتساة:والفرس رالقلك والكركب والمناء والثار هن اتنسنان 
وفرس وفلك وكوكب وماء ونار حكاية . وهى جواهر عقلية متحدة بالعقل 
بالفعل حقيقة , وهذه الأحكام وأشباهها من عجائب معرقة النفس الآدمية وعلم 
المعاد كما نحن بصدد بيانه من ذى قبل إن شاء الله تعالى . 


فصل (") 
في أقسام العلوم 
*لماكان حقيقة العلم عندنا راجعة إلى الوجود الصوري. والوجود على 
ثلاثة أقسام : تام ومكتف وناقص . 


الأوّل النام وهو عام العقول امحسضة. وهى الصور المفارقة عن الأبعاد 


والأجرام والمواد. 
والثاني المكتني وهو عام النفوس الحيوانية . وهي الصور المثالية والأشباح 
الجردة. 


والثالث الناقص وهو عام الصور القامُة بالمواد والمتعلقة بهاء وهى الصور 
الحسسّية , وأمّا نفس ال مواد الججمسمية المستحيلة المتجددة فهى لاستغراقها في الأعدام 
والامكانات والظلهات لا يستاهل للمعلومية ولوقوع اسم الوجود عليها كالزمان 
والحركة, ولما حققناه أن لا وجود لشيء منها إلا في آن واحد, والآنات وجودها 
# قوله : «ناكان حقيقة العلم عندنا ...» جواب لما هو قوله الآني بعد أسطر: «فكل منها قسم 

من العلم ...». 


فى أقسام العلوم سخ 688 
بالقوة . وكل ما لا وجود لشخص منه إلا في أن واحد وهى الأجسام والجسمانيات 
المادية السائلة الزائلة في كل أن المختص حور هابا راسو مع زواها في سائر 
الآنات والأوقات فإطلاق الوجود علبها بضرب من التجوز والتشبيه , وييصح 
إطلاق سلب الوجود عليها كا هو شأن اجاز وعلامته , وإليه أشار أفلاطون 
بقوله : * أما الشبيء الكائن قلا وجود له وأمًا الشيء الموجود فلاكون له لأُنّه عني 
بالأؤل الماديات وبالثاني المفارقات , وبالجملة العوالم في التحقيق ثلاثة . فكل منها 
قسم من العلم بمعنى الصورة العلمية . ولو عدّها أحد أربعة نظراً إلى اعتبار الوجود 
فى هذا العالم كبا فعلها بعض الصوفية حيث عدوّها من الحضرات الخمسة الإطية 
أعني حضرة الذات: وحضررة الأسماء. وحضيرة الصفات. وحضرة الأفعال, 
وحضرة الآثار. فلا مشاحّة في ذلك بشرط أن يعلم أَنّا ضعيفة الوجود بحيث 
لايكون صورة علمية ولا حقيقة معلومة بذاتها بل بالتبع . 

فعلى هذا يمكن أن يقال المدركات الإمكانية على أربعة أقسام: أحدها 
تام الوجود والمعلومية وهى العقول والمعقولات بالفعل. وهى لشدّة وجودها 
ونوريتها وصفائها برئية عن الأجسام والأشباح والأعداد , **وهى مع كثرتها 


* قوله : «أمّا الشيء الكائن ...» أي أمّا الشيء الكائن الفاسد فلا وجسود له. وأمّسا الشيء 
الموجود فلاكون له أي فلا فساد له لأ نه عنى بالأوّل الماديات , وبالثافي المفارقات . 

ليقن قوله : «وهى مع كثرتها ووفورها...» سيان كلامه _قدّس سرّه في ذلك في الفصل الثالث 
من الفنّ الدامس من القسم الناني من الكتاب في المقولات وأحواها في بيان ما قاله الفيلسوف ثالس 
الملطى . حيث قال : «أقول : كلام هذا الفيلسوف مما يستفاد منه أشياء شريفة :منها أَنْ العالم العقلي 
تكله وهر واغداشأ من اقوائفي بجهة واحدة, ومع وححدته فيه صور جميع الأشياء. وهو المعبر عنه 
في لسان الفلسفة بالعنصير الأوّل وفي لسان الشريعة بالقلم الأعلى ...». 

أقول : قوله : دوهي مع كثرتها ووفورها توجد بوجود واحمد جمعي» كلام بعمد الغور , قال المقق 
الطوسي فى شرحه على الفصل الثامن والعشرين من الفط السادس من إشارات الشيخ الرئيس : 
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ووفورها توجد بوجود واحد جمعى لا مبايئة بين حقائقها إذ كلها مستغرقة في 
بحار الالحية . وإلمها أشار بقوله تعالى: «ما لا تبصدرون » , ولفظ العنصر في كلام 
الأوائل إشارة إلى هذا العام . 


وثانيها عالم النفوس الفلكية والأشباح المجردة والمثل المقدارية. وصى 
مكتفية بذاتها وبممباديها العقلية إذ بواسطة اتصاها بعالم الصور الاغهية التامّة الوجود 


«والاسكندر (يعنى به الإسكندر الأفروديسي تلميذ المعلم الأؤل) يعمرّح ويقول في رسالته التي في 
المبادي أن حرّك جملة السماء واحد لا يجوز أن يكون عددأ كثيرا». أقول : وهذا موافق لما أفاده هؤلاء 
الأعاظم في وحدة العقول وكثرتها فتبصّر. 

وقد أفاد الشيخ الرئيس في رسالته المعمولة في النبوة بقوله السامي : «سمّيت الملائكة بأسامي 
ختلفة لأجل معاني مختلغة . والجملة واحدة غير متجزئة بذاتها إلا بالعرض من اجل تهرّيٍ القابل» . 

وقد روي في البحار عن إمام الموحدين على الوصي _عليه الصلاة والسلام -أنّه قال : «َا أراد 
لله أن ينشوع الحفلوقات أقام الخلائق في صورة واحدة قبل خلق الأأرض والسماوات» . فتبصّر مستمدًاً 
من الفيّاض على الإطلاق . وأعلم أن الخلق معنى التقدير ه,خلقت الشيء إذا قدرته . قال عر من قائل : 
«فتبارك الله أحسن الخالقين » (المؤمنون / 5١)فكلٌ‏ ماهر خلق له تقدير ومقدار وحدّ. ومقايله الأمر 
«ألا له الخلق والأمر » (الأعراف / 218) قعالم الأمر موجود بوجود واحد جمعى فتبصّر واغتم . 

وقال اللمنق ‏ قدنن سوه دق الفصل المذامسن مى اموق الناق من هيات هذا التكتاب 100:.: 
فالعالم الربوبي من جهة كثرة المعاني الأسمائية والصفات عالم عيظم جدّا مع أن كل ما فيه موجودة 
بوجود واحد بسيط من كل وجه ؛ وهذا من العجائب التي يختص بدركها الراسهون في العلم ...». 
وكذلك أفاد وأجاد في مفتتح الفصل الثالت عشر من الموقف الثالت من هيات هذا الكتاب سقوله 
الر فيع السامي : «وأمًا تلك الجسواهر والأنوار القاهرة فهي مقدّسة عن الزمان منرهة عن التجدد 
والحدئان. بل كلها مع تفاوت مراتبها في الششرف والنورية كانت لشدّة اتصال بعضها ببعض كأنئّا 
موجود واحد والحق أَنّهَا واحدة كتيرة ...» إلى آخر ما افاد وأجاد. 

وأعلم أنّ الدكتة 8“ من كتابنا الفارسي المستى ب «هزاوريك نكته» في ذلك الممطلب العالي 
الغالي في المقام أعنى البحث عن تكثر الملائكة مفيدة جداً. والله سبحانه فبّاح القلوب ومنّاح الغيوب . 
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ينجبر نقصاناتها وينخرط معها. 

وثالئها عالم النفوس الحسّية والملكوت الأسفل وجميع الصور الحسوسة 
بالفعل المدركة بواسطة المشاعر والآلات. هى أيضأ من الملكوت الأسفل . وهى 
ناقصة الوجود ما دامت كذلك إلا أن يرتفع من هذا العالم ويتجرد إلى عام الأشباح 
المجردة بتبعية ارتقاء النفس الانسانية إليها. 

ورابعها عام المواد الجسمانية وصورها السائلة الزائلة المستحيلة الكائة 
الفاسدة ٠‏ وهى ف الموجودية ما بين القوة والفعل والثبات والدثور لذن ثباتها عين 
الدثور واججاعها عين الافتراق . 

*ولماكانت الحكئة في الايحجاد : المعرفة والعلم , والعلماء بحسب الا حال العقلي 
ثلاثة أقسام : 

أحدها تام في كاله بحسب الفطرة كالعقول المفارقة . 

وثانيها مستكف يحتاج إلى التكثيل ولكن لايحتاج إلى أمور زائدة ومُكتل 
من -خارج كالنفوس الفلكية, ومن هذا القسم نفوس الأنبياء (ع) بحسب الفطرة 
ولكن بعد الاستكمال رتما صاروا من القسم الأوّل . 

وثالئها ناقصة بحسب الفطرة يحتاج في التكثيل إلى أمور خارجة عن ذاتها 
من إنزال الكتب والرسل وغيرهما أوجد الله سبحانه جميع هذه الأقسام توفية 
للافاضة وتكميلاً للأقسام المتملة عند العقل. وقد أشار إلى هذه الأقسام بقوله 


8 قوله : «وا كانت الحكية في الإيجاد ... » هذا الكلام الكامل يفصح بأنّ النشأة العنصرية 
ورسالتنا الفارسية اللأخرى أيضاً: «نهج الولاية .بررسى مستند در شناخت امام زمان عليه السلام» . 
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تعالى : والصَاقَات صقًّاً فالراجرات زجراً فالتاليات ذكرا » . وبقوله تعالى: 
«والسابحات سبحا فالسابقات سبقاً فالمدئرات أمرأ» . ويحتمل أن يكون الترتيب 
في الآية الثانية على عكس الترتيب في الأولى أي من المسبب إلى السبب بأن يكون 
السابحات إشارة إلى عام الأفلاك كا في قوله تعالى: «كلّ في فلكِ يسبحون #. 
والسابقات إلى نفوسها والمدبّرات أمراً إلى عقوها التي هي من عام الأمر الموجودة 
بأمر الله وقوله كن بل هى نفس الأمر الوارد منه تعالى ولك أن تقول العام عالمان 
عام الجردات العقلية والنفسية . وعام الأجسام النورية والظلمائية ‏ ونا كان عالم 
اجردات هو عام العلم والحياة أوجد الله تعالى فيه بإزاء كل ما في عالم الأجحسام 
مور إذراكئة عماية أو يشلاب هى خياضه ومزاة متتناهوثة, وإليهيا اتير 
الكتاب الإلهى ؤ ون خاف مقام ريه جتان 4 وهذا قال أفلاطون الشريف: العام 
عالمان عالم العقل وفيه المثل العقلية . وعالم الجمس وفيه الأشباح الحسشمية؛ ويسمّى 
العالم الأوّل كليس . والعالم الثاني كأبس . ونقل أيضاً أنّ للأفلاطون كان تعلوان 
تعلير كليس وتعليم كأيس . والأوّل تعليمه للعقليات ممن طريق الرياضة 
والتحدس والثانى تعليمه إِيَّاها من طريق الافادة والاستفادة الفكريتين, وليسية 
ذلك العالم إشارة إلى عدم ظهوره على الحواس كا أنّ أيسيّة الصور المثالية من جهة 
ظهورها على الحواس الباطئة . وإلا فوجود عام العقل أصل سائر الوجودات 
ومقوّمها وفاعلها وغايتها وإنما خفيت مشاهدتها على الانسان لفرط ظهورها 
واحتجابنا عنها لشواغل المواد. ويحتمل أن يكون إشارة إلى وحسدة ذلك العام 
وبساطة ما فيه وكثرة هذا العالم بحسب الأعداد الشخصية . وليعلم أن المثل النورية 
الأفلاطونية جواهر في ذاتها ووجودها وهى أصل جواهر هذا العالم وماهياتها. 
وهى حقائق هذه المسوسات المادية . والذي يفيد إثباتها بل إشبات الأشباح 
المعلقة جميعاً غير الذي سبق منًا ذكره في باب إثبات المثل الأفلاطونية هو أنه 
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لاشبهة في أنّ في العالم شيئاً حسوساً كالانسان مثلاً مع مادته وعوارضه 
الخصوصة وهذا هو الانسان الطبيعى . وقد ثبت إن له وجودا في النيال مع مقداره 
وشكله وخصوصيته على وجه شخصى وإن م يكن مادته موجودة في المنارج . 
وثبت أيض ا أن للعقل أن يدرك الانسان مجميع ما فيه من الجوهرية والأعضاء 
والأشكال والأوصاف اللازمة والمفارقة لكن على وجه المعقولية بحيث يحتمل 
الاشتراك بين كثيرين من نوعه مع نوع أوصافه , ولا حاجة في التعقل إلى تجريد 
مأهيته عن ماهية العوارض بأن يتحدف منها ما عداها وإن كان ذلك ايضا ميسرا 
لكن الواجب في التعقل هو التجريد عن نحو هذا الوجود الوضعى الذي لا بد أن 
يكون في جهة من جهات هذا العالم المادي. فثبت إِنْ للانسان زعودا 3 الضبيعة 
المادية وهو لايكون بذلك الاعستبار معقولاً ولا بحس وساً, ووجوداً في الحمس 
المشتركه والخيال وهو بهذا الاعتبار حسوس ألبثّة لايمكن غير هذاء ووجوداً في 
العقل وهو بذلك الاعتبار معقول بالفعل لايمكن غير ذلك, ثم لما ظهر لك بالبرهان 
القطعى أن وجود الحسوس بما فو تحسوس هو بعينه حسٌ وحاسٌ . وكذا المعقول 
بالفعل وجوده بعينه وجود الجوهر العقلى . ويتحد العاقل والمعقول, وعلم أيضاً أنّ 
العاقل جوهر مفارق بالفعل فالمعقول كذلك . ولذا الكلام في الصور الحسوسة 
الموجودة في عام الخال هى بعينها عين القوة الخيالية, وهى لا حالة جوهر, 
والمتحد في الوجود مع الجوهر جوهر فللانسان مثال جوهري قائثم بنفسه *فى عالم 
الأشياح , ومثال عقبي جوهرى قائم بذاته في عالم العقول, وهكذا الأمر في كل 


قوله : «في عالم الأشباح ...» أي مثال جوهري قائم بنفسه في عام الأشباح والمثال . ومثال 
عقلي جوهري قائم بذاته في عالم العقول وأرباب الأنواع . قوله : «فلا يكن تعددها إلا من جهة 
المادة ...» أي فلا يكن تعددها إلا من جهة المادة أو من جهة أسباب خارجية اتفاقية تعرض من جهة 
المادة لما عرفت في الفصل السابع من الطرف الثاني من هذا المسلك الخامس . 
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موجود طبيعى من الموجودات الطبيعية له ثلاث وجودات : أحدها عقلي'. وثانهها 
مثاللي, وثالثها مادىّ. وأعلم أن الوجود العقلي من كل نوع لا يمكن أن يكون إلا 
واحداً غير متعدد. وذلك لأنّ الحقيقة إذا كانت لما حدّ واحد نوعى فلا يمكن 
تعذزها إلاامن جهة الماذة أوسن بنهة أسياليا خارسية انقاقية: .وان الوبصسودان 
الآخران فيجوز فيهما كثرة الأعداد من نوع واحد سواءٌ كان من جهة انفعالات 
المادة القابلة كما في الصور الطبيعية أو بواسطة جهات فعلية كما في الادراكية التى 
يحفظها النيال. فكلّ صورة من نوع واحد كالانسان إذا جردت عن هذا اوضر 
وعن المثل المنيائي ايضا فبلغت إلى عام العقل ووصل اثرها هناك فإذا جرّدت 
صورة أخرى من نوعها حتى بلغت في التجرد إلى ذلك المقام لم يكن وجودها هناك 
غير وجودها الأولى ولا الأثر منها فيه غير ذلك الأثر. وهكذا في غيرهما من 
نوعها سابقاً أو لاحقاً وإن كان ألف ألف صورة في هذا المقام, فظهر من هذا البيان 
البرهاني أن لكل نوع طبيعى في هذا العالم سواءٌ كان متكثر الأفراد الغير الحصورة 
أو كان نوعاً حصوراً في شخص صورة عقلية قائمة يذاتها في العام العقلى الربّاني 
كما هو رأي أفلاطون الإلمى .ولا أظن أحداً في هذه الأعصار الطويلة بعد ذلك 
العظيم ومن بحذو حذوه بلغ إلى فهم غرضه وغور مرامه باليقين البرهانى * إلا 
واحد من الفقراء الخاملين المفزوين . 





قوله : «إلا واحد من الفقراء...» يعنى به نفسه الشريفة قدّسها الله المتعالمي وأسكنها في أعلى 
' : + 3 
عليين من قربه -. 


في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الياب ب ست اق 
*خابمة: 

البحث في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الباب متقاربة المفهوم يظنّ بها نا 
مثرادفة وهى كثيرة : 

منها الادراك وهو اللقاء والوصولء فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية 
المعقول وحصّلتها كان ذلك إدراكاً ها من هذه الجهة. فالمعنى المقصود منه فى 
الحكمة مطابق للمعنى اللغرى بل الإدراك واللقاء الحقيق لا يكون إلا هذا اللقاء أي 
الادراك العلمى . وأمًا اللقاء الجسمانى فليس هو بلقاء في الحقيقة . وقوله تعالى: 
(قال أصحاب مومى إن لمدركون » , وقوهم أدرك الغلام وأدركت الجارية إذا 
بلغاء وأدركت القرة كلّها حقائق لغوية لكنها جازات حكديّة سبًا على القول باتحاد 
العاقل والمعقول . 

ومنها الشعور وهو إدراك بغير استئبات» وهو أوّل مراتب وصول العلم إلى 
القوة العاقلة وكأنّه إدراك مقزلزل . وهذا لا يقال في حق الله إِنّه يشعر بكذا . 

ومنها التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على المعنى وإدراكه بتامه فذلك 
هو التصور. ولفظ التصور مشتق من الصورة وهى عند العامة من الناس أَنّها 
موضوعة للاهية الجسمانية الحاصلة للجسم المشكل. وعند المكناء موضوعة 
لعدة معان لكنها مشتركة في معنى واحد هو ما به يصير الشيء بالفعل هو ذلك 


# قوله : «خاتمة :البحث في شرح ألفاظ...» هذه الخاتمة هو المئهد السابع من تفسيره المسمّى 
بمفاتيح الغيب وقال في مفتتح ذلك المشهد (ط ١‏ من الرحلىي . ص 7 : «المشهد السابع في البحث عن 
معاني الألفاظ يظن بها أَئَها مرادفة للعلم. وهى تلائون أولا الإدراك الخ» ؛ وفي ذلك المشهد أَوْل 
الألفاظ الإدراك وآخرها وهو الثلائون النفت على ترتيب هذه الخاتمّة حيث عد الفهم والافهام 
واحداً. وكذلك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين واحداً. 
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الأمر. وكذلك الصور العلمية للأشياء فإِئّها هى بعينها حقائقها وماهياتهاكا 

ومنها الحفظ . فإذا حصلت الصور فى العقل وتأكٌدت واستحكمت وصارت 
جات حت ل الحايلةي رجاف وانصير اراسي زاوجل 

حفظا. وأعلم أن نسبة الحفظ إلى الادراك كنسبة الفعل إلى القبول . بدأ الحفظ 
قارو هيدا القبول مغايرة الذاتين أو مغائرة الدرجتين لذات واحدة, والثاني أولى, 
فإِنَ مبادي أثار النفس وصفاتها ترجع إلى حقيقة واحدة. 

وقيل: لما كان الحفظ مشعراً بالتأكّد بعد الضعف لا جرم لا يستّى علم 
واجب الوجود تعالل حفظاً, ولأنّه أما يحتاج إلى الحفظ فيا يجوز زواله . وخا كان 
ذلك في علم الله تعالى محالاً لا جرم لا يسمّى علمه حفظا. 

أقول : هذا القول لا يخلو عن تعسّف أمّا أن علمه تعالى لا يسمّى بالحفظ 
ففير ملم , والمستند قوله تعالى: «ولا يؤُوده حفظههم| وهو السميع العسليم ». 
١ 50 0‏ 9 2 8 
وقوله ؛: «إنا تحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون » . وقوله : «إنه حفيظ علم » . 

لا يقال: ليس الكلام في أن إطلاق الحفظ عليه لم يمكن بل في أنّْ إطلاق 
الحفظ على علمه هل وقع أم لا فلعلّه يعلم بصفة أو قوة ويحفظها بصفة أو قوة 
اقرع 

لأنا نقول : علمه تعالى بعينه قدرته . وسيأقٍ أن العالم كلّه صورة علمه التام 
كما أنه صورة قدرته النافذة في كلّ شيء, فذاته التى هى عين علمه حفيظ على كلّ 
ور ري يخ و جنا را مارنه بسا الما 
جم معي و 0 بعض المواد 
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الإمكان الوقوعي فالحصير ممنوع . وإن أراد به الامكان الذاتي فلا يستلزم ذلك 
عدم جواز إطلاقه على علم الله التفصيلى الزائد على ذاته الثابت في قلمه الأعلى 
واللوح الحفوظ والمراد بما في اللوح امحفوظ هو صور علم الله الحفوظة عن النسخ 
والزوال بحفظ الله إيّاها وإدامته ها. 
ومنها التذكر وهو أن الصورة الحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة, فإذا حاول 

الذهن استرجاعها فتلك الحاولة هو التذكر. وعند الكناء لا بد في التذكر من 
وجود جوهر عقلى فيه جميع المعقوللات وهو خزانة للقوة العاقلة الالمسانية , 
واختلفوا في أنّ ذاته منفصلة عن ذات النفس الانسانية أو متصلة اتصالاً عقلياً 
احتجبت عنه النفس إمّا بسبب اشتغاها بعالم الس أو لعدم خروجها من القوة إلى 
الفعل في باب العقل والمعقول . وقد أشرنا إلى لمعة من هذا المقام . 

وقد تحير بعض الأكياس كالامام الرازي وغيره في باب التذكر فقال: إِنّ في 
التذكّر سر ّالا يعلمه إلا الله . وهو أنّه عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة المنمحية 
الزائلة فتلك الصورة إن كانت مشعوراً بها فهى حاضر: حاصلة والحاصل لا يمكن 
تحصيله , وإن لم يكن مشعوراً بها فلا يمكن استرجاعها *لأنّ طلب ما لاايكون 
متصوراً حال, فعلى كلا التقديرين التذكر الذي بمعنى الاسترجاع ممتنع مع أنّا نجد 
من أنفسنا أنَا قد نطلبها ونسترجعها, قال: وهذه اللأسرار إذا توعل العاقل فبها 
عرف أنه لا يعرف كنهها مع أَمّْا من أظهر الأشياء فكيف فيا هو من أخقاها. 

أقول: منشأ تحير هؤلاء القوم في مثل هذه المطالب أَتا هو لأجل عدم 
تحقيقهم أمر الوجود الذي هو أظهر الأشياء. وعند هذا الرجل أنه مفهوم عقلي من 
المعقولات الثانية ولا يكون شيء منها أشدّ وشيء أضعف, ولا أيضا أن لشيء 


2# قوله : «لأنّ طلب ما لايكون متصورأ حال» نعم من كل وجه لا من وجه دون آخر. 


بمب كيت الحكة المتعالية . الْجلّد الغالكث 


واحد أنحاء من الوجود بعضها أقوى من بعض ء وكذا العلم الذي هو من باب 
الوجود *لا من باب النسب وأعلم أنّ هذه الشيهة مع أَئَّا على الطريقة التي 
اخترناه من أنّ الإدراك العقلي أتما يكون باتحاد النفس بالعقل الفمّال الذي هو 
صورة الموجودات أو وجدت فيه صور الموجودات أصعب انحلالاً لكن مع ذلك 
منحلّة بفضل الله تعالى , وهو إن النفس ذات مقامات متعددة ونشئات مختلفة نشأة 
الحسء نشأة الخيال. ونشأة العقل وهذه النفوس أيضاً متفاوتة قوة وضعفا وكبالاً 
ونقصاً. وأقوى النفوس مالا يشغله نشأة عن نشأة وبعضها دون ذلك . وبعضها في 
الدناءة حيث لايحضرها بالفعل إلا نشأة الس مع ما يصحبها من نشأة المخيال 
شيء ضعيف خيالي فضلاً عن حضور معقول من الصور, فإذا تفرر هذا فنقول: إِنّ 
النفس المتوسطة فى القوة والكمال إذا اتصلت بعالم العقل خرجت عن نشأة الحمس 
ودبّرت البدن ببعض قواها الطبيعية . وإذا رجعت إلى عالم الحس غابت عن نشأتها 
العقلية ويبق معها شيء كخيال ضعيف منها . وبذلك الخيال الضعيف مع بقاة ملكة 
الاسترجاع واستعداد الاتصال يمكنها التذكر لما تجلى ها من حقيقة ذاتها وتمام 
جوهرها العقبي . وقوله : إن لم تكن الصورة التى يريد استرجاعها متصورة لم يمكن 
استرجاعها إن أراد بعدم تصورهاكوتها غير متصورة لا بالكنه ولا بوجه الحكاية 
ولا حصلت أيضاً القوة الاستعداديّة القريبة لحصوها فسلّم أنّ مثلها غير ممكن 
الاسترجاع لهاء وليس الكلام في مثلها, وإن أراد بذلك كونها غير متصورة بالكنه 
وإن تصورت بوجه التخيل والقثل وقد حصلت فا ملكة المراجعة إلى الخزانة فغير 
مسلم . وهذا القائل إِنما صعب عليه تحقيق هذا المقام وأمثاله بئاء على أَنّه اعتقد إن 
اكتساب التصورات مطلقاً مستحيل سواء كان أوّلاً وبالتفكر أو ثانياً وبالتذكر بناءً 


# قوله : «لا من باب النسب» أي لا من باب النسب والإضافات . قوله : «أو وجدت فيه صور 
الموجودات» هذا على مسلك المشائين. 
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على شمهة مغالطية له زعمها حجة برهانية ؛ ونحن قد فككنا عقدة ذلك الاعضال 

ومنها الذكر الصورة الزائلة إذا عادت وحضرت سمّى وجدانها ذكراً. وإن م 
يكن الإدراك مسبوقا بالزوال لم يسم ذكراًء وهذا قال الله تعالى: «يعلم أي لست 
أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه » . 

قال صاحب المباحث بعد إعادة شبهته التى أصرّ عليها في أنّها غير ممكنة 
الانحلال : وهاهنا سر آخر وهو إِنك لما عجزت عن إدراك ماهية التذكر والذكر مع 
أله صفتك و تجد من نفسك جملة إِنّه يمكنك الذكر فأىّ يمكنك الوقوف على كنه 
المذكور مع أنه أبعد الأشياء مناسبة منك فسبحان من جعل أظهر الأشياء أخفاها . 

أقول: بعدما علمت وجه انحلال تلك الشبهة إعلم أنّ الله أقرب الأشياء 
إلينا من جهة أصل ذواتنا. ونا خلقنا وهدانا لنتوسل إلى معرفته ونصل إلى دار 
كرامته . ونشاهد حضيرة إفيته . ونطالع صفات جماله وجلاله . ولأجل ذلك يعث 
المتحيرين الشاكين . 


ومنها المعرفة وقد اختلفت الأقوال في تفسيرهاء فنهم مّن قال إِنْها إدراك 
الجزئيات والعلم إدراك الكلّيات واخرون قالوا: إنْها التصور والعلم هو التصديق, 
وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم رتبة من العلم قالوا لأنّ تصديقنا باستناد هذه 
ال ممسوسات إلى موجود واجب الوجود أمر معلوم بالضرورة, وأمَا تصور حقيقة 
الواجب قأمر فوق الطاقة البشرية لأنّ الشيء مالم يعرف لا يطلب ماهيته , فعلى 


© قوله : «لالأن نكون أبعد الأبعدين» تعريض على الفخر الرازي صاحب المباحث المشمرقية 


مده ل الل سس الحكنة المتعالية .. المملّد الثالث 


هذا الطريق كل عارف عالم ولا عكس . ولذلك كان الرجل لا يسمى عارفا إلا إذا 
توغل في ميادين العلم وترق من مطالعها إلى مقاطعها ومن مباديها إلى غاياتها 
بحسب الطاقة البشرية . وقال آخرون: من أدرك شيئاً وانحفظ أثره في نفسه ثم 
أدرك ذلك الشيء ثانياً وعرف إِنّ هذا ذاك الذي قد أدركه أوّلاً فهذا هو المعرفة, ثم 
من الناس من يقول بقدم الأرواح ٠‏ ومنهم مَن يقول بتقدمها على الأشباح ٠ويقول‏ 
نما هي الذرّ الممستخرج من صلب آدم (ع). وإِنْها أقرّت بالإلهية واعترفت 
بالربوبية إلا أنّا لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها. وإذا عادت إلى أنفسها 
متخلصة من ظلمة البدن وهاوية ا جسم عرفت إتباكانت عارفة به فلا جرم م 


هذا الادراك عر فاناً. 
ومنها الفهم. وهو تصور الثيء من لفظ الخاطب. *والافهام وهو إيصال 
المعنى باللفظ إلى إفهام السامع . 


ومنها الفقه وهو العلم بغرض الخاطب من كلامه ؛ يقال فقهت كلامك أى 
وقفت على غرضك من هذا النطاب, قال تعالى : «لا يكادون يفقهون قولاً » لأن 
كغار قريش لا كانوا أرباب الشيهات والشهوات فاكانوا يقفون على ما في كتاب 
الله من المعارف الحقيقية. لا جرم أفصح اللّه عن عدم استعدادهم للإطلاع على 
المقصود الأصلى من إنزال ذلك الكتاب . 

ومنها العقل ويقال على أنحاء كثيرة كما أشير اليه . 

أحدها الثيء الذي به يقول الجمهور في الاتسان إِنّه عاقل , وهو العلم 
بمصالح الأمور ومنافعها ومضارّها وحسن أفعاها وقبحها. 


© قوله : «والافهام وهو إيصال المعنى باللفظ إلى إفهام السامع» عبارته قدس سه في 
مفاتيح الغيب (ص7؟) هكذا : «والإفهام هو إيصال المعنى باللفظ لافهام السامع» 1 
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والثانى العقل الذى يردده المتكلمون فيقول المعتزلة منهم به كقوهم هذا ما 
يوجبه العقل وينفيه العقل . 

والثالث ما ذكره الفلاسفة في كتب البرهان. 

والرابع ما يذكر في كتب الأخلاق المسمّى بالعقل العملى . 

والخامس العقل الذي يذكر في كتاب النفس في أحوال الناطقة ودرجاتها. 

* والسادس العقل الذي يذكر في العلم الإلمي وما بعد الطبيعة . وقد مب بيان 
بعض هذه المعاني . 

ومنها المكئة وهى أيضأ تطلق على معان فتارة يطلق اسمها لكل علم حسن 
العمل فى كثير من الاستعمالات وفيها يقال أحكم العمل إحكاما إذا أتقنه. وحكم 
بهذا حكداًء والحكنة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد ورعاية مصالحهم في 
الحال أو في المآل, ومن العباد أيض ا كذلك ثم قد حدّدت الحكنة بأقوال مختلفة : 


فقيل هى معرفة الأشياء بحقائقهاء وهذا إشارة إلى أنّ إدراك الجزئيات لا 
كال فيه لأئّها ادراكات متفيرة فأمًا إدراك الحقائق والماهيات فإئّها باقية مصوئة 
عن التغير والنسخ . وهى المسرة بأمٌ الكتاب فى قوله تعالى: يحو الله ما يشاء 


4 
ويثبت وعنده أمّ الكتاب » . 


5 قوله : «والسادس العقل الذى ...» ويقال هو أَوّل ما خلق الله . قوله : «وقد مر بيان بعض 
هذه المعاني» قد مر بيان بعض هذه المعاني في الفصل الرابع والعشرين من الطرف الأوّل من هذا المسلك 
الخامس : «فصل في تفسير معاني العقل . إعلم أنّالنفس الإنسائية كما ستعلم في كتاب النفس طا قوّتان 
عالمة وعاملة ...». 


وه سسصصصسسسسس الحكمة المتعالية . اليلد الثالث 
وقيل المكنة هى الاتيان بالفعل الذى له عاقبة محمودة . 
الفلاسفة الحكمة هى التشيّه بالاله بقدر الطاقة البشرية *أعني في العلم والعمل: 
وذلك بأن يجتهد الانسان فى أن ينزه علمه عن الجهل . وفعله عن الجور. وجوده 
عن البخل والتبذير : وعفته عن الفجور والنمود. وغضبه عن التهوّر والجين, 
وحلمه عن البطالة والحسادة . وحياؤه عن الوقاحة والتعطيل . وحبته عن الفلوٌ 
والتقصير , وبالجملة كان مستوياً على صراط الله من غير انمحراف قائاً بحي الله 
وحقوق خلعه . 
ومنها الدراية وهى المعرفة الحاصلة بضرب من الحيلة وهو تقدي المقدمات 
واستعمال الرويّة *”وأصله من باب دريت الصيد ولذا قيل لا يصح إطلاقه على الله 
لامتناع الفكر والحيلة عليه تعالى. 


ومنها الذهن وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هى غير حاصلة , 
والوجود الذهنى غير وجود الذهن فإنٌ الذهن في نفسه من الأمور الخارجية وما 
الشيء, وهو الوجود للشيء الذي لايثر تب عليه ما يترتب على وجوده الخارجى 
وتحقيق الكلام فيه أن الله تعالى خلق الروح الانساني خالياً عن تحقق الأشياء فيه 


0 قوله : «أعنى في العلم والعمل ...» عبارته في مفاتيح الغيب خالية عن هذه المنابة . وهى 
هذه : «وقيل هى التشبه بالاله بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن يجتهد ...». ْ 

ب قرل كو أجلم و ناو رؤروت اعرد مارو السك ة ةب قو ناعقوي أن قل 
دربت الصمد يعني «فريفتم صيد رأ». وف منتهى الأرب في لفة العرب : «دري الصيد درياً از باب 
ضيرب : فريب دادن أن را». قوله : «ومنها الذهن ...» راجع مصبام الأنس (ط .١‏ ص "). 


في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الباب الا سسسللسىسسسسسس الام 
وعن العلم يهاكبا قال تعامى : «أخرجكُم من بطو ب أَمهاتكُم لا تعلمونٌ شيئاً 4 لكنّه 
ما خلقه إلا للمعرفة والطاعة وما خلقتٌ الجنّ والإنسٌ إلا ليعبدون » ولول يكن 
خلق الروح الانساني لأجل معرفة حقائق الأشياء كما هي لوجب أن يكون في أوّل 
الفطرة أحد تلك الأشياء بالفعل لا أنّا خالية من الكل كا إِنّ الهيولى لما خلقت لأن 
يتصور فيها الصور الطبيعية كلّها كانت في أصل جوهرها قوة محضة خالية عن 
الصور الججسمية . فهكذا الروح الانساني وإن كان في أوّل الفطرة قوة حضة خالية 
عن المعقولات لكنها من شأنها أن تعرف الحقائق وتتصل بها كلها , فالعرفان بالله 
وملكوته واياته هو الغاية؛ ”والتعبّد هو التقرّب إليه والسلوك نحوه وإن كانت 
العبادة أيضاً مشر وطة به نتيجة له كما قال تعامى : «أقم الصلاة لذكري » فالعلم هو 
الأول والآخر والمبدأ والغاية فلا بد للنفس من أن تكون متمكنة من تحصيل هذه 
المعارف والعلوم وذلك القكن هو هيأة استعدادية للنفس لتحصيل هذه المعارف 
وهى الذهن . 


ومنها الفكر, وهو انتقال النقس من المعلومات التسصورية والتصديقية 
الحاضرة فيها إلى مجهولاتها الملستحضيرة , وتخصيص جريان الفكر في بأب 
التصديقات دون التصورات كبا فعله صاحب الملخص مما لا وجه له كما سبق » وفي 
بعض كتب الشيخ الرئيس أن الفكر في استغزال العلوم من عند الله يجري محسرى 
التضرّع في استغزال النعم والحاجات من عنده. قال أيضا في بعض رسائله : إن 
القوة العقلية إذا اشتاقت إلى شيء من الصور العقلية تضترّعت بالطبع إلى المبداً 
الوهّاب فإن فاضت عليها على سبيل الحدس كفت المؤنة وإلا فرغت إلى حركات 
من قوى أخرى من شأنها أن تعدّها لقبول الفيض للمشاكلة بين النفس وبين شيء 


# قوله : «والتعيّد هو التقرّب إليه ...» أي النقرّب إلى التشرٌ ف والتنوّر به. 


ادو لسلس | الهححمة المتعالية ‏ املد الثالث 


من الصور التى في عالم الفيض . فيحصل له بالاضطرابات مالم يكن يحصل له 
بالحدس والقوة الفكرية كبا في قوله تعالى: «وعلّمك مالم تكن تعلم » الآية . 

ومنها الحدس , ولا شك أن الفكر لا يت إلا بوجدان شيء متوسط بين طرفى 
ابجهول لتصير النسبة الجهولة معلومة . وكذا ما يجري مجحراه في باب الحدود للتصور 
لما تقوّر أنّ الحدّ والبرهان متشاركان في الأطراف والحدود, والنفس حال كونها 
جاهلة كأ نا واقعة في ظلمة ظلاء فلا بد من فائد يقودها أو روزنة يضيء ها 
موضع قدمها. وذلك الموضع هو الحد المتوسط بين الطرفين وتلك الروزنة هو 
التحدس بذلك دفعة ؛ فاستعداد النفس لوججدان ذلك المتوسط بالتحدّس هو 
الحذين: 

ومنها الذكاء وهو شدة هذا الحدس وكاله وبلوغه وغايته القصوى هو القوة 
القدسية التى وقع في وصفها قوله تعالى: «يكاد زيتها يضيء ولو لم مسسه نار » 
وذلك لأ الذكاء. هو الإمضاء في الأمور وسرعة القطع باحق . وأصله من ذكت 
النارء وذكى الذبح , وشاة مذكاة اي يدرك ذبحها بحدة السكين. 

ومنها الفطئة . وهى عبارة عن التنبه بشىيء قصد تعريفه. ولذلك فإلها 
تستعمل في الأكثر في استنباط الأحاجيّ والألغار. 

ومنها الناطر, الخطور حركة النفس لتحصيل الدليل. وفى الحقيقة ذلك 
المعلوم هو الناطر يالبال والحاضر فى النفس . *ولذلك يقال هذا الخاطر ببالى إلا أن 
النفس لما كانت حلا لذلك المعنى الحناطر جعلت خاطراً تسمية للمحل باسم الحالٌ . 


ومنها الوهم . وهو الاعتقاد المرجوح . وقد يقال إِنّه عبارة عن الحكم بأمور 


#2 قوله : «ولذلك يقال هذا الخاطر ببالي» عبارته في المفاتيح : ولذلك يقال هذا خطر ببالى . 


في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الياب سس باه 
جزئية غير مسوسة لأشخاص جزئية جسانية كحكم السخلة بصداقة الام 
وعداوة الذئب , وقد يطلق على القوة التتى تدرك هذا المعنى وهى الواهمة, *وأعلم 
أن الواهمة عندنا ليست جوهراً مبائناً للعقل والمخيال. بل هي عقل يضاف إلى 
سروه الحبال والسى ك3 مر كاك ]لر انه ثولاث سهان ال الأسود 
الجزئية الحمسوسة أو النيالية إذ العوالم منحصيرة فى الثلاثة , فالنفس إذا رجعت إلى 
ذاتها صارت عقلاً مرداً عن الوهم وعن النسبة إلى الأجسام . وكذا الموهومات إذا 
صحّت وزالت عنها الاضافات صارت معقولات محضة , وبالجملة الوهم ليس إلا 
نحو توجه العقل إلى الجسم وانفعاله عنه . والموهوم ليس إِلَا معنى معقولاً مضافاً 
إلى مادة خصوصة . 

ومنها الظن . وهو الاعتقاد الراجح , وهو متفاوت الدرجات قوة وضعفاً؛ ثم 
إن المتناهى في القوة قد يطلق عليه اسم العلم فلا جرم قد يطلق على العلم ايضا 
اسم الظن كما قاله المفسّر ون في قوله تعالى : ف يظتّون أنّهم ملاقوا رهم » وهم في 
ذلك وجهان : أحدهما التنبيه على أنّ علم أكثر الناس ما داموا في الدنيا بالاضافة 
إلى علوم مَن فى الآخرة كالظن في جنب العلم , الثاني أنّ العلم الحقيق في الدنيا 
لذ بكاء مهيل 3١‏ للتكينتو اكد تين الاين 3 كزره لله بو قزل وال الدايسن آمنضا 
باللهورسوله ثم لم يرتابوا » ومنها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فالأوّل 
التصديق بالأمور النظرية الكلّية مستفاداً من البرهان كالعلم بوجود الشمس 
للأعمى . وثانمها مشاهدتها بالبصيرة الباطنة كمشاهدة عين الشمى بهذا البصدر. 
والثالث صيرورة النفس متحدة بالمفارق العقلى الذي هو كل المعقولات ولا يوجد 


© قوله: «وأعلم أنّ الواهمة ...» قد مضى تحقيق هذه الدقيقة الامية في الفصل الثالث عشر 
من الطرف الأوّل من هذا المسلك الخنامس . 


وبنن ا ا الل لل .سم الحكمة المتعالية ‏ المجلد الثالث 


له مثال فى عالم الس لعدم إمكان الاتحاد بين شسيئين في الجسمانيات. ومنها 
البديهة . وهى المعرفة الحاصلة للنفس في أرّل الفطرة من المعارف العامّية التى 
يشقرك في إدراكها جميع الناس . ومنها الأوليات . وهى البديبيات بعينها إلا أنماكها 
لايحناج إلى وسط لايحتاج إلى شيء اخر كإحساس أو تجبربة او شهادة أو تواتر 
أو غير ذلك سوى تصوّر الطرفين والنسبة . ومنها الخيال: وهو عبارة عن الصورة 
الباقية في النفس بعد غيبوية الحسوس سواءٌ كانت في المنام أو في اليقظة , "وعندنا 
أنّ تلك الصور ليست موجودة في هذا العالم ولا منطبعة في قوة من قوى البدن كا 
اشتهر من الفلاسفة نا مرتسمة في مؤخر التجويف الأوّل من الدساغ, وليست 
أيضاً منفصلة عن النفس موجودة في عال المثال المطلق كما رآه الاشراقبون بل هى 
موجودة في عام النفس الإنسانية مقيّدة متصلة بها قائمة بإقامتها حفوظة ما دامت 
تحفظها فإذا ذهلت عنها غابت ثم استرجعتها وجدت متمثلة بين يديها. والقوة 
الخيالية المدركة ها أيضاً جوهر محرد عن هذا العالم وأجسامه وأعراضه . وهى من 
بعض درجات النفس متوسطة بين درجة امس ودرجة الل فإ النفس مغ 
اما نسيطة الجوهر فاتبا ذات نشأت ومقامات بعضها أعلى من بعض. وهي 
بحسب كل منها في عالم آخر. 
ومنها الرويّة. وهى ماكان من المعرفة بعد فكر كثير, وهى من روى . 
ومنها الكياسة . وهى تمكن النفس من استتباط ما هو أنفع للشخص . وهذا 

قال الى (ص): «الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت»» وذلك لأنّه لا خير 
هق اله الات امكل ما بعوالرض: 

قوله ؛ «وعندنا أن تلك الصور ليست موجودة في هذا العالم ... » وقد مر البحث عن ذلك في 
الفصل السادس من الطرف الثاني من هذا المسلك النامس . 


فى شرح ألفاظ مستعملة في هذا الباب 9 نش هلام 
ومنها الحنبر بالضمّ وهو معرفة يتوصّل إلمها بطريق التجربة والتفتيش . 


ومنها الرأي وهو إجالة الحخناطر في المقدّمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب, 
وقد يقال للقضية المتتجة من الرأي رأي. والرأي للفكرة كالآلة للصانع . وهذا قبل: 
ياك والرأي الفطير. وقيل : دع الرأى الغبّ . 


ومنها الفراسة وهى الاستدلال بالخلق الظاهر على النلق الباطن . وقد 
تبه الله تعالى عليه بقوله : «إنّ قي ذلك لآيات للمتوسّمين 4. وقوله ؛ «تسعرفهم 
بسباهم » . وقوله : «ولتعرفنهم في لحن القول ». واشتفاقه من فرس السبع الشاة 
فكأنّ الفراسة اختلاس المعارف . وذلك ضربان ضرب يحصل للانسان عن خاطر 
لا يعرف له سبب وذلك ضرب من الاهام بل ضدرب من الوحي وإبّاه عنى رسول 
لله (ص) بقوله كما هو المشهور: «إِنّ من أُمّتٍ لحدّثين» . وبقوله (ص): «اتّقوا فراسة 
المؤمن فانّه بنظر بنور الله», "ويسمّى ذلك نفثاً في الروع . وضرب آخر ما يكون 


# قوله: «ويسقى ذلك نفثا في الروع ...» النفث هو أحد الألفاظ المفسّرة في هذه الخاتمة وهو 
العقد الثلاثون في المفاتيح ؛ وفي الحديث الثالث من الأربعين للعلامة المهائي عن الإمام محمد الباقر 
- عليه السلام -قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله في حجّة الوداع : «ألا إنَّ الروح الأمين نفث 
في روعى أنه لانموت نفس حتى تستكئل رزقها, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ...». وكذلك قل 
الحديث العلامة القيصري في شرحه على أو الفص الشيتي من فصوص الشيخ الأكبر محيي الدين 
العربي حيث قال في عنوان الفصّ : «فص حكرة نفئيّة في كلمة شيتيّة» وللعلامة القيصدري كلام في 
النفث مطلوب جدًأ فراجع . 

باسمه المتعاى . بعون الله الملك الوهّاب قد فرغنا من تصحيح هذا امجلّد من الكتاب المستطاب 
المسمّى بالأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية والمسائل الربوبية . الذي هو نور ذوي البصائر ومعراج 
أولي الألباب .وهكذا من تدريسه والتعليق عليه يوم الثلاناء السابع عشر من شوّال المكوّمٍ من شهور 
سنة ست وتسعين وثلامائة بعد الألف من هجرة خائم النبئين محمد المصطن عليه الاف التحيّة 
والسلام ( - -17/5/ 8686؟٠١ه.ش).‏ وكان يوم الشروع للتدريس والتصحيح والتعليق التساسع 


مم ل سل طءشسسم سس سس الحكمة المتعالية املد الثالث 
بصناعة وتعلّم وهى الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق (الأحوال. خ ل) 
الباطنة . وقال أهل المعرفة في قوله تعالى: أفن كان على بيّسنة من ربّه ويتلوه 
شاهد » إِنّ البيّنة هو القسم الأوّل . وهو الإشارة إلى صفاء جوهر الروح والشاهد 
هو القسم الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال. 


تم الجلّد الثالث من الكتاب الأوّل من الحكمة المتعالية في الأسسفار العقلية , 





والعشرين من رجب الأصبٌ من شهور سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من الطجرة( - 79 / 
7 0؟١٠ه.ش)‏ في دار العلم قم . وبعون اله المفيض على الإطلانى قد بذلنا جهدنا واستفرغنا وسعنا 
في تصحيح هذا السفر القي بالمراجعة إلى ماخذ نقله ومصادر نسخه . والمقابلة على عدّة نسخ مخطوطة 
وغير مخطوطة من الأسفار كلها موجودة في مكتبتنا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم »: 

منها موشّحة بحواشي الحكيم المتأله المهرزه أبي الحسن الجلوة . قدّس ده -. 

ومنها مزيّنة بتعليقات الحكي المتضلّع السيد حسن شاه آل طعمة رضوان الله عليه -. 

ومنها مزدانة بإفادات غيرهما من أساطين الفن وأساتذة العلم كأستاذ الحكداء والفلاسفة المول 
على النوري _رفع لله درجاته . والحكير المتأله آقا علي المدرّس الزنوزي _قدّس الله سرّه -. 

وأنا العبد الراجى الحسمن بن عبدالله الطبري الآملى . سقاهما الله المتعاللي وجميع الأبرار امحبّين 
شراباً طهوراً. ؤوآخر دعواهم أن الحمد ف ربٌ العالمين ». 


فهرس مطالب الكتاب 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
المسلك الثاني , في القدم والحدوث وذكر أقسام التقدّم والتأخّر .. 
الفصل الأوّلء في بيان حقيقتهما 111111110000 
الفصل الثاني, في إثبات الحدوث الذاتي 0 
الفصل الثالث, في أن الحدوث الزماني هل هو كيفيّة زائدة على وجود 
الحادك ١‏ بحب ضوف ماماو ا ل 
الفصل الرابع. فى أنّ الحدوث ليس علّة الحاجة إلى العلّة المفيدة 2 .. 
الفصل الخامس. في ذكر أقسام التقدّم والتآخر واقسامهما 0 
الفصل السادس, فى كيفيّة الاشتراك بين هذه الأقسام ا 
الفصل السابع, في دعوى أن إطلاق التقدّم على أقسامه بالتشكيك 
والتفاوت اا حاتم اد خا م م باه ا عا لوك اها عاو ما 16 هدك 210116 
الفصل الثامن. في أقسام المعيّة ل 
الفصل التاسع. في تحقيق ال حدوث الذاتي 0 
المسلك الثالث : في القوّة والفعل ا ا 
الفصل الأوّل. في معانى القرّة ام اا ور 


الفصل الثاني, فى تحديد القوّة بهذا المعنى 0 


يفف 


١ 0000 


عبرىه 2 __ .سم _سسسس سس الحسمة المتعالية - امجلّد الئالث 


الفصل الثالث . في أنّ القوّة يجب أن تكون مع الفعل أم لا؟ 61 
الفصل الرايع, في إيضاح القول بأنْ كلّ واحدة من القرّة الفعلية والقدّة 

الانفعالية متى يجب معها الفعل ومتى لا يجب ا و ار 
الفصل الخامس, فى تقس القّة الفاعلية 1 
الفصل السادس. فى طور آخر من التقسيم لا 
الفصل السابع. في طور آخر من التقسيم 1 
الفصل الثامن. في أَنّه هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أم لا ؟ م5 
الفصل التاسع. في أن القدرة ليست نفس المزاج 8[ 000010100 
الفصل العاشر , في الحركة والسكون 100 
الفصل الحادي عشر, في تحقيق القول في نحو وجود الحركة 0000 
الفصل الثاني عشر . في إثبات امرك الأول 11 
الفصل الثالث عشر. في دفع شكوك أوردت على قاعدة كون كل متحرّّك 

له متك ا ا 00 
الفصل الرابع عشر. في تقسيم القوة الحرٌكة وفي إثبات محرّك عقلى م6٠‏ 
الفصل الخامس عثر. في أنّ المبدأ القريب هذه الأفاعيل والحركات 

ضوف لعن انرا مقارقا عو الادة ا 
القصل السادس عشر. فى أن كل حادث تسبقه قوّة الوجود ومادة 

تحملها ا 00 
الفصل السابع عشر. في أن الفعل مقدّم على القرّة ا 
الفصل الثامن عشر. في تحقيق موضوع الحركة مس ا 
الفصل التاسع عشر , في حكمة مشرقية في تجدد كل جسم مادي 1 
الفصل العشرون. فى إثبات الطبيعة لكل متحرك وأنَهَا هى المبدأ 

القريب لكل -حركة 0000 اا 


فهرس مطالب الكتاب 


الفصل الحادي والعشرون. فى كيفيّة ربط المتغير بالثابت 2200 
الفصل الثاني والعشرون. في نسبة الحركة إلى المقولاات 0 


الفصل الثالث والعشرون. في تعيين أن أيه مقولة من المقولات تقع 


فيها الحركة وأيّتها لاتقع فيها 00 


الفصل الرابع والعشرون. في تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من 


هذه المقولاات النمس و مط وا مدق ليه امت وز ار ل طط ا سام هد 


الفصل الخامس والعشرون. في توضيح ما ذكرنا في تحقيق الحركة 


الكة 
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الفصل السادس والعشرون. في استيناف برهان آخر على وقوع 


الحركة فى الجوهر ا ل 


الفصل السابع والعشرون. في هدم ما ذكره الشيخ وغيره من أنّ 


الصور الجوهرية لا يكون حدوثها بالحركة بوجه اخر 0 


الفصل الثامن والعشرون. في تأكيد القول بتجدّد الجواهر الطبيعية 


المقوّمة للأجرام السماوية والأرضية ل 
الفصل التاسع والعشرون. في أن أقدم الحركات في مقولة عرضيّة 

هى الوضعية المستديرة م ا و أي لان لا ارو و اما متت ول ل لوق 
الفصل الثلاثون. فى إثبات حقيقة الزمان و 0101001 


الفصل الحادي والثلاثون. في أنّ الغاية القريبة للزمان والحركة تدريجية 


القصل الثاني والثلائون. في أنّه لا يتقدّم على الزمان والحركة شيء إِلّا 


البارى ع ملم 0 20 
الفصل الثالث والثلاثون, في ربط الحادث بالقديم 5000 


الفصل الرابع والثلاثون. في أن الزمان يمتنع أن يكون له ظرف موجود 


مه ا الحكمة المتعالية ‏ المْجنّد الثالك 


الفصل الخامس والثلائون, في احتجاج من يضع للزمان بداية يفف 
القصل السادس والثلاثون. في حقيقة الآن وكيفيّة وجوده وعدمه ا 
الفصل السابع والثلاثون, في كيفيّة عدم الحركة وما يتبعها ا 
الفصل الثامن والثلاثون. في أنّ الآن كيف يعد الزمان مسو 51 
الفصل التاسع والثلاثون؛ ف كيفيّة تعدد الزمان بالحركة والحركة 

بالزمان وكيفيّة تقدير كل منهما بالآخر ا ل 
الفصل الأربعون, في الأمور التى في الزمان ال ا 
المسلك الرابع . في تتمّة أحوال الحركة وأحكامها سو ل 
الفصل الأوّل. في ما منه الحركة وما إليه الحركة ما كن ا 0 
الفصل الثاني , في نف الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات 10 
الفصل الثالث. فى حقيقة الشكون ا 0 
الفصل الرابع . في الوحدة العدديّة والنوعيّة والجنسيّة للحركة ا" 
الفصل الخامس . فى حقيقة السرعة والبطؤ ا 
الفصل السادس, فى أحوال متعلقة بالسرعة والبطؤ 0 
الفصل السابع, في تضادٌ الحركات 0 
القصل الثامن, فى أَنّ الحركة المستقيمة لا تضاد المستديرة و... ام 
الفصل التاسع . في أن كل حركة مستقيمة فهى منتهية إلى السّكون ار 
الفصل العاشر, فى اتقسام الحركة بانقسام فاعلها امسا اب 
الفصل الحادي عشر. في أن المطلوب بالحركة الطبيعية ماذا ا 
الفصل الثاني عشر. في أن مبادي الحركات المختلفة يمكن أن يجتمع 

في جسم واحد ام لا؟ للم ا بجو ار 1 
الفصل الثالث عشرء في تحقيق مبدأ ا حركة القسريّة 948 
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الم 


الفصل الرابع عشر. في أنّ كلّ جسم لابدّ وأن يكون فيه مبدأ ميل مستقير 


أو مستدير 0 


الفصل الخامس عشر. في أنّ القوة اح كة الجسمانية متناهية التحريك 


المسلك الخامس في العقل والمعقول 00 
الطرف الأوّل. في ماهيّة العلم وعوارضه الذاتية 0 


الفصل الأوّلء في تحديد العلم 5 


قثل صورها عندنا ونب ابد لسوت موي ا و 1 
الفصل الثالث. في حال التفاسير المذكورة في باب العلم 50-0 
الفصل الرايع ؛ في تحقيق معنى العلم 5 


الفصل الخامس. في الفرق بين حضور الصورة الادراكية للنفس وبين 


حصوفا في المادة 01101111 111171111101 
الفصل السادس . فى قوهم إن العلم عرض 000 


القصل السايع. في بيان أن التعفّل عبارة عن اتحاد جوهر العاقل 


الفصل الثامن, فى تأ كيد القول باتحاد العاقل والمعقول 0 


الفصل التاسع . في قول المتقدّمين أنّ النفس أَنما تعقل باتحادها بالعقل 


الفصل العاشر , فى تزييف ما ذكره بعض المتأخرين في معنى العلم 
الفصل الحادي عشر . في تحقيق أن كون الشيء عقلاً وعاقلاً لايوجب 


الكثرة في الات ولا في الاعتبار زد 0 151707000 


الفصل الثاني عشر, في حل باقي الشكوك في كون الشيء عاقلا لذاته 
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الفصل الثالث عشر. فى أنواع الإدراكات 0 

الفصل الرابع عشرء في أن القوة العاقلة كيف تقوى على توحيد الكثير 
وتكثير الواحد مما وو ا ول ا و و 1 

الفصل الخامس عشر , في درجات العقل والمعقول 0 


الفصل السادس عشر. في إمكان التعقلات الكثيرة في النفس دفعة 


الفصل السابع عشر. في أنّ النفس مع بساطتها كيف تقوى على هذه 


التعقّلات الكثيرة 000 
الفصل الثامن عشر , في قسمة العلم إلى الأقسام 22000 
الفصل التاسع عشر . في الاشارة إلى إثبات القوة القدسية 500 


الفصل العشرون. فى أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول من غير 


الفصل الثاني والعشرون. في أن الشيء إذا علم من طريق العلم بعلله 


واققانة علما انطباعيّاً فلا يعلم إلا كلياً ب 00100 


الفصل الثالث والعشرون. فى أن العلم بالشخصيات يجب تغيره بتغيرها 


الفصل الرابع والعشرون. في تفسير معاني العقل 0 


الفصل الخامس والعشرون. في بيان معاني العقل ا10 
الفصل السادس والعشرون. في دفع إشكال في صيرورة العقل الهيولاني 
عقلاً بالفعل 520 


الفصل السابع والعشرون. في الاستدلال على صير ورة العقل اطيولاني 


عقلاً ومعقولاً بالعقل 2 
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الفصل الثامن والعشرون. ف الأوليات ونسبتها إلى الثواني والذّب عن 


وَل الأوائل ب ل ا 
الطرف الثاني , البحث عن أحوال العاقل شش59إ' 
الفصل الأُوّل: في أن كل بحرّد يجب أن يكون عاقلاً لذاته 500 
الفصل الثاني في أن كل مجرّد فإِنّه عقل لذاته 0 
الفصل الغالث. فى نسبة العقل الفعّال إلى نفوسنا 0 


الفصل الرابع . في أن كلّ من عقل ذاته فلا بد أن يكون عقله لذاته عين 


ذاته ويكون دائاً ما دامت ذاته : 


الفصل الخامس . في أنّ العاقل للشيء يجب أن يكون محرّداً عن المادة 
الفصل السادس. في أنّ المدرك للصور المتخيّلة أيضاً لا بد أن يكون 


يجرّداً عن هذا العام ا اا 00 
الفصل السابع . فى أن تعقّل النفس الانسائية للمعقولات ليس أمرا 

ذاتيا ولا من اللوازم لها الما ا اله ون الاو اس ل و اواو ل 
الفصل الثامن , في أن التعلّم والعلم ليس بتذكر 000 
الطرف الثالث. في الكلام في ناحية المعلوم 0 
الفصل الأَوّل. في أنّ المعقولات لا تحلٌ جسما ولا قوّة في جسم 55 


الفصل الثاني , في أنّ الحواسٌ لا تعلم أنّ للمحسوس وجوداً في الخارج 


الفصل الثالث. في أقام العلوم ا 
خاقة: في شرح الألفاظ المستعملة في هذا الباب 227 


لذت 
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